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من أبرز مظاهر ما من شك في أن شبكة الانترنت أصبحت في الوقت الراهن 

لئن كان اختراع وسائل الاتصال في مراحل سابقة من وجود الشبكة فمجتمع المعلومات، 

لا شك بأن أنه من قبیل الفتوحات، فعلى غرار الهاتف والفاكس والتلكس اعتبر حینها على

وهى وإن كان یجمعها بهم قاسم مشترك أكبر هذه الفتوحات إطلاقا،الانترنت هي من أعظم و 

إلا أن الانترنت كانت لها القدرة في كونهن قد ولدن من رحم ثورة الاتصالات والمعلومات،

لم الفسیح إلى قریة االعوالإحاطة بما لم یحیطوا به، فحولت هذا جمیعاً استیعابهمعلى 

تلاشت فیها الحدود الجغرافیة والسیاسیة والاقتصادیة، وأدت إلى زعزعة العدید من العادات 

.سائدة ومتداولةكانتالتيوالتقالید والنظم 

لذا یمكن القول بأن البشریة لم تشهد في تاریخها هذا النمو المتسارع في العلاقات بین 

،فیه استخدام شبكة الانترنت ومختلف الخدمات الناتجة عنهاب الناس بالشكل الذي تسبّ 

بل أن اندماج شبكة الاتصالات عن بعد بشبكة للویب،الثانيخاصة تلك التي أفرزها الجیل 

الانترنت أفضى إلى وضع تحولت فیه هذه الأخیرة إلى جهاز عصبي یسیطر على العالم 

هذه الشبكة واقتحمتهحیاة الیومیة إلافما من مجال من مجالات الالذي نحیا فیه الآن،

فأصبحت التجارة إلكترونیة والتعلیم إلكترونیا والإدارة إلكترونیة، حتى المحاكمة أصبحت 

.إلكترونیة

ولنا البحث في تاریخ هذه الشبكة لوجدنا بأن جذورها تمتد إلى فترة الستینات اوإذا ح

لادها نتیجة اندماج شبكتین إحداهما حیث كان می .أ.م.من القرن الماضي، وتحدیدا في و

وكان الهدف من وراء ،إلى الجامعات الأمریكیةتابعةتابعة لوزارة الدفاع الأمریكیة والثانیة

وقوع عملیات تخریب أو نشوب في حالذلك تأمین شبكة الاتصال بحیث لا یمكن قطعها 

.حرب مفاجئة

الة مشاریع الأبحاث المتقدمة عهدت وزارة الدفاع الأمریكیة إلى وك1964ففي عام 

)ARPA(تكون لها القدرة على مقاومة الكوارث مة بناء شبكة من الحاسبات الآلیةمه
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ین الأهداف المنتظرة بكما كان من ،هجوم نوويوضمان الاستمراریة في العمل حال حدوث

مراكز المراقبةإرسال التعلیمات حول الرمایات بین أیضا من هذه الشبكة إیجاد وسیلة تضمن

من شبكات الاتصال وبین قواعد إطلاق الصواریخ في حالة وقوع هجوم عسكري یدمر جزءاً 

1.التقلیدیة

وكالة مشاریع "اسم یها علأطلق صة لهذا الغرض شبكة مخصّ 1969أنشأت في عام

.وكانت هذه الشبكة بمثابة الجد الأول لشبكة الانترنت"أربانت""الأبحاث المتقدمة

»مح لشبكات أخرى بأن ترتبط بشبكة سُ  ARPANET فكان من الضروري العمل «

على إیصال مختلف هذه الشبكات عبر لغة معلوماتیة نمطیة تسمح للحاسبات الآلیة 

فكان أول بروتوكول ثم تعمل بلغات مختلفة بأن تنجح في الاتصال فیما بینها،التيالمختلفة 

ثم جاء بروتوكول ،1970في سنة X2لالخصوص هو بروتوكو  هذا في استخدامه

TCP /IP 2.وقد ثم اعتماده رسمیا وحل محل برتوكول الأول1972نهایة العام  في

: هيولدت شبكة الانترنت نتیجة اجتماع أربعة شبكات اتصال 1974في عام 

ARPANET وUsenetوBitnetوCSN مت إلیها لاحقا شبكةانضثمNSFNET

1-Advanced Research Projects Agencyتابع لوزارة الدفاع الأمریكیة  .أ.م.مركز أبحاث عسكریة وعلمیة في و

.ARPANET(وهو الذي صمم ووضع مبدأ أول شبكة إلكترونیة في العالم أي شبكة أربانت  (

دراسة مقارنة في ضوء القوانین الوضعیة والاتفاقیات الدولیة، التنظیم القانوني لشبكة الانترنت،طونى میشال عیسى،

شریف درویش اللبان، شبكة  الانترنت بین حریة 41 ص ،2001لبنان،،بیروت،منشورات الحقوقیة، الطبعة الأولىال

.20ص،2008دار نشر،التعبیر و آلیات الرقابة، دون 
Transmission)تشیر عبارة بروتوكول التحكم بالنقل أو بروتوكول الانترنت-2 control-Protocol/Internet

Protocol) إلى طریقة قیاسیة متفق علیها تتیح لجهازین تبادل البیانات ویتألفTCP/IP من بروتوكولات عدیدة تربو

أساسین في بروتوكولینIPو TCPحیث یشكل TCP/IPإلیها بعبارة مجموعةلذلك كثیرا ما یشار على المائة،

من الاتصال فیما تشابكةمن الناحیة العملیة مجموعة من الوسائل التي تمكن الأجهزة المTCP/IPالمجموعة، وتشكل

كانت من نوع واحد أو أنواع وما إذا بینها بصرف النظر عما إذا كانت تنتمي إلى الشبكة ذاتها أو إلى شبكات منفصلة،

الطبعة دار الشروق للنشر والتوزیع،عباس مصطفى صادق، الإعلام الجدید، المفاهیم والوسائل والتطبیقات،.مختلفة

.63ص  ،2008الأردن،عمان،الأولى،
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CPوأضحى برتوكول1975أ عام .م.المؤسسة الوطنیة للعلوم في والتي أنشأتها  /IP هو

.1الأساس الذي ترتكز علیه الشبكة

متسارعا جعل من إتاحتها للاستخدام أمام بعد ذلك تطوراً عرفت شبكة الانترنت

مراكز البحث الجامعیة ثم المؤسسات الحكومیة معفكانت البدایةالجمیع أمرا لا مفر منه،

العامة وفى تطور لاحق شمل الشركات التجاریة والمؤسسات الخاصة للأفراد حیث الجمیع 

القرن الماضي دخول اللجوء إلى استخدامها وعرفت فترة التسعینات من أدرك ضرورة وأهمیة

ح المنقطع النظیر، ولا أدل على النجاستخدامالاالتجاري فكتب لهذا ستخدامالاالشبكة عصر 

.ذلك الرواج الذي تشهده التجارة الإلكترونیة حالیا

كانت الشبكة في بدایة تعمیم استخدامها تتمیز بالثبات، بمعنى أن المستخدم العادي 

دي سوى النفاذ إلى محتویات یتم إتاحتها في غالب الأحیان من لدن مورّ لم یكن بوسعه 

كنة الاتصال عبرها لم تكن تتحقق إلا من كما أن مُ طرف ناشرین،خدمات المحتوى أو من 

.عرفت هذه المرحلة بمرحلة الجیل الأول للانترنتحیث خلال البرید الإلكتروني

، حیث أدى التطور المتسارع للشبكة إلى 2000تغیر الوضع تماما في أواسط سنة 

وهى التقنیة التي جعلت من web2.0ـظهور ما یعرف بتقنیة الجیل الثانى للویب أو یعرف ب

نت المستخدم العادي بأن یساهم بدوره في إتاحة بحیث مكّ ،شبكة الانترنت ذات طابع تفاعلي

فأصبح دوره إیجابیا بعدما كان في ظل تقنیة الجیل الأول وبث مضامینه الخاصة به،

2.سلبیا

الطبعة الأولى، جلیل الساعدي، مشكلات التعاقد عبر الانترنت، ؛ 63ص  ،عباس مصطفى صادق، المرجع السابق-1

خلیفي مریم، الرهانات القانونیة للتجارة الإلكترونیة، أطروحة دكتوراه، كلیة  ؛8، ص2011مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، 

.21، ص2012-2011الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
2- Elise Ricbourg-ATTAL, La responsabilité civile des acteurs de L’internet du fait de la

mise en ligne de contenus illicites, éditions Larcier, Bruxelles ,Belgique,2014,p12.
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بل الشبكة تتسم بالطابع التفاعلي،للویب إلى جعلالثانيلم تؤدى تقنیة الجیل 

تمكین المستخدمین من التفاعل فیما بینهم عبر الانتماء إلى ساهمت فضلا عن ذلك في 

ا كالذي حدث مع مواقع التواصل معات افتراضیة تربطها مصالح مشتركة تمامتمج

.ومنتدیات المناقشةجتماعيالا

والانسیاب عبر الشبكة یعمل على إنشائها إن البیانات والمعلومات الدائمة التدفق 

عدیدة یطلق علیها تسمیة نفذ إلیها المستخدم العادي أطراف وضمان نقلها حتى ی

یات وهى جمیعها مسمّ ،4أو الوسطاء،3، أو مقدمي الخدمات2، أو المتدخلین1المتعاملین

فعالة على عدیدة تطلق على كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل بشكل أو بأخر وبطریقة 

.5شبكة الانترنت

إن تشغیل شبكة الانترنت وضمان التدفق الدائم لمختلف المضامین عبر مواقعها 

وصفحاتها یقتضى حتما تضافر جهود هؤلاء المتعاملین، خاصة وأن هذه المضامین تمر ما 

.یلعب كل متعامل فیها دورا معینابین إنشائها وإتاحتها على الشبكة بمراحل عدیدة

لعمل هؤلاء المتعاملین بأن هناك نوعین أساسین منهم، فأما الاستطلاع الأوليیظهر

تعلق الأمر بضمان النفاذ محض، سواءالنوع الأول فتتمیز وظائفهم بأنها ذات طابع تقنى 

1- Elise Ricbourg-ATTAL, op cit, p13.
القضاء، رسالة لنیل شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى مسؤولیة المتدخلین في الفضاء الإلكتروني،محمد بن خلیفة،-2

طونى میشال عیسى،؛ 3ص، 2012-2011السنة القضائیة،نسیةالجمهوریة التو ،معهد الأعلى للقضاء، وزارة العدلال

.394 ص المرجع السابق،
ل البیت،آیة مقارنة، مجلة المنارة، جامعة أحمد فرح قاسم، النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت، دراسة تحلیل-3

طارق عبد العال حماد، التجارة الإلكترونیة، المفاهیم، التجارب، التحدیات،  ؛31ص  ،9،2007عدد ،13المجلدالأردن،

.739 ص ،2005بعاد التكنولوجیة والمالیة والتسویقیة والقانونیة، طبعة ثانیة، الدار الجامعیة، القاهرة، مصر،الأ
مواجھة المعلومات، دراسة مقارنة، د ط، دار الكتب القانونیة، صبري حمد الخاطر، مدى تطویع القواعد القانونیة في-4

.231، ص 2014القاھرة، مصر، 
.155ص  ،2009مصر،الإسكندریة،المسؤولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة،محمد حسین منصور،-5
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،وحفظها بناءا على طلب من أصحابهاإلى شبكة الانترنت أو القیام باستضافة المضامین

1.بمقدمي خدمات الانترنت التقنیة وهؤلاء یطلق علیهم 

الصرف لذلك أطلق علیهم  يفیغلب على وظائفهم الطابع المعلوماتالثانيأما النوع 

ر الحیاة دتسمیة مقدمي الخدمات المعلوماتیة، وتكتسي وظائفهم أهمیة قصوى كونهم مص

جعل بالإمكان ، غیر أن التمعن في طبیعة أدوارهم لهم لا عدّ  وننسبة للشبكة، وهو كثیر بال

  . نتیهم إلى طائفتین أساسیردّ 

تتجلى هذه الأهمیة في أن ولى مجموعة من أهم المتعاملین، و تضم الطائفة الأ

ن یتدخل فیه المتعاملون وقبل أالمضمون المعلوماتي الذي یتم بثه للإطلاع عبر الشبكة،

یطلق علیهم مورّدو یتم صیاغته وتألیفه ومراقبته وتنقیحه من لدن متعاملین ،التقنیون

بمثابة القلب النابض الذي یضخ المعلومات عبر شبكة الانترنت الممتدة،  مالمحتوى، وه

تتعدد أدوارهم، فمنهم المؤلفون والناشرون ویضم هذا النوع من المتعاملین مقدمي خدمات 

نشرها وقرار  ،شبكةالراقبة المعلومات المبثة عبر وهم وحدهم من یملكون سلطة م،والمنتجون

.2من عدمه رهین بإرادتهم

في حین تشمل الطائفة الثانیة، متعاملین أفرزهم التطور الذي عرفته شبكة الانترنت 

التي مكنت المستخدم العادي كما سبق ذكره من web2.0نتیجة تقنیة الجیل الثاني للویب 

.شأنه شأن بقیة المتعاملینوأهلته إلى أن یكون متعاملاً أن یكون متفاعلاً 

تختلف خدمات الجیل الثاني للویب، إلا أنه بالإمكان تقسیمها إلى نوعین أساسین، 

یضم النوع الأول الخدمات الرامیة إلى البحث الآلي عن مختلف المضامین والمعلومات على 

.وغیرهاجتماعيالاالشبكة وتصنیفها كمحركات البحث ومواقع التواصل 

طبعة لبنان،للكتاب، طرابلس،المؤسسة الحدیثة مسؤولیة مزودي خدمات الانترنت التقنیة،أودین سلوم الحایك،-1

.36، ص 2009
محمد عبد الظاهر حسین، ؛37ص ،نفسهالمرجع أودین سلوم الحایك، ؛237ص  أحمد فرح قاسم، المرجع السابق،-2

.41 ص ،2002مصر،القاهرة،دار النهضة العربیة،المسؤولیة القانونیة في مجال شبكات الانترنت،
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ي فیضم خدمات تتمثل وظیفتها في تمكین المستخدم من بث محتویات الثانأما النوع 

والمساهمة في تورید خدمة المضمون على الشبكة كالمدونات ومنتدیات المناقشة والمواقع 

.وغیرهاالتشاركیة

خدامها لم تسلم شبكة الانترنت من استشأنها شأن كل عمل من صنع واختراع البشر،

الشرّ الكامنة في النفس البشریة لم یهدأ لها بال حتى حولتها  عنواز على نحو مسيء، بل إن 

إلى مسرح لارتكاب العدید من الجرائم، فأصبحت بذلك شبكة الانترنت بیئة افتراضیة تنتهك 

من مصادر الأنشطة الغیر المشروعة تماما كما هو علیه فیها الحقوق والحریات، ومصدراً 

.الشأن بالنسبة للعالم المادي

لا  يوه أصبحت الشبكة مصدراً للمضامین المسیئة المتمیزة بطابعها الغیر المشروع،

لتقتصر فقط على كل ما هو تقف بأي حال من الأحوال عند معنى معین، فتارة تضیق

شأنه المساس بالأخلاق من تتسع لتتضمن كل مامسيء للأشخاص وخصوصیاتهم، وطوراً 

.الكراهیة وازدراء الأدیانوإشاعة العنصریة و والآداب العامة،

تلك المضامین الغیر  هي ،لإساءات حدوثا في البیئة الرقمیةأن أكثر هذه اغیر

التعدي على الحق في ضوعها المساس بالشرف والاعتبار و مو المشروعة التي یكون 

)leالخصوصیة كما هو الحال بالنسبة لظاهرة استخدام البرید الدعائي أو ما یعرف ب

spamming)ولعل ما ساعد على ،لكیة الفكریة على اختلاف أنواعها، وأیضا حقوق الم

تلك الخدمات الناتجة عن التعامل  يه تفشى هذا النوع من الإساءات ضمن الفضاء الرقمي،

ومواقع مشاركة الفیدیو التي  يجتماععلى غرار مواقع التواصل الاني للویبابتقنیة الجیل الث

جرأة  قدرة و الأمر الذي جعله أكثرأتاحت للمستخدم العادي أن یبث ما یشاء من مضامین،

.على اقتراف الخطأ

ساهم في تفشي ظاهرة الاستخدام الغیر المشروع لشبكة الانترنت الاعتقاد الخاطئ 

حیث خیّل إلیهم أن ما یقدمون علیه من إساءات على الشبكة للمستخدمین بفكرة اللاعقاب،
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كما أن مكنة التواصل بأسماء مجهولة أو مستعارة ساهمت یمكن أن یمر من غیر عقاب،

1.في تكریس الاعتقاد الخاطئ لدیهم بأنه من الغیر الممكن التوصل إلیهم أو تحدید هویتهم

ي تفاقم ظاهرة المضامین الغیر فبیر لقد كان لخدمات الجیل الثاني للویب الأثر الك

المشروعة علي شبكة الانترنت بشكل أفقد الأجهزة الحكومیة علي السیطرة علیها أو وضع 

فمواقع مشاركة الفیدیو كالیوتیوب تحولت إلي فضاء خصب للتعدي على حقوق حدّ لها،

مواقع كما تحولت ،نفات وإتاحتها بطریقة غیر مشروعةالمؤلف عن طریق نسخ المص

.بدورها إلى منابر للتلاسن والقذف يجتماعالتواصل الا

التفشي الرهیب في عدد الجرائم المرتكبة عبر الشبكة إلى إلغاء الفكرة الخاطئة  ىأد

-الجماهیري لها، والتي مفادها أنهاستخدامالاخاصة في بدایة التي سادت حینا من الدهر،

une(منطقة بدون قانون -أي شبكة الانترنت  zone de nom droit(، فالضرر الناتج

للطابع العالمي نظرابل قد یفوقه عن الإساءات الرقمیة هو نفسه الحاصل في العالم المادي،

.م بثه عبرها مواقعهاتدد الكبیر للمشاهدین لمختلف ما یوالع امي الأطرافر تمللشبكة ال

م بثها لیبقوا تالتي یلذلك لم یكن المتضرّرون من جراء هذه المضامین المسیئة 

اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة من أجل وضع حدّ ببل سرعان ما بادروا ، مكتوفي الأیدي

.من أضرار مادیة ومعنویة محقته بهللها، وطلب التعویض عن ما أ

غیر أن صدور هذه الإساءات بأسماء مستعارة أو مجهولة في غالب الأحیان صعّب 

فضلا عن أنه حتى في الحالة التي یمكن معرفتهم فیها، قد یتعذر من مهمة المتضررین، 

.الحصول على أي تعویض منهم بالنظر لحالتهم المادیة الصعبة التي قد یتواجدون فیها

الانترنت والجوانب القانونیة لنظم المعلومات، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محمد السعید رشدي، -1

موسى مسعود ارحومة، السیاسة الجنائیة في مواجهة جرائم الانترنت، مجلة دراسات قانونیة، كلیة  ؛ 48، ص2014مصر، 

.2008القانون، جامعة قارینوس، العدد السابع عشر، أكتوبر 
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سوى اللجوء إلى مقاضاة المتعاملین مع شبكة لذا لم یكن أمام هؤلاء المتضرّرین

في إتاحة هذه المضامین الغیر المشروعة خرآبشكل أو ب االانترنت الذین یكونون قد ساهمو 

ولا یخفى ما لهذه المساءلة من إیجابیات بالنسبة للمتضررین وتسهیل تواجدها على الشبكة،

كسهولة التوصل إلیهم وضمان ملاءتهم المالیة التي تمكنهم من الحصول على التعویض 

1.في إحداثهابینخلافا للمتسبّ 

لین مع الشبكة المسؤولیة عما یحدث عبرها من مأدّت محاولة تحمیل مختلف المتعا

 امدالاستخوطبیعة دورهم في ضمان ،رة جدل كبیر حول مركزهم القانونيمخالفات إلى إثا

.الأمثل للشبكة

لا یمكن تحمیلهم المسؤولیة عما یحدث اعتبروا بأنه ،فمن وجهة نظر المتعاملین

والأفكار المتدفقة عبر الشبكة بشكلداخل الشبكة من إخلالات، ذلك أن كثرة المعلومات

علیهم مراقبتها وضمان مشروعیتها، فضلا عن أن المستحیلدائم یجعل من الصعب بل من

اء الإساءات المرتكبة على الشبكة سیجعلهم أكثر خوفا إلزامهم بتعویض المتضرّرین من جرّ 

.امهموترددا في أدائهم لمه

الإشكالیات من أهمالقانونیة لمتعاملي الانترنتت إشكالیة المسؤولیة لذلك عدّ 

یما فجهود ال العدید منشبكة الانترنت، والتي دفعت الدول إلى بذلستخداماالمرتبطة ب

.یخص إیجاد حل لها عن طریق وضع إطارا قانوني مناسب لها

القانونیة اقا إلى المبادرة بسن قانون یُعني بتنظیم المسؤولیة كان التشریع الأمریكي سبّ 

تنفیذا ،)الكوبیرات(یكي حول حقوق المؤلف لمتعاملي الانترنت من خلال قانون الألفیة الأمر 

1
أحمد محمد عطیة محمد، التأمین من المسؤولیة المفترضة لمستخدمي الانترنت، دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، دار -

.14، ص 2007الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 



9

حول حق المؤلف، والذي كرس )OMPI(لمضمون اتفاقیة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

.1خاصا حول مسؤولیة التقنیین عبر شبكات الاتصال في میدان حقوق المؤلففصلاً 

أین عهدت الحكومة 1996بالنسبة للتشریع الفرنسي، كانت البدایة في مارس 

Mالفرنسیة إلى لجنة وزاریة مشتركة برئاسة  Flaque-Pierrotion مهمة تحدید الإطار

القانوني الذي ینبغي أن یرافق تطور شبكة الانترنت، وكان من بین أهم النقاط التي خلصت 

أنه ینبغي تحدید نظام المسؤولیة ،1996جوان16ع في إلیها اللجنة في تقریرها المود

.2بمتعاملي الانترنتالخاص

ت كثرة النزاعات المرتبطة بشبكة الانترنت، والتي كان المتعاملون طرف فیها إلى أدّ 

، فبمناسبة تعدیل 1996دفع الحكومة الفرنسیة إلى إیجاد حل لهذه الوضعیة إبتداءا من جوان

)1-43(تعدیلا فیما یخص المادتین )Fillon(، اقترح النائب الفرنسيقانون الاتصالات 

، وكانت هذه التعدیلات ترمي إلى فرض التزامات على مورّدي خدمات الدخول )2-43(و

.3باتخاذ التدابیر التقنیة اللازمة من أجل تقیید الدخول لبعض المواقع والخدمات

بخصوص قضیة1999فیفري 10كان لقرار محكمة الاستئناف الصادر في

)Estelle Halladay( أثر كبیر في المساهمة في ازدیاد عدد المنادین بوضع الإطار

Alain(القانوني لمسؤولیة متعاملي الانترنت، فطالب النائب  Madelin( بإجراء تعدیلات

المتعلق بحریة 1986سبتمبر 30الصادر في1067-86من القانون2-43لنص المادة 

ت یهدف إلى إعفاء المتعاملین من المسؤولیة، خاصة أولئك الذین لم یكن لهم سوي الاتصالا

DMCA()Digital(تم تسمیة القانون باللغة الإنجلیزیة -1 Millenium Copyright Acte( أما عنوان الفصل ،

Online:الخاص بمسؤولیة المتعاملین التقنیین بالإنجلیزیة Copyright Infringement Liability limitation Acte

.405طونى میشال عیسى، المرجع السابق، ص
2- CHRISTIANE FERAL –SCHUHL, Le droit à l’épreuve de l’internet, 6 éditions, Dalloz,

Paris, France, 2010, p749.
3- La proposition Fillon a été censurée le23 juillet 1996 par le conseil constitutionnel qui a
déclaré contraire à la constitution l’article 43-2ci –dessus au motif que la loi avait conféré au
comité supérieur de la télématique des pouvoirs insuffisamment délimitée en lui confiant la
faculté d’émettre des avis susceptibles d’avoir des incidences pénales. Idem., p 750.
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دور تقني متمثل في تسهیل الولوج إلى الشبكة واستضافة مختلف المضامین ضمن الخوادم 

1.الخاصة بهم

توالت بعد ذلك الاقتراحات المطالبة بتحدید نظام المسؤولیة الخاص بمتعاملي 

الانترنت التقنیة، وذلك بإعفائهم من المسؤولیة فیما یخص مختلف الانترنت خاصة مقدمي

أو قصروا قد تسببوا في حدوثها، االمضامین المتدفقة بشكل دائم عبر الشبكة، ما لم یكونو 

.2في اتخاذ ما هو ضروري من أجل سحبها أو جعل الولوج إلیها مستحیلا

المتزاید للدعاوي القضائیة المرفوعة ضد متعاملي الشبكة من جهة، في مواجهة المدّ 

ومطالبة هؤلاء بتحدید نظام خاص للمسؤولیة من جهة أخرى، تدخل البرلمان الأوروبي عن 

بشأن بعض الجوانب القانونیة لخدمات مجتمع FC/31/2000رقم طریق التوجیه

8في  الصادرالسوق الداخلیةلاسیما في مجال التجارة الإلكترونیة فيالمعلومات،

ومن أجل الاستفادة من نظام تحدید «أنه منه46، حیث ورد في الحیثیة 2000جوان

المسؤولیة بالنسبة لمقدمي الخدمات الخاصة بمجتمع المعلومات، یجب على مقدم الخدمة 

مناسبة وفور أن یصل إلى علمه الفعلي الطابع الغیر المشروع للأنشطة، أن یبادر بالسرعة ال

3.»من أجل سحبها أو جعل النفاذ إلیها مستحیلا

الأوروبي،عملت الدول الأوروبیة على تكییف منظومتها القانونیة مع أحكام التوجیه

بمشروع قانون حول 2003جانفي21تماما كما فعلت الحكومة الفرنسیة التي تقدمت بتاریخ 

واعتبارا من ،2004جوان 21علیه بتاریخالثقة في الاقتصاد الرقمي والذي تمت الموافقة 

.نظام قانوني خاصفرنساهذا التاریخ أصبح لمتعاملي الشبكة

1- CA Paris 14 ch. éme. A. février1999, Estelle Hallyday c /Valentin Lacambre. Disponible sur

le site : www.Légalis.net. Visiter le 13-07-2018 à 17.00.
2- Amendement Bloche, Amendement du Sénateur Hugot, Amendement Bloche modifié,
proposition Madelin. CHRISTIANE FERAL –SCHUHL, op.cit., p750.
3- Dir n°2000 /31 /CE du parlement européen et du Conseil, 8juin2000 relative à certains
aspects juridiques de la société de l’information, et notamment du commerce électronique
dans le marché intérieur, JOCE, n° L .178, 17 juillet2000.



11

2009غشت5الصادر في 04-09بالنسبة للجزائر، أصدر المشرع القانون رقم

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 

والذي یعد أول نص تشریعي یتطرق إلى عمل مقدمي خدمات الانترنت في ومكافحتها، 

إلى التزامات مقدمي الخدمات، فیما تطرقت 10حیث تطرقت المادة ،12إلى  10المواد من

1.مات الخاصة بمقدمي خدمات الانترنتالتز إلى الا 12المادة 

تعاملي الانترنت یتجلى من كل ما سبق أهمیة دراسة موضوع المسؤولیة القانونیة لم

إلى ضبط كافة المجالات یتضمنها قانون الانترنت الهادف باعتبارها من أهم المحاور التي

.المرتبطة بالشبكة

غرار الملكیة الفكریة والجریمة  على كانت باقي محاور قانون الانترنت فإذا

فإن الأمر لاشك المعلوماتیة قد اتضحت الرؤیة بخصوص القواعد القانونیة الكفیلة بتنظیمها، 

على خلافه على الأقل بالنسبة للمسؤولیة القانونیة لمتعاملي الجیل الثاني للویب الذین یفرز 

.التطور التكنولوجي بشكل مستمر أنماطا جدیدة منهم

تتجلى دراسة هذا الموضوع أیضا في أن متعاملي الشبكة ومختلف مقدمي خدماتها 

محل مساءلة  اائفهم على الشبكة، بل یمكن أن یكونو لیست لهم الحصانة أثناء مباشرتهم لوظ

قانونیة إذا ما ثبت تقصیرهم في اتخاذ ما هو ضروري من أجل مكافحة المضامین الغیر 

عنى بتحدید الشروط المشروعة على الشبكة، لأجل ذلك كان لابد من وضع إطار قانوني یُ 

.اللازمة من أجل إقامة نظام مسؤولیة ملائم

ع أیضا من حیث أن ضمان الأمن الإلكتروني و اسة هذا الموضتكمن أهمیة در 

وإضفاء الثقة في المعاملات الرقمیة وضمان الاستخدام المشروع لشبكة الانترنت یقتضي إلى 

ولاشك في ،في الفضاء الرقمي في هذا المسعىجانب آلیات أخرى إشراك مختلف المتدخلین

یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام 2009غشت 5المؤرخ في 04-09انون الق -1

).2009غشت 16صادرة بتاریخ 5رقم  .ر.ج( والاتصال ومكافحتها،
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المتعاملین مع الشبكة المسؤولیة القانونیة في أن ذلك لا یمكن أن یتم إلا من خلال تحمیل 

.حال حدوث انحرافات في استخدام مختلف الخدمات الناتجة عنها وفقا لشروط معینة

أیضا تعتبر كثرة المضامین الغیر المشروعة واتساع نطاقها وعدم قدرة المتضررین 

المتعاملین المسؤولیة منها في التوصل  إلى معرفة مرتكبیها یدفعهم إلى محاولة تحمیل هؤلاء

لذا ینبغي معرفة الحالات التي من عما أصابهم من ضرر جراء هذه المضامین المسیئة،

.الممكن أن تقوم فیها المسؤولیة القانونیة لهؤلاء المتعاملین

ولعل الأسباب التي كانت وراء اختیارنا لهذا الموضوع هي الرغبة في التعرف على 

تشغیل شبكة الانترنت وإلى أي حدّ یمكن مساءلتهم عن دور مختلف المتعاملین في 

اتجهتالغیر المشروع للشبكة، خاصة في هذا الوقت الذي ستخدامالابها الإساءات التي یسبّ 

قعها إلى افیه كل المجالات نحو الرقمنة، وتحوّل فیه النفاذ إلى الشبكة والتجول بین مو 

.مصاف الحقوق المكرّسة قانونا

من بین الأسباب التي كانت المحرّك بالنسبة إلینا في اختیار هذا الموضوع، هو أنه 

من المواضیع الحدیثة المرتبطة بالتكنولوجیات الحدیثة للإعلام والاتصال والتي لم تنل حظها 

الكافي من الدراسة المتخصصة على الأقل بالنسبة للدراسات العربیة القانونیة، وهو ما یجعل 

.خاض غمَارهامبادرة تستحق أن یُ ق إلیها بشكل مستفیضالتطر من

لاشك في أن دراسة موضوع المسؤولیة القانونیة لمتعاملي الانترنت تواجهه كغیره من 

المواضیع المتسمة بالحداثة الكثیر من الصعوبات منها عدم وجود نصوص قانونیة خاصة 

ممّا حتم علینا اللجوء إلى التشریعات تُعنى بالتطرق إلى هذه المسألة في التشریع الجزائري، 

التي كان لها السبق في هذا المجال وعلى رأسها التشریع الفرنسي المتمثل في قانون الثقة في 

.الاقتصاد الرقمي
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القانونیة لموضوع متعاملي الشبكة لا تكتمل الفائدة المرجوة من  ةوإذا كانت الدراس

المتمثل في التطبیقات القضائیة الصادرة عن ما لم تكن مقرونة بجانبها التطبیقيورائه

مختلف الجهات القضائیة الفاصلة في نزاع یكون موضوعه تحمیل المسؤولیة القانونیة 

للمتعاملین عن الإخلالات التي تحدث داخل الشبكة، إلا انعدام هذه التطبیقات فیما یخص 

وهو ما حتم اد هذه الدراسة،القضاء الجزائري كانت أحد أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعد

علینا اللجوء إلى الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة عن الجهات القضائیة الأجنبیة في هذا 

.الخصوص

وهو ما اقتضى من بین الصعوبات أیضا ارتباط موضوع الدراسة بشبكة الانترنت،

لعمل المتدخلین في إطار منا ضرورة الرجوع في كل مرة إلى مختلف النواحي الفنیة والتقنیة 

.الفضاء الرقمي، وهو أمر لاشك بأنه یستعصى على الدارس الغیر المتخصص بالمعلوماتیة

، تحاول هذه الدراسة الإجابة على الإشكالیة الرئیسة سبق ذكرهمابالنظر إلى كل

القانونیة المتعلقة بمدى جواز تحمیل مختلف المتعاملین في إطار شبكة الانترنت المسؤولیة 

ثها عبر مختلف خدماتها م بتفیما یخص مختلف المضامین الغیر المشروعة التي ی

ومواقعها؟

فیما یخص مدى ملاءمة قواعد شكال الرئیسي إلى طرح تساؤلات یقودنا هذا الإ

شبكة الانترنت تعد بیئة التقلیدیة للمسؤولیة للتطبیق في إطار البیئة الرقمیة خاصة وأن

مما یقتضي ، دیة تتمیز بتعدد المتدخلین في فضائها واختلاف أدوارهم فیهاافتراضیة لاما

ن ما یحدث في التعرف على مختلف أصنافهم قبل الخوض في مدى جواز مساءلتهم ع

الشبكة من إخلالات؟

ة تتصف خدماتهم بالحیاد مع الشبكة من مقدمي الخدمات التقنیإذا كان المتعاملون

ب علیهم بالتالي مراقبة ملایین المعلومات والبیانات المنسابة بشكل دائم عبر عیصالتقني و 
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فما هو النظام المسؤولیة القانونیة الملائم الذي ینبغي مختلف مواقع وصفحات الشبكة،

ما هي شروط تطبیقه؟و  تطبیقه على هذا النوع من المتعاملین؟

webـ كنولوجي نتیجة ما یعرف بإذا كان متعاملو الانترنت ممن أفرزهم التطور التو 

المعلوماتیة أو الجیل الثاني للویب یمیّزهم التزاید المستمر في عدد مقدمي الخدمات2.0

بشكل یستحیل معه حصرهم ضمن طائفة معینة، فما هو النظام القانوني الأنسب للمسؤولیة  

هذا النوع من المتعاملین؟طبیعة نشاط والأكثر قدرة على التلاؤم مع 

لما كان من سمات هذا الموضوع هو حداثته وعدم تطرق التشریع الجزائري إلیه و 

بالتفصیل الكافي، فضلا عن عدم وجود أحكام أو قرارات صادرة عن القضاء الجزائري، فإن 

ظرا لما في   المنهج المقارن یغدو أفضل المناهج التي یتعین إتباعها في هذه الدراسة ن

استخلاص أوجه الشبه والاختلاف ومظاهر القوة والضعف في إتباعه من أهمیة قصوى في 

.إطار المواجهة بین أكثر من تشریع

ولقد كانت المقارنة كثیرا ما تتم مع أكثر التشریعات الرائدة في هذا المجال والتي لها 

باع طویل في مجال التنظیم القانوني لشبكة الانترنت بشكل عام ولمسؤولیة المتعاملین بوجه 

ولعل كثرة القرارات والأحكام الصادرة عن مختلف ،وعلى رأسها التشریع الفرنسيخاص، 

.جهات القضاء الفرنسي والتي كثیرا ما اعتمدنا علیها في دراستنا تعد أكبر دلیل على ذلك

ذلك، وبغیة أن تكون الدراسة ملمة بمختلف الجوانب والإشكالات التي یثیرها لأجل

هذا الموضوع، ونظرا لتعلق الدراسة بمسؤولیة المتعاملین مع شبكة الانترنت، فقد كان لزاماً 

م المرتبطة بالجوانب القانونیة أن نتصدى لتعریف مختلف المفاهی يءعلینا أولا وقبل كل ش

التي من دونها لا یمكن أن یستقیم فهم هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نتطرق و ،والفنیة للشبكة

.إلى مختلف أحكام المسئولیة الخاصة بالمتعاملین
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لذا كان تصورنا للتقسیم الذي اعتمدناه في هذا البحث، هو التقسیم الثنائي من خلال 

تطبیق قواعد لماذا بابین، یتضمن كل واحد منهما فصلین، بحیث تم تخصیص الباب الأول 

الإنترنت في ظل الطابع الفني للشبكة وتعدد المتعاملین المسؤولیة التقلیدیة على متعاملي

الأول إلى الطابع الفني المعقد للشبكة وأهم صور المضامین فصلالوفیه ثم التطرق في 

ین في إطار شبكة ملالمتعاتعددلیخصص الفصل الثاني ل، الغیر المشروعة الناتجة عنها

.الانترنت

،لتحدید الأسس القانونیة لمختلف متعاملي الانترنتص صّ أما الباب الثاني فخُ 

ة في ضوء لأساس المسؤولیة القانونیة لمقدمي خدمات الانترنت التقنیخصّص فصله الأول

الخاصة، في حین خصّص الثاني للأساس القانوني لمسؤولیة مقدمي كل من القواعد العامة و 

.المعلوماتیة بین النصوص القانونیة والحلول القضائیةخدمات الانترنت 



ˑ ٵ̭ Գ̭ ࠆ� ̪˅ ̋ ࠄ�̪˗ ̊ �ː ̻˰ ̧̝̞̾ Ǫ̤�ː ̤̾ȇ̓ ˸ ˰�Ǫ ̊ Ǫ̸ �̛̜ ̾̀ ̄ �˒Ȉ ˰̪

۸ ̧ ̪˅ ̋ ˰Ǫ�ǳ̞ ̋ ȇ˒�ˑ ٵ̭ Գ̭ �ː ̢ˋ̑˻ �̤ܳ ̤̚Ǫ�̈ ˈ̄˅ Ǫ̤�̣ ̆ .߆�
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كذلك في الفضاء  تإذا كانت الحدود في العالم الجغرافي ملموسة، فإنها بلا شك لیس

الشاشة وكلمة السر، وهكذا فقد ثم الانتقال من جواز :على مسألتینرتكزالإلكتروني، كونها ت

السفر كوثیقة تسمح بالتنقل إلى كلمة السر كوسیلة تسمح بالولوج إلى الفضاء الإلكتروني 

.الفسیح

یقتضي تداول المعلومات والبیانات والأفكار عبر شبكة الانترنت بادئ ذي بدء تضافر 

منهم اص القائمین على إدارتها، والذین تتنوع وتختلف أنشطتهم،جهود العدید من الأشخ

وأیضا التقنیون الذین یتیحون للمستخدمین الولوج إلى الشبكة والإبحار عبر مختلف مواقعها،

ومنهم من تتمیز وظائفهم نسابة عبر الشبكة،استضافة مختلف المعلومات والبیانات المُ 

خ الحیاة في الشبكة من خلال مختلف المضامین بالطابع المعلوماتي، فیعملون على ض

.فیهاالمتواجدة 

ثر، ولا شك في أن مسؤولیاتهم القانونیة فیما یخص إذن فالمتعاملون مع الشبكة كُ 

المضامین المسیئة المتدفقة عبر شبكة الانترنت تختلف باختلاف طبیعة ودور كل واحد 

.منهم، ودرجة تدخله أو علمه بها

الذي تنشأ في ظله مسؤولیة هؤلاء المتعاملین ن جهة أخرى، یعد الفضاء الإلكترونيم

د، والذي لا مجال للخوض في أي ، من أهم ما یمیزه طابعه الفني المعقّ خاصاً فضاءاً 

موضوع یخصه قبل الإلمام بمختلف الجوانب التقنیة التي تمیزه، والتي كان لها تأثیر كبیر 

.التي كثیرا ما تحدث عبر الشبكةفي ظهور بعض الإساءات

لمة، الانترنت مُ  ياسة المسؤولیة القانونیة لمتعامللذا، ینبغي والحال هذه، وحتى تكون در 

محیطة بمختلف الإشكالات والصعوبات المرتبطة أساسا بالشبكة باعتبارها فضاء تثار عبره 

مدى تطبیق قواعد المسؤولیة التقلیدیة على معرفة هذه المسؤولیة، ینبغي التطرق إلى 
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التصدي من خلال متعاملي الانترنت في ظل الطابع الفني لشبكة الانترنت وتعدد المتعاملین

:إلى دراسة ما یلي

الطابع الفني المعقد لشبكة الانترنت وأهم صور المضامین الغیر :الفصل الأول-

.المشروعة الموجبة لمسؤولیة المتعاملین معها

.تعدد المتعاملین في إطار شبكة الانترنت:الفصل الثاني-



�۸ ̪˅ ́ Ǫ�ǵ̸ ˽ ࠕ� ȓǫȇ�ˑ ٵ̭ Գ̭ �ː ̢ˋ̑˻ �̤˰ ̝̋ Ǫ�ܳ ̤̚Ǫ�̈ ˈ̄˅ Ǫ̤

˅̶ ̋ �̪۸ ̧ ̪˅ ̋ Ǫ�ː̞ ̤̾ȇ̓ ˸ �ː ˍɣ Ǫ�ː̸ ̊ ȇނ .Ǫ̤̏ٸ�Ǫ
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صالات وغزو شبكة ما من شك في أن التقدم التكنولوجي السریع في عالم الات

ة فتح أفاقا أمام تقدم البشریة وتحقیق مستوى أفضل من لكافة مناحي الحیاالاتصال الدولیة

أدى مخاطر تهدد قیم وحقوق وأمن الأفراد والمجتمع و فسه حمل في الوقت نإلا أنه و ،الحیاة

.ساءة إلى الحقوق الشخصیة للآخرینإلى ظهور العدید من حالات الإ

للشبكة سواء المشروع الاستخدام غیرمن هنا برزت الحاجة الملحة لمواجهة ظاهرة 

عاملین مع بإعداد نصوص قانونیة كفیلة بتحقیق ذلك، أو من خلال تكریس مسؤولیة المت

شبكة الانترنت عن طریق تحمیلهم جانب من المسؤولیة عند ثبوت تقصیرهم في اتخاذ ما 

تحدت عبر الشبكة أو توقى هو ضروري من أجل وضع حد لكل إساءة من الممكن أن

  .هاحدوث

لیس من موضع التنفیذ لا شك في أنه أمر غیر أن تكریس هذه المسؤولیة ووضعها 

هذه المسؤولیة المراد تحمیلها دراسة أنهو مكمن الصعوبة في ذلك ، و السهولة بمكان

 إطار العالم فيللمتعاملین هي مسؤولیة قانونیة لیست كتلك المسؤولیة المتعارف علیها 

تتم في بیئة افتراضیة تتمیز ي مسؤولیة یراد ترتیبها عن أعمال، بل هالمادي المحسوس

إطلالة على خصائص ل الخوض في تفاصیلها إلى الذي یحتاج قب، و الفني المعقدبطابعها 

.التقنیة المرتبطة بهاالمعانيأهم هذه الشبكة و 

یتم طرحها مع شبكة الانترنت غالبا ما لمسؤولیة القانونیة للمتعاملین كانت اإذا و 

هذه ر التطرق لأهم صو  يور الضر ، فإنه من تحدث عبرها وعةمشر بالنسبة  لمضامین غیر

كیف عمل طابعها الافتراضي في حدوثها، و كیف ساهم وإبراز خصوصیتها و المضامین 

المنازعات الحاصلة بشأنها داعیا إلى  علىامة طبیق القواعد القانونیة العالقضاء على ت

.حتى تتلاءم مع خصائص هذه البیئةتطویعها
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وقوف على خصوصیة شبكة الانترنت من لذا فإن هذا الفصل سیتم تخصیصه لل

المبحث الثاني لیخصص ل،المبحث الأوحیث أنها بیئة تتمیز بطابعها الفني المعقد في

.مع الشبكةالموجبة لمسؤولیة المتعاملینللتعرف على أهم المضامین الغیر المشروعة 
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المنظمة الطابع الفني لشبكة الإنترنت وأثره على طبیعة القواعد القانونیة :المبحث الأول

  .لها

أن القرن السابق عرفت نهایته تطورات متسارعة، ومستجدات في یختلف اثنان لا 

متلاحقة في میدان العلوم والتكنولوجیا والاتصالات، اختُلِف في تسمیتها وتباینت بشأنها 

ثورة التقنیة ال: الرؤى بخصوص تحدید التعبیرات الملائمة لها، فأطلقت علیها عدة مسمیات

.1الخ...یة، عصر تقنیة المعلوماتمالعال

الذي عرفته الشبكة خاصة مع ظهورالكبیرفإن الاستخدام،ومهما یكن من أمر

ل القانون إلى التدخل من أجل ضبط هذا الاستخدامخدمات الجیل الثاني للویب دفع رجا

فراغ منطقة لیس كما أشیع عنها في البدایة من أنهاخاصة وأنها بیئة تخضع للقانون و 

.قانوني

على  نظیر خاصةغیر أنه إذا كان خضوع الشبكة للقانون عرف إجماعا منقطع ال

قواعد القانونیة الواجبة لطبیعة الئي، فإن الأمر على خلافه بالنسبةالقضاالصعیدین الفقهي و 

خصوصیتها وطابعها إلى مرده  ذلكشك في أن لا و  هذه البیئة الرقمیة،على  التطبیق

.اللامادي

الخصوص حول ما إن كان ینبغي أن یترك التنظیم طرح تساؤل في هذا لذلك 

الناس بخصائصها وطبیعة نشاطها؟، أم أنهأدرى  ي للشبكة لمتعاملیها نظرا لكونهمالقانون

مراعیة  العد القانونیة الكفیلة بتنظیمها و من قبل السلطة التشریعیة لإیجاد القواینبغي التدخل

.خصائص هذه الشبكة ؟ل

.22، ص 2001یونس عرب، قانون الكمبیوتر، منشورات اتحاد المصارف العربیة، الطبعة الأولى، -1
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للإجابة على هذه التساؤلات ارتأینا التعرض في هذا المبحث إلى خصوصیة الطابع 

إلى تأثیر الطابع المطلب الثاني، لنتطرق في المطلب الأولالفني المعقد لشبكة الانترنت في 

.ة القواعد القانونیة المنظمة لهاالفني المعقد للشبكة على طبیع

.الانترنتالطابع الفني المعقد لشبكة :المطلب الأول

ختراع ما یسمى بالحاسوب أو المعلوماتیة االثورة من أعظم إنجازات أنشكّ في  لا

رت من مفهوم الاتصالات ثم ظهور شبكة الإنترنت التي غیّ ،الكمبیوتر في مرحلة أولى

.وكأنه قریة واحدةوالحدود الجغرافیة  لتجعل العالم المترامي الأطراف یبدو 

لذلك فإن ضبط مفهوم الإنترنت وتحدید أهم الخدمات التي تقدمها یبدو أكثر من 

وخصوصیتها كمجال افتراضي تقوم فیه المسؤولیة ي للوقوف على مدى تعقیدهاضرور 

، یعني الأول بتحدید فرعینثمة فإن المطلب ینقسم إلى القانونیة لمختلف الفاعلین فیه، ومن 

.خصائصهابتحدید أهمنيكة الإنترنت، فیما یعني الثامفهوم شب

.مفهوم شبكة الإنترنت:الفرع الأول

عدید من الإشكالیات إن تحدید مفهوم شبكة الإنترنت كبیئة رقمیة افتراضیة تثیر ال

وهو ما یقتضى لیة مختلف المتدخلین في تشغیلها،تحدید مسؤو ما یخصسیما فیالقانونیة لا

  .لها ةوالقانونی ةوالاصطلاحی ةاللغویالمعانيتحدید 

:البند الأولشبكة الإنترنت سیتم من خلال ل اهیممفهذه اللذلك فإن الوقوف على 

.التعریف القانوني:التعریف الفني، البند الثالث:البند الثانيعریف اللغوي،تال

.التعریف اللغوي:البند الأول

:التعریف اللغوي للشبكة:أولاً 

ك یشبت:ومن ذلك یقال، والشبك هو الخلط والتداخل، مشتق من الفعل شبكهي اسم 

هذا  طلق یالأصابع والشبكة التي یصطاد بها، وجمعها شِباك بكسر الشین، وفضلا عن ذلك 
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شبكة المواصلات أو شبكة الخطوط :على كل أمر یتمیز بالتداخل كأن یقال مثلاً المعنى 

.1الهاتفیة

.اللغوي للإنترنتالتعریف :ثانیاً 

بالانجلیزیة، وقد (Internet)الإنترنت ترجمة حرفیّة لفظي للمصطلح تعتبر كلمة 

.2اختلف في تحدید المصطلحات الأصلیة التي اشتق منها هذا الاسم المختصر

فبینما ذهب جانب من الفقه إلى أن مصطلح الإنترنت هو اختصار للتسمیة 

Inter)الانجلیزیة  connection network) أي شبكة الترابط أو الاتصال، وقد اشتق

inter)الاسم من بدایات كل كلمة  – net).3

بالانجلیزیة (internet)إلى القول بأن أصل كلمة ذاهبابخلاف ذلك رأى اتجاه آخر

International)هو اختصار لكل من المصطلحات  Network) لیصبح معنى الكلمة

.4الشبكة العالمیة

، 2008، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1أبي الحسین أحمد فارس بن زكریا الرازي، معجم مقاییس اللغة، المجلد -1

.639ص 
2 -« Dans la langue anglaise, internet avec un ‘’I’’ minuscule désigne une interconnexion de

réseaux informatiques, ce que l’on pourrait traduire en français comme un ‘’inter réseau’’.
Lorsque les anglophones désignent le plus grand et le plus étendu des réseaux interconnectés,
ils utilisent un article défini et une majuscule : ‘’The Internet’’. En revanche, en français,
lorsque l’on parle du terme ‘’internet’’ on fait référence au réseau étendu interconnecté et non
pas une interconnexion quelconque et c’est pour cela nous estimons qu’il est nécessaire de
confier la majesté de la majuscule au terme Internet, tant il représente une métastructure et
concept théorique et technique fort ». Willy Duhen, La responsabilité extra-contractuelle du
fournisseur d’accès à l’Internet, PRESSES UNIVERSTAIRES D’AIX-MARSEILLE, PUAM,
AIX–MARSEILLE, France. 2013, pp 25- 26.

دار النهضة ط،.، د-ةدراسة مقارن-ممدوح محمد خیري المسلمي، مشكلات البیع الإلكتروني عن طریق الإنترنت-3

.09، ص 2008العربیة، القاهرة، مصر، 
.22، ص 2008الإسكندریة، مصر، خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني، د ط،  دار الفكر الجامعي،-4
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.التعریف الفني:البند الثاني

لقد عني العدید من المختصین في الإعلام الآلي وتكنولوجیا الإعلام والاتصال في 

إیجاد تعریف خاص بشبكة الإنترنت من الناحیة التقنیة المحضة، فتنوعت بذلك واختلفت 

.على الرغم من انتشارها الواسع وشیوع استعمالها من قبل كافة شرائح المجتمع

مجموعة من شبكات الحواسیب مستقلة كلیة وموزعة في أنحاء «:رّفت على أنهافعُ 

منفردة، وتشكل هذه المجموعة معاً نظاماً واحداً عملاقا بحیث تتولى كل شبكة لمالعا

.1»وبحیث یكون لها أولویاتها الخاصة،مسؤولیة الإدارة والصیانة الذاتیة

من الشبكات المتصلة سویا، بحیث تتمكن مجموعة «:فیما عرّفها آخر على كونها

الحاسبات الآلیة الموجودة في كل شبكة الاتصال ببعضها البعض، وتوفر كل من الخطوط 

الهاتفیة وكابلات الألیاف الضوئیة الاتصال لكل هذه الحاسبات، ویطلق على القدرة 

.2»الإجمالیة لأي خط اسم قدرة نقل المعلومات

:یعتبرها الذي دقیقاً للإحاطة بالمفهوم الدقیق للشبكة هوعلى أن التعریف الذي نراه

مجموعة من الشبكات المنتشرة جغرافیاً عبر العالم والمرتبطة من خلال شبكات محلیة «

وشبكات واسعة موزعة عبر العالم بهدف نقل البیانات على الشبكة، ولذلك أطلق علیها اسم 

ها، ینبات تستخدم عدة وسائل للاتصال فیما بوالشبكة التي تربط هذه الحاس،شبكة الشبكات

TCP)ویحكم عملیة الاتصال بین هذه الشبكات والحاسبات بروتوكول الاتصال  /IP)  الذي

تعتبر الإنترنت وعاءاً ضخماً یسمح للحاسبات المختلفة بأن تتعارف وتفهم بعضها البعض، و 

.3»حول العالمدیدها بصفة مستمرة في حسابات منتشرة جمن المعلومات یتم ت

الإسكندریة، مصر، دار الكتاب القانوني،،د ط محي محمد مسعد، الإنترنت وأهم المواقع الخدمیة والمصطلحات،-1

.6ص ، 2008
ضیاء یحي السادات، مبادئ استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وجهود مكافحة الجرائم الناشئة عنها، بدون دار النشر، -2

.64، ص 2013
، دار الثقافة ط.د ي ومصادر المعلومات الإلكترونیة،عبد الهادي محمد فتى أبو السعود إبراهیم، النشر الإلكترون-3

.119، ص ن.س.دالعلمیة، 
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ویكون بذلك هذا التعریف قد أحاط بالمدلول والوسیلة الاتصالیة، بالإضافة إلى 

.الهدف من الشبكة وهو تحقیق الربط والاتصال بین مختلف الحواسیب المنتشرة في العالم

ویمكن القول بخصوص التعریف الفني لشبكة الإنترنت أنه مهما تعددت التعریفات 

ذلك الفضاء اللامحدود الناتج عن اعتبارهاحولإلا أنها تتفق جمیعاً بشأنها واختلفت، 

الترابط الدائم بین أجهزة الحاسوب المنتشرة عبر العالم بواسطة بروتوكولات الاتصال 

(TCP/IP) الذي یضمن تأمین تدفق المعلومات ووصولها عبر مختلفة الأنظمة، وتهدف

.1الشبكة إلى تقدیم العدید من الخدمات

التيتجدر الإشارة بأن العمود الفقري لشبكة الإنترنت یكمن في خطوط اتصالات

تنقل البیانات بسرعة عالیة، وأن مزودي أو مقدمي خدمة الإنترنت الرئیسیین هم الذین 

ل البیانات عبر قیمتلكون أكبر الشبكات التي تشكل عند اتصالها معا خطوط سریعة لن

ود الفقري للاتصال عبر شبكة الإنترنت، والتي من أو العمم، وهي التي تشكل الأساس العال

من المستوى )موردي خدمة الدخول للشبكة(خلالها یتم تزوید مقدمي خدمات الإنترنت 

.2الثاني والثالث

1- La délégation générale de langue française, dans sa commission générale de terminologie et
de néologie, conformément au décret n°96-6022 du 03 juillet 1996 relatif à l’enrichissement
de la langue française, a publié au journal officiel du 16 mars 1999 une liste de termes
touchant au vocabulaire de l’informatique et de l’internet, le réseau est nom masculin
singulier et s’écrit ‘’L’internet’’ il est défini comme « réseau mondial associant des ressources
des télécommunication et des ordinateurs serveurs et clients, destiné à l’change des messages
électroniques, d’informations multimédias et de fichiers, il fonctionne en utilisant un
protocole commun qui permet l’acheminement de proche en proche des messages découpés

en paquets indépendants ». Willy Duhen , op.cit ,p26 .
.65ضیاء یحي السادات، المرجع السابق، ص -2
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وبخصوص الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت، فیمكن إرجاعه إلى تعمیم وتسهیل 

 ةاسب الآلیو تمر الذي عرفته صناعة الحاستخدام أجهزة الإعلام الآلي، والتطور المس

.1مما جعلها سهلة المنال وأیسر من ناحیة استخدامها اوالتطبیقات المختلفة المرتبطة به

بخصوص عدد )الموسوعة الحرة(وحسب إحصائیات عالمیة نشرها موقع ویكیبیدیا 

3.345.832.772حوالي 2015نوفمبر 05مستخدمي الإنترنت، فقد بلغ عددهم بتاریخ 

ملیار شخص، وأن اللغة الأكثر انتشارا واستخداما هي اللغة الانجلیزیة ثم تأتي بعدها اللغة 

.2الصینیة

.التعریف القانوني:البند الثالث

مفهوم شبكة الإنترنت من الناحیة القانونیة أهمیة بالغة، باعتبارها یكتسي تحدید 

الإنترنت موضوع تعاملى فكرة المسؤولیة القانونیة لمالمكان أو المجال الذي تثور وتتحدد فیه 

.3الدراسة

انعكس -في الدول العربیة خصوصا-التنظیم التشریعي لشبكة الإنترنت غیابإن 

على تحدید تعریف قانوني موحّد ودقیق لها یأخذ بعین الاعتبار طابعها الافتراضي 

.وخصوصیتها التقنیة

حه خاصة المهتمین اشرّ بعض فقهاء القانون وإلا أنه وعلى الرغم من ذلك  حاول

تحدیداً في مجال تكنولوجیا الإعلام والاتصال والتجارة الإلكترونیةصونمنهم والمتخصّ 

:رب الذي عرّفها بأنهار یونس عإیجاد بعض التعریفات القانونیة لشبكة الإنترنت، على غرا

1 -ROMAIN V .GOLA, Droit du commerce électronique, guide pratique du e-commerce,

Lextenso éditions, 2013, Paris, France, p 18.
.مساءا16:00على الساعة 27/11/2016:تمت زیارته بتاریخ:https://ar.wikipedia.orgموقع ویكیبیدیا،-2
شبكة الإنترنت بمفهومها الذي تم تناوله، فمنهم من أطلق علیها اسم تتعدد التسمیات التي تم إطلاقها للدلالة على-3

طریق المعلومات ''، أو ''طریق البیانات السریع''أو '' شبكة المعلومات الرقمیة''ومنهم من أسماها ''الطریق السریع الرقمي''

.''شبكة الاتصال''، أو ''الدولیةشبكة المعلومات''، كما ظهرت في الآونة الأخیرة تسمیات جدیدة على غرار ''السریع
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وهي مجموعة شبكات أكبر شبكة اتصالات، فهي البدیل النظري للعالم الجغرافي، «

جمیع أرجاء العالم عبروزعة یة ومجموعة كمبیوترات متناثرة وماتصالات فردیة وجماع

حتى الآن، إنّها اتحاد كونفدیرالي مفكك الأوصال على شكلها مرتبطة معاً في كتلة لم یتبلور

ة یجمعهناكبالأصل كذلك، وهي لیست مملوكة لأحد ولیس ثمةالرغم من أنها لم تبدأ 

.1»سعت وتسعى للتحكم فیهامن هيإداریة مركزیة أو تحكم، وإن كانت دول الشمال 

إحدى أهم وسائل اتصال الحدیثة للتفاوض وإبرام العقود «:كما عرّفها آخر بأنّها

وتنفیذها، تعتمد على أجهزة الحاسب الآلي في التعبیر عن الإرادة وتبادل الإیجاب والقبول 

.2»أنحاء العالم وبسرعة فائقةبین الأشخاص في مختلف

لإبرام العقود، رنت وسیلة على اعتبار شبكة الإنتتركیزهویبدو جلیّا من هذا التعریف 

في الواقع یتعدى ذلك، لیشمل عدة وظائف أخرى لا تقل أهمیة سنتطرق إلیها مع أن دورها

.في حینها

 عكم هائل من المعلومات مجم«:في حین عرّفها الدكتور عاید رجا الخلایلة بأنّها

وتصفحهاحیث یمكن الوصول إلیها ،في بیئة إلكترونیة طوعتها وسائل التكنولوجیا

.3»الاستفادة منها والإضافة إلیها إذا لم یكن ثمة موانع قانونیة أو تقنیة تحول دون ذلكو 

عنى بإیجاد مفهوم قانوني دقیق لشبكة الإنترنت ما یؤخذ على هذا التعریف أنه لم یُ 

بإبراز الحدود القانونیة والتقنیة التي ینبغي أن یتم في إطارها استعمال الخدمات اهتمامهبقدر 

.التي تقدمها الشبكة

.72یونس عرب، المرجع السابق، ص -1
الطبعة الثانیة،  دار الیازوني عبد الفتاح التمیمي، عماد محمد أبو عبد، شبكات الحاسوب والإنترنت خطوة خطوة،-2

.73، ص ن.س.د الأردن،العالمیة للنشر والتوزیع، عمان،
المسؤولیة التقصیریة الإلكترونیة، المسؤولیة الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت، عاید رجا الخلایلة، -3

.49ص  الأردن،، عمان،2011دار الثقافة للنشر والتوزیع، ،الطبعة الثانیةدراسة مقارنة،
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أما إذا رجعنا إلى القوانین الجزائریة في محاولة البحث عن وجود نص قانوني یتناول 

رخ المؤ 2571-98موضع الإنترنت وتعریفها، فإنّ أوّل ما نصادفه هو المرسوم التنفیذي رقم 

:الذي عرّف في نص مادته الثانیة الإنترنت عن طریق خدماتها قائلاً 1998غشت 25في 

:تعرّف خدمات الإنترنت كما یأتي«

World)الواسعة النطاق '' واب''خدمة - Wide Web (www.web): خدمة

نصوص، ((multimédia)تفاعلیة للاطلاع أو احتواء صفحات متعددة الوسائط 

موصولة بینها عن طریق صلات تسمى نصوص )رسوم بیانیة، صوت أو صورة

.(hypertexte)متعددة 

.خدمة تبادل الرسائل الإلكترونیة بین المستعملین.Emailالبرید الإلكتروني -

.خدمة النفاذ إلى حواسیب متباعدة بصیغة المحاكاة الطرفیة:(Telnet)تلنات -

File“قل الملفات بروتوكول ن- Transfer Protocol” (FTP): خدمة تعبئة

.الملفات عن بعد بصیغة نقطة إلى نقطة

News“التحاور منبر- Group”: خدمة تسمح بتبادل المعلومات بني مجموعة

.»من المستعملین ذوي اهتمام مشترك حول موضوع معین

بصفة خاصة المستعرض ما یمكن ملاحظته بشأن هذا النص عموما ونص المادة 

على استعراض مختلفة حرصه هو أنه لم یهتم بإیجاد تعریف خاص بشبكة الإنترنت بقدر 

.من خلالهامقدمة الخدمات ال

س /رم/أخ/51هناك نص آخر حاول تعریف الإنترنت، ویتعلق الأمر بالقرار رقم 

وط المتضمن دفتر الشروط الذي یحدد شر 03/04/2016المؤرخ في 2016/ض ب م

:الإنترنت والذي عرّفها على أنهاوكیفیات إقامة واستغلال خدمات توفیر النفاذ إلى 

إقامة خدمات الذي یضبط شروط وكیفیات1998غشت سنة 25المؤرخ في 257-98المرسوم التنفیذي رقم -1

صادرة 63ج ر رقم (  2000أكتوبر 14المؤرخ في 307-2000واستغلالها والمعدّل بالمرسوم التنفیذي رقم ''الإنترنت''

).1998أوت  23بتاریخ 
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مجموعة من الشبكات المترابطة فیما بینها على المستوى العالمي حسب البروتوكول «

TCP/IP1»الذي یستعمل موارد الاتصالات السلكیة واللاسلكیة وتجهیزات الإعلام الآلي.

إن ما یمكن ملاحظته بشأن التعریفات القانونیة لشبكة الإنترنت أنها لم تختلف عن 

التعریفات الفنیة التي قال بها جل المختصین في مجال المعلوماتیة وتكنولوجیات الإعلام 

رض معین، أو الحرص على تبیان مكوناتها وطریقة غسواء باقتصارها فقط على والاتصال، 

.استخدامها

واعد العامة المتعلقة  المحدد للق2018ماي 10الصادر في 04-18ون حرص القان

لات العدید من المصطلحات المرتبطة بالاتصاالاتصالات الالكترونیة على تحدید بالبرید و 

شبكة معلوماتیة «الفقرة العاشرة الانترنت بأنها ، فعرف في 10الإلكترونیة في نص المادة 

ا بینها عن طریق ، موصولة فیمتتشكل من مجموعة شبكات وطنیة وإقلیمیة وخاصةعالمیة

.»ف تقدیم واجهة موحدة لمستخدمیهاتعمل معا بهدو   IPبرتوكول الاتصال

عن سابقیه 04-18المشرع حدیثا بموجب القانون بهلم یختلف التعریف الذي جاء

تتمثل في من حیث تأكیده على فكرة الحواسب المرتبطة ببعضها البعض عبر لغة مشتركة 

.عنوان برتوكول الانترنت

من القانون 10هذا القرار صادر عن سلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة والتي أنشأتها المادة -1

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وهي إدارة 2000غشت 5المؤرخ في 2000-03

=مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ویكون مقرها في العاصمة وتخضع للمراقبة المالیة للدولة، ویجوز

ر واحد ابتداءً من تاریخ التبلیغ، ویتولى عدید المهام نصت علیها أحكام الطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة في أجل شه=

الذي یحدد القواعد العامة 2018ماي 10الصادر في 04-18من نفس القانون، صدر بعد ذلك القانون 13المادة 

بأن سلطة ضبط عتبراً السالف الذكر، م03ـ2000المتعلقة بالبرید و الاتصالات الالكترونیة والذي ألغى أحكام القانون 

البرید والاتصالات الإلكترونیة سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي مقرها الجائر العاصمة، وتكلف 

والاتصالات الإلكترونیة لحساب الدولة، لذلك تتولى العدید من المهام التي تم النص علیها بضمان ضبط أسواق البرید

).2018ماي 13صادرة بتاریخ 27 :قمفي ج ر ر  04-18صدر القانون (.04ـ18ن القانون م13بموجب المادة 
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إذا كانت شبكة الإنترنت عبارة عن وسیلة اتصال تهدف إلى تبادل المعلومات 

أهم إلكترونیا عبر خدمات متعددة ومتنوعة ضمن إطار تنظیمي قانوني، فما هي 

خصائصها؟

.خصائص شبكة الإنترنت:ثانيلالفرع ا

تحدیداما من شك في أن التطورات الهائلة والمتلاحقة التي عرفتها شبكة الإنترنت

افتراضیة عموما أدى إلى خلق بیئة تلف تكنولوجیات الإعلام والاتصالومخ

)environnement virtuel(1 أو بتعبیر أصحّ بیئة رقمیة تشكل قاعدة عالمیة ،

ملغیة للحدود الإقلیمیة ین،للاتصالات تسمح بانتقال المعلومة في انسیاب وتدفق تام

في ربط الاتصالات بین مختلف مستعملي ساهمتالجغرافیة وبعیداً عن أیة مراقبة، كما أنها 

les(الشبكة  internautes(أو  ء عن طریق البرید الإلكترونيفي أي مكان من العالم سوا

.مواقع التواصل الاجتماعي

ساهمت في خلق ما یعرف بالفضاء الإلكتروني -أي شبكة الإنترنت-كما أنّها 

)cyberespace( الذي أتاح للمستعملین الحریة التنقل فیه سواء تم ذلك بغیة الحصول على

واقع أو حتى ارتكاب مخالفات معلومات بخصوص موضوع معین أو التجول بین مختلفة الم

.2وبث مضامین غیر مشروعة

یتم إنشاؤها بواسطة الكمبیوتر یحدث فیها بیئة تفاعلیة ذات أبعاد ثلاثیة یعرف الواقع الافتراضي بشكل أدق بأنه-1

عالي الكفاءة، كما لابد من خلق حالة انغماس كامل من قبل مستخدمیها، هذا یعنى الحاجة إلى نظام كمبیوتر غرافیكى

التفاعل المطلوبة أي حالة الاستجابة السریعة من النظام، أما المطلب الأخیر فهو حالة الانغماس الكامل داخل البیئة 

الافتراضیة، أي أن المستخدم سیخضع هو نفسه للتحكم الكامل بالكمبیوتر، في بیئة اصطناعیة تستجیب لحركاتها الأجهزة 

رتبطة بالكمبیوتر وهي أیضا موصولة برأس المستخدم وذراعیه، وهنا یكمن الفرق بین النظامین، فبینما یستلزم الواقعالم

هد العالم حالة الاستغراق والانغماس الكامل في البیئة الافتراضیة، فإن المطلوب في الواقع المعزز دمج مش يفتراضالا

ضور في العالم الواقعي حیا لدى المستخدم العادي، وكما یقوم الواقع ، بأن یبقى إحساس الحالحقیقي مع الافتراضي

.یضا على النص فقطالافتراضي على الصوت والرسومات ثلاثیة الأبعاد، فإنه یقوم أ

عباس مصطفى صادق، الإعلام الجدید المفاهیم والوسائل والتطبیقات، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، -

.148-147، ص 200
2 -On convient généralement que le mot ‘’cyberespace’’ a été introduit dans le langage par

l’auteur William Gibson dans son roman ‘’New romancier’’, le ‘’cyberespace’’ appelé aussi=
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من التطور جعلها تتشعب وتتغلغل في كبیراً ومن ثمة فإن شبكة الإنترنت بلغت حداً 

كافة مناحي ومجالات الحیاة الیومیة، مستفیدة من التطور الذي شهدته البرامج والتطبیقات 

المعلوماتیة وسهولة استخدامها من قبل كافة شرائح المجتمع، ناهیك عن أسعارها المعقولة 

.المفروضة من طرف مزودي خدمات الإنترنت

وسیلة أساسیة منها مستمر للإنترنت وانتشارها العالمي جعلها كذلك فإن التجدید ال

الرادیو، :للتعبیر في القرن الواحد والعشرین متحدیة بذلك باقي وسائل الإعلام التقلیدیة مثل

2 م2010دمي الشبكة الذي فاق عام هو ما كان له انعكاس على عدد مستخوالتلفاز، و 

القابلیة لتغییر طرق -أي الإنترنت-حي بأن لها ما یو ملیون شخص أي ربع سكان العالم، ب

.1الوصول إلى المعلومات والاتصالات والخدمات والتكنولوجیا على المستوى العالمي

وانتشارها الواسع، فإنها تتمتع بلا شك الانترنتعلى ما سبق ذكره من أهمیة واعتماداً 

وهو  الاتصال،وسائلباقيعن غیرها منتنفردالتي تجعلها بمجموعة من الخصائص 

.2على نظام المسؤولیة القانونیة لمختلف الفاعلین معهاانعكاساته له الآمر الذي

شبكة :البند الثانيشبكة عالمیة، :البند الأول:هذه الخصائص تتلخص في كونها

.شبكة لامادیة:البند الرابع، شبكة تفاعلیة:البند الثالث، وحیادیةغیر متخصصة

=‘’info sphère’’ est l’espace virtuel des ordinateurs tous reliés en réseaux qu’explorent les
‘’cybernautes’’, et dont les systèmes nerveux sont directement branchés sur ces derniers grâce
à une prise fixée sur leur crâne, toutefois l’expression est désormais utilisée dans un sens
beaucoup moins péjoratif pour désigner l’espace qui paraît résulter des raccordements entre
une multitude d’ordinateurs et autres outils informatiques. ROMAIN V .GOLA, op.cit., p 17.

world:هذه الإحصائیات تم استقاءها من الموقع الإلكتروني-1 starts.com/stats.htmhttp://www.internet،

.09ـ30:، على الساعة2016دیسمبر23:تمت زیارته بتاریخ
2- Le professeur Pierre Trudel rappelle à ce sujet : « L’appréhension des dimensions
juridiques d’un phénomène comme la communication électronique nécessite donc une
connaissance des problématiques reliées aux rationalités des règles envisagée ou
envisageable, connaitre les dimensions juridiques d’un phénomène c’est en bonne partie
connaitre les relations qui poussent à l’adoption des règles et les rendent ‘’rationnelles’’ ».
Note: ROMAIN V .GOLA, op.cit., p 17.
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.شبكة عالمیة:الأولالبند 

ومعنى أنها شبكة عالمیة أن لها إمكانیة التواجد في عدة أمكنة في وقت واحد، كما 

عبر أي نقطة من متزامنفي كل مكان وفي وقت متواجدةأن المعلومات متاحة عبرها 

.1الشبكة الواسعة

)blogueur(تنشر من قبل مدوّن  أن كذلك فإنه یمكن لأیة معلومة مهما كان سندها

تماما كما هو علیه جد في نفس الوقت في أي مكان آخر من العالم، او تفي الجزائر، أن ت

عملیة البث التلفزیوني بالنسبة للقنوات الفضائیة حیث یتم رؤیتها في وقت النسبة لبالحال

.2واحد من طرف عدة مشاهدین في أنحاء متفرقة من العالم

دود عالمیة وطابع دولي لا تعترف بالحدود فشبكة الإنترنت بهذا الشكل ذات ح

ة معینة، ما یجعلها تختلف عن غیرها ولا یقتصر نطاقها على إقلیم دولالجغرافیة بین الدول

، أو الشبكات ذات الاستخدام 3من الشبكات ذات النطاق الإقلیمي كشبكة المینیتل في فرنسا

.4كالانترانتالداخلي محدود المجال 

1- Sevgi Kelci, La responsabilité des intermédiaires techniques en droit pénal canadien, à la
lumière des pratiques internationales ,Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en
vue de l’obtention du grade de Maitre en droit (L .L.M), option Technologies de
l’information, Université de Montréal, avril 2009, p 16.
2 -Ibid, p 17.
3 -Minitel : « Medium interactif par numérisation d’information téléphonique » désigne un

type de terminal informatique destiné à la connexion au service français de vidéotex baptisé
télétel commercialement exploité en France entre 1980- 1912. Cette technologie de
communication à la porteuse caractéristique (fréquence ou sifflement aigu) a été développée
par le ministère des postes et télécommunications et utilisée en France essentiellement dans
les années 1980 et 1990 avant d’être supplantée par l’accès à internet, par métonymie le mot
‘’minitel’’ a fini par désigner l’ensemble du service vidéotex en France ainsi que les éléments
de réseaux concentrateurs, points d’accès destinées à rendre ce service.

Ce service a été fermé par France télécom-orange le 30 juin 2012 après la décroissance des
usages et de la fermeture du réseau support de l’offre Minitel ». 1

Disponible sur le site :https://Fr.wikipedia.org visité le 18/12/201 à 10.25h.
Local(في كونها شبكة داخل )intranet(فهي تختلف مثلا عن شبكة الإنترانت -4 Area Network(LAN تستخدم

,html(ت في عملها نفس الوسائل والأدوات المستعملة في شبكة الإنترنت بروتوكولا http, TCP/IP(وبرنامج تشغیل=
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یمكن وصف شبكة الإنترنت بأنها عالم قائم بذاته أو قریة ،إلى ما سبقفاستناداً 

كونیة یعدّ سكانها بالملایین من مستعملي الشبكة والمتواجدین علیها في آن واحد بصدد 

News(تبادل الحدیث  groups ( أو)forums de discussion( أو الرسائل الإلكترونیة

)E-mail(بوجود الحدود السیاسیة والجغرافیة، فهي مجال ، وهي فضلا عن ذلك لا تعترف

یسمح للشخص وهو جالس في د ویغزو البیوت من دون استئذان و معلوماتي یتجاوز الحدو 

مكانه أن یطوف عبر العالم بأسره ویحصل على ما یشاء من المعلومات والخدمات ویبرم 

.تصرفات قانونیة وهو جالس في مكانه

من ذي قبل لقد أدت هذه الخاصیة إلى حدوث اضطراب في المعاییر المعتمدة 

ا معلیه انیقومللذان ا ،ین القضائیین الزماني والمكانيختصاصللا التقلیديتحدیدالمتعلقة بالو 

النظام القانوني، فساهمت في تحوّل جذري وتغییر كبیر لمفهوم الفضاء أو الحیز الجغرافي 

ل في نفس الوقت في أي مكان عبر و ومة على الشبكة یمكن أن تتدافالمعل، 1أو المكاني

لعالم مما یصعب عملیة تحدید المكان الأول أو نقطة انطلاقها من على الشبكة، كما أنها ا

شخص من الولوج إلى بعض المواقع التفاعلیة وأتاحت له إمكانیة الإضافة في مكنت لكل 

.2اقع الویكیبیدیا مثلامضمون المعلومة المنشورة على متنها، كمو 

وحدة الویب، ولكن لا تتصل هذه الشبكة بالإنترنت، فهي تستخدم لإنشاء صفحات داخلیة یتم الوصول إلیها من شبكة =

LAN داخل الشركة ولا یمكن الوصول إلیها من خارجها، فبعد أن قامت الشركات الكبرى والمؤسسات العالمیة في السابق

ببناء وتطویر شبكات داخلیة خاصة تربط بین مواقعها وفروعها المختلفة، وبتكالیف باهظة،  بدأت تتخلى عنها تدریجیا 

تؤمن لها الخدمات والوظائف ذاتها التي تؤمنها لها الشبكات الخاصة الحدیثة التي''الإنترانت''مستبدلة إیاها بشبكة 

.المملوكة من طرفها ، بالإضافة إلى تلك التي تؤمنها شبكة الإنترنت في الأصل

)firewalls(ویخضع هذا النوع من الشبكات في الغالب إلى حمایة مشددة بواسطة أنظمة معلوماتیة خاصة تسمى 

-Coupe(تسمى بالفرنسیة  feu( وهي كنایة عن برامج معلوماتیة حامیة تمنع مستخدمي شبكة الإنترنت المشرعة، غیر

.مرخص لهم الاتصال بالمواقع أو الملقمات داخل الشبكة

.52طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص .76-75ضیاء یحي السادات، المرجع السابق، ص 
1 -ROMAIN V .GOLA, op.cit., p 19.
2 -Sevgi Kelci, op.cit., p 17.
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نونیة فیما یخص تحدید الاختصاص كل ذلك ساهم في خلق نوع من الإشكالات القا

غیر المشروع المتداول المضمون عن الالمكاني للمحكمة المختصة في متابعة الجرائم الناتجة 

عبر الشبكة، ناهیك عن تحدید القانون الواجب التطبیق؟

كذلك فإن مفهوم خاصیة العالمیة لشبكة الإنترنت ترتبط أشدّ الارتباط بمفهوم 

La)اللامحلیة  délocalisation) التي تتمتع بها أیضا، فالمعلومات تتدفق بسرعة كبیرة

.أو مكان تواجدهاتحدید الدقیق لموضعهاعبر أمكنة متعددة في الشبكة دون إمكانیة ال

ف بالفضاء الرقمي فإن تحدید مصدر المعلومة یتم عن وللإشارة فإنه وضمن ما یعر 

L’adresse)طریق ما یعرف بـ  IP) للمستعمل، فالمعلومة المبثّة من طرف المستعمل أو

، )897، 543، 49، 77مثلا (محدد الناشر في كندا مثلا یتم التعرف علیها عن طریق رقم 

الحصول على هذا العنوان إلا عن طریق مزود الخدمة أو  لهم ین لا یمكنالعادی والأفراد

.1مقدم خدمة الدخول كما سیأتي بیانه

إن خصوصیة شبكة الإنترنت من حیث كونها عالمیة وغیر محلیة تصعّب لا محالة 

مهمة البحث وتحدید الأشخاص الذین یقومون ببث مضامین غیر مشروعة ویرتكبون من 

عبر أي مكان من الشبكة وفي ت المعلومة متاحة لأي كان و كانلشبكة، فإذا مخالفات على ا

ذلك من شأنه أن یصعب لا محالة عملیة وقت واحد، وأمكن لأي شخص التعدیل فیها، فإنّ 

IP:بالإنجلیزیةبروتوكول الإنترنتعنوان-1 address)( ّآلة هاتف محمول،حاسوبف الرقمي لأي جهاز هو المعر ،

، سواء أكانت شبكة محلیة أو شبكة بحزمة بروتوكولات الإنترنتمرتبط بشبكة معلوماتیة تعملو  موجهطابعة،

.رقم الهاتفیقابل عنوان الآي بي مثلا في شبكات الهاتف،لإنترنتاالشبكات

IP(یعد عنوان بروتوكول الانترنت  Internet Protocol( رقم تعریفي یتم منحه من طرف مورد خدمة الدخول لشبكة

.ما یؤدى إلى تحدید هویة المستخدم، وهو سبة كل توصیل  لحاسب ألي بالشبكةالانترنت بمنا

الإصدار و وهو الأكثر شیوعا )IPv4(الإصدار الرابعفي الوقت الحالي یوجد إصدارین لعناوین بروتوكول الإنترنت،

0من (أرقام  4ویكتب على شكل بایت4أي  بت32عنوان الآي بي في الإصدار الرابع یخزن على ،(IPv6)السادس

بایت16أي  بت128في حین أن عنوان الإصدار السادس یخزن على )10.20.30.1مثلا (تفصلها نقاط )255إلى 

.89-88دات، المرجع السابق، ص ص ضیاء یحي السا.مجموعات8ویكتب على شكل 
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ر الدائم للعنوان الرقمي لدى كل اشتراك تحدید هویة هؤلاء الأشخاص خاصة في ظل التغیّ 

.عارة أو مجهولةمستأیضا أمكانیة التواصل بأسماء و  في الشبكة 

.وحیادیةشبكة غیر متخصصة:البند الثاني

لا أحد یستطیع أن ینكر أن الإنترنت أصبحت في الوقت الحالي الشبكة الأكثر 

تعلیم، صحة، (شعبیة في العالم، لما لها من تأثیر على كافة مجالات ومناحي الحیاة الیومیة 

كل شخص أن یصبح ناشراً وناقلاً للمعلومة ، كما أنها أتاحت الفرصة ل)الخ...تجارة، قضاء

.1والأفكار دونما حاجة للمرور عبر دور النشر

كما أنها تعتبر طریقا سهلا لتحقیق الاتصال وإرسال الرسائل بطریقة سهلة ومجانیة

ومن تبادل المعلومات بكافة ،وتمكین الأفراد من التقابل والتعرّف على بعضهم البعض

أنها تعد وسیلة عامة للبحث عن المعلومة والحصول علیها وذلك ، كما صورها وأشكالها

.2بالنسبة لكافة المجلات ومختلف العلوم

ذلك من ول إلى أي معلومة بحسب اهتمامه و وقد أتاحت الشبكة لكل شخص الوص

، مواقع الجامعات ةمواقع الصحف والمجلات العالمی(خلال المواقع الإلكترونیة المختلفة 

  ).ةواقع الحكومیة، المراكز البحثیة، منظمات، بنوك، شركات تجاریوالمعاهد، الم

.89-88یونس عرب، المرجع السابق، ص ص -1
وجیات التي كان لها تأثیرها تعمل على إیجاد مجموعة من التكنولبینما كانت شبكة أربانت في مراحل تطورها الأولى -2

Storeوكانت شبكات التخزین والاسترجاع الشبكة،على  and Forward تستخدم تكنولوجیا البرید الإلكتروني، ومنذ سنة

المؤتمرات في ظهرت عدة نماذج لتطبیقات مؤتمرات الكمبیوتر البعدیة، وكان أول تطبیق لهذه 1970إلى غایة 1945

=التيALOHGHA.net"  ألوها"نظام دلفي للمؤتمرات، وكان طلاب وأساتذة الجامعات یستخدمون شبكات صغیرة مثل 

، وعلى الرغم من أنها لم تعمّر طویلا إلاّ أنّها أسست لمبادئ 1970في عام . أ.م.أنشأها طلاب جامعة هاواي في و=

الإنترنت إلى الوجود سعى الطلاب في الجامعات الأمریكیة إلى استخدامها ، وعندما خرجت(Ethernet)شركات الإیثرنت 

، إلى أن تمكن"فیولا، ومیداس"ومستعرضي "غوفو "في نقل المحاضرات التي یستخدمها أساتذتهم، فطورا مستعرض 

.64عباس مصطفى صادق، المرجع السابق، ص .بیرنزلى من ابتكار الویب في 
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ي البدایة وسیلة اتصالیة تعریفیة، تبادلیة یظهر من ذلك كله أن الإنترنت وإن كانت ف

للمعلومات، فإنها أضحت في الوقت الراهن توفر لسكان المعمورة إمكانیات في شتى 

نوع ما من الخدمات دون غیرها كما هو المجالات، مما یجعلها شبكة غیر متخصصة في 

الحال بالنسبة لبعض الشبكات الخاصة التي تقتصر على نوع معین من المعاملات 

لا یقتصرنشاطهاكالمعاملات المصرفیة، أو عملیات الحجز بالنسبة لشركات الطیران، ف

یشاء من  ةخاطبالاطلاع على ما یشاء وممستعمللل تتیحعلى نوع معین من الخدمات بل 

.1تعامل في أي شيءالو 

إن عدم تخصص شبكة الإنترنت في مجالٍ ما وانفتاحها على كافة المجالات إلى 

الحد الذي تحولت فیه إلى سوق عالمي مفتوح لإجراء مختلفة المعاملات التجاریة على 

اختلافها، بقدر ما له من إیجابیات بقدر ما أدى إلى إثارة عدة مشاكل قانونیة فیما یخص 

، وكذا 2الشبكة على نحو یتعارض مع النظام العام والآداب العامةتتیحهاالخدمات التي 

المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، وهو ما طرح عدة تساؤلات فیما یخص مسؤولیة 

المتعاملین على الشبكة بخصوص هذه الاعتداءات؟مختلف

تبط بخاصیة أخرى تتمتع بها كذلك فإن انفتاح شبكة الإنترنت على كافة المجالات ار 

La)الشبكة وهي الحیاد  neutralité)، ومعناها شرعیة الولوج أو الدخول من قبل مستعملي

الخدمات والتطبیقات التي فضلا عن الإنترنت إلى كافة المضامین المتاحة عبر مواقعها 

.تقدمها

البروفیسور برها قد اعتللتعبیر عن معاني مختلفة، و "رنتحیاد الانت"تستعمل عبارة 

Tim")الإعلاميقسم  القانون (كولومبیا بجامعة Wu"الروحي الذي یعتبر بمثابة الأب

دار  ،2011طبعة لكیلاني، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن المعاملات الإلكترونیة عبر الانترنت،عبد الفتاح محمود ا-1

.21ص  مصر،الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،
، 2001جمیل عبد الباقي الصغیر، الانترنت والقانون الجنائي، الأحكام الموضوعیة للجرائم المتعلقة بالانترنت، طبعة -2

.9یة، القاهرة، مصر، ص دار النهضة العرب
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إلى نجاح شبكة  يعامل الحاسم الذي من شأنه أن یؤدلهذا المصطلح المتداول بكثرة بأنها ال

تكون لها  أن ، لذلك وحتى تكون هذه الأخیرة أكثر نفعا لا بدعلى كافة الأصعدةالانترنت

المنصات الرقمیة بنفس لمختلفة والمواقع الالكترونیة و القدرة على معاملة المضامین ا

.1الطریقة

نقلها شبكة أن المعطیات یتم معالجتها و من الناحیة التقنیة یشمل مضمون فكرة حیاد ال

لذلك  ،ى المآل النهائي الذي تنتهي إلیهحتوذلك من نقطة انطلاقها الرئیسیةبطریقة موحدة 

نها عرقلة وتعطیل السیر التي یكون من شأالتقنیة المرتكبة عبر الشبكة و فإن كل الأفعال

.التدفق العادي لهذه المعطیات یعد من قبیل الأفعال المعادیة لمبدأ حیاد الشبكة الحسن و 

من المبادئ الهامة لدراسة موضوع مسؤولیة أیضایعتبر مبدأ حیاد شبكة الانترنت

، ذلك أن خصوصیة دراسة هذا النوع من المسؤولیة إنما یكمن في الطابع نتالانتر متعاملي

م بعیدون كل البعد عن ، فهبوجه أخصعمل مقدمي الخدمات التقنیة هیتمیز بالحیادي الذي 

مكانهم التدخل فیها لا من لیس بإو أو استضافتها على نقلهاالمعطیات والبیانات التي یعملون

1 -Le débat de la neutralité de l'Internet ou « Net Neutrality » est apparu aux États-Unis au

tournant des années 2000. La Fédéral Communications Commission (FCC) avait notamment
eu à statuer sur des différends opposant des fournisseurs de services Internet à des câblo-
opérateurs. Il s'agissait en particulier de vérifier les conditions d'accès des fournisseurs de
services au marché des communications Internet via le câble. En 2005, le débat commence à
prendre de l'ampleur dans un contexte de dérégulation de l'accès à haut débit. La FCC
reconnaît alors les préoccupations des usagers à travers quatre lignes directrices explicitant
leurs droits à utiliser tous les contenus, applications, terminaux de leurs choix et à faire jouer
la concurrence entre fournisseurs d'accès à Internet. Une approche plus volontariste est
adoptée à partir de 2007 suite à des plaintes sur certaines pratiques du câblo-opérateur
Comcast. La FCC sanctionne l'opérateur pour avoir bloqué des contenus utilisant le protocole
d'échange de pair à pair BitTorrent, sans lien avec les périodes de congestion ni la taille des
fichiers et sans transparence envers ses clients. déposent une proposition de loi sur la « Net
Neutrality » (sans succès). Par ailleurs, fin 2009, la FCC soumet à consultation publique une
proposition de nouvelles lignes directrices intégrant des principes de transparence et de non
discrimination dans l'acheminement des données sur Internet. La neutralité de l'Internet Un
atout pour le développement de l'économie numérique, Rapport du Gouvernement au
Parlement établi en application de l'article 33 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009
relative à la lutte contre la fracture numérique.
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وجه الیقین ة لم یكن من العدل مساءلتهم عنها، ما لم یثبت علىمن ثمو ، دقریب ولا من بعی

.معرفتهم بها 

مبدأ الحیاد من المعاییر التي ثم اللجوء إلیها بخصوص الخدمات الناتجة أیضا عدّ 

النصوص القانونیة ، ففي ضوء غیابب على اختلافهاعن تقنیة الجیل الثاني من الوی

بشأن هذه م طرحهدائما یتتساؤل ال لنظام المسؤولیة الخاص بها، كانمحددة الالمؤطرة لها و 

بشكل مباشر أو غیر مباشر في متدخلة هيبمعنى هل ؟ الخدمات هو مدى حیادها

  ؟المضامین التي تعمل على إتاحتها للجمهور أم لا

ن هي اكتست الطابع لتها عنها إءواب بالإیجاب أمكن بكل سهولة مسافإذا كان الج

م خاص بالمسؤولیة یراعى ، أما إذا كان الجواب بالنفي استفادت من نظاالمشروعالغیر

.للمضامین الغیر المشروعةالمسيءعدم معرفتها بالطابع حیادها و 

تلك الحكومیة، باستثناءلم تُعانِ شبكة الإنترنت من أي مشكلات أو قیود 

فالمستخدمون من شتى أصقاع الأرض كانوا قادرین على الوصول إلى المواقع والخدمات 

المُختلفة، مع إمكانیة مُشاركة المحتوى وتحمیله واستخدام الشبكات الاجتماعیة وتطبیقات 

Tom)"توم ویلر"لكن . المحادثات الفوریة Wheeler) المسؤول السابق عن هیئة ،

، من أجل ذلك اقترح ما یُعرف بخطّة 2014الفیدرالیة كان له رأي مُغایر في الاتصالات 

Net)حیاد الإنترنت Neutrality).1

خطّة تمنع مزوّدات خدمة الإنترنت من التلاعب بسرعة الاتصال مع "ویلر"اقترح 

كما اقترح وقتها ضرورة انصیاع أخرى،اختلاف الخدمات، وهذا لمنع تفضیل خدمة على 

"سناب شات"و" الفایسبوك"الخدمات على غرار بعض الدول كالصین مثلا  تفرض حظرا على مواطنیها للنفاذ لبعض -1

حفاظا على أمنها القومي، وبسبب تعارض سیاسة تلك المواقع مع السیاسة 2010وأیضا محرك البحث قوقل منذ سنة 

.العامة المنتهجة داخل هذه الدولة

نتال منشور على موقع الجزیرة، وداعا للسرعة التي نعرفها، فالقادم أبطأ، مق"حیاد الانترنت"فرانس اللو، ترامب و-

http://midan.aljazeera.net، 11.30:، على الساعة2018جانفى 21:تمت زیارته بتاریخ.
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هذه  ،، المسؤولة بالأساس عن شبكة الاتصالات الخلویة1تلك المزوّدات لتعلیمات الهیئة

فرضت الهیئة قانونا لحیاد الإنترنت، لكن المحكمة 2010الخطّة لم تأتِ من فراغ أبدا، ففي 

ة حجج المحكمة والتقدّم أعلنت إبطاله وعدم شرعیّته، لتعود الهیئة من جدید لدراس2014في 

الذي طالب وقتها بضرورة تفعیل "باراك أوباما"بمُتقرح جدید مدعومة بأوامر رئاسیة من 

.مفتوحة غیر مُقیّدة للجمیع دون استثناءانترنتقوانین توفّر شبكة 

 كون ،، بل جاء لغایة في نفسه فقط لم یأتِ انصیاعا للأوامر الرئاسیة "ویلر"نضال

خدمة الإنترنت لا تعمل تحت رایته، وبإقرار قانون حیاد الإنترنت فإنه سیضمن مزودي أن

التي یصوّت علیها من جهة سیطرة الهیئة على تلك المزوّدات وإجبارها على العمل بالقوانین

أطیاف الشعب الأمیركي الذي بالتأكید لا مختلفخرى سیُرضيأومن جهة ،أعضاء الهیئة

وّدات خدمة الإنترنت بممارسات احتكاریة لا یقوى أحد على الوقوف في یرغب في قیام مز 

لا، وبالتالي نُقل إلى 2نعم، لقاء 3حصل مشروع الخطّة على 2014مايفي  ،وجهها

المرحلة الثانیة التي استمعت فیها الهیئة لتعلیقات الشركات الكُبرى ولمستخدمي شبكة 

.نترنتلاا

وبعد جولات من الأخذ والرد، تم اعتماد قانون حیاد الإنترنت الذي یُجبر جمیع 

مزوّدات خدمة الإنترنت على مُعاملة كافّة المواقع والخدمات بنفس الطریقة ودون تمییز أو 

(نت فلیكس"انحیاز، وهذا یعني أن  "Netflix( لن تكون قادرة على دفع مبالغ مالیة مثلا

(فیرایزون"لشركة  "Verizon( الأمیركیة، لتسریع مقدمي خدمات الانترنت، أو غیرها من

بنفس سرعة وصوله إلى "یوتیوب"فالجمیع سیصل إلى محتوى الوصول إلى محتواها،

2.، أو غیرهم من شبكات بثّ المحتوى)Hulu" (هولو"أو " نت فلیكس"محتوى 

1 -La Commission fédérale des communications ou FCC est une agence indépendante du
gouvernement des États-Unis créée par le Congrès américain en 1934. Elle est chargée de
réguler les télécommunications ainsi que les contenus des émissions de radio, télévision et
Internet.
2- Elisa Braun, Qu'est-ce que la neutralité du Net? Disponible sur le site d’internet :

www.lefigaro.fr .visité le : 15-01-2017 à 13 :13 h.



41

یصبّ في مصلحة المستخدمین أولا أنهیبدو ظاهرهبنظرة أولى على مسوّدة القرار 

وأخیرا، كیف لا وهم سیضمنون عدم وجود عروض وباقات خاصّة تأتي نتیجة لاتفاقات 

كانت لهم لكنّ المُعارضین وقتها.تحت الطاولة بین مزوّدات الخدمة وأصحاب المحتوى

شبكة الإنترنت لا تُعاني من أي مشكلات، فالمحتوى متوفّر ولا وجهة نظر مغایرة مفادها بأن

قانونیة طویلة لتنظیم تدفّق البیانات من قبل هیئة خاصّة، سجلاتحاجة إلى الدخول في 

فالقانون في أمیركا یأخذ بعین الاعتبار حالات الاحتكار، ویُمكن بدعوى قضائیة بسیطة 

الأمثل، "ویلر"جعل خطّة "أوباما"لكن قرار  ،نهاء أي مُمارسة لا یرضى المُشتركون عنهاإ

2017.1وحتى 2015ولهذا السبب تم اعتمادها منذ 

عن مصالح مواطنیه عبر تشجیعه جل الدفاع أعمل الاتحاد الأوروبي جاهداً من وی

عبر الشبكة ونشرها وكذا استعمال وتسهیله لإمكانیة ولوجهم لمختلف المعلومات المتاحة 

وهو ما یطرح بدوره عدة إشكالیات بخصوص كیفیة ،2مالتطبیقات والخدمات بحسب اختیاره

المحافظة على انفتاح الشبكة على كافة المجالات واستمرارها في تقدیم خدمات ذات جودة 

سیة كحریة الحقوق الأساعالیة للجمیع بدون استثناء مع المحافظة في نفس الوقت على 

.3التعبیر وحریة الإبداع العلمي والفني والحفاظ على حقوق الملكیة الفكریة؟

الفیدرالیة الأمریكیة بإلغاء مجموعة القوانین هیئة الاتصالاتتفاجأ العام بقیام 2017دیسمبر 14بتاریخ الخمیس -1

من النتائج المباشرة لهذا القرار قیام مقدمي و ، علیها في فترة الرئیس أوباماویت المتعلقة بحیاد الانترنت والتي ثم التص

الخدمات بتحمیل بعض الصفحات ببطء أكبر، مما یؤدى إلى تفضیل خدمات المنصات الكبیرة والثریة على حساب 

انعكاس هذا القرار سیكون أیضا على المستخدمین العادیین مستهلكي الانترنت حیث سیساهمون  أن كما.المنصات الناشئة

سیؤثر  ذلك في التكالیف المرتفعة لمنتجي الخدمات الكبرى التي تتطلب استهلاكا كبیرا لحزم البیانات والانترنت، كما أن

.خنق حریة التعبیرأیضا حتى من الناحیة السیاسیة بحیث من الممكن أن یستخدم كمطیة ل

، مقال منشور على الموقع الإلكتروني ؟ت في الولایات المتحدة الأمریكیةنایلة الصلیبي، ماذا یعنى إلغاء حیادیة الانترن-

.12:09:عةعلى السا2017-12-15بتاریخ ، تمت زیارتهdoualiya.com-www.mcذاعة منت كارلو الدولیةلإ
2 -Article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil de 7 mars 2002

relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communication
électronique (directive cadre, JOUE ,n L .108,22avril 2002.
3 -L’Internet donne un accès libre et instantané à une multitude de pages de web contenant

différents contenus ce qui a pu donner lieu à un malentendu ce n’est pas parce que le contenu
est accessible qu’il peut être librement reproduit, tout comme les différents aspects d’un site
web, les différents types de contenus accessibles sur l’internet sont protégeables.

-ROMAIN V .GOLA, op.cit., p 19.
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المرتبطة سیما تلك یظهر من خلال نصوصه المختلفة لا،بالنسبة للقانون الجزائري

حیاد الشبكة باعتباره من كة الانترنت میله إلى تبنى مبدأ مباشر أو غیر مباشر بشببشكل

.نشاطهاالأساسیة التي یقوم علیهلهامة و المبادئ ا

ماي 25الصادر في 257-98المرسوم التنفیذيمن 14نص المادة فقد جاء في

أن مقدم ط وكیفیات إقامة خدمة الانترنت واستغلالها المعدل والمتممالذي یضبط شرو 1998

، حسب خدمات الانترنتیل النفاذ إلى كل خدمات الانترنت یلتزم خلال ممارسة نشاطه بتسه

ك باستعمال أنجع الوسائل التقنیة، كما یلتزم الإمكانیات المتوافرة إلى كل الراغبین في ذل

حسن السیرة بالامتناع خاصة عن استعمال أیة طریقة غیر مشروعةأیضا باحترام قواعد

.اه مقدمي خدمات الانترنت الآخرینسواء تجاه المستعملین أو اتج

لكن إلزامه مقدمي خدمات  یشیر صراحة إلى مبدأ الحیاد، و إن كان لاص و هذا الن

قیام بما هو غیر مشروع ال عن الامتناعیر الخدمة لكل الراغبین في ذلك و الانترنت بتوف

257-98 يالخدمة الآخرین یستشف منها اتجاه المرسوم التنفیذاتجاه مقدمي اتجاههم و 

.حیاد الشبكةتبنى مبدأ باعتباره أول نص قانوني في الجزائر ینظم خدمة الانترنت إلى 

ص المواد نصو ما یؤكد هذا الطرح هو ما جاء به المشرع الجزائري حدیثا من خلال 

الاتصالات قواعد العامة المتعلقة بالبرید و المحدد لل04-18من القانون 116و 115

أن استغلال شبكات الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور أو منشآت من الالكترونیة 

الاتصالات الالكترونیة ینبغي أن یتم وفق شروط المنافسة المشروعة وباحترام المتعاملین 

، وأیضا یجب أن یضمن نفاذ المستعملین النهائیین إلى دأ المساواة في معاملة المشتركینلمب

.موضوعیة وشفافة وغیر تمییزیةت الإلكترونیة في ظروفالشبكات أو خدمات الاتصالا
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.شبكة تفاعلیة:البند الثالث

بلا شك ظاهرة اجتماعیة، اتسع نطاقها وكثر استخدامها خاصة تعد شبكة الإنترنت 

، وهو ما جعلها توصف بأنها أو الجیل الثاني للویب''2.0الواب ''بعد ظهور ما یعرف بـ 

un’‘شبكة تفاعلیة  réseaux interactif الخاصیة تعد الأهم من ولا شك في أن هذه ، ’’

.1خصائص الشبكةباقي بین 

على نشر (L’internet)ومعنى أنها شبكة تفاعلیة یعني قدرة مستعملي الشبكة 

بحریة تامة، كما تعني إمكانیة انتقالهم من متنها والأفكار ومختلف إبداعاتهم عليالمعلومات

وهو ما یجعل من دورهم حیویا بكل أریحیة،الصفحات والمواقع مختلفآخر عبرمكان إلى 

عن طریق المساهمة لا یقتصر على مجرد تلقي المعلومة بل یمتد إلى أبعد من ذلك،وفعالاً 

.2فیها بنشرها وإتاحتها

إن مفهوم خاصیة التفاعلیة التي تتمیز بها الشبكة تعني أیضا بأن للمستعمل جانب 

إنشاءهاعلى مستوى البحث عن المعلومة أو على مستوى  نش من الحریة والعمل إأو هام

ونشرها، كما أن له أیضا حریة تصفح مختلف صفحات الواب وتحدید مضمون المعلومة 

un(''فاعل ومنتج المعلومة''التي یرید نشرها، بحریة تامة، مما یجعله یتصف بأنه  acteur

et producteur de l’information(3.

ملي إن تحدید المحتوى المنشور عبر شبكة الإنترنت بحریة تامة من طرف مستع

Webظهور ما یعرف بالجیل الثاني للإنترنت جاء نتیجة ،الشبكة وجعلهم عنصراً فاعلاً 

1- Yves Poullet ,Jean- François Lerouge, La responsabilité des acteurs de l’internet, article
paru le 31octobre 2001 sur le site internet : www.crid.be/pdf/public/4143.pdf.
2- Jérôme Huet, Emmanuel Dreyer, Droit de la communication numérique, L.G.D.J, Lextenso
éditions, Paris, France, 2011, p 23.
3 -Selon la définition proposée par l’auteur Sylvette Guillenard l’interactivité désigne « le fait

que les gestes, des actes se répondent et alternent », ainsi que l’auteur Trudel et son équipe
mentionnent ce qui suit « les communication en ligne sont interactives en ce sens qu’elles
permettent aux usagers de retrouver l’information qu’ils désirent et de choisir les types de
communications dans lesquels ils veulent s’engager ».
Sevgi Kelci, op.cit., p 15.
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والذي ساهم في إعطاء هذه المكانة المتمیزة 2006أو الواب الاجتماعي ابتداء من سنة 2.0

 هونشر  هنقلضلا عن تفاعله و ف ،أرائهحریة التعبیر عن للمستخدم العادي ومكنه من ممارسة 

 امواقع التواصل الاجتماعي على اختلافهعبر سواءالخ، ...لما یرغب فیه من محتویات

Facebook, Myspace)(  ویكیبیدیا، الیوتیوب '' على غرار عن طریق المواقع التشاركیةأو

Daily motion''1.

Webمختلف خدمات ظهورلم یكن  وحده من ساهم في جعل شبكة الانترنت 2.0

الفعالیة اللازمة لولا تقنیة الروابط التشعبیة ت لتكون لها الخاصیة ما كانبل أن هذه ، تفاعلیة

lien)أو  hypertexte)2،من التي تعتبر من أهم تقنیات تشغیل الشبكة، نظرا لما تتمتع به

، وهو ماصفحة إلى صفحة ومن موقع إلى آخرخارقة للعادة على الانتقال منمرونة وقدرة 

.3الاتصال على الشبكة طرقجعلها تساهم في مضاعفة وتیسیر 

شبكة الإنترنت بخاصیة التفاعلیة جعلها تستقطب أعدادا كبیرة من إن تمتع

الخاصیة، فعلى الشبكة مثل هذهالأخرى التي تفتقد الاتصالالمستعملین بخلاف وسائل 

في غرف  رأیهیستطیع الشخص التفاعل مع المواقع التي یرتادها، وكذا التحاور والإدلاء ب

المحاورات الصوتیة والمرئیة وكذا التخاطب مع أشخاص آخرین في أي مكان وفي أي 

ممن یدمنون استخدام هذه الخدمات  بعضالانعزال ك بعض السلبیات، وهو ما نتج عنهزمان

.4إلى هذا العالم الافتراضيلجوءعن مجتمعاتهم وال

1- Céline CASTETS-RENARD, Droit de l’Internet, Montchrestien, Lextenso éditions, Paris,
France, p 02.

Hypertexte)بروتوكول النص التشعبي أو بروتوكول -2 Transfer Protocol) (HTTP) عبارة عن مجموعة من

القوانین تعمل على  نقل وتبادل الملفات والنصوص والصور أو الصوت والفیدیو والوسائط المتعددة على شبكة الواب 

م نظام الواصلات الفائقة التي تعتمد على مفهومي العالمیة ویسمح بالاتصال عبر المواقع والتجول في عمقها باستخدا

hypermédia والنص الفائقhypertexte.216شال عیسى، المرجع السابق، ص طوني می.
3 -Jérôme Huet, Emmanuel Drayer, op.cit., p 24.

فهو أمام وسائل غیر متفاعلة لا المستخدم إذا جلس أمام التلفاز أو الفضائیات أو المذیاع أو غیرها من وسائل الإعلام -4

یستطیع أن یبدي رأیا أو انتقاداً، فهو لا یعدو أن یكون متلقیا یقتصر دوره على تلقي المادة التي تعرض علیه بدون خیار، 

.فإن تلقى رضاه لا یملك سوى قرعها دون إمكانیة تغییرها

.179شرون موزعون، عمان، الأردن، ص دار البدایة نا،طبعة أولىمحمود حامد صقر، الإعلام والإنترنت،
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ة إلى تحدید أدوار بعض متعاملي شبكة الإنترنت وعلى رأسهم یهذه الخاص تأدّ كذلك 

یقتصر فقط جعلت دورهم سلبیا ، حیث )متعهدي الوصول، والإیواء(مقدمي الخدمات التقنیة 

خلق ساهم فيعلى النقل والتخزین دون أن یمتد إلى محتوى المعلومة، وهو الأمر الذي 

أنفسهم دونالذین قد یجقواعد قانونیة خاصة تحكم مسؤولیة هؤلاء المتعاملین التقنیین 

مساهمة فیها، وهي أدنى علم أوكون لهم ین عن مضامین ضارة بالغیر دون أن مساءلی

.سیتم تناولها في حینها بالتفصیلالمسائل التي 

سبب خاصیة التفاعل التي تتمیز بها الشبكة في صعوبات قانونیة تیمكن أیضا أن ت

ما سهولة ضیاع المعطیات والمعلومات المتنقلة بسرعة كبیرة نتیجة على مستوى الإثبات، 

المخالفاتاستحالة الحفاظ على الأدلة المثبتة لوقوع ا یترتب عنه موهو  ،هابین مستعملی

، وضیاع الأدلة المثبتة لارتكابها هاوتحدید هویة مرتكبیالمتعلقة بالمضامین الغیر مشروعة

.1مختلف المتعاملین مع الشبكةو مقدمي الخدمات الرجوع علىویؤدي في النهایة إلى 

.2شبكة لامادیة:البند الرابع

توصف شبكة الإنترنت كذلك بأنها بیئة لامادیة یغیب فیها كل ما هو مادي، فالكثیر 

والمتمیزة بطابعها المادي تتخذ )عقار منقول(من الأموال المندرجة ضمن التقسیم التقلیدي 

.3علیها ضمن الشبكةالاستحواذسها أوملطابعا لامادیا یتعذر 

داخل قطاعات النشاط الإنساني المتعددة اتیةلقد ساهم الاتجاه نحو عالم المعلوم

النبضات والتحول من اقتصاد الموجودات إلى الاقتصاد الرقمي، ومن عالم الورق إلى عالم 

فة الإلكترونیة الصفي تكریسالورقي إلى النشر الإلكتروني المخزنة، ومن طریق النشر

)e(الآونة الأخیرة  هو حرف في رواجا واستخداما ف و حر الأكثر أن  ، حیثاللامادیة للشبكة

1 -Sevgi Kelci, op.cit., p 16.
2 -La communication numérique se caractérise par trois mots qui commence par ‘’i’’

"immatérialité, interactivité, internationalité". Jérôme Huet, Emmanuel Dreyer, op.cit., p 23.
3 -Sevgi Kelci, op.cit., p 10.
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، فصار الحدیث عن التجارة ”Electronic“الدال اختصاراً على كلمة الإلكتروني 

-e، والبنوك الإلكترونیة e-business، والأعمال الإلكترونیة e-commerceالإلكترونیة 

banking والتسوقe-shopping والكتب والمراجع الورقیةe-books، حتى بالنسبة

Cyber)داً للنظام العام هي تلك المسماةوأكثرها تهدیفإن أخطرها للجریمة criminalité)1.

كما أن تمتع الشبكة بهذه الخاصیة اللامادیة كان له تأثیر كبیر في مجال التعاقد 

استحدثتها الإنترنت على غرار التي والمعاملاتالعقود والإثبات وظهور أشكال جدیدة من 

الإلكتروني ، ما فتح الباب أمام تحدید طبیعة التعاقد الإلكترونيالإلكتروني والإثباتالعقد 

الإلكتروني في الإثبات أمام الجهات القضائیة وكذا الكتابة في الشكلوأحكامه ومدى حجیة 

بقیة المستخرجات والبیانات المخزنة في النظام ومدى كفایة القواعد القانونیة التقلیدیة في 

.2هذا النوع من المعاملاتتنظیم

زدیاد الهائل الاونظراً لأهمیة هذا النوع من المعاملات وشیوع استخدامها ناهیك عن 

لحجم التجارة الإلكترونیة، كان لا بد من الاعتراف بها على المستویین الدولي والمحلي، 

لوماتي قوي، مع ىأمنبنظام  وتنظیمها قانوناً، والاعتراف بحجیتها في الإثبات وإحاطتها 

وشهادات التصدیق الاعتراف بالتوقیع الرقمي وضمان الثقة عند التعامل بها من خلال

.الإلكتروني

وقد استجاب المشرع الجزائري للنداءات المطالبة بضرورة تكییف أحكامه مع 

مستجدات العصر وانعكاسات التطور التكنولوجي في مجالي العقود والإثبات بإصداره القانون 

والذي تبنى من خلاله نظام الإثبات ،3المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري05-10

.90یونس عرب، المرجع السابق، ص -1
براهیمي حنان، جریمة تزویر الوثیقة الرسمیة الإداریة ذات الطبیعة المعلوماتیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، -2

.22، ص 2015-2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، السنة الجامعیة 
، 2005لسنة 11رقم . ر.ج(مدني، المتضمن تعدیل القانون ال2005یونیو 20المؤرخ في 10-05القانون رقم -3

).24ص
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لكتابة في الشكل الإلكتروني ، حیث أصبح لإلى جانب الكتابة في الشكل الورقيالإلكتروني 

شریطة إمكانیة ، .ج.م.مكرر من ق323ضمن قواعد الإثبات استنادا لنص المادة مكان

محفوظة في ظروف تضمن خص الذي أصدرها وأن تكون معدة و شالتأكد من هویة ال

.سلامتها

المدني لأول مرة في ضمن أحكام القانونفضلا عن ذلك، اعتمد المشرع الجزائري 

بالتوقیع الإلكتروني بغیة إضافة الحجیة 10-05المعدلة بالقانون 2فقرة  327نص المادة 

.1الإلكترونيعلى المحرر 

القواعد العامة المتعلقة 04-15القانون ضمن نصوصكما نظم المشرع الجزائري 

:التوقیع الإلكتروني في نص مادته الثانیة بأنه، حیث عرفلتصدیق الإلكترونیینبالتوقیع وا

بیانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى تستعمل «

شخص طبیعي یحوز بیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني «:قع بأنه، والمو »كوسیلة توثیق

، كما»ویتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یمثله

س حجیة التوقیع الإلكتروني كأداة للإثبات من خلال النص في یكر تحرص المشرع على 

فعالیته القانونیة أو رفضه كدلیل من -أي التوقیع -ه یمكن تجریدلا  معتبرا أنهمنه 9المادة 

.2أمام القضاء بسبب شكله الإلكتروني

المتعلق بالنقد 11-03الأمر عتبرأما عن تنظیم المعاملات الإلكتروني التجاریة، فی

الإلكتروني في القطاع المصرفي من خلال نص التعامل تبنىتشریعينص أول 3والقرض

تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من «:التي جاء فیها69المادة 

مكرر 323ویعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المنصوص علیها في المادة «.: ج.م.من ق2فقرة  327المادة -1

  .»أعلاه
رقم . ر.ج(ترونیین، المحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلك2015یفري ف 1المؤرخ في 04-15القانون -2

).06ص ، 2015، لسنة 4
).3ص ، 2003لسنة ،52رقم . ر.ج(د والقرض المتعلق بالنق2003غشت 26المؤرخ في 11-03الأمر -3
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تجلى من هذا النص نیة یو  »تحویل الأموال مهما كان السند أو الأسلوب التقني المستعمل

.1حدیثةالدفع الالانتقال من وسائل الدفع الكلاسیكیة إلى وسائل في المشرع 

لق بمكافحة المتع2005أوت  23المؤرخ في 06-05ثم تلا ذلك صدور الأمر 

حیث اعتبرها من بین ''وسائل الدفع الإلكتروني''التهریب والذي استعمل صراحة مصطلح 

.2التدابیر والإجراءات الوقائیة لمكافحة التهریب

3المعدل للقانون التجاري2005فیفري 06المؤرخ في 02-05وبموجب القانون 

یمكن أن «:جاء فیهاحیثالسفتجةبوفاء بالالخاصة 414للمادة )3(فقرة الأضاف حیث 

.»م أیضا بأیة وسیلة تبادل إلكترونیة محددة في التشریع والتنظیم المعمول بهایالتقد هذا یتم

باب رابع إلى الكتاب الرابع من القانون الكما أضاف المشرع بموجب نفس القانون 

بطاقات السحب والدفع وذلك یتضمن ''الفصل الثالث''التجاري والمعنون بالسندات التجاریة 

وقد اعتبر المشرع هذه البطاقات أوراقا جدیدة إضافة إلى الأوراق 23مكرر 543في المادة 

.التجاریة الكلاسیكیة

المتعلق بالتجارة 2018ي ما10المؤرخ في 05-18صدر بعد ذلك القانون رقم 

ستقل یعنى بتحدید القواعد لیصبح بذلك للتجارة الإلكترونیة تنظیم قانوني م،الإلكترونیة

لاسیما طرق الدفع الإلكترونیة القانونیة الواجبة التطبیق في مجال المعاملات الإلكترونیة

4.وط ممارسة التجارة الإلكترونیةشر التزامات المستهلك الإلكتروني و الإلكتروني و  رالإشهاو 

المعاملات الإلكترونیة المدنیة والتجاریة، مداخلة ألقیت بمناسبة ناجي الزهراء، التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم -1

، طرابلس، 2009أكتوبر 29–28المؤتمر العالمي المغاربي الأول حول المعلوماتیة والقانون المنعقد في الفترة من

.06ص
المعدل والمتمم ،)2005لسنة 59رقم . ر.ج( المتعلق بمكافحة التهریب2005أوت  23المؤرخ في 06-05مر الأ -2

لسنة 49رقم  .ر.ج( 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010غشت 26المؤرخ في 01-10بالأمر رقم 

2010.(
، 2005، لسنة 11رقم . ر.ج(اري، المتضمن تعدیل القانون التج06/02/2005المؤرخ في 02-05القانون رقم -3

).11ص

، عرف هذا )2018لسنة 28رقم  .ر.ج(المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 2018ماي 10في الصادر 05-18القانون -4

=التجارة الإلكترونیة:العدید من المفاهیم المرتبطة بشبكة الانترنت باعتبارها وسیلة على غرار6القانون في نص مادته 
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طبقة القانونیة المالخصوصیة لفنیة للشبكة على طبیعة القواعد تأثیر:المطلب الثاني

.علیها

 ةلم یعد هناك اختلاف في أن شبكة الإنترنت عبارة عن نظام یعد من أهم أنظم

دمات التي وخصوصیة الخ، تتمیز عن غیرها بقواعدها ومهنییها حالیامجتمع المعلومات 

ذلك أن مختلفالصلة عن الواقع، منبثةنفسه لیست بیئة افتراضیة  وهي في الوقتتقدمها، 

تحدث خارجها أي في العالم النشاطات والعلاقات التي تنشأ في إطارها هي نفسها تلك التي 

Leالحقیقي  monde réel.

-أي شبكة الإنترنت-ومن ثمة فقد وقع الإجماع منذ وقت ومدة طویلة على أنها 

unلیست فراغا قانونیا  vide juridiqueالمبادئ  كونبأي حال من الأحوال أن ت، ولا یمكن

.1شك أو مساءلةمحل المطبقة علیهاالعامة أو الأسس التي تقوم علیها القواعد القانونیة

شبكة الإنترنت قد تخلوا عن فكرة الدولي وبالخصوص مستعملووإذا كان المجتمع

خضع للقانون، إلا أنبیئة تضمن شبكة الإنترنت باعتبارها كما سبقت الإشارة '' اللاعقاب''

طبیعة هذه القواعد القانونیة التي ینبغي أن تخضع لها الشبكة، والتي حولالاختلاف انصب

القواعد  أن تتشكل هذهما إذا كان من الأفضل حول ینبغي أن تتلاءم مع خصوصیتها، و 

أم أنه وعلى العكسمجهودات ومبادرات مختلف الفاعلین والقائمین على الشبكة؟ عبرتلقائیا 

خدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني عن طریق النشاط الذي یقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو ضمان توفیر سلع و «=

1425جمادى الأول عام 5المؤرخ في 02-04العقد بمفهوم القانون رقم «العقد الإلكتروني، »الاتصالات الإلكترونیة

الفعلي  الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ویتم إبرامه عن بعد ،دون الحضور2004یونیو 23ـالموافق ل

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتنى «المستهلك الإلكتروني، »والمتزامن لأطرافه باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال الإلكتروني

ستخدامالالمرود الإلكتروني بغرض بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة من ا

رخص بها طبقا للتشریع المعمول به تمكن صاحبها من القیام بالدفع كل وسیلة دفع م«وسیلة الدفع الإلكتروني، »النهائي

أرقام مقیسة ومسجلة لدى السجل /عبارة عن سلسلة أحرف و«اسم النطاق، »عن قرب أو عن بعد، عبر منظومة إلكترونیة

.»الوطني لأسماء النطاق، وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع الإلكتروني
1- Christian Paul, Du droit et des libertés sur L’internet, la corégulation, contribution française
pour une régulation mondiale, Rapport au premier ministre du droit et libertés sur l’internet,

Mai 2000, Documentation française, p 14.
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شكل وتصاغ عن طریق تدخل تشریعي وتنظیميتعلى هذه القواعد أن تذلك ینبغيمن

1أهداف اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة؟تحقیق الوصول إلى بتغيی

لقد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور اتجاهین رئیسیین بخصوص التنظیم القانوني 

لشبكة الإنترنت، سنسعى من خلال هذا المطلب إلى استعراضهما، مع الأخذ بعین الاعتبار 

.التنظیم القانوني لشبكة الإنترنتمن مسألةموقف المشرع الجزائري 

.تي لشبكة الإنترنتالتنظیم الذاالاتجاه الداعي إلى :الفرع الأول-

.التدخل القانوني لتنظیم شبكة الإنترنتالاتجاه القائل بوجوب :الفرع الثاني-

.التنظیم القانوني للإنترنت في الجزائر:الفرع الثالث-

التنظیم الذاتي لشبكة الإنترنت الاتجاه الداعي إلى :الأولالفرع

)L’autorégulation(.

یعد تیار التنظیم الذاتي لشبكة الإنترنت نتاج جهود العدید من الأشخاص الطبیعیة 

،فیما یخص تنظیم شبكة الإنترنتوالمعنویة التي تتقاسم فیما بینها ذات النظرة التعاقدیة 

لا بد أن تخضع یرى هذا الاتجاه أن الشبكة على غرار باقي المواقع الاجتماعیة الأخرىف

للتنظیم القانوني اتجاهان، الاتجاه الحر وهو الذي یرى بأن الانترنت ظهر بخصوص مدى قابلیة الشبكة وخضوعها -1

فهو یرفض أي تعامل قانوني مع الانترنت، ویتزعمه بعض السیاسیین الأمریكیین والأوروبیین وعلماء منطقة بلا قانون،

یتفق والواقع المادي التقلیدي، كما التقنیة، تساندهم فئة قلیلة من فقهاء القانون، وحجتهم في ذلك أن الانترنت عالم جدید لا 

.أنه یتجاوز قدراتنا العقلیة التقلیدیة

أمام انحسار الاتجاه الحر، ظهر رأي غالب في الفقه سمي بالمذهب القانوني، رأى أنصاره بأن حجج الرأي السابق حجج -

وأنه سبق تنظیم وسائل اتصال تشبهها واهیة لا أساس لها من الصحة، وأنه یمكن التعامل قانونا مع ظاهرة الانترنت خاصة 

مثل المنیتل والهاتف والفاكس وغیرها من الوسائل الإلكترونیة، لذلك ما على القانونیین سوي التعاون من التقنیین الذین 

الذي أخضوعها للتنظیم التقني، خاصة وأن العدید من النصوص القانونیة التقلیدیة الموجودة قابلة للتطبیق علیها، وهو الرأي 

لا یجب أن نصنع قانونا خاصا بالانترنت، بل یجب أن ننسق بین القوانین التي "تبناه مجلس الدولة الفرنسي في رأیه القائل 

عبر العقد الدولي الإلكتروني المبرمحمودي محمد ناصر، ."ظیم الذاتي الذي یضعه المتعاملینتضعها الدولة والتن

، 2012الدولي للبضائع، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،الانترنت، مع التركیز على عقد البیع

.69-68ص 
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تفرضها السلطة لا ینبغي لهذه القواعد أن غیر أنهلقواعد تؤطر عملها وتنظم سلوكها، 

التقنیة وانتشاره الواسع مما یجعلها بیئة صوصیتهالعمومیة على نشاط الإنترنت المتمیز بخ

.1ممكن إخضاعها لنظام قانوني معینالغیر منمستقلة

البند (أكثر على هذا الاتجاه وجب أولا دراسة المبررات التي یستند علیها للوقوف  

التنظیم الذاتي بتحقیقكفیلة هذا الاتجاهیراهاالآلیات التيذلك التعرض لأهم بعدثم )الأول

).البند الثاني(

.مبررات التنظیم الذاتي لشبكة الإنترنت:البند الأول

Johnیعد الفقیه الأمریكیة  Perry Barbet من رواد مدرسة التنظیم الذاتي لشبكة

بأن الحدود الجغرافیة تلعب دورا هاما لا یمكن إنكاره -تأسیسا لرأیه-الإنترنت، وهو یرى 

م داخل نطاق في ضبط النظم السیاسیة والقانونیة التي ینبغي أن تحكم الأفراد فیما بینه

المسبقة لكل فرد لحقوقه وواجباته وعدم إطار مبدأ الشرعیة والمعرفةجغرافي محدد في

.2تحججه بجهله للقوانین

والتدخل القانوني، هناك اتجاه ثالث یدعو إلى الحریة المطلقة )اتجاه التنظیم الذاتي(فضلا عن الاتجاهین محل الدراسة -1

visionداخل شبكة الإنترنت ویدعو إلى تنظیم غیر رأسي للشبكة  libertaire ou la régulation acéphale، وقد جاء

وذلك لیس فقط ،)تصاعدي، مركزي(یم قانوني أفقي هذا الاتجاه تكریسا لأفكار تدعو إلى عدم إخضاع الشبكة لأي تنظ

انوني لأن ذلك غیر ممكن تحقیقه نظراً لخصائص الشبكة التقنیة الافتراضیة ولكن أیضا  لأن خضوع الشبكة  لأي تدخل ق

أو قضائي سیكون من نتائجه إهدار وتفویت الفرص والإمكانیة الهائلة التي أتاحها الاتصال عبر شبكة الإنترنت، وهذا 

الاتجاه یرفض مطلقا فكرة أي تدخل خارجي سواء لتنظیم الشبكة أو لتطبیق قواعد قانونیة معینة علیها، ویعتمد في المقابل 

les)على مبادرات مستعملي الإنترنت  internautes)في إیجاد نظم كفیلة بتنظیم سلوكهم على الشبكة.

لم یكتب لهذا الاتجاه النجاح ولم یلقى أي رواج نظرا لخطورة النتائج الخطیرة والآثار السلبیة الناتجة عن استخدام 

ام الإنترنت من ظهور أنظمة الإنترنت سواء على نظم الملكیة الفكریة أو على الحیاة الخاصة للأفراد، ونظرا صاحب استخد

.حدثة تسببت في أضرار مالیة وخیمةمست

غیر أنه وبخلاف ما یدعیه أنصار هذا الاتجاه فإن جل النشاطات على شبكة الإنترنت شبیهة بتلك التي تحدث في 

.الشبكةالعالم الواقعي ومن ثمة وجب إخضاعها لنظام قانوني وإن كان ینبغي أن یراعي خصوصیات الاتصال عبر 

- Christian Paul, op.cit. p. 16 ; Jose Do- Nascimento, L’internet entre acteurs publics et privés,

vers une régulation centrifuge ou centripète, disponible sur le site :www.iut-orsay.u-psud.fr ,

p 67. Visité le 14-01-2017, à 13.50.
،2012رانیا صبحي محمد عزب، العقود الرقمیة في قانون الإنترنت، د ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، -2

.40ص 
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مركزیة وعالمیة الانتشار وقدرتها اللاشبكة الإنترنت نظرا لما تتمتع به من ولما كانت 

ساهمت في القضاء على هذه الحدود والفواصل تحویل العالم إلى قریة صغیرة قد  على

جعل الدول عاجزة عن التحكم في سلوك نتائجه أنفإن ذلك كان من الجغرافیة التقلیدیة، 

مع أفراد ومؤسسات أو  القائمة بینهمسواء تلكالأفراد داخل الشبكة وضبط مختلف العلاقات

من دول أخرى وجعل أي محاولة من جانبها لضبط الأنشطة عبر شبكة الإنترنت یصطدم 

تطبیق القوانین على ضيتلذي یقا والإقلیمیةبمبدأ سیادة الدول ومبدأي الشرعیة القانونیة

.النطاق الجغرافي للدولةداخل المقیمین الأفراد 

الأمثل لعدم إمكانیة التجسید’’Yahoo’‘تعتبر قضیة مقدم خدمة الإنترنت الشهیر 

نظام قانوني وفرضه على مختلف الأنشطة والنزاعات التي یمكن أن تنشأ داخل أي  صیاغة

.شبكة الإنترنت

وقائع هذه القضیة في أن الرابطة الدولیة ضد العنصریة ومعاداة السامیة تتلخص 

حركة ضد العنصریة ومعاداة السامیة ، فضلا عن ال1والاتحاد الطلابي الیهودي الفرنسي

الكبرى  دعوىأمام محكمة ال’’Yahoo’‘شركة، قاموا بمقاضاة مة إلیهمظالمنوتحقیق السلم

Le)لباریس  tribunal de grande instance de Paris)التيأحد المواقع خصوصب

المختص بالبیع بالمزاد العلني والذي قام ’’Auction’‘وموقع ، وكذاإیوائها ىتعمل عل

.بعرض أدوات أغراض وشعارات نازیة

’’Yahoo’‘مقدم الخدمة (Gomez)أمر القاضي الفرنسي 2000ماي 22بتاریخ 

الغیر المشروع ومنع ألمعلوماتيأجل تنقیة المضمون باتخاذ التدابیر التقنیة اللازمة من

.مستخدمي الشبكة على التراب الفرنسي من الوصول إلیه

بالاستحالة التقنیة للاستجابة ’’Yahoo’‘دفعت شركة 2000جویلیة 24وبجلسة 

للتدابیر التي أمر بها القاضي خاصة وأن تقریر الخبرة التي أمر بها القاضي جاء في صالح 

.40رانیا صبحي محمد عزب، المرجع السابق، ص -1
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الشركة بخصوص صعوبة اتخاذ تدابیر فعالة من شأنها تنقیة المواقع، لتقوم المحكمة بتاریخ 

2000.1ماي 22أمرها الصادر في ییدنوفمبر بتأ20

نسیة، إلاّ للتدابیر التي أمرت بها المحكمة الفر ’’Yahoo’‘لى الرغم من استجابة ع

إحدى المحاكم بولایة كالیفورنیا ، خاصة وأن أن هذه القضیة أدت إلي خلاف قضائي كبیر

 .أ.م.في والأمریكیة رفضت التنفیذ الجبري للحكم الصادر في فرنسا، واعتبر الفقه القانوني 

التي تعد في نظر بأن ما أمرت به المحكمة الفرنسیة من ضرورة وقف بث هذه المضامین 

، .أ.م.الرأي العام الفرنسي غیر مشروعة لا تعتبر بالضرورة كذلك في نظر الرأي العام في و

.وقف البث مساسا بحریة التعبیر المكفولة من قبل الدستور الأمریكيبل وقد یعد 

الصادر ما ورد في منطوق الأمرل (Yahoo)ضف إلى ذلك استجابة مقدم الخدمة 

التزاما بمراقبة جمیع المضامین التي على الشركةفرنسي من شأنه أن یلقي العن القضاء 

نظام القانوني عبر جمیع للالشبكة والتأكد من مشروعیتها ومطابقتها خدمویقوم ببثها مست

من ، وهذا ما یعد غیر ممكن بل یتم فیها استقبال واستخدام هذه الخدمةبلدان العالم التي 

ما هو مشروع وما هو غیر تحدیدختلاف المعاییر المتبعة فيمستحیل تحقیقه، نظرا لاال

.2و ذلك من مجتمع لآخرمشروع

كذلك فإن ما یتحجج به أنصار هذا الاتجاه هو أن التدخل القانوني لتنظیم الإنترنت 

نظراً للإجراءات المعقدة التي غیر ملائم یعدنظمة قانونیةأعن طریق سن التشریعات و 

قد لا تتناسب مع خصائص یتطلبها وضع هذه التشریعات والأنظمة واستغراقها فترة زمنیة 

هذه الشبكة المتمیزة بالتطور والسرعة، ضف إلى ذلك أن شبكة الإنترنت تعد بیئة مستقلة 

1- TGI Paris, ord. réf, 22 mai, 11 août et 20 novembre 2000, (UEJE) c /Yahoo communication
et commerce électronique, décembre 2000, p 25. Note J-C. Galleux.

.349، ص المرجع السابقأحمد قاسم فرح، :أیضاأشار إلیه-

- Voir aussi: Joël R.REIDENBERG, « L'affaire Yahoo! et la démocratisation internationale
d’internet », Comm .comm .électro. Mai 2000, n°12, p 21.
2 -Bertel De Groot, L’internet et le droit international privé : un mariage boiteux, Revue

Ubiquité- Droit des technologies de l’information n°16, septembre 2003, pp 61- 62.
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دخل القانوني تداول المعلومات بحریة وانسیابیة، وأن من شأن التتكریس حریة في ساهمت 

.1إعاقة تدفق المعلومات والقضاء على هذه المیزة

ممكن الضروریا فإنه من الغیر التدخل القانوني لضبط الشبكة حتى ولو كانو 

صعوبة تحدید ب، ویضرب على ذلك المثال المتعلقخصوصیتها التقنیةوضع تشریع یراعى

هذه الواجبة التطبیق في  هيفأي القوانین ،العقود الإلكترونیةالقانون الواجب التطبیق على 

حاسب الآلي صاحبة التواجد المادي للالجائز أن یطبق علیها قانون الدولة هل من و  الحالة؟،

  ؟لأحد الطرفین

عبر الانترنت الحواسیباوین عنبین ارتباطیرد على هذا التساؤل بأن لیس هناك 

ومواقعها المادیة، فقد یتم التواصل عبر الشبكة وإبرام عقد إلكتروني انطلاقا من موقع 

جدان او تغیر أن التواجد المادي للمستعمل والحاسوب ی(DZ)إلكتروني ذو نطاق جزائري 

التحدید الفعلي لمكان -نظرا لعالمیة الشبكة-بمكان آخر، لذلك فإنه من الصعوبة بمكان 

2.استخدام الشبكة

شبكة الإنترنت من حیث كونها ذات صبغة عالمیة وغیر ممركزة إن ما تتمیز به 

délocalisée تقتضي وجود قواعد مرنة تتماشى مع احتیاجات مختلف مستخدمیها وتكون

لها القدرة على ملاحظة تطورها الدائم وطابعها التقني، كما أن مصدرها یكون في تلك 

1 -Suite à un recours introduit contre la loi américaine (DCA) communication Decency Act

par plusieurs associations de défense des libertés publiques dont le tribunal fédéral de
Philadelphie a déclaré le 12 juin 1996 anticonstitutionnelle cette loi sur le fondement du
premier amendement de la constitution américaine garantissant la liberté d’expression, selon
les parties civiles, le DCA violant le 1er amendement de la constitution dans la mesure où il
supprime une large part de la liberté d’expression caractérisant l’internet en général et ne
limite pas ses effets qu’au marché de la pornographie, l’intention du législateur étant plus
large, la loi restreint la liberté d’expression visée par le 1er amendement et ses effets ne
peuvent être justifiés par les intérêts que l’état revendique. Christiane FERAL- SCHUHL,
op.cit., p 750.

ط، دار .شبكة الانترنت، دراسة مقارنة، درشدي محمد علي محمد عید، الحمایة الجنائیة الموضوعیة للمعلومات عبر-2

.56النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ص 
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على تنظیمها،  ونمع الشبكة والقائم ونسائها مختلف المتعاملي یقوم بإر الأحكام والقواعد الت

ولا یكون للتشریع والقضاء سوى التأكید علیها من خلال سنها وتطبیقها على المنازعات التي 

.1تعرض على القضاة

للشبكة رواجا L’autorégulationیلقى هذا الاتجاه الداعي إلى التنظیم الذاتي 

القطاع الخاص ضمن شبكة الإنترنت في نظام لمتعاملىكبیرا خاصة بالنسبة 

من هؤلاء المتعاملین على النصوص المستمدتفضیل التنظیم الأنجلوساكسوني أین تم 

القانونیة المفروضة من الدولة، وكذلك هو الشأن في فرنسا حیث العدید من مؤسسات القطاع 

وتلزم بموجبها كافة ،إضفاء الثقة عبر الشبكةقامت بوضع مواثیق بهدف الخاص

حمایة البیانات :المؤسسات الفاعلة ضمن قطاع الإنترنت وتشمل المواضیع التالیة

2.الخ...الشخصیة، حمایة الأطفال، حمایة الحقوق الملكیة الفكریة

متبعة من قبل یعد آلیةالتنظیم الذاتي لشبكة الإنترنت یتجلى مما سبق أن 

تمیل نحو تشجیعها التي أصبحتالحكومات لا عنفضالمتعاملین مع شبكة الإنترنت، 

یتم صیاغتها بشكلخاصة وأنه،كبدیل عنهاحتى أو تفرضها للقوانین التي  لةباعتباره مكم

طابعها الناتجة عنتلاءم مع الخصائص التقنیة للشبكة، وتقدم حلولا للمشاكل القانونیة ی

أكثر دیمقراطیة و  خصائص شبكة الإنترنتبالمرونة والتكیف معیتسم بدیلا لمي وبالتالياالع

3.من التنظیم الحكومي

الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د ط ، دارصالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة،-1

.174، ص 2008طبعة ،مصر
محاولة لضبط قطاع الإنترنت، ما بعد أن كثرت المشاكل المرتبطة باستخدام الإنترنت في فرنسا أقرت الحكومة الفرنسیة-2

علیه من قبل  تجعل الوزیر فرنسوا فیون یقترح تعدیل یخص مشروع القانون الهادف إلى تنظیم قطاع الاتصالات المصوّ 

جوان 23، إلا أن مبادرته  تم حظرها من قبل المجلس الدستوري الفرنسي في 1996جوان 18البرلمان الفرنسي في 

.نظرا لتسجیله جملة من الخروقات  للدستور الفرنسي1996

بكة الإنترنت إلى التنظیم ولقد أدى فشل التعدیل المقترح من قبل الوزیر فیون إلى توجیه جهوده نحو دعوة المتعاملین مع ش

Martinالذاتي وهي الدعوة التي تم استغلالها بشكل واسع خاصة من قبل النائبة  Lalande التي دعت في تقریرها سنة

).الإنترنت التحدي الحقیقي بالنسبة لفرنسا إلى التنظیم الذاتي بالنسبة  لمتعاملى الإنترنت(تحت عنوان 1997

- Christiane Féral-Shuhl, op.cit., pp 279- 749.
3- Caroline Vallet, La régulation des contenus illicites circulation réseau internet en droit
comparé, mémoire de Master, Université Laval Québec, 2005, p 80.
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العدید من الآلیات التنظیمیة والقانونیة التي من شأنها ضمان مثل هذا التنظیم توجد 

:وهي التي سیتم تناولها فیما یلي،الذاتي

.آلیات التنظیم الذاتي لشبكة الإنترنت:البند الثاني

أي محاولة على فكرة أساسیة مفادها أن التنظیم الذاتي لشبكة الإنترنت یقوم مذهب 

لإرساء قواعد قانونیة بغیة تنظیم الشبكة لا ینبغي أن تتجاهل الدور الهام الذي یلعبه متعاملو 

أكثر قدرة منهذه القواعد، نظراً لكونهم بلورةالإنترنت ومقدمو خدماتها في المساهمة في

.1صالحهم من جهة، وتلبیة رغبات المشتركین معهم من جهة أخرىغیرهم على تحقیق م

ویستند مذهب التنظیم الذاتي على مجموعة القواعد التلقائیة أو الذاتیة الصادرة عن 

صیاغتها المرور بتلك  زمستلبمعنى لا تقوم على وضعها أي جهة رسمیة، ولا ت،مجتمع ذاتي

 علىلذلك كانت أقدر من غیرها لیة المتبعة عند سن القوانین العادیة، الإجراءات الشك

.2مع خصائص وطبیعة الشبكة مالتلاؤ 

مجموعة الأعراف  إلى بصفة عامةنصرفالتنظیم الذاتي للشبكة یمفهومكما أن 

غیر الصادرة عن سلطة رسمیة والتي تتولد بشكل عفوي من قبل فئة أوالوالعادات والقواعد 

نتیجة التطبیق المستمر، ثم بعد ذلك تأخذ طریقها إلى ام معینة، وتكتسي صفة الإلز جماعة

، المخاطبینرها لتلقى في المرحلة الأولى قبولا واعترافا من قبل اشتناالامتداد حتى تتسع رقعة 

في مرحلة ثانیة من طرف الجهات القضائیة حتى یتخذ هذا القبول الطابع القانوني ثم 

.3لزمالمُ 

.183صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص -1
الإنترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاقي، بحث مقدم لمؤتمر الكمبیوتر والقانون أحمد عبد الكریم سلامة، -2

.22الانترنت ، كلیة الشریعة والقانون، الإمارات العربیة المتحدة، ص 
Pierre)نقلا عن البروفیسور الكندي -3 Trudel)  إن للتنظیم الذاتي في شبكة الإنترنت شبه حتمي ومن غیر «قوله

ن الاستغناء عنه تماما، كالقوانین الداخلیة للدول التي لا یجب أن تتفوق على هذه القواعد التي یضعها مستخدمو الممك

Accept=الشبكة أنفسهم إلا في أحوال جد محددة، فالانجلوساكسیون یسمونها سیاسات الاستعمال المقبولة able uses
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ثمة یتضح جلیا بأن التنظیم الذاتي لشبكة الإنترنت یستند على مجموعة من ومن

یات القانونیة التي تعتبر بمثابة الأساس الذي یقوم علیه تنظیم عمل متعاملي الشبكة لالآ

  :وهي

Les’‘العادات  وأخلاقیات الشبكة :أولاً  usages et la nétiquette’’:

لا یخضع لأیة ضوابط أو أطر فضاءاً سبقت الإشارة إلى أن شبكة الإنترنت لیست 

les)قانونیة، فمنذ ظهورها عمد مستخدمو الشبكة  internautes) إلى وضع قواعد تنظیمیة

تهدف إلى ضمان السیر الحسن والسلیم للشبكة، والتي ینبغي للأفراد التقید ، متجانسة

لا محالة تندیداً واستنكارا كبیرین من قبل شاذة تلقىمخالفةال مهت تصرفاتبمقتضاها، وإلا عدّ 

یلقى ، على سبیل المثال في إطار منتدیات المناقشة قدالمعلوماتيمختلف مكونات المجتمع 

.1سلوك أحد أعضاء المنتدى استنكار فیقوم مسیرو المنتدى بإلغاء عضویته من المنتدى

Lex"بـتندرج ضمن ما یعرفوأخلاقیات الشبكةالعادات إن كل من 

Electronica"، أو القانون الإلكتروني الذي هو عبارة عن مجموعة القواعد تعمل على

Lex"، وهي شبیهة بما یعرف بـعبر الفضاء الافتراضيتأطیر وتنظیم مختلف الأنشطة

Mercatoria" يإرادة أللعلاقات التجاریة الدولیة، وهي قواعد تلقائیة لیست ولیدة المنظمة 

دولة أو مؤسسة حكومیة، وتستمد طابعها الإلزامي من شعور مستعملي الشبكة بضرورة 

.2إتباعها

policies=لقة باحترام الطابع الخاص للبرید الإلكتروني أو شروط استعمال التي تلحظ على سبیل المثال الأصول المتع

  .الخ...المصادر أو احترام الحیاة الخاصة أو النفاذ غیر المشروع إلى مصادر الشبكات الموصولة أو بیع سلع غیر ملائمة

Trudel (P), Quel droit pour la cyberspace ?, la régulation de l’information sur l’internet,
Legipess, mars 1996, II, p 9.

.475ص طوني میشال عیسى، المرجع السابق،: عن  نقلاً -
1- TGI paris, 1er ch., 1er sec. 12 déc. 2001, Une association exclut un internaute qui avait usé

du forum à des fins autre auxquelles il était voué. Disponible sur le site: www.legalis.net,

visité le 15-02-2017 à09 :25 h.
Lexتتعدد التسمیات التي أطلقت على مجموعة القواعد المنظمة للمعاملات عبر شبكة الإنترنت، منها -2 Electronica

Lex)القانون الإلكتروني، قانون المعلوماتیة  informatica) القانون الافتراضي ،(Lex virtuel) القانون الرقمي ،=Lex
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Lex)وتشمل مصادر  electronica) كل من العادات(les usages) وأخلاقیات

les)، فأما العادات Netiquette1الشبكة usages)نوات عدیدة مصدراً هاما فقد شكلت لس

تنظیم العلاقات والتبادلات عبر شبكة الإنترنت وذلك في غیاب هیئات رقابیة من مصادر

ویتم إتباعها فرزها الواقع العمليأتسهر على تنظیم الشبكة، وهي عبارة عن ممارسات رسمیة

.من قبل مختلف متعاملي الشبكة لمدة زمنیة طویلة في تنظیم نشاطاتهمبشكل تلقائي 

Françoisوحسب دراسة أجراها  Ceiry مستویات مختلفة من 03فإن هناك

les)العادات  usages)2هيعلى شبكة الإنترنت و:

Laالعرف )1 coutume.

Lesالعادات الاتفاقیة )2 usages conventionnels.

Lesالعادات والأخلاق الحسنة )3 habitudes et les bonnes mœurs.

جد الأعراف تبعا لمجال تطبیقها، فتو وتختلف العادات في إطار شبكة الإنترنت

والعادات المتبعة في مجال الدعایة والترویج للسلع والخدمات، وكذلك في مجال حمایة الحیاة 

الخاصة وانسیاب المعلومات عبر الشبكة، وكذلك في مجال الملكیة الفكریة، وهي تتمیز في 

المعاملات التي تتم في البیئة من تعلقها بنوع واحد من الرغمعلى المشترك طابعهامجملها ب

.الإلكترونیة

numerica= قانون الإنترنت ،(Lex Net) ن الاتصالات ، قانو)Jus communication( قانون الفضاء الافتراضي ،

Cyber space Law القانون الموضوعي للإنترنت ،)Substantive internet Law.(

.110-109صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص ص 
1 -L’importance de certains usages dégagés par la pratique a conduit à l’utilisation du terme

Netiquette qui désignait au milieu des années 1990 les règles de comportement ou d’éthique
que les utilisateurs de l’internet s’appliquent à eux-mêmes.
2 -Caroline Vallet, op.cit., p 68.
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وكأمثلة على العادات التي یتم إتباعها عبر شبكة الإنترنت احتفاظ مقدمي خدمات 

نترنت عن المشترك لاقطع خدمة افي بحقهم 1996منذ سنة (FAI)إلى الشبكة الدخول 

.1آخرسواء بمقدم الخدمة أو بأي مشترك شبكة ضاراً سلوكه عبر یكونالذي 

TGI(الكبرى  الدعوىفي أحد القرارات القضائیة الصادرة عن محكمة  de

Rochefort( رفضت المحكمة طلب أحد المشتركین ویدعى ،2001فیفري 28بتاریخ

)Christophe G.(باعتباره زبونا لدى تعویضه عن قطع اشتراكه بالإنترنت المتضمن

من 1135الشركة الفرنسیة للاتصالات، وقد استندت المحكمة في قرارها على نص المادة 

القانون المدني الفرنسي، التي تلزم الأطراف لیس فقط بالاتفاقات المعبر عنها بینهم، بل 

تشتمل أیضا ما هو من مستلزماتها وفقا للعرف والعادات والعدالة، معتبرة أن لجوء المشترك 

le’‘الغیر المرحب فیه أو إلى البرید spamming’’ شكل سلوكا منافیا للعادات عبر شبكة

.2الإنترنت

فهي وعلى غرار ) Netiquette(أما فیما یخص أخلاقیات الشبكة أو ما یعرف بـ 

أو العادات الحسنة في الشبكات ت المشابهة مثل أخلاقیات الشبكاتبعض التسمیا

)bonnes manières du réseau( قواعد الآداب المهنیة ، أوDéontologie، جاءت

یة تبني مفاهیم فنیة وقانونالذي اقتضى شبكة الإنترنت للحدود لالعابر الدوليالطابع نتیجة 

1- Cette pratique a tout d’abord été confirmée par la jurisprudence puis renforcée par la loi
pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (Art. 6).
2- « Attendu qu’aux termes de l’article 1135 du Code Civil, les conventions obligent non
seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi
donnent à l’obligation d’après sa nature, (…) attendu, en effet, qu’il résulte (…) de l’extrait
du rapport de la commission informatique et libertés du 14 octobre 1999 et de l’avis du
président de l’Internet Society, qu’il existe un usage prescrivant le recours au ‘’spamming’’
dans les groupes de discussion, attendu que l’usage, qui consiste une source de droit, s’impose
à celui qui se livre à une activité entrant dans son champ d’application, attendu dans ces
conditions que la société défenderesse a pu le 10 août suivant, sans faute de sa part, résilier le

contrat conclu avec M.G. conformément à l’article 1184 du Code Civil " .

- TGI Rochefort-sur-mer ,28 février 2001, conf par CA Poitier 11 mai 200, Note: Vincent

Fauchaux, Pierre Deprez, Droit de L’Internet, Loi, contrats, et usages, Lexis Nexis, Litec,
Paris, France, p 308.
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الوصول في و متعاملي الإنترنت مهاممع متطلباتأیضا و ، تتماشى والتطورات التكنولوجیة

.تطویر مفهوم العادات الدولیة السائدة في عالم الفضاء الإلكترونيالنهایة إلى

إلى تلك القواعد التلقائیة التي مفهوم أخلاقیات التعامل على شبكة الانترنتشیر وی

شبكة، والنابعة عن قواعد السلوك الجید المستمدة من مختلف الأنظمة الأفرزها التعامل مع 

افة إلى تمتعها بالمرونة الكافیةالإنترنت، بالإضشبكةل التي تتمتع بخاصیة الإلزام داخ

.1بشكل یسمح باحتواء مختلف المتطلبات التي تفرضها الشبكة

مة تتشكل من مجموع المبادئ مّ عبأنّها عادات مnetiquetteكذلك فإنه یمكن اعتبار 

الإنترنت ات داخل شبكة یالرامیة إلى فرض نظام معین حول عدد من القضایا أو السلوك

والمصاغة بشكل دقیق ومحدد، فهي بمفهوم آخر قانون غیر مكتوب یتضمن أحكاما تتعلق 

.2بالسلوك الواجب الإتباع داخل الشبكة

Lesتقنینات السلوك :ثانیاً  codes de conduite.

Lesتعتبر تقنینات السلوك  codes de conduite أو ما یطلق علیها أیضا ،Les

chartes déontologiques السیر الحسن لشبكة تماما كالعادات تهدف إلى تنظیم

الإنترنت في غیاب نصوص قانونیة، غیر أن الفرق بینهما یكمن في أن الأولى عبارة عن 

وغالبا شبكة الإنترنت بأنفسهم تطبق علیهمنصوص تنظیمیة یقوم بوضعها المتعاملون مع 

.3مشتركة اتتقدیم خدمن  یسعون إلى لو ما یكون هؤلاء المتعام

یتم تدوین هذه القواعد من قبل الهیئات والمؤسسات المعنیة عن طریق وضع مبادئ 

وأسس التعامل عبر شبكة الدولیة للاتصالات، كما تتمیز هذه القواعد بالتعدد وذلك بالنظر 

إلى تنوع أنماط المتعاملین مع الشبكة، مما یصعّب من إیجاد قواعد محدّدة ومشتركة، ومن 

.191صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص -1
2-Définition empruntée aux auteurs P. TRUDEL, F. ABRAN, K. BENYEKHLEF et S. HEIN,
Droit du cyberspace, p 115. Note Caroline Vallet, op.cit., p 79.
3 -Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 311.
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سلوك تستمد أهمیتها من حیث كونها ترمي إلى إیجاد قواعد حد أدنى من ثمة فإن تقنینات ال

.1المبادئ والقواعد المشتركة التي ینبغي أن تسود التعامل في إطار شبكة الإنترنت

إما تقنینات یقوم بوضعها متعاملو الشبكة :وتنقسم تقنینات السلوك عموما إلى فئتین

les(من المهنیین  professionnels( الشبكة  ومستخدمیضعها، وإما تقنینات(les

chartes entre groupes d’utilisateurs).

فأما متعاملو الشبكة من المهنیین فهم أكثر الفئات حاجة إلى مثل هذه التقنینات التي 

لسلوك  اتتهدف إلى تكریس العادات المتبعة ضمن الواب، وإرساء قواعد تنظیمیة وتوصی

  .نالمتعاملین المهنیی

جمعیة مقدمي خدمات الدخول إلى شبكة الإنترنتتبنتعلى سبیل المثال

(Association des fournisseurs d’accès) میثاق خاص 2004جوان 14بتاریخ

Laوالإیواء على شبكة الإنترنت الدخولخدماتمقدمي ب charte des prestataires de

service d’hébergement en ligne et d’accès à l’internet والذي یدعو إلى ،

.2محاربة بعض المضامین الغیر مشروعة عبر الشبكة

.171صالح المنزلاوي، المرجع السابق، ص -1

- Le ministre Fillon, à l’occasion d’une réunion d’un groupe de travail de l’Organisation pour
la coopération et le développement économiques (OCDE) à Seoul en octobre 1996, a ainsi
suggéré l’élaboration d’une charte de coopération internationale sur l’internet conformément
aux orientations de cette charte « et afin que la France montre l’exemple et puisse alimenter la
réflexion internationale » le ministre a confié à Antoine Beaussant président du Groupement
des éditeurs de services en ligne (Geste) la mission de mettre au point, ce code de bonne
conduite national par l’ensemble des acteurs de l’internet. Christiane Féral-Schuhl, op.cit. pp
759- 760.
2 -Ce document fixait quelques principes explicitant les dispositions législatives en matière

de lutte contre les contenus attentatoires à la dignité humaine (pornographie enfantine,
apologie des crimes contre l'humanité et provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de
leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée).

L'Association des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA) est une association
professionnelle française créée en 1997 et qui a pour objectif de représenter les principales
entreprises ayant une activité de fournisseur d'accès à Internet, de fournisseur de service en
ligne, ou d'hébergeur . Caroline Vallet, op.cit., p 80.
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دیسمبر أبرم بعض متعاملي التجارة الإلكترونیة مع ممثلي المستفیدین من 16بتاریخ 

رئاسة تحتحقوق الملكیة الفكریة میثاق لمحاربة التقلید والقرصنة على شبكة الإنترنت

Christine Lagardeإلى بیان آلیات یهدف هذا المیثاقلصناعة والاقتصاد، و وزیر ا

التعاون والوسائل الممنوحة لأصحاب حقوق الملكیة الفكریة من أجل القضاء ومحاربة 

.1دة عبر شبكة الإنترنتالمقلّ للمنتجاتعملیات البیع 

بین المتعاملین المهنیین، هناك مواثیق یتم عن المواثیق التي تم وضعهافضلاً 

هؤلاء لمام من طرف فنظرا لصعوبة الإصیاغتها والالتزام بها من طرف مستخدمي الشبكة،

مواثیق ''افة القواعد والعادات المنظمة للشبكة، یتم تجمیع هذه القواعد ضمن ما یعرف بـ بك

).التوصیات(''الوقایة

وعلى العموم فإن من یتولى السهر على تنفیذ محتوى هذه المواثیق المنظمة 

إما قبل أن  وذلك 2(modérateur)لوكیات المستخدمین العادیین داخل الشبكة منقح أو لس

عملیة البث، وذلك عن طریق ، أو بعد الإتمام من)فیدیوهات، أصوات(یتم بث المضامین 

.هذه المضامین وفرزها وتنقیحها، وسحبها إن كانت تحتوي مضمونا غیر مشروعمراجعة 

لتحملأهمیة كبیرة وذلك نظرا لكونه لدیه القدرات یكتسيكذلك فإن عمل المنقح 

اره یكتسي صفة الناشر المسؤولیة التي قد یتم إلقاءها على عاتق المنتدى أو الموقع باعتب

.الإلكتروني

La(المواثیق المنظمة لمنتدیات المناقشة هناكوكأمثلة على هذه المواثیق  charte

d’un forum de discussion( التي بإمكانها أن تتضمن قواعد تنظیمیة وقانونیة من

1- Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 760.
حیث یتم مراجعة modéréالفئة الأولى تسمى منتدیات ومجموعات ملطفة أو مخففة :فئات من المنتدیات03توجد -2

جمیع الرسائل المستلمة تحت إشراف ومراقبة متطوعین یدعون بالمنقحین حیث یتولون مراقبة ومراجعة الرسائل، وهناك فئة 

semiثانیة تسمى منتدیات نصف ملطفة  modéréصر دور المنقحین على فرز الرسائل قبل نشرها دون أن حیث یقت

.534طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص .(libre)یجروا أي عمل تنقیحي علیها، وهناك منتدیات حرة 
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 لهاحقوقهم وواجباته وكذلك الجزاءات التي قد یتعرضون بأعضاء المنتدى تبصرشأنها أن 

.1في حالة المخالفة

صات الخاصة بالمدونات أین قامت المنّ 2.0هو الشأن بالنسبة لمتعاملي الوابكذلك  

Les plates-formes de blogsع قواعد عامة لاستعمال هذه المدونات في شكل بوض

ق تتضمن القواعد الأساسیة التي یتعین احترامها لكل من یرغب في التواصل عبر هذه یثوام

.المدونات

.الشروط التعاقدیة:ثالثاً 

بإمكان العقود المبرمة في إطار شبكة الإنترنت أن تكون وسیلة تنظیمیة مركزیة في 

إلى جانب الأدوات التنظیمیة الأخرى، والعقود المقصودة في هذا الشأن إطار شبكة الإنترنت 

یتمالتي العقودود المبرمة بین متعاملي الشبكات أو أي سواء تلك العق،بمفهومها الواسع

.العقود التي تنشأ بین مستخدمي الشبكة أنفسهم وأبین المتعاملین وبین المستخدمین، إبرامها 

.Vیرى الفقیه الفرنسي  Vaut بأن العقد یعد الأساس الذي تبنى علیه المدرسة

خصوص التنظیم الذاتي لشبكة الإنترنت والمستمدة من مبدأ سیادة الأمریكیة نظرتها ب

Souverainetéالمستخدم  de l’usager وأن القواعد القانونیة والتنظیمیة ذات المصدر ،

.2الحدودالتعاقدي تكفل إلى حد بعید بناء شبكة قویة متخطیة 

1-Aux Etats-Unis, en mai 2007, deux éminences grises du Web 2.0, Jimmy Walls le créateur
de l’encyclopédie en ligne Wikipedia, et Tim O’Reilly, éditeur d’ouvrages sur internet, ont
proposé un modèle de Charte consistant en quelque sorte dans un code de bonne conduite du
blog, ce texte a été élaboré à la suite de la décision d’une blogueuse américaine Rathy Sierra,
de mettre fin à son blog en mars 2007, après avoir été la cible d’insultes sexistes et des
menaces de mort de la part d’internautes visiteurs de son site. Vincent Fauchoux, Pierre
Deprez, op.cit., p 316.

ن دوره لأ ،ستخدم لكونه معني في تعامله معهاالشخصیة  للمیرتكز مبدأ سیادة المستخدم على المراهنة على الأخلاق"-2

لیس سلبیا كما في وسائل الاتصال الأخرى كالتلفزیون والإذاعة والصحافة، أي أن علیه التحلي بروح المسؤولیة، وأن یحسن 

ه أن یمنع اتصاله بالمواقع لأنه سید في اختیار المواقع التي یرتادها، ولأن بإمكاناستخدام الخدمات ویحسن المقارنة بینها،

=.جازف بالدخول إلى مواقع غیر أمنةالمشكك بها، فلا ی
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فالعقود المبرمة في إطار شبكة الإنترنت خاصة تلك التي یكون محلها تورید خدمات 

ضرورة احترام قواعد سلوكیة ا تلزم المستخدمین بشروطمن بنودهاضّ ما تُ الاتصال عادة 

بطرق الاستفادة منها، منها ما یتعلق بضرورة  وأوأخلاقیة سواء تعلقت بطبیعة الخدمة ذاتها 

ما یوصي بضرورة احترام القواعد نترنت، ومنها ة الإلآداب والسلوكیات الخاصة بشبكاحترام ا

القانونیة بشكل عام مهما كان مصدرها وطبیعتها، وكثیرا ما تصاغ الشروط التعاقدیة بطریقة 

أن تدعو  وأكأن تدعو المستخدم مثلا إلى ضرورة التحلي بسلوك رب العائلة ،عامة ومجردة

إلى عدم استخدام الشبكة بشكل یلحق أضرار بالغیر، أو الامتناع عن نشر المشترك مثلا 

.1المعلومات والمضامین الغیر مشروعة

وعلى الرغم من وجاهة ما یدعو إلیه أنصار مذهب التنظیم الذاتي لشبكة الإنترنت، 

سلوك ومواثیق الإلاّ أنّه لاقى بعض الانتقادات منها أنه لا یكفي الاستناد فقط إلى قواعد 

ولصعوبة الاتفاق على صیاغة ،نظراً لافتقادها الطابع الإلزامي من جهة،لتنظیم الإنترنت

یضم شعوبا مختلفة تختلف بینها الذي عالميال لطابعهانظرا  من جهة أخرى، موحّدة لها 

.2إلغاء سیادة الدولةالمساهمة فيعلیهاالاعتماد من شأن أیضاو  ،العادات والتقالید

غیر أن هذه النظریة التي تراهن على حریة الأفراد وحریة التعبیر وحریة انتقال المعلومات وغیرها من العبارات الأمریكیة =

لأول مرة  إلا أنها تبقى غامضة وقد تنجم عنها المنشأ، تطلق إشكالیة دقیقة مفادها أن هذه العبارات وإن كانت تبهر 

فهي تخفى في طیاتها طموحا أمریكیا بالتحكم بشروط لعبة العصر الرقمي من جانب واحد، وإلى الاستعباد ،ةمخاطر جم

طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ."قیمها وقوة اقتصادهاالمسبق لكل خطوة قد تتخذها دولة سیدة لحمایة مفاهیمها و 

.479ص 
إلى أبعد من ذلك في هذا المجال، فیعتبر أن إصدار قوانین وتنظیمات Huetیذهب أحد الأساتذة الفرنسیین ویدعى -1

جدیدة ضمن إطار شبكة الإنترنت قد لا یبدو ملحا في المرحلة الحاضرة، طالما یمكنها أن تندرج ضمن إطار التشریعات 

تلعب دورا رئیسیا في تنظیم العلاقات بین الأطراف المعنیین، وفي قدرتها على القائمة، ویعتبر أن العقود والاتفاقیات

.المراقبة السریعة لمتطلبات التكنولوجیا الحدیثة القائمة أو التي یمكن أن تتجسد مستقبلاً 

.471طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -
2- Bertrand De la Chapelle, Droit : L’internet est-il vraiment sans frontières, revue LES
CAHIERS DE l’ARCEP, juin 2012, p 13.
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 همهو أن كثرة المتعاملین مع الشبكة وتعددانتقاد وجه إلى هذا الرأي إلا أن أهم 

أن صعوبة التوصل إلى تنظیم موحد وفعال نظرا لكون منهم سیؤدي إلى المهنیینفئة خاصة 

ولاختلاف نظرتهم فیما یخص تنظیم الشبكة من جهة ،الخاصة من جهةلكلٍ مصالحه

الشبكة من لامركزیة وعدم خضوعها إلى سلطة أو هیئة موحدة أخرى، كما أن ما تتمیز به 

الجهة التي سیعهد إلیها تساؤل بخصوص  طرح تدیرها على المستوى العالمي أدى إلى

.1السهر على احترام هذه القواعد

انطلاقا من الانتقادات الموجهة إلى أسلوب التنظیم الداخلي وعدم كفاءته في تنظیم 

القانونیة لتنظیم مختلف المعاملات  القواعدشبكة الإنترنت، كان لا بد من الاتجاه إلى 

.الناتجة عن استخدام الشبكة، وهو ما سیتم التطرق إلیه في الفرع الثاني

بوجوب التدخل القانوني للتنظیم القانوني لشبكة الاتجاه القائل :الفرع الثاني

.الإنترنت

یقوم هذا الاتجاه على فكرة أساسیة مفادها ضرورة خضوع الشبكة لنظام قانوني معین 

لیست منطقة بلا قانون، وأنه لیس على الدول التخلي -أي الشبكة-انطلاقا من فكرة أنها 

المعاملات الناتجة عن استخدام الإنترنت، عن سیادتها في مجال التنظیم القانوني لمختلف 

تنشأ في العالم المادي، ویتعین بالتالي إخضاعها لتنظیم هي نفسها التي وأن هذه المعاملات 

.2قانوني محدد

.488طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -1
یستمد هذا المذهب أساسه التاریخي من التقنینات الحدیثة التي سبقت شبكة الإنترنت وبخاصة الحاسب الآلي وأنظمة -2

، وما أعقبتها من ظهور الشبكات وبخاصة شبكة )التلیماتیك(ومات أو ما یسمى بـ المزج بین وسائل الاتصالات والمعل

.في انجلتراPretetفي هولندا، وIbirelالمینیتال الفرنسیة وشبكة 

1980سبتمبر 20وقد قامت فرنسا بوضع تنظیم قانوني لشبكات المینیتال عن طریق القانون الفرنسي الصادر في -

المتعلق بالاتصالات والذي أنشأ أجهزة رقابیة على هذا النشاط 2000الصادر في أوت 2000/9/7رقم المعدل بالقانون 

المجلس الأعلى للتیلیماتك، واللجنة الاستشاریة للاتصال عن بعد، واللجنة القومیة للمعلوماتیة والحریات، والتي تمثلت في

.59-58لي عید، المرجع السابق، ص رشدي محمد ع-.س الأعلى للاتصال السمعي البصريوالمجل
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إلا أن الاختلاف الذي حصل في أوساط القائلین بهذا الرأي كان حول طبیعة القواعد 

شبكة الإنترنت، طریقوالعلاقات الناشئة عنالقانونیة التي ینبغي تطبیقها على المعاملات

أو  تطویع هذه القواعد التقلیدیةینبغيأن تطبق القواعد التقلیدیة علیها؟ أمفهل یكفي

تتلاءم مع المتطلبات والخصائص التقنیة للشبكة؟حتىاستحداث قواعد جدیدة 

للشبكة، الاتجاه ظهر اتجاهان فقهیان فیما یخص التنظیم القانوني ،بقسانطلاقا مما 

).البند الثاني(، والاتجاه الحدیث )البند الأول(التقلیدي 

.الاتجاه التقلیدي:البند الأول

، فضلا عن تعدد واللامركزيسبق الإشارة إلى أن حداثة الشبكة وطابعها العالمي 

une(في البدایة إلى القول بأنها منطقة بلا قانون المتعاملین معها أدى  zone de non

droit( ضرورة خضوعها للقانونهذا النقاش نتیجة الاتفاق على انتهى، ولكن سرعان ما.

فض النزاعات ة كفیلة لوحدها بویرى أنصار هذا الاتجاه أن قواعد القانون التقلیدی

شبكة الإنترنت، وأن هذه القواعد التي تطبق بشأن بالتعامل فرزهایوالمشاكل القانونیة التي 

انیة هي نفسها الواجبة التطبیق على تلك المعاملات الإلكترونیة، وأنه لا المعاملات الإنس

،یمكن للإنترنت أن تحدث تغییراً كبیراً في المبادئ الكبرى التي یقوم علیها القانون المدني

تطبیق قواعد القانون المدني على العقود التي یبرمها من خلالوقد تجسد ذلك میدانیا 

.1متعاملو الإنترنت

أقرّت العدید من الأحكام القضائیة تطبیق القواعد القضائي،وعلى صعید الاجتهاد 

في مجال الملكیة الفكریة، :فعلى سبیل المثال،2على شبكة الإنترنت ةالقانونیة التقلیدی

TGI)الكبرى لباریس  دعوىاعتبرت محكمة ال de Paris)  إتاحة تسجیل موسیقى للفنان أن

على أحد المواقع الإلكترونیة وتمكین متصفحي الموقع من تحمیله یعدّ مساسا بریلجاك 

1- Rapport sur le droit et les libertés sur l’internet, op.cit. p 37.
2- Ibid., p 37.



67

مكان غیر مشروع بحقوق المؤلف، رافضة بذلك دفوع المتهمین باعتبار الموقع الإلكتروني 

.1كان لغرض الاستعمال الخاصمن على الموقعوأن تحمیل الأغنیة ،خاص

منافسة أحد لأنشطة التي من شأنها ا بأنمرسیلیا الاستئناف بكما اعتبرت محكمة 

شبكة الإنترنت، تخضع لنصوص التجریم المنصوص علیها عبرالممارسة شبكات التوزیع

كما لو تمت باستخدام أیة وسیلة تماماً ضمن القواعد القانون التقلیدیة الخاصة بالمنافسة

.2مادیة أخرى

 إلى الأمریكیة في البدایةئیةجهات القضاالاتجهت بعض ،على الصعید الأمریكي

المواءمة  هاجدیدة، وأنه یكفي لتنظیمقانونیة نترنت لیست في حاجة إلى قواعد أن شبكة الإ

مبدأ الانتهاك مثلابینها وبین العالم المادي من أجل تطبیق القواعد التقلیدیة علیها، فطبقت

البرید الإلكتروني ومواقع ن والتعدي على الممتلكات المنقولة أو الأثاث والأمتعة على عناوی

الإنترنت، وفیما یخص المحتوى الرقمي اعتبرت المحاكم بأن القواعد المتعلقة بالملكیة الفكریة 

كافیة لوحدها بحمایة برامج الحاسب الآلي من مخاطر وبالخصوص قوانین حقوق المؤلف

دعاة النسخ والتقلید، وإعادة النشر دون تصریح من مالك الحقوق، كما عملت على تطبیق 

.3مفاهیم الملكیة المادیة في العالم المادي على مواقع الإنترنت

اعد القو  وقدرة كفایةبالقائلومما لا شك فیه أن الواقع أثبت عدم صحة هذا الرأي 

لما تتمیز به من خصائص فریدة جعلت العالم قریة واحدة، نظراً التقلیدیة على تنظیم الشبكة،

وسهلت من إمكانیة الحصول على المعلومة وبثها في مختلف أنحاء العالم في لحظات 

1- « Main attendu qu’en permettant à des tiers connectés au réseau internet de visiter leurs
pages privés et d’en prendre éventuellement copie, et quand bien même la vocation d’internet
serait-elle d’assurer une telle transparence et une telle convivialité. F.X. et G.V. favorisent
l’utilisation collective de leur production ». TGI paris, réf. 14 août 1996, Editions musicales
Pouchenel, Warner Chappel France, MCA Caravelle C/ Ecole Centrale de paris (ECP), J.P.R,

GV, (ENST), U.F. Disponible sur le site : www.legalis.net visité le 17-02-2017 à18 :12 h.
2- CA de Versailles, 9 décembre1999, voir . Rapport sur le droit et les libertés sur l’internet,
op.cit., p 37.

.47رانیا صبحي محمد غریب، المرجع السابق، ص -3
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وجیزة، وهو ما جعل هذه القواعد عاجزة عن مواجهة بعض المشكلات القانونیة التي أفرزها 

.ملائمةحدیثةل بواسطة شبكة الإنترنت مما استدعى إیجاد قواعد قانونیةالتعام

.الاتجاه الحدیث:البند الثاني

الاتجاه أنه ینبغي استحداث قواعد قانونیة تتلاءم ، یرى هذاالأولعلى عكس الاتجاه 

مع الخصائص التقنیة لشبكة الإنترنت، أو على الأقل تعدیل أو مواءمة القواعد التقلیدیة 

.1حتى تستجیب للمتطلبات والممیزات الحدیثة للشبكة

سیما من خلال الأحكام والقرارات الصادرة من مختلف من الناحیة العملیة لافقد ثبتت

وعجز القواعد القانونیة التقلیدیة في الجهات القضائیة خاصة الفرنسیة والأمریكیة، قصور 

مواجهة وإیجاد الحلول لمختلف النزاعات التي یطرحها التعامل مع شبكة الإنترنت، وهو ما 

ة جدیدة تطورت فیما بعد لتصبح نحو استحداث قواعد قانونیجعل بعض الدول تتجه 

تشریعات مستقلة، كما هو الشأن بالنسبة لقانون التجارة الأمریكیة والذي نظرا للتعدیلات 

المتتالیة علیه أصبح تشریعا كاملا یخص العقود الرقمیة التي تتم عبر شبكة الإنترنت، وتمت 

لقوانین كقانون الیونسترال تسمیته بالقانون الموحد لحوسبة المعاملات الرقمیة، وغیره من ا

.2أنحاء العالموالتوقیع الرقمي عبر مختلف

حلقة التطورات التكنولوجیة المتلاحقة بدأت من اختراع الحاسوب ثم الإنترنت بعد 

إلى جعل هذه الأخیرة قادرة على الجمع بین المعالجة الآلیة وبین الاتصالات ، مما أدى كذل

وهو ما أدى ،بعكس الحاسوب الذي ینحصر دوره في التخزین الرقمي فقط،وإمكانیة التراسل

.60علي محمد عید، المرجع السابق، ص رشدي محمد -1
2- Par exemple : la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l’information et relative à la signature électronique reconnaît l’écrit
numérique au même titre que l’écrit sur le papier.

المحدد القواعد العامة المتعلقة 2015فیفري 1المؤرخ في 04-15القانون :في التشریع الجزائري على سبیل المثال و -

).06ص  2015، لسنة 4رقم . ر.ج(بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 

)2018لسنة 28رقم  .ر.ج( المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 2018ماي 10الصادر في 05-18القانون -
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خصوص معالجة النزاعات التي تثیرها العقود الرقمیة المبرمة عن بإلى نشوب مشاكل جمة 

مستقل یتبع منهجانترنت لإأهمیة وجود قانون خاص باتظهر طریق الشبكة، من هنا بدأت 

.1لأي قانون سابق لهمغایر و 

الإنترنت تحتاج إلى تنظیم على أن بیئة یناستقر الفقه والقضاء المقارنبعد أن ف

cyberقواعد قانونیة مستقلة، بدأ مصطلح قانون الإنترنت عن طریققانوني law  في

  .الظهور

فإنه یمكن تعریفه ، أي تعریف خاص بهإن كان لا یوجدو ومصطلح قانون الانترنت 

یضم مجموعة القوانین التي تهدف إلى تنظیم وضبط مختلف النشاطات التي تتم على أنه

الملكیة الفكریة على الإنترنت، والمسائل المتعلقة :عبر شبكة الإنترنت على غرار مثلا

الإنترنت، التجارة الإلكترونیة، الحق في الخصوصیة، التوقیع عبرالنطاقبأسماء

.2لوغیرها من المسائ...الإلكتروني

ظهر قانون الانترنت حینما تأكد بأن التنظیم الذاتي لشبكة الانترنت لا یكفى لوضع 

،  ار بیئة الانترنتحلول ناجعة لكافة المشكلات التي نشأت داخل المجتمع المعلوماتي في إط

ن بد من التدخل عبر قواعد قانونیة خاصة لضبط مختلف الإشكالات الناتجة علذا كان لا 

یهدف هذا الفرع  الجدید من فروع القانون إلى تنظیم كافة و ،إطار شبكة الانترنتالتعامل في 

تبادلها بین شبكات یب في إطار التراسل المعلوماتي و المعاملات التي تتم باستخدام الحواس

,Compserveتعد قضیة -1 Inc. V. Patterson من أهم القضایا التي طرحت على القضاء الأمریكي والتي تناولت

من خلالها المحاكم الأمریكیة ببیئة الإنترنت بمفهومها الصحیح باعتبارها بیئة تنعدم فیها الحدود الجغرافیة، مما یتغیر معها 

والمكان في تكوین العقد، ویتعین بالتالي إعادة النظر في المفهوم التقلیدي للاختصاص القضائي مفهوم عنصري الزمان

تطبیقه على النشاطات المختلفة التي تتم عبر الإنترنت یتمالمحلي للقوانین المحلیة لبلد ما وما قد یثیره من إشكالیة حین

رانیا صبحي .لقوانین التقلیدیة على الإنترنتطبیق المحاكم لمن حیث احتمالیة حدوث تداخل في السلطات القضائیة لدى ت

.57محمد غریب، المرجع السابق، ص 
أن قانون 2005أوت  25-21اعتبر المؤتمر الدولي الأول لقانون الإنترنت التي عقدت أعماله في الغردقة أیام -2

التخزین الرقمي، المعاملات الرقمیة، القانون الجنائي للإنترنت، قواعد البیانات، التجارة :أقسام05الإنترنت تفرع على 

.منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة.الإلكترونیة
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، لذا تخزین البیاناتلیس باعتبار الحواسیب كأداة لو لات التي تربط بینها الانترنتالاتصا

القانونیة ت هو ذلك الفرع الجدید من فروع القانون الذي یهتم بالموضوعاتفقانون الانترن

.1خدمات الاتصالاتالمرتبطة بالانترنت و 

، لوجدنا ا ما یعرف مجازا بقانون الانترنتإذا حاولنا البحث في الظروف التي نشأ فیه

دام شبكة ایة تعمیم استخ، فهذه السنة عرفت بد1996ن تلك الظروف تعود إلى سنة بأ

.الأولى لهذا الفرع الجدید من فروع القانونالانترنت، وتأسیس اللبنات

ول إلى شبكة أولى عروض تقدیم خدمات الدخبدأت في الظهور 1996ففي سنة

من جهة أخرى لاتصالات لفائدة الجمهور من جهة، و من طرف الشركات الكبرى لالانترنت

التي كان القضاء عن الاستخدام السیئ للشبكة، و ناجمة بدأت تطفو إلى السطح المشاكل ال

أن یجد هذه المشاكل، وكان علیهیة التي عرضت علیهالفرنسي من أولى الجهات القضائ

.2لها  مناسباً حلاً 

، سیقف على حقیقة أن اد القضائي الصادر في هذا الخصوصالمستعرض للاجتهو 

، ففي1996تعود إلى سنة الرقمنة والمعلوماتیةمیدانالصادرة في أولى القرارات القضائیة 

مجال تقلید العلامات بواسطة أسماء النطاق كانت أولى القضایا التي نظر فیها القضاء

1- « Le droit de l’internet existe-t-il ?, Le droit de l’internet parait ne pas exister et ne pas
constituer une branche de droit à part entière. il est en effet le droit « de tout » .s’il est
rattaché au droit de la communication pour ses modalités de mise en œuvre, il véhicule un
contenu susceptible de concerner toutes les branches du droit : droit des données personnelles,
droit des contrats, de la consommation, de la concurrence, de responsabilité, droit de la
propriété intellectuelle, droit pénal, droit international privé…..Quant au procédé, l’internet
s’insère dans le droit de la communication et des médias.

Les sources du droit de l’internet sont donc multiples et se trouvent dans toutes les
branches du droit, en droit national, communautaire et parfois international ». Céline
CASTETS-RENARD , op.cit., p 04.
2 - « plus précisément devant le juge des référés, traditionnellement considéré comme le juge
de l’urgence et de l’évidence, qui s’est alors improvisé comme le seul et unique ‘ juge
d’internet’ » . Vincent Fauchoux, Pierre Deprez, op.cit., p 02.
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التي كان فیها محكمة الدعوى الكبرى ببوردو و التي فصلت "Atlantel"الفرنسي هي قضیة

.1بعدمنطوقها بمثابة المرجعیة التي استند إلیها القضاء فیما 

لمحكمة الدعوى الكبرى بباریس في  يستعجالا عرفت نفس السنة إدانة القسم الاأیض

، "میشیل ساردو"و" جاك بریل"أغاني الفنانین للطلاب الذین قاموا برقمنة1996أوت  14

صادر في مجال التعدي على حقوق ئيحكم قضاا عبر شبكة الانترنت، لیكون أولإتاحتهو 

.2المؤلف ضمن شبكة الانترنت

عرفت نفس السنة صدور أولى الأحكام قضائیة التي أعفت موردي خدمات الدخول 

قیامهم بتسهیل نفاذ المستخدمین لبعض من المسؤولیة الناجمة عن إلى شبكة الانترنت 

ة سنوات قبل عدّ هذا التراب الفرنسي، و تضافتها خارج التي یتم اسالمضامین الغیر المشروعة 

د للإطار العام المحدّ 2004صدور القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي في من

.3لمسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت

أولى  القضاة للفصل فيتجدر الإشارة إلى النصوص القانونیة التي كان یستند إلیها 

تمدة ، بل كانت مسالنزاعات المعروضة علیهم والمرتبطة بالشبكة، لم تكن نصوص خاصة

مت ، بمعنى قوانین تَ من أحكام القانون المدني والقانون التجاري، وقوانین الملكیة الفكریة

مر الذي یعكس إلى هو الأتختلف تماما عن البیئة الرقمیة، و صیاغتها أصلا لتطبق في بیئة

.4قوانین الملكیة الفكریةتمیز بها أحكام القانون المدني و اللیونة التي تحد بعید

1-TGI Bordeaux ,ord, réf,22 juillet 1996 , Sapeso et Atlantel c / Icare et Reve. Disponible
sur le site : www.legalis.net .visité le 24-02-2017 à 10 :55h.
2 -TGI Paris ,ord ,réf,14 aout 1996 , Editions Musicales Pouchenel, Warner Chappell

France, MCA Caravelle / Ecole centrale de Paris (ECP), Jean-Philippe R., Guillaume V.,
et Ecole nationale supérieure des télécommunications (ENST), Ulrich F., François-Xavier
B. Intervenants volontaires: Chambre syndicale de l'édition musicale, Thérèse M. veuve
Brel, Chantal B., France B. épouse G., Isabelle B. épouse A. Disponible sur le site :
www.legalis.net. .visité le 24-02-2017 à 11 :12h.
3 -TGI Paris ,12 juin1996, UEJF c /Calvacom, voir : Vincent Fauchoux, Pierre Deprez, op.cit.,
p 03.
4 - Vincent Fauchoux, Pierre Deprez, op.cit. p 03, Céline CASTETS-RENARD, op.cit., p 04,

Willy Duhen, op.cit., p 41.
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بعد ذلك، بدأ قانون الانترنت في التكون تدریجیا، بفضل الجهود القضائیة حیث 

، یسعى إلى إیجاد "قضاء اجتهادیا"اعتبر القضاء الناظر في القضایا المرتبطة بالمعلوماتیة 

.كون بین یدیه نصوص خاصةتون أن دانونیة للنزاعات المعروضة أمامه الحلول الق

في بلورة ما یسمى بقانون كبیراً في الدول الأوربیة، لعبت التوجیهات القاریة دوراً 

بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مواجهة المتعلقصدرت التوجیه1995سنة ففيالانترنت، 

أیضا في سنة و ، 1حریة انتقال هذه المعطیاتالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، و مع

م نص علىصدور أه2000لتعرف سنة ،2بالتوقیع الرقميالمتعلقالتوجیهصدر1999

سیما لاة لمجتمع المعلومات نیببعض الأوجه القانو المتعلقبالتوجیهالأمرالإطلاق، ویتعلق

.3الداخليالتجارة الإلكترونیة في السوق 

ع ما جاءت به ملك على تكییف منظومتها القانونیةالأوربیة بعد ذعملت الدول 

جوان 21تصاد الرقمي في ، فصدر في فرنسا قانون الثقة المتعلق بالاقالتوجیهات من أحكام

الذي و بالنسبة للتشریع المتعلق بالانترنت في فرنسا "الزاویةحجر "الذي  كان بمثابة ، 2004

ة على غرار موردي خدمات للمسؤولیة القانونیة لمقدمي الخدمات التقنید الملامح العامة حدّ 

.موردي خدمات الإیواء الدخول و 

من أجل جمهوریة 2016كتوبر أ 7الصادر في 1321-2016ثم جاء القانون رقم 

شبكة الانترنت الناتجة عن التعامل مع الحدیثة أن یلم بمختلف الجوانبالذي حاولرقمیة، و 

كبیرا وما استعمالاُ للویب التي عرفت انتشارا واسعا و  يیتعلق بخدمات الجیل الثانة فیماخاص

1 -Dir. n°95/46/CE du parlement européen et du conseil ,24 octobre 1995, relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à libre circulation de ces donnés.
2 - Dir . n° 1999 /93 /CE du parlement européen et du conseil ,13 décembre 1999, sur un

cadre communautaire pour les signatures électronique.
3 - Dir. n°2000/31/CE du parlement européen et du conseil, 8juin 2000, relative à certains

aspects juridiques de la société d’information, et notamment du commerce électronique, dans
le marché intérieur, JOCE, n° L .178 ,17 juillet 2000, p .3.
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حیث عمل هذا القانون على التأطیر ،ن منازعات نتیجة استخدامها السیئتسببت فیه م

وحمایة الحقوق في المجتمع ،قال المعطیات والمعرفة، وأیضا اقتصاد المعرفةللانتالقانوني 

ة بالنسبة للمنصات الرقمیالالتزام بالشفافیة و  ،مبدأ حیاد شبكة الانترنتم تكریس تو  ،الرقمي

غیرها من ، و یةالناتجة عن الجیل الثاني للویب، وحمایة الحق في الخصوصیة الرقم

1.التي كان ینبغي التدخل لضبطهارتبطة بالمعلوماتیة و المجالات الم

في  كان المشرع البرازیلي سباقاً قبل صدور القانون الفرنسي من أجل جمهوریة رقمیة، 

القانون المدني "تسمیةتنظیم الانترنت عبر إصداره لقانون خاص بالانترنت أطلق علیه

وهو قانون ،2014أفریل 23ادر في الص965ـ12الصادر بمقتضى القانون رقم "للانترنت

قوق رنسي جاء من أجل إرساء المبادئ والضمانات وكذا الحعلى غرار التشریع الف

.الناتجة عن استغلال شبكة الانترنت في البرازیل،والواجبات

من بین الأحكام التي حرص القانون المدني للانترنت في البرازیل على التأكید علیها، 

قائم على مبدأ الحیاد التقني الذي ینبغي أن یتحلى به شبكة الانترنتبهو أن تورید الربط 

وأیضا على مبدأ حمایة التسجیلات المعلومات داخل الشبكة،القائمون على نقل البیانات و 

على مبدأ عدم المساءلة ، كما أكد القانونعطیات الشخصیة الخاصة بالاتصالات الرقمیةالمو 

من ما لم یثبت تقصیرهم في اتخاذ ما هو ضروريتورید الانترنت لموردي خدمات المدنیة

.2الشبكة بعد صدور حكم قضائي یقضى بذلكأجل إلغاء تواجد المضامین المسیئة من على 

1 - LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JORF n°0235 du 8

octobre 2016 . La loi pour une République numérique (abr. loi numérique) est une loi
française initialement proposée par la secrétaire d'État au numérique Axelle Lemaire et
promulguée le 7 octobre 2016 .

Par cette loi, l'objectif du gouvernement est double : « donner une longueur d'avance à
la France dans le domaine du numérique en favorisant une politique d'ouverture des données
et des connaissances » et « adopter une approche progressiste du numérique, qui s'appuie sur
les individus, pour renforcer leur pouvoir d'agir et leurs droits dans le monde numérique » .
Pour ce faire, la loi s'organise autour de trois axes : la circulation des données et du savoir, la
protection des individus dans la société du numérique et l'accès au numérique pour tous.
2 - La loi civile de l’internet 12-965 du 23 avril 2014 – MCI: Marco civil da internet – est
considérée comme la « constitution » de l’internet au Brésil. Le texte vise à répondre aux=
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.نترنت في الجزائرالتنظیم القانوني للإ :لفرع الثالثا

ما من شك في أن اختراع الكمبیوتر ثم ظهور الإنترنت فیما بعد وتحولها إلى فضاء 

تمارس عبره مختلف الأنشطة والمعاملات التي كانت حكراً على العالم المادي المحسوس، 

لظهور العدید من الأنشطة والمفاهیم الجدیدة على غرار التجارة الإلكترونیة، فسح المجال

.الصیرفة الإلكترونیة، الجرائم الإلكترونیة

من أهم نتائجها أنها حولت العالم إلى  كانوبما أن الإنترنت، كما سبقت الإشارة إلیه،

یرات المتلاحقة للشبكة، الجزائر بمعزل عن التأثفكان من الطبیعي أن لا تكونقریة صغیرة، 

ق سواء عن طری،نصوصها القانونیة في ضوء هذه التغیراتتعدیلفحاولت مند بدء انتشارها 

المستجدات في مع المختلفةالداخلیةتشریعاتهاملائمةوضع الإطار القانوني والتنظیمي أو 

.المعلومات مجال تكنولوجیا

سعت الجزائر جاهدة إلى الاستفادة من خدماتها، وذلك عن ،منذ ظهور الإنترنتف

عن طریق مركز البحث والإعلام العلمي والتقني 1994طریق الارتباط بها في شهر مارس 

(CERIST).1

=défis de la mondialisation, à savoir la nécessité d’une réglementation juridique des relations
numériques. Il est le résultat d’un intense débat public qui a impliqué à la fois le parlement et
le pouvoir exécutif, tout comme la société civile dans ses expressions multiples. Aujourd’hui,
il inspire aussi la rédaction de textes législatifs en cours dans d’autres pays.

Le contenu de la loi démontre l’influence du droit international des droits de l’homme sur
le droit interne. Cette perméabilité, comme on sait, caractérise le riche univers de
l’internationalisation du droit. La Marco civil da internet vise à répondre aux défis de la
mondialisation, à savoir la nécessité d’une réglementation des relations juridiques qui naissent
des relations numériques. Jânia Maria Lopes Saldanha, la nouvelle loi brésilienne de
l’internet : un cadre de principes et de responsabilité, revue la note de conventions, réguler la
mondialisation, n°16 /2015 .P01.

Centreمركز البحث والإعلامي التقني -1 de Recherche et d’Information Scientifique (CERIST): أنشئ

. ر.ج(والمتعلق بإنشاء مركز البحث والمعلومات التقنیة، 1985مارس 16الصادر في 56-85بموجب المرسوم التنفیذي 

مهمة القیام بأي بحث یتعلق بإحداث منظومة وطنیة للإعلام ، والذي أسندت إلیه )1985مارس 17بتاریخ 12عدد 

العلمي والتقني وإقامتها وتطویرها، وكذا اقتراح جمیع التدابیر التنظیمیة التي من شأنها أن تساعد على تنمیة الإعلام 

=.وترقیته
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منذ ذلك الوقت عرف اتجاه الجزائر نحو استخدام شبكة الإنترنت تطوراً ملحوظا، 

عن طریق -1994أي سنة -في البدایة فلقد كان یتم تزوید الجزائر بخدمة الإنترنت

حرف ثنائي في الثانیة، وكان ذلك في إطار مشروع مع 9600إیطالیا بسرعة ارتباط مقدرة بـ 

.)RINAF(منظمة الیونسكو سمي 

ألف حرف في الثانیة، وذلك 64ارتفعت سرعة التدفق لتصل إلى 1996سنة  في 

تم ربط الجزائر بواشنطن عن 1998یة عن طریق خط یمر عبر العاصمة باریس، وفي نها

میغابایت 2میغابایت في الثانیة، ولتصل إلى 01طریق القمر الصناعي بسرعة تدفق قدرها 

خط هاتفي جدید من خلال نقاط 30، وتم إنشاء أكثر من 1999في الثانیة في شهر مارس 

نقطة خروج وحیدة الوصول التابعة للمركز المتواجد عبر مختلف ولایات الوطن المربوطة ب

.1هي الجزائر العاصمة

1998أوت  25الصادر بتاریخ 257-98بعد إصدار المرسوم التنفیذي رقم 

والذي یعد 2000أكتوبر 14الصادر بتاریخ 2000-307والمعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

16المؤرخ في 56-85بموجب المرسوم رقم 1985تم إنشاء مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، في عام =

، وكان موضوعا تحت وصایة رئیس مجلس الوزراء، وكانت مهمته الرئیسیة متابعة أي بحث له صلة 1985مارس 

في وقت لاحق، تم إلحاقه بالمحافظة العلیا للبحث بإنشاء، وضع وتطویر النظام الوطني للإعلام العلمي والتقني،

.م 1986أفریل 8المؤرخ في  73-86المرسوم رقم بموجب

بعدها تم إعلان المركز باعتباره مؤسسة عامة ذات طابع علمي وتكنولوجي،  موضوعة تحت وصایة وزیر التعلیم 

وتم تحدید وتعدیل النظام الداخلي للمركز .2003دیسمبر 1المؤرخ 454-03المرسوم رقم العالي والبحث العلمي بموجب 

إلى . شكل أقسام إداریة وتقنیة وأقسام بحثوبالفعل، تم تنظیم المركز على ، 2006سبتمبر 2القرار المؤرخ في بموجب 

جانب المكتب المركزي ومقره في الجزائر العاصمة، ویضم المركز مكاتب جهویة ومكاتب الاتصال موزعة جغرافیا على 

.مستوى ثلاثة أقطاب رئیسیة للوطن

.09:34:على الساعة2017-03-02:بتاریختمت زیارته http://www.cerist.dz:الموقع الإلكتروني للمركزنقلا عن 
صراح كریمة، واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، كلیة العلوم -1

.134، ص 2014-2013الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، السنة الجامعیة 

یحي إبراهیم، الإنترنت في الجزائر، مقال منشور في مجلة الباحث الصادرة عن جامعة قاصدي :یضاوفي نفس المعنى أ

.06، ص 2002، سنة 01ورقلة، الجزائر، عدد مرباح،
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یدتور ثم إلغاء احتكارذي من خلاله وال ،أول نص قانوني تنظیمي للإنترنت في الجزائر

ضعین للقانون الجزائري الخانترنت، وذلك عن طریق السماح للأشخاص المعنویین خدمة الإ

لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام أو أشخاص طبیعیین من  فقط مملوكوبرأس مال

.المرسوم السالف الذكر08جنسیة جزائریة، وذلك تطبیقا لنص المادة 

القرن الواحد والعشرین، كان لا بد على الجزائر ومع نهایة القرن العشرین وبدایة 

التأخیر وسد الثغرات المسجلة  داركضمان ولوجها إلى مجتمع المعلومات وذلك عن طریق ت

في میدان تكنولوجیا المعلومات، فقرّرت الحكومة الجزائریة إجراء إصلاحات لضمان 

مع استعدادها للانضمام الاقتصاد الجزائري ومؤسساته موازاة التنافسیة وتنویع مصادر 

للمنظمة العالمیة للتجارة واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهذه الإصلاحات تهدف 

أساسا إلى تكییف قطاع الاتصالات مع التوجهات الاقتصادیة والتحولات العالمیة الناتجة عن 

.1تطور الأسواق والنمو التكنولوجي

إصلاح قطاع الاتصالات هو إدخال تعدیلات ومن بین المحاور الأساسیة لبرنامج 

على الإطار التشریعي والتنظیم المتعلق بالقطاع حتى تكون الإصلاحات قائمة على قاعدة 

صحیحة، وكذا إعادة هیكلة وزارة البرید والمواصلات بتقسیمها إلى مؤسسة اتصالات 

لمنافسة وترقیة الجزائر، ومؤسسة برید الجزائر، وسلطة ضبط، وتحریر سوق الاتصالات ل

الرخصة الإجازة والتصریح، وقد :أنماط03المساهمة والاستثمارات الخاصة عن طریق 

2000أوت  05الصادر بتاریخ 2000-03تجسدت هذه الإصلاحات في إطار القانون 

.2الذي یعد بمثابة حجر الزاویة لولوج الجزائر لمجتمع المعلومات

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم -حصیلة وآفاق2003سنة -آمنة بن عبد ربه، الجزائر في مجتمع المعلومات -1

.39-38، ص 2006-2005والاتصال، كلیة العلوم والاتصال، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة الإعلام 
المدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 2000غشت 05مؤرخ في 03-2000قانون -2

=بحیث یخول2005قانون المالیة لسنة ، ولقد تمت مراجعته بموجب )2000غشت 05الصادرة بتاریخ 48عدد . ر.ج(



77

المتضمن القواعد الخاصة 04-09م صدر القانون رق2009أوت  05وبتاریخ 

للوقایة من تكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي یهدف إلى وضع الإطار القانوني 

،عمل مقدمي خدمات الإنترنتلمكافحة الجرائم الناتجة عن استخدام شبكة الإنترنت، منظماً 

ت وحفظ المعطیات المتعلقة لأهم التزاماتهم الأساسیة والمتمثلة في مساعدة السلطاومحدداً 

م للاع علیها بمجرد العیتیحون الاطّ ي تالتدخل الفوري لسحب المحتویات الو  ،بحركة السیر

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لمخالفتها للقوانین، وكذا وضع ترتیبات تقنیة تسمح بحظر 

العامة حسب ما مخالفة للنظام والآداب إمكانیة الدخول إلى المضامین التي تحوي معلومات 

1.القانونمن نفس12-11هو منصوص علیه في المواد 

، المتعلق بالإعلام05-12القانون العضوي 2012ینایر 12كما صدر بتاریخ 

إیاها كل خدمة اتصال لنشاط الصحافة الإلكترونیة معتبراً 72إلى  67منظما في مواده من 

منه وتنشر بصفة مهنیة من قبل شخص مكتوب عبر الإنترنت موجهة إلى الجمهور أو فئة

طبیعي أو معنوي یخضع للقانون الجزائري ویتحكم في محتواها الافتتاحي، ملتزما أن یمارس 

عبر الإنترنت في ظل احترام المبادئ والأحكام المنصوص علیها  ةنشاط الصحافة الإلكترونی

2.منه02في نص المادة 

لسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة تطبیق ترسانة من العقوبات المالیة ضد متعاملي البرید والمواصلات =

)2014دیسمبر  31الصادرة بتاریخ 78عدد . ر.ج(السلكیة واللاسلكیة الذین لا یحترمون التزاماتهم الأساسیة،  .

:صدرت عدة مراسیم تنفیذیة لتطبیق أحكام هذا القانون منهاوقد 

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل أنواع الشبكات 2001ماي 09المؤرخ في 123-01المرسوم التنفیذي رقم -

مرسوم التنفیذي رقم بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف الخدمات والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المعدل والمتمم بال

المتضمن تحدید الإطار المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص 2001ماي 09المؤرخ في 01-124

.في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة
لتوزیع، زیبحة زیدان، الجریمة المعلوماتیة في التشریع الجزائري والدولي، د ط، دار الھدى للطباعة و النشر وا-1

.114، ص 2011الجزائر، 
).2012ینایر 15صادرة في 15ر رقم  .ج(  2012ینایر 12المؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم -2
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اتجهت الجزائر نحو استخدام الإنترنت المتنقل عبر تقنیة الجیل 2013وفي سنة 

والقائمة على أساس معاییر اتحاد ،لمعاییر وتكنولوجیا الهواتف المحمولةG03الثالث 

والتي تمكن ،MT-2000المواصلات العالمیة في إطار برنامج المواصلات الجوالة العالمیة 

دما، وتتمیز بسعة شبكیة عالیة بفضل فعالیتها من تقدیم باقة من خدمات أوسع وأكثر تق

، كما تتمیز بقدرة كبیرة على النفاذ إلى شبكة الإنترنت وبسرعة عالیة وبإمكانیة إجراء الطیفیة

.1المكالمات المرئیة

وقد أصدرت سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة دفتر شروط متعلق 

الثالث وتوفیر خدمات )03(بإقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة من الجیل 

یتم بموجبه منح رخص إقامة ،2013نوفمبر 11المواصلات اللاسلكیة للجمهور بتاریخ 

:ت لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر على النحو التاليواستغلال هذا النوع من الخدما

المتضمن الموافقة على 2013دیسمبر 2الصادر في 405-13المرسوم التنفیذي -

رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة من الجیل الثالث وتوفیر 

زائر للهاتف خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة لشركة اتصالات الج

).2013دیسمبر 2بتاریخ 60رقم . ر.ج(النقال، 

المتضمن الموافقة على 2013دیسمبر 2الصادر في 406-13المرسوم التنفیذي -

رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة من الجیل الثالث وتوفیر 

لاتصالات خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة لشركة الوطنیة ل

).2013دیسمبر 2بتاریخ 60رقم . ر.ج( الجزائریة؛

المتضمن الموافقة على 2013دیسمبر 2الصادر في 407-13المرسوم التنفیذي -

رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة من الجیل الثالث وتوفیر 

، تمت /http://ar.wikipedia.org/wikiاتصالات لاسلكیة:حول مفهوم خدمة الجیل الثالث، یراجع موقع ویكیبیدیا-1

.17:34:على الساعة 2017-03-02:زیارته بتاریخ 
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تیلیكومخدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة لشركة أوراسكوم 

).2013دیسمبر 2بتاریخ 60رقم . ر.ج(الجزائر

تقنیة الجیل الثالث من الإنترنت بسنتین تقریبا وما رافق انتشارها من بعد إطلاق 

جعل الجزائر واحدة من الدول المتأخرة في المنطقة على مشاكل في الاستخدام وتعمیم الفائدة 

وذلك بغیة ،ر نحو إطلاق خدمة الجیل الرابعصعید خدمات الإنترنت المتنقل، اتجهت الجزائ

في إنترنت الهواتف النقالة مقارنة ببلدان الجوار ومسایرة للتطور المسجلتدارك التأخر 

الحاصل في سوق الاتصالات العالمیة وكذا السعي نحو تطویر سرعة تدفق أعلى للإنترنت 

في الهواتف النقالة لسد الفجوة الرقمیة التي تعاني منها كما عبرت عنه وزیرة البرید 

.1تصریحاتهاوتكنولوجیات الإعلام والاتصال في أحد

جانفىلأجل ذلك قامت سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة في 

بفتح مجال المنافسة أمام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات الخاضعة للقانون 2014

لتقدیم ملفاتها من أجل إقامة واستغلال الشبكات العمومیة الخاصة بهذا الجیل من الجزائري 

في '' جازي''ثانیة وبالمرتبة ال''أوریدو''بالرتبة الأولى و''موبیلیس''یث فازت الإنترنت، ح

المعاییر التقنیة والمالیة المطلوبة في  وفقوذلك بعد جرد محتوى العروض ،ةالرتبة الثالث

.2ملف الإعلان عن المنافسة

، إطلاق الجیل الرابع للهاتف النقال رسمیا بالجزائر، مقال منشور على موقع الشروق أون لاین بتاریخ  لهوارىمحمد -1

25/09/2016www.echoroukonline.com.
المتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومیة 2016سبتمبر 4صادر بتاریخ 235-16مرسوم تنفیذي رقم -2

من الجیل الرابع واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات السلكیة للجمهور الممنوحة لشركة للمواصلات اللاسلكیة النقالة

  ؛2016سبتمبر 4صادرة بتاریخ )2رقم . ر.ج(اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم 

عمومیة المتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة2016سبتمبر 4صادر بتاریخ 236-16مرسوم تنفیذي رقم -

للمواصلات اللاسلكیة النقالة من الجیل الرابع واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات السلكیة للجمهور الممنوحة لشركة 

.الوطنیة للاتصالات الجزائر

المتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومیة 2016سبتمبر 4صادر بتاریخ 237-16مرسوم تنفیذي رقم -

اللاسلكیة النقالة من الجیل الرابع واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات السلكیة للجمهور الممنوحة لشركة للمواصلات 

.أوراسكوم تیلیكوم الجزائر
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صاحب «:36وقد ورد بدفتر الشروط الخاصة بهذه الخدمة وتحدیدا في نص المادة 

ل وحده تجاه الغیر بما في ذلك الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة ؤو الرخصة مس

واللاسلكیة وسلطة الضبط وذلك وفق أحكام القانون بإقامة شبكة الجیل الرابع وتشغیلها، 

وتوفیر الخدمات وتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم عن نقائص الرخصة أو من 

.»جیل الرابعمستخدمیه أو من شبكة ال

خدماتهم في النظام القانوني الذي یخضع له المتعاملون الذین  تكمنیمكن القول أن

دفتر الشروط الذي ألزمهم الإنترنت عبر الهواتف النقالة أنه یتمثل فيالنفاذ إلى توفیر

اتخاذ حمایة المعلومات أو البیانات الشخصیة للزبائن من خلال ب21بموجب نص المادة 

كذا بوضع حلول الرخصة للإجراءات الكفیلة بضمان سریة المعلومات الاسمیة، و صاحب

ت تكنولوجیة وتنظیمیة على الخصوص وعرضها على الزبائن لتقیید النفاذ إلى بعض الوجها

محتوى المعلومات المرسلة حیادهم اتجاهضمان  ذاوكـ ،أو المحتویات غیر المرغوب فیها

لأوامر السلطة المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام الاستجابة و  عبر الشبكة،

.التعلیمات التي یفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي وصلاحیات السلطة القضائیة

قواعد العامة المتعلقة بالبرید المحدد لل04-18صدر القانون 2018ماي 10في 

نها تطویر وتقدیم الشروط التي من شأالذي جاء بهدف تحدید ،والاتصالات الالكترونیة

ضمونة في ظروف موضوعیة وشفافة ذات نوعیة مخدمات البرید والاتصالات الالكترونیة

ة تطویر الاتصالات كذا ترقیح تنافسي مع ضمان المصلحة العامة، و غیر تمییزیة في مناو 

.1استعمالهاالإلكترونیة و 

في فقرتها الثالثة تطبیق أحكامه على محتوى النشاطات السمعیة البصریة 04ـ18استثنى نص المادة الأولى من القانون -1

.المتعلق بالإعلام05-12رونیة، الذي یبقى خاضعا لأحكام القانون العضوي ووسائل الإعلام الالكت

المحدد للقواعد العامة المتعلقة 2000غشت 5المؤرخ في 03-2000من نفس القانون أحكام القانون 189ألغت المادة 

=.بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، المعدل والمتمم
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كل إرسال «الاتصالات الالكترونیة بأنها 04-18عرفت المادة العاشرة من القانون 

ات أو أو كتابات أو صور أو أصوات أو بیانأو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات 

الألیاف البصریة أو بطریقة الأسلاك أو،عبرمعلومات مهما كانت طبیعتها

.»كهرومغناطیسیة

ف شامل ینطبق یتضح من خلال نص هذه المادة بأن الاتصالات الإلكترونیة وص

تصال الرقمي ، بما فیها الالات التي تتم بالطرق الإلكترونیةالاتصاعلى كل المراسلات و 

تطرق إلى تعاریف العدید من المصطلحات 10، بدلیل أن نص المادة عبر شبكة الانترنت

ت خدمة الاتصالا"، "الآمن السیبرانى"،"الانترنت"، على غرارذات الصلة بشبكة الانترنت

نقطة تبادل "، "لى شبكة الاتصالات الالكترونیةالنفاذ إ"،"الالكترونیة الموجهة للجمهور

".GIXالانترنت 

، مهما كان إنشاء أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونیة04-18أجاز القانون 

نوع الخدمات المقدمة، وفق الشروط المحددة في نصوصه، شریطة أن یتم احترام مجموعة 

حمایة الحیاة الخاصة للمشتركین والبیانات ذات الطابع من المبادئ الأساسیة على غرار 

، ومقتضیات التي تتطلبها ركي خدمات الاتصالات الإلكترونیةحمایة حقوق مشتالشخصي و 

.من العموميالأبیئة والحفاظ على النظام العام والدفاع الوطني و وال حمایة الصحة

من نفس 115المادة نصت الإلكترونیة،فیما یخص أنظمة استغلال الاتصالات 

القانون على أن نظام إنشاء أو إنشاء أو استغلال شكل رخصة أو ترخیص عام، أو ترخیص 

اصة بمشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البرید والمواصلات السلكیة جاء عرض الأسباب الخ=

وبعد مرور أكثر من اثني عشرة سنة على إصدار ...«واللاسلكیة وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجیات الإعلام واتصال 

في التكفل بالجوانب المتعلقة بالتشریع القانون المذكور واعتمادا على الخبرة المكتسبة من خلال تطبیقه، وتقییم نجاعته

المواصلات السلكیة واللاسلكیة وتكنولوجیات الإعلام والاتصال، والتنظیم والضبط والتطور التكنولوجي ومراقبة البرید و

.الوطنيقتصاديوالا جتماعيالاسیة من أجل تكییفها مع المحیط أضحى من الضروري مراجعة هذه الأداة  الأسا

علق بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، فإن مشروع هذا القانون یدرج مبادئ تتعلق بإنشاء إدارة إلكترونیة والمعاملات فیما یت-

.»...وكذا ترقیة صناعة خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة والإعلام والاتصال "DZ"عبر الخط، وبتسییر النطاق 
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المشروعة واحترام المتعاملین لمبدأ المساواة في بسیط، على أن یتم احترام شروط المنافسة 

.1معاملة المشتركین

في ختام دراسة هذا المبحث، یمكن القول بأن الخصوصیة الفنیة شبكة الانترنت 

أثرت بشكل ، یة افتراضیة تتمیز بلامادیتها وكثرة الخدمات الناتجة عنهاباعتبارها بیئة رقم

كبیر في طبیعة القواعد القانونیة التي كان من الواجب تطبیقها علیها خاصة بعد التخلي عن 

.لغیر المشروعة التي ترتكب داخلهاالأفعال افیما یخصفكرة اللاعقاب 

بعد أن كثرت الآراء بخصوص طبیعة النظام القانوني الذي ینبغي أن یسود الشبكة، و 

لصالح الرأي الذي یرى بضرورة صیاغة نظام قانوني خاص یراعى مر في النهایةاستقر الأ

.خصوصیتها الفنیة

تمنح الرخصة لكل شخص طبیعي أو معنوي یرسى علیه «بأنه الرخصةنظام 04-18من القانون 123عرفت المادة -1

نظام الترخیص عرفت   131، أما المادة »المزاد إثر إعلان المنافسة، ویلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط

ر خدمات یمنح الترخیص العام لكل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم باحترام شروط إنشاء واستغلال أو توفی«العام

یلزم كل شخص طبیعي أو معنوي یرید «بأنه135عرفته المادة نظام التصریح البسیطأما ،»الاتصالات الإلكترونیة

ي الاستغلال التجاري لهذه استغلال الخدمة اتصالات الالكترونیة خاضعة لنظام التصریح البسیط بإیداع تصریح برغبته ف

.»الخدمة، لدى سلطة الضبط
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 يمتعاملالموجبة لمسؤولیةغیر المشروعة الأهم صور المضامین :المبحث الثاني

.الانترنت

شعوب العالم ببعضها البعض مختلفشبكة الإنترنت قد ساهمت في ربطإذا كانت 

، وإذا كانت أیضا قد تحولت إلى ووسائل تقنیة تكنولوجیةعبر ما تتیحه من خدمات تقنیة 

سلاح تعتبرساسي من مصادر البحث عن المعلومة، فإنها وفي الوقت نفسهمصدر هام وأ

.1الغیر مشروعةو  سیئة بعض الاستخدامات المُ لم یخلو اللجوء إلیها من ذو حدین، 

المشروعة التي یتم بثها عبر شبكة الإنترنت ا فإن تحدید وضبط المضامین الغیرلذ

هؤلاء  مسؤولیة، ذلك أن ن معهامتعاملیالتحدید مسؤولیة لها صلة وثیقة وأهمیة كبیرة في 

هذه اء بث جرّ منبالغیراللاحقة تم غالبا طرحها وإثارتها بخصوص الأضراریالمتعاملین 

هل المتضرر یقیم دعواه الرامیة إلى طلب ، ورد في إشكالیة البحثوكما  إذ ،المضامین

، المتسببین في نشر المضمون الضار أم على ؟التعویض على المتعاملین ومقدمي الخدمات

وأین تكمن مسؤولیة المتعاملین بالتحدید؟ ؟أم أن له الخیار في الرجوع على أحدهما

إلى ضبط استخدام شبكة الإنترنت، وكذا فإن الجهود الدولیة الرامیة ،من جهة أخرى

إلى محاربة الاستخدامات المسیئة للشبكة والقضاء على ظاهرة المضامین الجهود الرامیة 

غیر المشروعة، یشكل موضوع تحدید مسؤولیة المتعاملین أحد أهم محاورها الأساسیة، 

.2شبكة الإنترنتالتي یتم المراهنة علیها من أجل ضبط قانونیة اللیات یمثل أحد الآو 

Contenu)عبارة یتم ترجمتها باللغة الفرنسیة :یر المشروعالمضمون غ-1 illicite)،(Potentiellement

offensant) وهناك عدة مصطلحات باللغة الفرنسیة استخدمتها التشریعات الأجنبیة للدلالة على هذا المعنى منها ،

‘’nuisible’’, ‘’préjudiciable’’ ‘’’illégal’’‘’offensant’’ ،‘’indésirable’’ ‘’dommageable’’ هذا ،

على خلاف ما یتبادر إلى )غیر قانونیة(’’illégal’’، و)غیر مشروعة((illicite)وهناك فرق ما بین المصطلحین 

الذهن، فالمصطلح الثاني یتم استعماله فقط للدلالة على المضامین المخالفة للقوانین الناصة صراحة على منعها، في حین 

جمال محمود الكردي، .للدلالة على ما هو مخالف للأخلاق، لذا فإن نطاقه متسع مقارنة بالأولالثانيخدم المصطلح یست

.27، ص2007تنازع القوانین بشأن سوء استخدام الانترنت، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،

- Caroline Vallet, op.cit., p 06.
.234الحایك، المرجع السابق، ص أودین سلوم -2
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یرتبط محتوى المضمون غیر المشروع عبر شبكة الإنترنت بمفاهیم أخرى 

كالأخلاق، والقیم والنظام العام والآداب العامة التي تتمیز بتنوعها واختلافها من مجتمع 

فما یعد غیر لآخر ومن دولة لأخرى تبعا للإیدیولوجیات السیاسیة والدینیة والاجتماعیة، 

الصفة في دولة أخرى، لذا یتعذر إیجاد نفسمشروع في بلد ما لا یمكن بالضرورة أن یحمل 

.1غیر المشروعالتعریف موحد ودقیق للمضمون 

مشروع لا یمكن أن یقف بأي حال من الأحوال عند معنى الالمضمون الغیر ف أیضا

للأشخاص وخصوصیاتهم، كما قد معین، بل قد یضیق لیقتصر فقط على ما هو مسيء 

كل ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب وإثارة الكراهیة ضمن تیتسع في دول أخرى لی

.2ونشر العنصریة والمواد الإباحیة أو الإساءة إلى الأدیان السماویة

تجدر الإشارة إلى أن دراسة مختلف القرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائیة 

كشفت عن خاصیة التكثیف التي تتمتع بها القواعد القانونیة التقلیدیة، ،بیةخاصة الأورو 

،وذلك لمواجهة المخاطر التي أفرزها التعامل بواسطة الإنترنت، فباستثناء بعض الحالات

الأعمال غیر المشروعة التي یباشر شخص أو مجموعة من الأشخاص في «:تعرف المضامین الغیر المشروعة بأنها-1

كل سلوك "و أیضا عرفت بأنها ،»البیئة الرقمیة عمدا أو إهمالا، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بشخص معین، أو بعدة أشخاص

.»وح به فیما یتعلق بالمعالجة الآلیة للبیانات أو نقل هذه البیاناتغیر مشروع أو غیر مسم

، 2000نافع بحر سلطان، تنازع القوانین في منازعات التجارة الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، -

.13ص
ن بث وإعادة معالجة البیانات إن من أهم خصائص المحتوى الغیر المشروع الذي یتم بثه عبر شبكة الإنترنت أ-2

درایة وخبرة في مجال استخدام الشبكات والاتصالات، تمكنه خبرته و والمعلومات یستدعي أن یكون من یبث هذا المحتوى ذ

من تنفیذ وبث ونقل المحتویات غیر المشروعة، واختراق الحواجز وفك الشفرات، وهو أمر یتطلب في المقابل أن تكون 

ت فعالة للحد من تلك  المواد التي یتم تداولها وبثها بشكل غیر مشروع، ضف إلى ذلك فداحة الأضرار هناك وسائل وآلیا

الناتجة عن هذه المضامین، فقد أشارت الدراسات المتعلقة بالجرائم المرتكبة عبر شبكة الاتصالات إلى أن الأضرار الناجمة 

فالاعتماد الكبیر على الأجهزة التقنیة والحواسیب جرائم التقلیدیة،عن الجرائم المعلوماتیة تفوق بكثیر تلك الناجمة عن ال

الإلكترونیة في معظم المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة من قطاعات الأعمال وإدارة المشروعات والبنوك التجاریة 

تداءات الواقعة داخل وغیرها، وحتى من قبل الأفراد في حیاتهم الیومیة، ضاعف من الأضرار والخسائر التي تخلفها الاع

زیاد حاسم طارق البراوي، البث عبر شبكة الاتصال الدولي ،دراسة في قوانین الاتصالات المقارنة، د ط، .شبكة الانترنت

.283-282 ص ،2015دار الكتب القانونیة، القاهرة، مصر،
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یمكن القول بأن الاعتداءات والإخلالات التي تتضمنها المضامین الغیر مشروعة عبر شبكة 

كل ما في الأمر أن الدعامات داءات التي تقع في العالم الحقیقي،الإنترنت هي نفسها الاعت

.هي وحدها التي تتغیر

للفرد والمجتمع من حقوق وحریات أساسیة، لا  ررّ إن أثر المعلوماتیة على ما هو مق

شك في أنه ساهم في إعادة طرح المفاهیم القائمة بشكل جدید، وأدى في نفس الوقت إلى 

شكل تخلق مفاهیم جدیدة قد تتناقض فیما بینها وقد تتكامل، والمؤكد أنه في كلتا الحالتین 

التعامل مع الآثار الناجمة عن تقنیة للنظام السیاسي والقانوني للدول خاصة فيكبیراً تحدیاً 

.1المعلومات

فقد صاحب استخدام الإنترنت والاستفادة من خدماتها بعض الاستخدامات الغیر 

شرعیة التي طالت حقوق وحریات الأفراد ومصالحهم الخاصة، على غرار بعض الحقوق ال

الخاصة مالیة اللصیقة بالشخصیة كالشرف والكرامة والحیاة الخاصة، وكذلك مصالحهم 

، لذا كان من الضروري 2كانت أم أسریة، على غرار التعدي على حقوق الملكیة الفكریة

:الوقوف على أهم آثار استخدام الإنترنت على هذه الحقوق وفق ما یلي

اسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات در  أنطونیوس أیوب، الحمایة القانونیة للحیاة الشخصیة في مجال المعلوماتیة،-1

.35، ص 2009،  الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان
لیست المضامین المشار إلیها أعلاه هي وحدها التي یمكن أن تحدث عبر الشبكة وإن كانت أكثر حدوثا، بل هناك نوع -2

شبكة الانترنت یتم عن طریق التنقیب على أخر من المضامین على غرار الإرهاب عبر الانترنت، فاستخدامات الإرهابیین ل

المعلومات باعتبار أن شبكة الانترنت مكتبة إلكترونیة هائلة تكتظ بالمعلومات الحساسة التي یسعى إلیها الإرهابیون 

للحصول علیها، مثل أماكن المنشآت النوویة، المطارات، كما تساعدهم في ربط الاتصالات ببعضهم البعض نظرا لقلة 

الاستخدام مقارنة بالوسائل الأخرى، كما تستخدم الشبكة من قبل الجماعات الإرهابیة في تجنید إرهابیین جدد، حیث تكالیف 

یستغلون تعاطف الآخرین من مستخدمي الشبكة في قضایاهم، كما تستخدم الشبكة في إعطاء التعلیمات والتلقین الإلكتروني 

.دام الأسلحة ووضع القنابل وغیرهامن خلال المواقع التي تعمل على شرح طرق استخ

ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،.المعلومات في مكافحة الإرهاب، دسامي على حامد عیاد، استخدام تكنولوجیا

ط، دار المطبوعات الجامعیة، .لمعلوماتیة على شبكة الانترنت، دالجرائم اأمیر فرج یوسف، ؛61-6 ص،2008

خالد حامد أحمد مصطفي، المعلوماتیة والمسؤولیة الجزائیة، مجلة الفكر الشرطي  ؛ 127ص  ،2008الإسكندریة، مصر،

، 2011، أكتوبر 79الصادرة عن مركز بحوث الشرطة، القیادة العامة لشرطة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، العدد

.161ص
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لذلك فإنه سیتم التطرق من خلال هذا المبحث لأهم صور المضامین الغیر مشروعة 

:نت وذلك من خلال المطلبین التالیینالتي یتم بثها عبر شبكة الإنتر 

.التعدي على الحقوق الشخصیة للأفراد عبر شبكة الانترنت:المطلب الأول-

.المساس بحقوق المؤلف عبر شبكة الانترنت:المطلب الثاني-

.الانترنتالتعدي على الحقوق الشخصیة للأفراد عبر شبكة :الأولالمطلب 

لا شك في أن الفرد یتمتع بالعدید من الحقوق المدنیة اللازمة كي یستطیع ممارسة 

،طابع مالي، ومنها ما لیس له طابع مالي وذ هوداخل المجتمع، منها ما نشاطاته العادیة 

ولا یدخل في فكرة التعامل ولا یقوّم بالمال، وهي التي تسمى بالحقوق العامة أو الحقوق 

Droit(اللصیقة بالشخصیة  de la personnalité(من طبیعة الشخص ة المستمد

.1كإنسان

سیما تلك التي ترمي إلى حمایة الإنسان في كیانه لا ،هذه الحقوقأن في  یخفىولا 

سواء تعلق الأمر بالمحافظة على سمعته وشرفه أو حرمة حیاته الخاصة، كانت ،الأدبي

وأكثرها تداولا من حیث إثارة مسؤولیة ،للانتهاك على شبكة الإنترنتأكثر الحقوق تعرضاً 

:الشبكة، لذا وجب التطرق إلیها من خلال ما یليمتعاملي

.انتهاك حرمة الحیاة الخاصة:الأول الفرع-

.انتهاك الحق في الصورة:الثانيالفرع -

أنواع تتصل كل منها بجانب من جوانب شخصیة 03تنقسم الحقوق العامة أو الحقوق اللصیقة بالشخصیة إلى -1

الإنسان، فأما النوع الأول یقصد به توفیر الحمایة اللازمة للإنسان في جسده وفي الجماعة، كحقه في الحیاة وعدم الاعتداء 

شرفه علیه، أما النوع الثاني فالمراد منه حمایة الإنسان في كیانه العضوي والأدبي كحقه في المحافظة على سمعته و 

إذا ما وقع اعتداء یمس هذه أي ناحیة من نواحي الشخصیة، أما النوع الثالث فیهدف إلى  روتعویضه عما یصیبه من ضر 

تمكین الشخص من مزاولة نشاطه عن طریق ضمان ما یعرف بالحریات الشخصیة، كحریة الانتقال، حریة الإقامة، حریة 

أنور سلطان، مبادئ القانون العامة، .ة یعني لا یمكن تقویمها بالنقودالعمل، وأهم ما یمیز هذه الحقوق أنها غیر مالی

نظریة الحق، (محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة ؛127، ص 2005الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

.56، ص2006، دار العلوم للنشر والتوزیع، )نظریة القانون
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.المساس بالشرف والاعتبار:الفرع الثالث-

.انتهاك حرمة الحیاة الخاصة:الأول الفرع

لقد أدى تطور شبكة الإنترنت إلى تزاید تفاعل الأفراد مع العالم الرقمي بشكل 

دة وصارت البیانات الشخصیة مادة یتم استخدامها لأغراض أصبحت فیه الخصوصیة مهدّ 

.الدعایة في سیمالا تجاریة

، للحیاة الخاصة من خلال تعریفهاینبغي في المقام الأول الوقوف على المعنى الدقیق 

تعرض لها ضمن شبكة ت أنثم الوقوف على أهم المخاطر التي یمكن ثم تحدید طبیعتها، 

.المعلومات

.تعریف الحق في الحیاة الخاصة:البند الأول

الخصوصیةفي سبقت الإشارة إلى أن موضوع احترام حیاة الإنسان الخاصة أو الحق 

یعد في إطار المفهوم العام لحیاة الإنسان وحریته الشخصیة، لذا یمكن القول بأنّه یدخل

من أفكار متنوعة ه هذا الحقتضمنیالأساس للحریات العامة المتعارف علیها لما بمثابة 

ومختلفة منها العادات والتقالید، والأعراف والنظم السیاسیة والاقتصادیة والدینیة السائدة في 

.1المجتمع

الإنترنت، المخاطر على الحیاة الخاصة وحمایتها ، دراسة في القانون المقارن، نعیم مغبغب، مخاطر المعلوماتیة و -1

.20الطبعة الثانیة، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ص 

تح والضم، یقصد بها حالة الخصوص، یقال خصه بالشيء یخصه خصا، وخصوصا وخصوصیة بالف:الخصوصیة لغة

ومن مرادفات الخصوصیة في اللغة الانزواء، ر إنفراد به والخاصة خلاف العامة،یقال اختص فلان بالآخوالفتح أفصح و 

.والانعزال والعزلة، والتوحید والتفرد والانطواء

إلى الخصوصیة، یمكن أن نتصور معنى هذه الإضافة وهي حق الشخص في أن ینفرد بأمور "الحق"وبإضافة لفظ 

.یاء صفة  العموملنفسه أو خاصته على ألا تتخذ هذه الأش

مركز الدراسات الطبعة الأولى،المسؤولیة الجنائیة لانتهاك الخصوصیة المعلوماتیة، دراسة مقارنة،محمد نصر محمد،-

.25ص  ،2016،رالعربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مص

، ''سریة الحیاة الخاصة''، ''الحق في السریة''"الحق في الخلوة":لحیاة الخاصة عدة مسمیات منهاأطلق على الحق في ا-

مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولیة المدنیة للصحفي عن انتهاك حرمة .''لحق في الأصالةا"، "الحیاة الخاصة"

.03ص ، 2004الحیاة الخاصة،  دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،
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على بیان صور الاعتداء على الحق في وقد اكتفت التشریعات والدساتیر

الخصوصیة، والجزاءات المترتبة عن ذلك، دون إیراد تعریف له، تاركة للفقه والقضاء القیام 

منها اختلاف ، امع لهذا الحق تعترضه عدة صعوباتجبذلك، نظرا لأن وضع تعریف 

التي یمكن اعتبارها تندرج ضمن إطار الحیاة الخاصة من شخص لآخر، فهي المواضیع

فالشيء الذي یتعلق بإنسان ما ویرغب في إخفائه عن الغیر، قد لا تشكل،حالات نسبیة

.بالنسبة لشخص أخرإتاحته للجمهور أي إزعاج 

القیم الاجتماعیة السائدة في تحكم فیهمن جهة أخرى فإن نطاق الخصوصیة ت

یختلف من ، مما یجعل تعریف الخصوصیة والأخلاقالتقالید وقواعد السلوككذا و  ،المجتمع

عد من ما یبینإلى جانب صعوبة وضع الحدود ،لاختلاف تلك القیممجتمع لآخر تبعاً 

.1الصالح العام فیجب إتاحته للجمهور، وبین ما لا یعد كذلك

،"دوغلاس" تعریف القاضي الأمریكي،ت للحیاة الخاصةیمن التعریفات التي أعط

سلوكه الشخصي وتصرفاته في تعني حق الفرد في اختیار حینما اعتبر بأن الخصوصیة 

حریة التعبیر عن وهي تتضمن ،الحیاة عندما یشارك في الحیاة الاجتماعیة مع الآخرین

وینشئهم، وحق حریة أن یكون له أولاد ویربیهم و ، والشخصیة وقوالذالأفكار والاهتمامات 

.2الفرد في كرامة بدنه وتحرره من القسر والقهر

فقد عرّفته بأنه قدرة الإنسان على أن ،أما الجمعیة الاستشاریة للمجلس الأوروبي

الحیاة ،ویعتبر من الحیاة الخاصةممكن من التدخل، یعیش حیاته كما یرید مع أقل حدّ 

ق بسلامة الجسم والشرف والاعتبار، وإعطاء العائلیة، الحیاة داخل منزل الأسرة، وما یتعل

ومن شأنها أن تسبب أشف عن وقائع غیر مفیدة كغیر صحیحة عن الشخص، والصورة 

، رسالة دكتوراه، جامعة الموصل، العراق، ''دراسة مقارنة''نون الجنائي علي أحمد عبد الزغبي، حق الخصوصیة في القا-1

.95، ص 2004
.54، ص المرجع السابقمصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، -2
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ضد والحمایة ،الحیرة والحرج للشخص، ونشر الصور الفوتوغرافیة دون إذن الشخص

والحمایة ضد إساءة استعمال ،والفضولیة غیر المقبولة والتي تكون بدون مبرر،التجسس

.1الخاصة، والحمایة ضد الكشف عن المعلومات الخاصة الاتصالات

خفي ما به من عدم دقة،یَ عاً، إلا أنه لا سهذا التعریف یعد شاأن على الرغم من 

.لمجالات الحیاة الخاصةاً عدّ لا یعدو أن یكونكونه

قطعة غالیة من كیان «فقد عرّفها أحمد فتحي سرور بأنها ،الفقه المصريبالنسبة أما 

وإلا تحول إلى أداة صماء عاجزة عن القدرة على الإبداع ،الإنسان، لا یمكن انتزاعها منه

، فالإنسان بحكم طبیعته له أسراره الشخصیة، ومشاعره الذاتیة، وخصائصه الإنساني

.2»له سبیل البقاءیهیأین بأنإلا في جو ومناخ كفیلبهاالتمتع  لهولا یمكن ،المتمیزة

.الطبیعة القانونیة للحق في الحیاة الخاصة:الثانيالبند

حول طبیعة الحق في الحیاة الخاصة، و بخصوص الفقه الفرنسي ثار جدال طویل في 

:، فظهرت اتجاهات عدیدة بخصوص ذلكأم مجرد رخصة؟یعتبر حقاً ما إذا كان 

یرى بأن الحق في الحیاة الخاصة هو عبارة عن حق ملكیة، لذا یعد اتجاه  ظهر 

إلى فكرة الحق في الصورة التي فلا یجوز الاعتداء علیه، استناداً ،لهذا الحق االإنسان مالك

،خضع لما یخضع له حق الملكیة من أحكام، فالإنسان له حق ملكیة على جسده وشكلهت

.3الشكل لهذا والصورة ما هي إلا تجسید

، أشار إلى هذا 1970ینایر 22الصادرة بتاریخ 428من التوصیة رقم 3، 2ورد هذا التعریف ضمن المادتین -1

.58، ص السابقلجواد حجازي، المرجع التعریف، مصطفى أحمد عبد ا

Dans le même contexte, « La vie privée comporte de multiples facettes, dont certaines ont été
identifiées par la jurisprudence, la vie sentimentale, l’état de santé, la pratique religieuse, le
domicile et l’adresse personnelle, la situation de fortune…etc. ». Vincent Fauchoux-Pierre
Deprez, op.cit., p 41.

أشار إلى هذا التعریف سعید سعد عبد السلام، المسؤولیة المدنیة في إطار المعاملات عبر شبكة الإنترنت، رسالة -2

.36، ص 2011-2010مصر، دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة،
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة ''دراسة مقارنة''اقلي فضیلة، الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة ع -3

.48، ص 2002-2001الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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متأثرون فأنصارهاحقیقة خاطئة، یشیر إلىهذا الرأي باعتبارهالفقه الفرنسيانتقد

بالأفكار القدیمة للقانون الروماني، فإذا كان الحق في الخصوصیة من قبیل الحق في الملكیة 

مما یكسبه حمایة، فإن الحق في حرمة الحیاة الخاصة یتعارض مع ممیزات حق الملكیة، إذ 

أبدا القول بأن للشخص حق ملكیة على ذاته، ولا بد في حق الملكیة أن ینفصل عن لا یمكن 

تعذر حدوث هذه الممارسة، ولا یمكن بالتالي القول بأن ا،ع الحق، فإذا ما اتحدو موض

.1للشخص حق ملكیة على جسمه أو جزء من أجزاءه

ن الحقوق على خلاف ذلك، یرى جانب آخر من الفقه أن الحق في الحیاة الخاصة م

اللصیقة بالشخصیة والتي یكون موضوعها من العناصر المكونة للشخصیة، فهو حق غیر 

مالي ولا یرتبط بالذمة المالیة للشخص، ولكن یعد وثیق الصلة بالكیان الشخصي ومن ثمة 

.2فهو من قبیل الحقوق الملازمة لصفة الإنسان

.عبر شبكة الإنترنتحیاة الخاصة التي تتهدد الالمخاطر :الثالث دالبن

دة كما كانت لم تعد المخاطر وأنواع التعدي التي یمكن أن تلحق بشبكة الإنترنت محدّ 

في الزمان والمكان والآثار، بل تزایدت وتشعبت واختلفت أشكالها وأنواعها خاصة في إطار 

التطورات التكنولوجیة المختلفة، بشكل أصبحت فیه مواجهتها أو التصدي لها عن طریق 

طبیعة المنها ما یتعلق ب،ة صعوباتالترسانة القانونیة سواء الداخلیة أو الخارجیة یصطدم بعدّ 

ومنها ما یتعلق بصعوبة تنفیذ الأوامر الإداریة ،خصوصیة التكنولوجیا المستعملةالو 

.3والقضائیة الصادرة من أجل وضع حدٍّ لها

، دار النهضة ''دراسة مقارنة''حسام الدین الأهواني، الحق في احترام حرمة الحیاة الخاصة الحق في الخصوصیة -1

.210، ص 1978عربیة، القاهرة، مصر، ال
.145، ص نفسهالمرجع-2

3-William ROUMIER, Technologies et protection de la vie privée, Revue mensuelle Lexis-
nexis Jurisclasseur, juin 2007, p 02.
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عبر احة المعلومات الشخصیة هو إت،یتهدد الحیاة الخاصة عبر الشبكةولعلّ أهم ما

باعتبارها وسیلة لتجمیع وتخزین البیانات الشخصیة للأفراد، نظراً لوجود مواقعها وصفحاتها،

دة، وسهولة الوصول بنوك معلومات وقواعد بیانات تخص قطاعا معینا أو تخصصات محدّ 

إلى هذه البیانات مهما كان موقع الشخص المتصل بالشبكة، بالإضافة إلى سرعة وقدرة 

كم هائل من هذه البیانات وسهولة استعادتها أو الاطلاع علیها الحاسبات الآلیة في تخزین 

یة مرة أخرى، وهذه البیانات تتعلق بجوانب حساسة من حیاة الفرد كأحواله الصحیة العائل

.1والمهنیة والمالیة وماضیه وحاضره، وهو ما یشكل خطراً حقیقیا على الحیاة الخاصة للأفراد

من أهم المخاطر التي یمكن أن تعترض الحیاة الخاصة )cookies(كما تعتبر تقنیة 

یرسلها الخادم الخاص بالموقع (Txt)ضمن شبكة الإنترنت، فهي ملفات نصیة بامتداد 

الذي یتم زیارته عبر الإنترنت إلى القرص الصلب للكمبیوتر الخاص بالمستخدم، ویحتفظ 

وتحتوي على معلومات شخصیة معینة تخص المستخدم وكذا جهاز ،بنسخة منها لدیه

یتم والمواقع التي،وكذا طریقة الاتصال بالإنترنت،به كعنوان الإنترنتالحاسوب الخاص

في طلب إدخالها من المستخدم یوكذا نوع المعالج والبیانات التي ،زیارتها ونوع الجهاز

وغیر ذلك من البیانات ،ورقم البطاقة الائتمانیة،التسجیل كالاسم والبرید الإلكترونياستمارة

الضروریة للوصول إلى المواقع والاستفادة من خدماتها، مما یؤدي في نهایة المطاف إلى 

وبالتالي التعرف على خطوات واتجاهات ،یانات الشخصیة التي تخص المستخدمعرفة البم

الموسوس عتو، الحق في الخصوصیة في القانون الجزائري في ظل  ؛294سن منصور، المرجع السابق، ص محمد ح-1

-2014التطور العلمي والتكنولوجي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سیدي بلعباس، 

138ص  نعیم مغبغب، المرجع السابق، ؛134، ص 2015

نعكاسات السلبیة التي تخلقها هذه الفیشات على الأفراد في لكن الا«في هذا الصدد یضیف الأستاذ نعیم مغبغب 

، فمن یضمن لهذا المریض المعلومات الصحیة وتسجیل الظروف التي تحیط به بوجه دقیق؟،خطیرةالمجتمع تتضمن نتائج 

ساءل بحیث یتم تسجیل مثل هذه المعلومات بشكل مبسط ولا یدرج معها الظروف التي أحاطت  بوضع المریض، إننا نت

تسلیمها إلى أشخاص هم مثل هذه المعلومات في الفیش و مصیر السریة المهنیة الطبیة الملزمة للأطباء في حال تسجیللحو 

فأیة .هو یضمن استعمالهاالطبیعي لهذه الأسرار الطبیة و فالطبیب یعتبر المؤتمن الضروري و ثالثین بدون أیة ضمانة طبیة،

.»للمریض نفسه بعدم إفشاء أسراره ؟لسریة الطبیة بعدم إفشائها، وأیة ضمانة تعطى  ضمانة تعطى للطبیب المؤتمن على ا
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توصیة الدعائیةالمستخدم عبر الإنترنت وتحدید رغباته فیجعل من الیسیر على المواقع 

.1وتؤدي لانتهاك خصوصیتهالمناسبة لهاالإعلانات

 كـما تقوم به محركات البحث ،من بین ما یتهدد الحیاة الخاصة عبر شبكة الإنترنت

"Yahoo, Google" ،ستخدم إلى المنفاذما یكون افغالبً وغیرها في الوصول إلى المعلومة

تعرف هذه یؤدي إلى ما كلمات البحث، عن طریق إدخاله لالمواقع التي یرغب في زیارتها

تحدید احتیاجاته في ویساعدها ،قبل المستخدمزیارتها من تتكررمواقع التي المحركات لل

.التعرف على میولاته و أهواءهو 

 عبتتبّ حیث قامتالخصوص ما قامت به شركة قوقل،  هذا من أشهر القضایا في

لا شك ، وهو APPLEأبلتحركات مستخدمي برنامج البحث سفاري الخاص بشركة 

حیث یقومون بإرسال إعلاناتهم إلى المستخدمین ،یصب في مصلحة المعلنینتصرف 

أبل من حیث أنه تصرف إلى إلحاق أضرار بشركة یؤدىما وهو قة ملائمة ومناسبة، بطری

فرض غرامة (FTC)الفیدرالیةغرفة التجارة قررت بخصوصیة مستخدمیها، لهذا یمس

.2جراء تصرفها هذاملیون 22,5على جوجل قدرها 

ما أو  ،)Spamming(تقنیةد الحیاة الخاصة عبر شبكة الإنترنت كذلك فإن ما یتهدّ 

عملیة إرسال مكثفة من الرسائل هو و  ،تقنیة الإغراقالقائم علىالبرید الدعائي یعرف ب

حب فیها إلى المستخدمین بعد أن یتم تجمیعها والحصول علیها بطریقة ر الإلكترونیة الغیر الم

1 - « L’utilisation des cookies, notamment sans information préalable de l’utilisateur constitue
une infraction prévue et sanctionnée par l’article 226.18 du Code Pénal (cinq ans
d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende), le texte d’incrimination est en effet large et la
cour de cassation a jugé que pour, ce délit, soit constituée, il faut seulement que les données
aient été collectés par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites, mais encore que ces
données soient enregistrées ou conservées dans un fichier, qu’il soit ou non automatisé »
Crim. 3 nov. 1987.n°87-83.429, Bull Crim, n° 382, D1988, jur.17, note : Christiane Féral-
Schuhl, op.cit., p 127.

،، كلیة الحقوقالمسؤولیة المدنیة  في إطار المعاملات عبر شبكة الانترنت، رسالة دكتوراههیثم السید أحمد عیسى، -2

.367ص  ،2013جامعة المنوفیة، مصر،
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وخصوصیة ،الإنترنت عموماعلى سرعة تدفق وهو ما من شأنه التأثیر ،غیر شرعیة

1.(FAI)مقدمي خدمات النفاذ إلى الشبكة ینعكس سلبا على مهامو  ،مستخدمیها

كل فإن التطور التكنولوجي أدى بشكل أو بآخر إلى التأثیر على الحیاة  ىوعل

الحیاة الخاصة على شبكة الإنترنت، إذ یكفي حرمةفأصبح من الیسیر المساس ب،الخاصة

داولها بسرعة البرق وعبر العالم حتى یتم ت،نشر صورة أو معلومة على الفایسبوك مثلا

، ذلك أن ات التي یمكن أن تحدث عبر الشبكةیشكل كل التعدیلیس ما تم تناوله آنفا بأسره، و 

.ولا یتسع المجال لحصرها جمیعاً صور الاعتداء تتعدد وتتنوع 

.حمایة الحق في الحیاة الخاصة على شبكة الإنترنت:البند الرابع

نسان الرئیسیة التي تتعلق حد أهم حقوق الإأسبقت الإشارة إلى أن الخصوصیة تعد 

التعبیر والمشاركة حریةوبقیم مادیة ومعنویة أخرى، كالحق في الرأي والحق فيبكرامته

من 12، ولقد جرى الاعتراف بهذا الحق ضمن المواثیق الدولیة، منها المادة 2السیاسیة

بغرامة مالیة (ABS)مسیري أحد الشركات المسماة 2005ماي 18أدانت محكمة استئناف باریس في قرار لها بتاریخ -1

في حیثیات قرارها  ت، وقد استندspammingال البرید الإلكتروني الغیر المرحب فیه أورو نظرا لقیامها بإرس3000قدرها 

على نصوص القانون المتعلق بالمعلوماتیة والحریات التي یعاقب كل تصرف یهدف إلى جمع بیانات شخصیة عنوانها 

.البرید الإلكتروني دون الموافقة المسبقة لصاحبه

- CA paris ,18 mai 2005. Fabrique H. C /Ministère public. Note : Vincent Fauchoux- Pierre
Deprez, op.cit., p 161.

TGI(أصدرت محكمة  de Rochefort-sur- Mer ( رفضت من خلاله طلب المدعى 2001فیفري 28قرارا في

les(لتزامات المفروضة علیه والتي تجد مصدرها في العادات في التعویض على أساس أن ما قام به یعد إخلالا بالا

usages( التي استقر العمل بها في إطار شبكة الانترنت، وقد صدر هذا الحكم على أثر  قیام الشركة الفرنسیة للاتصالات

أساس المواد بفسخ عقد الاشتراك في شبكة الانترنت لأحد زبائنها دون  أعذار ودون تعویض، على)FTI(التفاعلیة 

leمن القانون المدني، لكونه كان  یمارس 1184و 1135 spammingئل إشهاري إلى من خلال قیامه بإرسال رسا

.منتدیات المناقشة

- TGI de Rochefort-sur- Mer ,28 février. 2001, Monsieur Christophe G C/ SA FRANCE
télécom .disponible sur le site : www.legalis.net .visité le 2-04-2017 à 14 :04 h.
2-Michel Mantazeau, Les enjeux juridiques de l’anonymat sur internet, mémoire Master 2,
Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, France. p 09.
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من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان 8الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 

.1للحقوق المدنیة والسیاسیةمن الاتفاقیة الدولیة 17والحریات الفردیة والمادة 

كرّس المؤسس الدستوري في الدستور الجدید الصادر الجزائري،القانونفیما یخص 

لا یجوز انتهاك حرمة «:التي جاء فیها46ل نص المادة هذا الحق من خلا2016سنة 

.2»القانونحیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه یحمیها 

بالعدید من التدابیر والأحكام الجزائیة التي تهدف ولقد جاء قانون العقوبات الجزائري 

في مجملها إلى حمایة الحق في الحیاة الخاصة سواء كان ذلك بطریق مباشر أو غیر

مكرر، 1394-394، 20، والمواد 301، 303، 137بالنسبة للمواد لحالمباشر، كما هو ا

.3ستشف ذلك من مضمونهایلا تنص صراحة على حمایة الحیاة الخاصة، وإنما التي

بموجب 2006دیسمبر20لى نص العقوبات بتاریخ تعدیل الذي أدخل عالوبمناسبة 

بشكل صریح بمقتضى تم تكریس الحمایة الجزائیة للحق في الحیاة الخاصة 23-06القانون 

مكرر، إذ جاء في نص المادة 303، و2مكرر 303، 1مكرر 303مكرر، 303المواد 

ألف إلى  50سنوات وبغرامة من 03یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى «:مكرر303

:لإنسان، إذ جاء فیهاالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق ا-1

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
Il ne peut y voir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale… ».
Conseil de l’Europe F. 67075 Strasbourg cedex.www.ach.coe.fr

أحد لا یجوز تعریض«، 1948دیسمبر 10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، الصادر في 12المادة -

ل تعسُّفي في حیاته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته و لكلِّ .لتدخُّ

ل أو تلك الحملاتشخص حقٌّ في أن یحمیه القانونُ من م .»ثل ذلك التدخُّ
مارس 7صادرة بتاریخ 14رقم  .ر.ج(المتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 6الصادر في 01-16القانون رقم -2

2016.(
جامعة عكو فاطمة الزهراء، المسؤولیة المدنیة لمقدمي الخدمة الوسیطة في الانترنت، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،-3

.201، ص 2016-2015، الجزائر،1الجزائر 
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الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت دج كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة 300.000

  :وذلك

بالتقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن -1

.صاحبها أو رضاه

بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغیر إذن صاحبها -2

.»أو رضاه

القانون  أو 03-2000ت القوانین المنظمة للاتصالات سواء القانون أیضا حرص

الاتصالات الإلكترونیة على التأكید على قواعد العامة المتعلقة بالبرید و د للالمحدّ 18-04

فقرة  97ضرورة أن تحترم الاتصالات الإلكترونیة الحیاة الخاصة، فقد جاء في نص المادة 

مهما كان نوع تغلال شبكات الاتصال الإلكترونیةاسیخضع إنشاء و «:منه على أن4

في النصوص التنظیمیة المتخذة الشروط المحددة في هذا القانون و ، وفق المقدمةالخدمات

:یأتيلتطبیقه إلى احترام ما 

1.»لطابع الشخصيالبیانات ذات احمایة الحیاة الخاصة للمشتركین و شروط -

من الواجب تكریسها إذا كان الحق في الحیاة الخاصة من الحقوق التي لا شك أنه

:أنه قد ترد علیها بعض الاستثناءات، منهاوحمایتها إلا 

ب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات یعاق«على أن  12-15ن القانون م140، أكدت المادة بالنسبة لقانون الطفل-1

دج كل من ینال أو یحاول النیل من الحیاة الخاصة للطفل بنشر أو بث نصوص 300000دج إلى  150000وبغرامة من 

.»ة یكون من شانها الإضرار بالطفلأو صور  بأیة وسیل

من أجل حمایة الحیاة 68إلى  54س المواد كرّ الجمهوریة الرقمیةتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي المتعلق ب

الطابع الشخصي، أما القسم الخاصة عبر الانترنت، حیث قسمها إلى قسمین، القسم الأول یتعلق بحمایة المعطیات ذات

.یة المراسلات الإلكترونیة الخاصةیتعلق ب سر  يالثان
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:الدخول إلى الشبكة بحفظ البیانات الشخصیة وكشفها عند الضرورةة خدمد رّ و مالتزام :أولا

ترنت لاسیما مقدمي خدمات من أهم الالتزامات الواقعة على مقدمي خدمات الإن

ة معینة وحفظها مدّ تجمیع البیانات الضروریة الخاصة بمستخدمي الشبكة هي  الدخول،

سیما المتعلقة بالتصفحلا عملیاتیتم من خلاله تتبع مختلف ال،(bog)ضمن ملف یسمى 

 فيالتي یقوم بها المستخدم داخل الشبكة، وهذه الالتزامات تنصب أساسا على بیانات تندرج 

كأصل الحفاظ على سریتهاتعاملینینبغي على هؤلاء المفصمیم الحیاة الخاصة للمشتركین، 

قتضي كشفها للسلطات یالجرائم بعض ضرورة التحقیق ومعاینة ومتابعة غیر أن، عام

.1االقضائیة بالقدر الذي یكون ملائم

:(l’anonymat)جواز الكشف عن هویة المتحدث المغفل :ثانیا

إن من بین أهم خصائص شبكة الإنترنت ما تتیحه من إمكانیة الاتصال بشكل مغفل 

anonyme ،2ذلك یعتبر من أهم مظاهر الحیاة الخاصةو أو باسم مستعار.

فالغفلیة من الناحیة التقنیة تتیح عملیة تصفح الشبكة دون إمكانیة تحدید هویة

.معیناً تمكن المستخدم من القیام ببعض الأشیاء دون أن یكون  فهي، المتصفح

كون المضامین التي یتم ب،وتتمیز الغفلیة في إطار الشبكة عن تلك التي تتم خارجها

ویتم استقبالها من طرف عدد كبیر من الجماهیر ،بشكل أكثر وأسرع انتشاراعبرهابثها

التقلیدیة، ناهیك عن استمراریة بقاء الرسائل ل تكلفة مقارنة مع وسائل الإعلام وبأق

.3الإلكترونیة دون اكتشافها لمدة أطول

1- Conformément à ce que préconisait la directive du 08 juin 2000 en son article 15-2 l’article

6-II de la loi du 21 juin 2004 a prévu l’obligation pour les fournisseurs d’accès et les
hébergeurs de détenir et de conserver les données de nature de permettre l’identification de
quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elle
son prestataire.
- L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés au 1 et
2 des données mentionnées au premier alinéa ».
2- Michel Montazeau, op.cit. p 25.
3- « Attendu que s’il est exact qu’en dehors des cas où la loi impose l’obligation de révélation sa
véritable identité, chacun dispose de la liberté d’utiliser un pseudonyme pour masquer au public sa=
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أوت  28لقد كفل الإعلان الأوروبي حول حریة الاتصال على شبكة الإنترنت بتاریخ 

إلى نص المبدأ استناداً احترام إرادة مستخدمي الشبكة في عدم الكشف عن هویتهم، 2003

ینبغي على الدول الأعضاء احترام إرادة مستخدمي الإنترنت «أنهوالتي جاء فیه،السابع منه

ویتهم وذلك لضمان حمایتهم من المراقبة على الشبكة ولتعزیز حریة في عدم الكشف عن ه

رة عن جمعیة ، كما ذكرت مجموعة قواعد السلوك الصاد»التعبیر عن المعلومات والأفكار

أخرى أنه یجب الدفاع عن نترنت الإیطالیین بالتعاون مع منظمات إیطالیةمزودي خدمة الإ

ذلك أن حمایتها تعد جوهریة لتطویر الإنترنت وانتشار المعلومات والبیانات الغفلیة،

.1الأفرادوخصوصیة 

من القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي (D)-03فقرة  06كما أن المادة 

نصت على أن الأشخاص الذین یقومون بنشر محتویات عبر شبكة الإنترنت بشكل غیر 

سوى الكشف عن أسمائهم أو الاسم -ضمان عدم كشف هویتهمبغیة-احترافي یمكنهم 

مع ضرورة إخطار 1فقرة  2الاجتماعي وعنوان مقدم الخدمة المنصوص علیه في المادة 

.2هذا الأخیر بجمیع البیانات الضروریة

على الرغم مما في التواصل بشكل مغفل في إطار الشبكة من مزایا من شأنها 

سواء كانوا أشرارا أو أخیارا، بالإضافة إلى تدعیم ،المتحدثین من القیودمة في تحریر المساه

المناقشة العامة بشكل حر ومفتوح، إلا أنها وفي الوقت نفسه تؤدي إلى حدوث تجاوزات 

وتفتح الباب أمام الحدیث المبتذل والشتم والاحتیال مما یجعلها وسیلة لإلحاق الضرر بالغیر 

لقي في ضرر من المسؤولیة نظرا لكونه غیر معروف الهویة، ویُ ب فیها بالوتخلص المتسبّ 

=personnalité dans ses activités particulières et que le fait de dévoiler la véritable identité d’une
personne utilisant un pseudonyme peut ainsi constituer une atteinte à sa vie privé dés lors qu’au-delà
de cette révélation c’est une partie de sa personnalité qu’est contre son gré, rendue publique, il en va
différemment dans la présente espèce ». TGI Paris, 17ème chambre, 17 décembre. 2014, JP/M.T-, EP
c/ Medapart. Disponible sur le site : www.legalis.net.visité le 15-04-2017 à 13 :06h.

مجلة جامعة  فيالحق في الخصوصیة ومطرقة المسؤولیة، مقال منشور أروى تقوى، الغفلیة على الإنترنت بین سندان -1

.، بدون صفحة2014العدد الأول، -10دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
2 -Michel Montazeau, op.cit. p.
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المقابل عبء المسؤولیة على مزودي خدمات الإنترنت، ذلك أنه وإن كان الأصل في 

لكون مزود الخدمة نظراو المسؤولیة أن تكون شخصیة یتحملها المتسبب في الضرر، إلا أنه 

قد عرّض نفسه لخطر اعتباره مسئولا، أتاح لمشتركیه التحدث بشكل مغفل فإنه یكون بذلك 

.1وذلك بالنظر لصعوبة التوصل إلى مرتكب المخالفة الحقیقي

من الإعلان الأوروبي حول حریة الاتصال على 7فإن نص المادة ،لهذه الأسباب

الإنترنت أجاز للدول الأعضاء اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة لتتبع المسئولین عن الأفعال 

1998الصادر عام (DMCA)كما أجاز قانون حقوق المؤلف الرقمي الأمریكي الإجرامیة، 

عن مستخدمي الإنترنت، وإلزام مزودي الخدمات مساعدة أصحاب حقوق المؤلف الغفلیة رفع

من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي 06وفي فرنسا نصت المادة في تطبیق إجراءات معینة، 

البیانات التي تسمح بتحدید هویة شخص یساهم في إنشاء الخدمات بحفظ على إلزام مزودي 

محتوى من المحتویات وأتاحت في الوقت نفسه للسلطات القضائیة أن تطلب منهم إبلاغها 

.2بالبیانات الضروریة

1- « L’article 30 de la Charte de nommage s’inscrivant dans le cadre de la loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978, prévoit que l’option ‘’diffusion restreinte ‘’ est activée par défaut
pour les enregistrements réalisés par une personne physique et que les coordonnées
personnelles ne pourront être communiquées par l’AFNIC que sur réquisition judiciaire ou
après mise en œuvre d’une procédure alternative de résolution des conflits ». TGI Versailles,

3ème ch. 06 octobre 2009 France lot c/Afnic. www.legalis.net . visité le 15-04-2017 à 13 :06h.

الذي یتولون تخزینه أو توفیر إمكانیة الوصول إلیه، أثیرت مسؤولیة  متعاملي الانترنت عن المحتوى الغیر المشروع-2

Straton,على سبیل المثال، في قضیة  Oakmont Inc. V.Prodigy Services Company،   في  1995عام

عن رسالة التشهیر المغفلة المرسلة على إحدى )Prodigyشركة خدمات  (رك، تقررت مسؤولیة مورد خدمة الانترنت یو نیو 

.لوحاتها الإلكترونیة

قواعد المسؤولیة بالتعاقب،1999-2-10في فرنسا، طبقت محكمة استئناف باریس في حكمها الصادر بتاریخ 

، في قضیة مدنیة تتعلق بانتهاك الحق في الحیاة الخاصة، )الات السمعیة البصریةالمطبقة في قضایا المطبوعات والاتص(

ورأت المحكمة أنه إذا كان الأخیر یسمح لزبائنه بإرسال المواد بشكل مغفل ،الشبكةعلى مزودي خدمات الاستضافة على

غیر الادة علیه أن یتحمل نتائج الم، ولذا یجب د، فإنه یعرض نفسه بشكل متعمد لخطر اعتباره المسؤول الوحیخادمهعلى 

.على تجهیزاتهالمشروعة التي تم نشرها 

.09-08روى تقوى، المرجع السابق، ص ص أ -
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:الموازنة بین الحقوق الخصوصیة والحق في الإعلام:ثالثا

وأن یتعارض حق الشخص في أن تحترم حیاته الخاصة مع حق آخر لا قد یحدث 

Leیقل أهمیة عنه وهو الحق في الإعلام  droit de l’information ًما ، ذلك أنه غالبا

یتمسك الأشخاص المتابعین بتهمة انتهاكهم خصوصیات الغیر وبخاصة الصحافیین بحریة 

تسهم ة إذا كانت الضحیة شخصیة عامةالإعلام والحق في الإعلام الشرعي للجمهور خاص

.1صناعة أحداث الساعة في 

من الحقین تم تكریس الحمایة الدستوریة والقانونیة لهما بموجب ولا شك في أن كلاً 

05-12والمادة الثانیة من القانون العضوي 2016من الدستور الجدید لسنة 51المادة 

2.المتعلق بالإعلام

1 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 31.

من حقوق الإنسان التي نصت علیها المواثیق الدولیة والدساتیر، ویقصد به حق الأفراد حقاً لحق في الإعلام یعد ا

والجماعات والشعوب في الحصول على المعلومات الصحیحة من مصادرها، أو من خلال وسائط تتمتع بالمصداقیة، إلا 

سائل، واعتمادها الآخرین بمختلف الو لا یقف عند تلقى المعلومات فحسب، ولكن یشمل استعمالها، ونقلها إلىأن هذا الحق

في توجیه الرأي العام، وصناعة القرار وتحقیق التنمیة، ویرتبط مفهوم الحق في الإعلام، ارتباطا وثیقا لتعزیز المشاركة

.إذ یعتبر الإطار و الامتداد القانونین لهذه الحریةبحریة الإعلام،

ي تمنح للأفراد ممارسة تلك الحریات الجزئیة للإعلام، ویعنى ذلك مجموعة فالحق في الإعلام هو تلك الصلاحیات الت

من الحقوق المجردة للوصول إلى حقوق كاملة، وهذه الأخیرة تؤدى بدورها إلى الحق في تلقى الرسالة الإعلامیة وتمتد إلى 

.القیام بمهنتهم بصفة موضوعیة صلاحیات قانونیة تؤدى للوصول إلى المعلومات الحقیقیة والنزیهة بحیث تخول لأصحابه

یتضمن الحق في الإعلام الحق في تبلیغ الأنباء والأفكار والمعلومات والآراء، وهذا الحق یتعلق بالصحفي، أو معد 

.الرسالة الإعلامیة، سواء كان فردا أو مؤسسة إعلامیة، وكذا الحق في تلقى الأنباء والأفكار والمعلومات

العدد العاشر، جانفى مجلة أفاق وعلوم، جامعة الجلفة،الحق في الإعلام والحق في الاتصال،محمد طیب سالت، -

بوعسریة عمر، الحق في الإعلام، مذكرة لنیل شهادة :ینظر أیضا لمزید من التفصیل.361-360ص  ،2018

.6ص  ،2015-2014السنة الجامعیةسیدي بلعباس،الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي الیابس،
الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها مضمون للمواطن لا یمكن أن تمس «:من الدستور51المادة -2

.»ممارسة هذا الحق بحیاة الغیر الخاصة وحقوقهم والمصالح المشروعة للمؤسسات ولمقتضیات الأمن الوطني
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معاییر تتمثل في مدى تعلق 03الحقین لجأ القضاء المقارن إلى بغیة الموازنة بین 

انتفاء ها، وأخیراً بحومدى أهمیة المعلومات بالنسبة لصاالمعلومات بالمصلحة العامة،

.1المعلومات هذه الخصوصیة بسبق نشر

، إذاخصیة عمومیة تسهم في أحداث جاریةیمكن الكشف عن معلومات تخص ش لذا

تحقیق المصلحة العامة والمساهمة في نقاش عمومي، مما یجعل الكفة كان من شأن ذلك 

.تمیل لصالح حریة التعبیر والحق في الإعلام على حساب الحق في الحیاة الخاصة

محكمة النقض الفرنسیة بجواز الكشف عن انتماء بعض قضت،لذلك وتطبیقاً 

نقاشبتعلق یعلى أن الكشف عن هذه المعلومات تأسیساً ،المجالس البلدیة للفكر الماسوني

.2المصلحة العامةیمس

17لها بتاریخ م صادرحك في  نانتیركما قضت محكمة الدعوى الكبرى لبلدیة 

حق في الإعلام والمساهمة اللكتروني بالإ الموقعك ، قضت فیه بعدم جواز تمس2008 يجانف

نظرا لاكتفاء المقال بإشاعة وجود علاقة غرامیة بین صحفیة مشهورة مومي،في نقاش ع

.3وأحد السیاسیین

أما المعیار الثاني فیتعلق بمدى اعتبار المعلومات المكشوف عنها ذات أهمیة 

بالنسبة للشخص، فإذا كانت كذلك فهي تعتبر من الخصوصیة التي یتعین عدم التعرّض 

.لا تثور مشكلة الكشف عنهاف غیر ذات قیمة، هةلها، أما إذا كانت معلومات تاف

الملكیة الفكریة شكلات الخصوصیة وحریة التعبیر و م(القانونیة لمواقع التواصل الاجتماعي، أشرف جابر سید، الجوانب-1

.82، ص 2103ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،.د ،)تویترمع التركیز على موقعي فیس بوك و(والإثبات 
2 - Cass. civ. 1ère ch., 24 octobre 206. Legipresse 2007 3ème partie, p 89.

.82، المرجع السابق، ص يجتماعانب القانونیة لمواقع التواصل الاالجو أشرف السید جابر،:نقلا عن
3 - « En l’espèce, il y a lieu de constater que ni l’article du mail tel que résume par la société
publications métro France ni l’article paru sur le site internet de cette dernière n’entendent
contribuer à un débat d’internet général… et ainsi, la société publications métro France ne

peut-elle invoquer le droit à l’information légitime de public ». TGI Nanterre, 17 janvier 2008

Laurence F c / Publications Métro France disponible sur le site : www.legalis.net.visité le 24-
04-2017 à 14 :23h.
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نشر المعلومات  اسعلى أسالخصوصیة انتفاء بالمعیار الثالث یتعلقفي حین 

من نطاق الخصوصیة یخرج المعلوماتأن من شأن هذا النشر المسبق أنللجمهور، حیث

.ومن ثم یجوز نشرها

فعلى سبیل القضاء الفرنسي،تم رفضه غالبا من طرف الملاحظ بأن هذا المعیار

أفریل 16بتاریخ  يستعجاللدعوى الكبرى لباریس في قسمها الاأصدرت محكمة االمثال 

، لا روایة أحدات تتعلق بحیاته الخاصةحكما قضت فیه بأن قیام أحد الشخصیات ب2008

منه عن یمكن تفسیره على اتجاه  إرادته ورغبته في التعرض للشهرة والتطفل، ولا یعد تنازلاً 

.1حقه في حمایة حیاته الخاصة

سبق نشر معلومات عبر الصحف أو مواقع الإنترنت، كون بكما أنه لا یمكن التذرع 

أن ذلك لا ینفي خطأ الصحف والمواقع التي قامت بإعادة النشر، طالما أن الأولى لم 

2.بالنشرتتحصل على إذن صریح 

:بالنسبة للشخصیات العامةجواز الكشف عن الحیاة الخاصة :رابعا

دفاعا عن أنفسهم في مواجهة ،غالبا ما یتمسك بعض الأشخاص وبخاصة الصحفیین

الموجهتهمة المساس بحرمة الحیاة الخاصة بحریة الإعلام والحق في الإعلام الشرعي

شخصیة عمومیة منخرطة في ة إذا كان الشخص المنتهك خصوصیته للجمهور، خاص

3.الساعةصناعة أحداث 

هو حق الأفراد والجماعات والشعوب في ،والحق في الإعلام كما هو متعارف علیه

وتلقیها ونقلها إلى ،ومختلف أنواع المعلومات الصحیحةالحصول على الأنباء والأفكار

1- TGI Paris, réf. 16 mai 2008, Olivier M c/ Belgacem Skynet. Disponible sur le site:

www.legalis.net.visité le 24-04-2017 à 15 :39h.
2 -TGI Nanterre, 17 janvier 2008, Laurence F c/ Publication Métro France Disponible sur le

site: www.legalis.net.visité le 24-04-2017 à 16 :50h..
3 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit, p 31.
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الآخرین بشتى الطرق الشرعیة الممنوحة، سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة وبأي قالب فني 

اعتبار للمكان الجغرافي أو الحدود لتعزیز المشاركة في توصیل الرأي وبأیة وسیلة دونما

.العام وصناعة القرار وتحقیق التنمیة

من الدستور 51وإذا كان كل من الحق في الإعلام مكفول دستوریا بموجب المادة 

، فإن ممارسته 05-12الجدید وبموجب المادة الأولى والثانیة من القانون العضوي للإعلام 

من 2مشروطة بعدم المساس بالحق في حرمة الحیاة الخاصة بحسب ما جاء في الفقرة 

.1من الدستور51نص المادة 

 إذاالحق في إعلام الجمهور إلا قید، فیُ فقهیاً جدلاً یعرف التوفیق بین هذین الحقین 

أو إذا تعلق الأمر ،الشخصیات العمومیةببأحد الجوانب الحیاة المتعلقةتعلق الأمر 

حالة النقاش  فيأو بمعلومات أو صور لأشخاص صدر بشأنها رضاء صریح بنشرها، 

.2المتعلق بالمصلحة العامة

أصدرت محكمة الدعوى الكبرى لنانتر حكما بشأن قضیة ،2008 يجانف17بتاریخ 

بنشر مقال )www.metrofrance.com(تتلخص وقائعها في قیام الموقع الإلكتروني 

وأحد السیاسیین،  اتوجود علاقة غرامیة خفیة بین أحد الصحفیات المشهور زعم من خلاله

ي الحیاة الخاصة والحق في ما أدى بالصحفیة إلى تقدیم شكوى على أساس المساس بالحق ف

ان مصحوبا بصورتها، فالمحكمة ولدى فصلها في الدعوى لكون المقال كنظراً ،الصورة

اعتبرت بأن المقال محل النزاع اكتفى فقط بالإشارة إلى وجود علاقة غرامیة ولا یمكن اعتباره

مساهمة في نقاش ذو مصلحة عامة، ومن ثمة فإنه لا یجوز للموقع التمسك ال من قبیل

.3بالحق في الإعلام

الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها مضمون للمواطن لا یمكن أن تمس «:من الدستور51المادة -1

.»الأمن الوطنيممارسة هذا الحق بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح الشرعیة للمؤسسات وبمقتضیات 
2 -TGI de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, 25 juin 2015, Mme c /web dia. Disponible sur le

site : www.legalis.net. Disponible sur le site: www.legalis.net.visité le 25-04-2017 à 16 :34h..
3 - « En l’espèce, il y a lieu de constater que ni l’article du mail tel que résume par la société

publications métro France ni l’article paru sur le site internet de cette dernière n’entendent
contribuer à un débat d’internet général notamment sur les relations entre les hommes=
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التمسك بالحق في الإعلام كمبرر لانتهاك خصوصیة بوضوح بأنهذا الحكم یبین 

الأشخاص العمومیة لا یمكن أن یكون في حالة ما إذا كان هذا المساس له ما یبرره عندما 

.یتعلق الأمر بمعالجة قضایا تمس الرأي العام وتصب في إطار المصلحة العمومیة

وغرافیة أن بث صور فوت2015جوان 25أن نفس المحكمة قضت بتاریخ كما 

التقطت لإحدى السیدات أثناء تواجدها على مدرجات ملعب تنس، بالإضافة إلى الترویج 

ومن ،بوجود علاقة غرامیة خفیة تجمعها مع الشخص الذي كان بجانبها على المدرجات

ا في هوحق،خلال التعلیقات التي صاحبت الصور یعتبر مساسا بحرمة حیاتها الخاصة

بأي تصریح في هذا لم تدلىو  تعطي أي موافقة مسبقة لهذا الترویجخاصة وأنها لم ،الصورة

.1الخصوص، وأنه لا یمكن للموقع الذي بث هذه الصور التذرع بتواجدها في مكان عمومي

.انتهاك الحق في الصورة:الثاني الفرع

"أو الهیئةالحق على الصورة"عنه جانب من الفقه ریعد الحق في الصورة أو كما عبٍّ 

"Le droit à l’image"،لكل شخص سلطة تیحأحد الحقوق الملازمة للشخصیة وی

كانت أیاً ،صورته أو نشرها بدون موافقته الصریحة أو الضمنیةالتقاطالاعتراض على 

.2الوسیلة، كما أنه مثبت لجمیع الأشخاص

=politiques et la presse mais se contentent d’évoquer ‘’une love affaire’’ dans une rubrique
‘’people’’. Ainsi, la société publications métro France ne peut-elle invoquer le droit à
l’information légitime de public ». TGI Nanterre, 17 janvier 2008, Laurence F c / publications
Métro France. Disponible sur le site: www.legalis.net.visité le 25-04-2017 à 16 :40h.
1- TGI Nanterre pôle civil, 1ère chambre, 25 juin 2015, op.cit.

عثمان دسوقي، الموازنة بین حریة الصحافة وحرمة الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة بین مصر وسوریا، دار رضا محمد -2

.91، ص 2005النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

یشمل الحق في الصورة حق الشخص في عدم التقاط صورة له دون موافقته، كما یتضمن هذا الحق إمكانیة رفض 

، بالإضافة إلى إمكانیة اعتراض الشخص على المساس بصورته أو أو استغلالها دون إذنهه الصورةبث أو نشر هذ

.في الصحافة المرئیة أو المكتوبةتحریفها، كما یتضمن هذا الحق الاعتراض على نشر صورته

، ي الأردنيلصورة في القانون المدنمها یوسف الخصاونة، المسؤولیة المدنیة للصحفي عن الاعتداء على الحق في ا-

دیسمبر ،2، العدد 12مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة والشرعیة، جامعة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، المجلد 

.174ص  ،2015



104

المبدأ  علىو  جهة،ضرورة حمایة الكیان البشري من  فيهذا الحق سنده القانوني یجد

.العام الذي یقضي بحمایة الحیاة الخاصة لكل إنسان من جهة أخرى

ثار جدال فقهي حول طبیعة الحق في الصورة ومدى اعتباره صورة من صور الحق 

1.الخاصةفي الحیاة 

، عن الحق في الحیاة الخاصةمستقلاً إلا أن القضاء الفرنسي یمیل إلى اعتباره حقاً 

:بأنه2005ماي 15حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة في أحد قراراتها الصادرة بتاریخ 

.2»یعد حقا مستقلا كلاً من احترام الحیاة الخاصة واحترام الحق في الصورة«

والذي لا شك فیه أنه لا اختلاف في وسیلة الاعتداء على الحق في الصورة سواء تم 

إلا أنه ومع ذلك تظهر أهمیة حمایة هذا الحق بوجه ذلك عبر وسیط ورقي أو إلكتروني،

لسهولة نشر الصورة الشخصیة لمستخدمي هذه نظراً ،خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي

زداد أكثر تعقیداً یالمواقع وتداولها وسهولة نسخها واستخدامها دون إذن صاحبها، والمشكل

للموقع أن ینشر معلومات أو صور لأي حیث بإمكان أي مستخدمالفایسبوك،بالنسبة لمواقع 

على تطبیق القواعد العامة فیما یخص حمایة هذا القضاء استقر  فإن شخص دون إذنه، لذا

وأنه في غیر الحالات التي ، التقنيالنوع من الحقوق تطبیقا لمبدأ الحیاد المعلوماتي أو 

خصوصا من حیث ارتباطه بالحق في الخصوصیة، وقد ظهر ''طبیعة غامضة''یرى البعض أن للحق في الصورة -1

:بینهما على النحو التالياتجاهان لتحدید العلاقة

اتحاد الحق في الصورة مع الحق في الخصوصیة، ذلك أن الحق في الصورة شأنه شأن المحادثات :اتجاه أول

الهاتفیة والرسائل والبرقیات، یعد من عناصر الخصوصیة ومظهراً من مظاهرها الخاصة فصورة الشخص هي إحدى 

.مقومات الشخصیة

ب إلى اتجاه استقلال الحق في الصورة عن الحق في الخصوصیة، على اعتبار أن مجرد یذه:الاتجاه الثانيأما 

نشر صورة الشخص یمكن أن یكون محلا للمساءلة حتى ولو لم یمثل ذلك انتهاك لخصوصیته كنشر صورة له التقطت في 

.مكان عام

المدنیة في القانون الكویتي، مجلة العربیة فهید محسن الدكاني، الطبیعة القانونیة للحق في الصورة الشخصیة وحمایته-

.212، ص 06، العدد 28للدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،المجلد 
2-Cass. civ. 1er, 15 mai 2005, D2005 pan 2644, obs. A. Lepage. Note : Elise Ricbourg-Attal,

op.cit., p 30.
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ورة قبل صاحب الصتقتضیها ضرورة إعلام الجمهور، ینبغي الحصول على إذن الشخص 

.1وأن یكون هذا الإذن صریحا وخاصا،نشر أي معلومات تتعلق به

معینة لا ینصرف إلى غیرها من وسائل النشر، حیث بالنشر في وسیلةكما أن الإذن 

لى حق الشخص ع ، وإلا عدّ ذلك اعتداءاً لا یجوز نشرها خارج نطاق الإذن الصادر بالنشر

.2في الصورة

ري ومن خلال نصوص شریع الجزائري، یلاحظ أن المشرع الجزائبالرجوع إلى الت

ر الحق اها صورة من صوَ إیّ كرس الحمایة الجزائیة للحق في الصورة معتبراً ،قانون العقوبات

من صراحة كلجرمت مكرر منه التي 303في الحیاة، ویظهر ذلك من خلال نص المادة 

یتعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة كانت وذلك من خلال التقاط أو 

وذلك بعقوبة ،خاص بغیر إذن صاحبها أو رضاهتسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان 

  .دج 3000.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من 03أشهر إلى 6الحبس من 

أیضا كل فعل یهدف إلى الاحتفاظ أو الوضع جرّم 1مكرر 303نص المادة  أنكما 

أو السماح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر، أو استخدم بأیة وسیلة كانت 

التسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علیها بواسطة احد الأفعال المنصوص علیها في 

.مكرر السالفة الذكر303المادة 

1 -« Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui

permet de s’opposer à sa reproduction, et à sa diffusion sans son autorisation expresse et ce
quel que soit le support ». CA Paris, 10 février. 1999, Valent in L. c / Estelle A. Note :
Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 212.
2 -TGI Paris 21 mai 2003, Fabien B. c / Hachette Filipacchi. « Toute personne dispose sur

son image partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer
à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale, de sorte que la possibilité de
déterminer l’usage… ». Disponible sur le site : www.legalis.net. Disponible sur le site:
www.legalis.net.visité le 26-04-2017 à 17 :26h..
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بالحق في الصورة عن طریق الصحف تطبق وإذا ما ارتكبت هذه الأفعال الماسة

الأشخاص المنظمة للصحافة فیما یخص تحدیدالأحكام المنصوص علیها في القوانین 

1.المسئولین

.المساس بالشرف والاعتبار:الثالث الفرع

أصبحت حرمة الشرف والاعتبار في العالم الافتراضي أكثر من أي وقت مضي 

دة بفعل الانتهاكات المتزایدة على كرامة الإنسان وسمعته، فصار التعرض لها أسهل ما مهدّ 

إهانته، أو عن طریق الحط من شأن الإنسان أو المتمثل فيالسب عن طریقیكون سواء 

  ادة للشخص علناً، ولقد ساعد على انتشار وذیوع هذالقذف بواسطة إسناد وقائع محدّ 

التي سبقة عوامل ترتبط أساساً بخصائص الشبكة تباره عدّ بشرف الإنسان واعالإخلال 

یأتي على رأسها تلك الناتجة عن تقنیة وبفضل أیضا ما تتیحه من خدمات ،التطرق إلیها

webالجیل الثاني للإنترنت أو  یمكنه أساسیاً من مستخدم الشبكة فاعلاً  تجعلالتي، و 2.0

.2مضامینبث ما یشاء من 

في  لذاته فهو لا یعني قیمتهه أي شخص التقدیر الذي یكنّ بخصوص الشرف فهو 

نظر غیره وإنما یعني قیمته في تصوره وهو كشخص مرتاح الضمیر، أما الاعتبار فیتعلق 

1 - Dans certaines circonstances, le consentement de la personne représentée pourra être
présumé. On identifie généralement trois situations de ce type: les photos prises dans
des lieux publics, les photos d’une foule et les photos de personnes publiques. Toutefois,
lorsqu’une personne apparaît en gros plan sur une photo, celle-ci peut invoquer son droit à
l’image même si la photo en question a été prise dans un lieu public ou que la personne se
trouvait au milieu d’une foule. Adeline Balza, Le droit à l’image et les réseaux sociaux, article parue sur

le site : https://ictrecht.be/fr/featured-2/le-droit-a-limage-et-les-reseaux-sociaux, visité le 27-
04-2017 à 13 :43h.

؛ خالد حسین عبد التواب، جرائم القذف والسب العلني عبر 274هیثم السید أحمد عیسى، المرجع السابق، ص -2

محمد أمین الشوابكة، جرائم الحاسوب والانترنت، ؛13-12، ص ص 2014الإنترنت، الهیئة المصریة للكتاب، مصر، 

هلالي عبد ؛ 31، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ص،الجریمة المعلوماتیة، الطبعة الأولي

اللاه أحمد، جرائم الحاسب والانترنت بین التجریم الجنائي و آلیات المواجهة، د ط ، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

.196، ص2016
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فعل اللذلك ف بتقدیر الغیر ویخص الصورة التي یرید أن یكون علیها الإنسان في نظر غیره، 

.1ة الإنسان أو من شخصیته لدى الغیرالمساس بالاعتبار هو الفعل الذي یحط من كرام

عبر اللجوء إلى القواعد العامة زمة للشرف والاعتبار لالاتوفیر الحمایة غالبا ما یتم 

عن طریق جریمة القذف المنصوص علیها المنصوص علیها في قانون العقوبات، وتحدیداً 

من 297المنصوص علیها في نص المادة العلنيالسبجریمة و  296في نص المادة 

.2ع.ق

عاء واقعة من شأنها المساس بشرف كل ادّ بالنسبة لجریمة القذف، فإنه یعد قذفاً 

.واعتبار الأشخاص أو الهیئات المدعى علیها بها أو إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة

تتلخص السالفة الذكر أن شروط قیام جنحة القذف296ستخلص من نص المادة ی

:في العناصر التالیة

Allégationالادعاء أو الإسناد - ou imputation.

.تعیین واقعة ثابتة أو إسنادها للغیر من شأنها المساس بالشرف والاعتبار-

.تعیین الشخص أو الهیئة المقذوفة-

.العلنیة-

أدانت محكمة الاستئناف بفرساي أحد رؤساء البلدیات بغرامة على سبیل المثال

عن تصریحاته التي قام بنشرها ،أورو 3000و وبتعویض للضحیة قدره أور  2500رها قد

ضد زء الأول، الجرائم ضد الأشخاص و لطبعة الخامسة، الجأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ا-1

.191ص  ،2006الجزائر، الأموال،

“L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions
personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs de la réprobation
générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement
répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises».
TGI Paris, 17e ch., corr., jugement correctionnel du 24 janvier 2017. M. Le procureur de M.X.

c / M.Y.Z .Disponible sur le site: www.legalis.net.visité le 28-04-2017 à 15 :53h..
.12حسن عبد التواب، المرجع السابق، ص -2
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عادات سیئة «أن لدیه المقذوفةینسب فیها إلى الضحیة، الموقع الإلكتروني للبلدیةعبر

.»تتمثل في تصویر الأطفال والاقتراب منهم دون أي ترخیص من أولیائهم

أن  ،2007أفریل 26قرارها الصادر في وقد اعتبرت محكمة الاستئناف بفرساي في

لق بالشذوذ الجنسي مباشر ضد الضحیة یتعهذه التصریحات وإن كانت لا تتضمن أي إسناد 

ستشف بطریقة غیر مباشرة من خلال العبارات إلا أن ذلك یمكن أن یُ ،اتجاه الأطفال

شأنه أن یلقي من هو ما و  ،)عادات سیئة، الاقتراب من الأطفال(المستخدمة في التصریح 

.1على سلامة الأطفالوتهدیداً في ذهن قارئها أن سلوك هذا الشخص یمثل خطراً 

تتحقق العلانیة عبر شبكة الإنترنت باعتبارها الركن المهم لجنحة القذف، ذلك أنه في 

بعنوان 463/2مخالفة یعاقب علیها القانون في المادة  إلىهذا الركن تتحول الجریمة غیاب

.السب الغیر العلني

باعتبارها صورة من صور العلانیة من النشر عبر شبكة الانترنتوقد تم النص على

أو السب أو الإهانةالتي تضمنت تجریما خاصا لوقائع 5مكرر 144خلال نص المادة 

ي یتم عن طریق الكتابة أو الرسم أو التجریح بأیةالقذف الموجه إلى رئیس الجمهوریة والذ

أو بأیة وسیلة إلكترونیة أو معلوماتیة إعلامیة أخرى، وهو ،كبث الصوت أو صورة، وسیلة

.2ما یفهم منها أن المقصود منها هو القذف الذي یستخدم عبر شبكة الإنترنت

1 -CA de Versailles 8ème chambre, 26 avril 2007, CR Charles C/CR. Joëlle.

للتصریحات لتجریميأالفرنسیة التي أكدت على الطابع تم تبني وجهة نظر محكمة الاستئناف من قبل محكمة النقض

.2008مارس 26صادر في معتبرة إیاها تشكل جنحة القذف ورافضة الطعن المقدم من قبل المتهم وذلك بمقتضى القرار ال

- Cass. crim. 26 mars 2008, CharlesX.et Joëlle X .c /Christophe Y, RLDI 2OO8/40 N°1335,
voir : Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 90.

حكم بر شبكة الإنترنت، ففي تحقق في كل الأحوال عیركن العلنیة لا یمكن أن  أن تجدر الإشارة في هذا الخصوص-2

اعتبرت محكمة الدعوى الكبرى لستراسبورغ الموقع الإلكتروني الذي تم نشر من خلاله تعلیقات 2006جوان 9بتاریخ  لها

la)تتضمن قذفا ضد أحد الشركات، وخصوصا المنتدى المسمى  page de la deuche) لا یمكن لأي شخص تصفحه ما

=لأحد تصفحه أو زیارته أو كتابة التعلیقات، فهو عبارة عن منتدى على الرقم السري، ومن ثمة لا یمكنلم یكن متحصلاً 
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لعیب أو تعبیر یحط من قدر الشخص نفسه أو خدش  اإلصاقفیما یخص السب فیعد 

من 297بمقتضى نص المادة عن السب العلني فقد تم النص علیهأما .سمعته لدى غیره

كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیراً أو یعد سباً «:فیها أنجاء قانون العقوبات والتي 

.»قدحا لا یتضمن إسناد أیة واقعة

فإن جنحة السب العلني لا یشترط فیها إسناد أیة واقعة إلى ،لجنحة القذفخلافاً 

دمة المستخالعبارات  وأ التعبیررط أن یكون من شأن شتكما لا ی،الشخص الذي یتم سبه

.1بل یكفي أن تتضمن عنفا أو كلاما بذیئا،المساس بشرف أو اعتبار الشخص

خلافا لجنحة ،للضحیةإسناد أیة واقعة أیضالا یشترط في جنحة السب العلني

قیمة الإنسان مستقوم بشكل یتضمن مساسا بالشرف والاعتبار، بمعنى كل ما یالقذف، بل

.2الحط من قدره أو كرامتهكل ما من شأنه  ونفسه أعند 

أو موقع مغلق تم إنشاؤه من قبل مجموعة من الأشخاص یتقاسمون نفس الاهتمامات ونفس المیول مما ینزع عنه طابع =

.العلنیة

- TGI Strasbourg, 9 juin 2006, Note : Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 203.

م إحدى السیدات بنشر على صفحتها عبر موقع التواصل قام بمعالجتها القضاء الفرنسي تتعلق بقیافي قضیة أخرى

:خمس زمیلات أخریات لها عبارات مشینة ضد مستخدمها، وقد جاء في إحداها  مثلامع"الفایسبوك" يجتماعالا

"cracher leur haine sur certaine pouf de Leclerc et contre lerclec" وأیضا""qu’il virent tout le

monde" وعلى الرغم وضوح الطابع المشین لهذه العبارات إلا أن محكمة استئناف باریس ألغت قرار التسریح المتخذ ضد ،

حة العاملة، على أساس خطئها الجسیم المرتكب ضد مستخدمها، نظرا لكون أن هذا الأخیر لم یقدم ما یثبت بأن صف

المشینة ضده من الصفحات التي تسمح بتبادل المنشورات سناداتهااوالتي بثت من خلاها المستخدمة محل قرار التسریح 

طابع العلانیة  المتطلب في  اتالاسناده أن یفقد هذه وهو ما من شأنوالتعلیقات وتقاسمها مع الغیر، وأصدقاء الأصدقاء،

.مثل هذه الجریمة

-CA Rouen ,9 novembre 2011, Mylène E c /Naubadis, voir :ROMAIN V .GOLA, op.cit.,

p466.
- Voir aussi: Emmanuelle Pierroux, Facebook, Twitter et autre réseaux sociaux: petites injures
entre” amis”, Gazette du palais, n°337, 03/12/2015, p 04.

،الجزء الأول، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، الطبعة الوجیز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقیعة، -1

د التواب، المرجع ؛ خالد حسین عب213-212ص  .2006الجزائر،النشر والتوزیع،و الخامسة، دار الهومة للطباعة 

.202السابق، ص 
عتبار الأشخاص لا یمكن تكییفه سبا علنیا وقذفا في آن واحد، تجدر الإشارة أن تصریح من شأنه المساس بشرف وا-2

بل إن تكییف الواقعة على أنها قذفا وسبا یبطل المتابعة من جهة ویضر بحقوق .تطبیقا لمبدأ عدم الجمع بین الوصفین

=.المتهم من جهة أخرى
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قد یكون السب إما علنیا أو غیر علني، وتكتسي التفرقة بینهما أهمیة بالغة ذلك أن 

أما الثاني فیعتبر مخالفة ،.ع.من ق297علیها في نص المادة الأول یعد جنحة منصوص

یعاقب بغرامة من «:من نفس القانون الذي ورد فیها463منصوص علیها في نص المادة 

أحد ابتدركل من -2...أیام على الأكثر3دج ویجوز أن یعاقب بالحبس لمدة 30-100

.»الأشخاص بألفاظ سب غیر علنیة دون أن یكون قد استفزه

تجدر الإشارة إلى أن هذه التفرقة بین الوصفین عادة ما یتم إثارتها بخصوص 

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقد سبق عبرتم كتابتها یالتصریحات والتعلیقات التي 

طلاعهم ا ذة من عدد القراء المحتملمتخ،ض الفرنسیة الفصل في هذه المسألةلمحكمة النق

رفض حكم بخصوص على هذه التصریحات كعامل أساسي في التفرقة، فعلى سبیل المثال 

والتي استهدف من ،اس من قبل أحد الأفرادسبیأو مایسبوك اتم بثها عبر موقع الفتصریحات 

بأن عدد القراء خلالها الشركة التي كان یعمل بها ومدیره السابق، أین اعتبرت المحكمة 

مما ینفي طابع العلنیة علیهما، وأنه ،دمحدّ لاعهم على هذه التصریحات جدّ ل اطحتمالذین ی

كان ینبغي على محكمة استئناف باریس الوقوف على هذه التفرقة والتأكد من صفة العلنیة 

.1في التصریحات

مثالیة لممارسة القدح إذا كانت شبكة الإنترنت قد تحولت في الوقت الراهن إلى بیئة 

صفحاتها، فإن ما توفره من خدمات حدیثة یمكن أن یكون في مختلفوالذم والتجریح عبر

ذاته وسیلة للمساس بشرف الأشخاص واعتبارهم، كما هو الحال بالنسبة لخدمة حدّ 

Google suggest  وهي خدمة تقوم باقتراح أو تكملة ما یكتبه المستخدم ''قوقل اقتراح''أو ،

لكافة الطلبات  هاإظهار وذلك من خلال ،في مكان البحث، كما تسهل علیه عملیة البحث

=-Cass. Assemblée plénière ,1 février 2013, Dominique X c / Auféminin.com. Note : Elise

Ricbourg-Attal, op.cit., p 91.
1 -Cass. 1er civ. Catherine X. et autres/ Maria Y. RLDI 2013/93 n°3095. Obs. L. Castes et J.

de Romanet. Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 91.



111

بمجرد ما یقوم الباحث أو المستخدم بإدخال الحرف أو الكلمة العشرة السابقة الأكثر بحثا

.الموافقة لطلبه

القذف، ففي أن یشكل جریمةوقد اعتبر القضاء الفرنسي نتائج هذه الخدمة یمكن 

اعتبرت محكمة الدعوى الكبرى لباریس أن نتائج البحث 2010سبتمبر 8حكم لها بتاریخ 

Googleخدمة تقوم باقتراحه الذي suggest،یشكل قذفا ،عقب طلب أحد الأشخاص

.والمتعلق بحریة الإعلام1981جویلیة 29من القانون الصادر في 29بمفهوم نص المادة 

حد الأشخاص على أوعلى إثر كتابة اسم ولقب ه القضیة في أنه هذ تتلخص وقائع

، ''سجن''، ''مغتصب'':الاسم الأوصاف التالیة اإلى جانب هذباقتراح ، تقومهذه الخدمة

، وهو ما أدى بالمحكمة إلى أن تعتبر أن اقتراح هذه الأوصاف من ''مدان''، ''عابد للشیطان''

Google’‘طرف خدمة  suggest’’ له بوقائع تمس من شرفه إسناداً إلى جانب الاسم یعد

للشیطان واعتباره، كما أنها من شأنها أن تجعله عرضة للاشتباه في كونه مغتصبا وعابداً 

بالسجن، وأن هذه الاقتراحات فضلا عن ذلك تعتبر تلمیحا بوجود وقائع قابلة للإثبات ومداناً 

.1والخزيوتجعل من وجهت إلیه عرضة للعار 

.المؤلف عبر شبكة الانترنتالمساس بحقوق:نيالمطلب الثا

تبنى المشرع الجزائري في تنظیمه لحقوق المؤلف عبر جمیع تشریعاته المتلاحقة  

النظریة الثنائیة لحقوق المؤلف، والتي مفادها أن المصنف الذهني ینشأ عنه مركز قانوني 

.2والعنصر الماديالعنصر المعنوي :مختلط  یتكون من عنصرین هما

1 - « La société Google Inc. a complété en septembre 2008 son moteur de recherche

accessible en France à l’adresse www.google.fr par une fonctionnalité dite ‘’Google suggest’’
qui offre aux internautes effectuant une recherche à partir des premières lettres du mot qu’ils
saisissent, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de dix requêtes
possibles, un simple clic sur la requête proposée les dispensant, le cas échéant, d’avoir à taper
le libellé complet de leur recherche ». TGI Paris 08 septembre 2010 voir : Elise Ricbourg-
Attal, op.cit., p 91.

3الصادر في 14-73عرفت الجزائر صدور ثلاثة نصوص خاصة تعنى بحقوق المؤلف، یتعلق النص الأول بالأمر -2

=وقد تمیز بسیطرة النظرة الاشتراكیة لحقوق المؤلف والتي تجلت من خلال اعتبار هذه الحقوق لا تعدو أن،1973أفریل 
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رار التوافق بین شخصیة المؤلف  إذا كان  العنصر المعنوي یهدف إلى ضمان استمو       

امتیازات ، فإن العنصر المادي یهدف إلى جعله یستغل مادیا مصنفاته عبر منحهوأثره الفني

.إبلاغها إلى الجمهورله الحق في إمكانیة استنساخها و تجعل

فیما ر كبیر على سرعة وسهولة التواصل نتشار  شبكة الانترنت أثلقد كان لظهور واو     

م وذلك بفضل ما أتاحته لهل،بشكل لم یسبق له مثیخدمیها عبر كافة أنحاء العالم بین مست

متنوعة ساهمت بشكل كبیر في إطلاق حریة التعبیر وسهولة من خدمات وتطبیقات متعددة و 

.شتى أنواع المصنفات الفكریةرفة و علومات ومختلف ضروب المعالحصول على الم

الانترنت عن طریق استحداث بعض التطبیقات لشبكةكما ساعد التطور التقني

كذا ظهور ما یعرفو ،، وتقنیة البث الحي)P2P(التكنولوجیة على غرار شبكات الند للند 

صنفات إتاحة مختلف المفي تسهیل عملیات تحمیل و أو الجیل الثاني للانترنت 2.0بالواب 

.الفكریة عبر شبكة الانترنت

ي الوقت نفسه لم یخلوف، فإنها و بقدر ما كان لهذه التقنیات الحدیثة للشبكة من مزایا

خاصة في ات الناتجة عن استخدامها السیئ والغیر المشروع،من بعض السلبیاستخدامها 

سواء عن ، حقوق الملكیة الفكریة بوجه عام وحقوق المؤلف على الوجه الخصوصمجال 

ول على إذن مؤلفها  دون الحصعبر الشبكة أو تحمیلها طریق نسخ المصنفات أو إتاحتها

، بعد مصادقة الجزائر على اتفاقیة برن 1997وفي سنة ،عد ذلكب، اجتماعیة أكثر منها ذات طابع شخصيتكون حقوقاً =

المتعلق بحقوق المؤلف الحقوق 1997مارس 6المؤرخ في 10-97، صدر الأمر لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة

.تطرقه إلى تنظیم الحقوق المجاورةن ع فضلاً ه،المجاورة، وقد تمیز هذا الأمر باعترافه بحق ملكیة المؤلف على مصنف

لم تقنع هذه الإصلاحات المجتمع الدولي، الذي طالب الجزائر بإصلاحات أكبر وكان ذاك بمناسبة مفاوضات 

الأمر بالملكیة الفكریة منها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، وقد استجابت الجزائر مصدرة عدید القوانین المتعلقة 

قانون شامل لكل المصنفات الأدبیة :المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقد تمیز هذا القانون بكونه03-05

.والفنیة، قانون موضوعي وإجرائي في نفس الوقت، قانون مرن بحیث یصلح لكافة أنواع المصنفات التقلیدیة منها والحدیثة

ضوء القانون الجزائري الجدید، الطبعة ثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، محي الدین عكاشة، حقوق المؤلف على -

.117ط، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص.د عجة الجیلالى، أزمات حقوق الملكیة الفكریة،.23الجزائر، ص 
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في حرمانه من استغلالها مالیاً التسبب ى إلى إهدار حقوق المؤلف و ما أدّ ، مأو ذوي حقوقه

.القضایا الحدیثة في هذا الخصوصمنجعل ساحات المحاكم تعج  بالآلافو 

فة على حقوق المؤلف المختلفكیف أثرت شبكة الانترنت وسائر مظاهر الرقمنة

وما لثمار جهده؟ قها الخاص باستغلال المؤلف مادیافي شالمادیة منها والمعنویة؟، خاصة 

الحدیثة للشبكة على غرار تقنیة كیف ساهمت بعض التقنیات هي مظاهر هذا التأثیر؟ و 

)P2P(هذه الحقوق؟في انتهاك ي وتقنیة البث الح

.الرقمیةمظاهر التعدي على الحقوق المعنویة للمؤلف في البیئة :الأول فرعال

ى حمایة شخصیة المؤلف سبقت الإشارة إلى أن الحقوق المعنویة تهدف أساسا إل

شكل مرآة تعكس شخصیته وأفكاره، ولقد لمصنف یباعتباره مبدعاً ضمان احترامها،الفكریة و 

مجموعة من الحقوق الفرعیة التي قام بتنظیمها تضمنالقانون على أنها تالفقه و استقر 

ف عن حق الكش :هيو  05-03مر من الأ26إلى  22د من المشرع في نصوص الموا

.الحق قي سحب المصنف، الحق في احترام المصنفالمصنف، الحق في الأبوة،

الحق في فرض احترام الأبوة و الحق في یشكل الحق في الكشف عن المصنف و 

المصنف من أكثر الحقوق المعنویة عرضة للانتهاك في إطار شبكة الانترنت على النحو 

:التالي

Leالمصنفالحق في الكشف عن :البند الأول droit de divulgation.

والتي 05-03مر من الأ22نص المادة نص المشرع  الجزائري على هذا الحق في

تحت ن المصنف الصادر باسمه الخاص أوعمؤلف یتمتع بحق الكشف ال«جاء فیها أن 

لطات من بین أهم الس، ویعتبر هذا الحق »مكنه تحویل هذا الحق للغیریو  اسم مستعار

قدیر مدى صلاحیة مصنفه ، كونها تمنح المؤلف إمكانیة تالحقوق المعنویةالناتجة عن

.ن عدمهللنشر وعرضه للجمهور م
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الحق كل كشف عن المصنف مهما كانت طبیعته على شبكة یعد مساسا بهذاً و       

قد قضت في هذا ة، و الانترنت دون أن یكون هذا النشر قد بادر به المؤلف أول مرّ 

، 2002جانفى 23حكم صادر لها بتاریخ ص محكمة الدعوى الكبرى لباریس فيالخصو 

jean"یدعى بأن أحد المؤلفین و  ferrât" ض حقه في الكشف عن مصنفه للتعدي، قد تعر

1.ه دون الحصول على ترخیص صریح منهذلك نتیجة قیام أحد الشركات بنشر أحد أغانیو 

بهذا الحق، كل نشر للمصنف في البیئة الرقمیة دون أن یكون هذا كما یعد مساساً 

2.المؤلفالنشر ارتضاه أو وافق علیه صراحة 

باستنفاذ هذا وتتعلقالمصنف مسألة في غایة الأهمیةالحق في الكشف عنیثیر 

l’épuisementالحق de ce droitر الكشف عن ، هل المؤلف عندما یقرّ ، أو بتعبیر أخر

ة  د في كل مرّ مصنفه یكون قد استنفذ حقه هذا؟ أم أن الحق في الكشف عن المصنف یتجدّ 

طریقة جدیدة غیر تلك التي وافق علیها المؤلف أول مرة؟یتم نشر المصنف فیها ب

ولا من طرف من طرف الفقهلحد الساعة لا في الحقیقة لم یتم حسم هذه الإشكالیة 

ة نما یترجم إراد، فبینما یرى جانب من الفقه بأن الحق في الكشف عن المصنف إّ القضاء

هب اتجاه یذ.3ة واحدةلا یمكن أن یتم إلا مرّ صاحبه المؤلف في الكشف عنه، وهو بذلك

د في كل یتجدّ الحق في الكشف عن المصنف یولد و ، ویرى  بأنقضائي فرنسي خلاف ذلك

4.مرة یتم الكشف فیها عن المصنف بوسیلة جدیدة خاصة إذا كانت البیئة الرقمیة

مفهوم محالة من  لا غیرتذلك یكمن في أن شبكة الانترنت لعل السبب فيو 

، فإذا كان المؤلف قد ارتضى الكشف عن مصنفه لیتم الإطلاع علیه ضمن دائرة الجمهور

1-TGI Nanterre ,23 janvier 2002, M. JaenF…Productions Gérard Meys et SARL terme

c /assoc. Music Contact et Sté I-France. Voir: CHRISTIANE FERAL –SCHUHL,

CYBERDROIT, op cit, P458
2 -Elise Ricbourg-Attal, op cit, p106
3 - J. Passa, Internet et droit d’auteur, JCL Communication, fasc.6100, version mai 2001,
n°124.
4 - « si le droit de divulgation est épuisé par une première publication, il renait lorsque l’œuvre
est exploitées sou une nouvelle forme ». CA Paris 23 juin 2000, RPI, 2001, N1, P 60, obs.,
LUCAS, Voir Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 106.
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، )قد تكون ناحیته أو دولته أو حتى من تجمعه بهم لغة مشتركة(محدودة یقدرها هو وحده 

فإن النشر عبر الشبكة یوسع من مجال الجمهور، لیشمل كافة مستخدمي الشبكة من كافة 

.أنحاء العالم

Leالحق في الأبوة :الثانيبند ال droit de paternité.

لحق في اشتراط  ذكر ، أو اویسمى أیضا الحق في نسبة المصنف إلى صاحبه

، كما للمصنفاسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف وأیضا على الدعائم المختلفة

لاغ المصنف جمیع أشكال إبفیما یخصسمه العائلي أو الاسم المستعار ایمكنه اشتراط ذكر 

.1أخلاقیات المهنة تسمح بذلكإذا كانت الأعراف و 

یتم الكشف عن المصنف ق في إطار البیئة الرقمیة عندمایتم المساس بهذا الحو             

محكمة الدعوى الكبرى ف، ولقد أدانتالمؤلدون الإشارة إلى اسممثلاً على شبكة الانترنت 

لقیامه بنشر ك البحث قوقل نظراً محرّ 2009أكتوبر 09لباریس مثلا في حكم لها  بتاریخ 

.2صور فوتوغرافیة دون الإشارة إلى اسم ملتقطها

رف بالروابط المنطقیة كما قضي في هذا الخصوص أیضا بأن التقنیة التي تع

hyperliens"الداخلیة  profonds"ت الداخلیة لموقع أخر التي تعد كاشفة مباشرة للصفحا

.3الأبوةبحق شاشة الحاسب الآلي یعد مساساً دون إظهار لأصل المصنف الظاهر على

عن تلك العلاقة  الحمیمة التي تربط المؤلف بمصنفه أسوة بعلاقة الأب بابنه بحق الأبوة تعبیراً یسمى هذا الحق مجازاً -1

)وقت وكیفیة الكشف عن المصنف(والتي یكون بمقتضاها الحق للأب الحق في تحدید وقت وطریقة خروج ابنه القاصر 

نواف كنعان، حق ).الحق في التوبة(یر قویم وكذا سلطته في تحدید ووقت عودته إلى المنزل إذا ما رأى بأن سلوكه غ

، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى، ،)النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمایته(المؤلف 

104.
2 - TGI Paris 3 éme ch. ,9 octobre 2009, H /K, André R. c / Google, CCE2010, chron n°1,
disponible sur le site : www.legalis.net. visité le 03-05-2017 à 09 :34h.
3- TGI Paris, réf, 10 juin 1997 Queneau / Mygale, Expertises juin 1997, p 242, voir :
LARRIEU Jacques, Droit de l’internet, Ellipses, coll. Mise au point 2éme édit, 2010, p 43.
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2004جانفى 28:باریس في حكم لها بتاریخلما قضت محكمة الدعوى الكبرى ك

d’unemanière"بمصنفه بأن الإشارة إلى اسم المؤلف لا بد أن یكون بشكل وثیق الصلة 

étroite" مجرد وضع روابط تحیل إلى الموقع الذي -احتراما لهذا الحق -أنه لا یكفي ، و

.1یظهر فیه اسم المؤلف

leالمصنفالحق في احترام :البند الثالث droit au respect de l’intégrité de

l’œuvre

بإبداعه المؤلف وضمان مآله الذي لمصنف الذي قام یهدف هذا الحق إلى حمایة ا

النص على  در قد و ء علیه أو تشویهه من طرف الغیر، و عن محاولات الاعتدابعیداً ،أراده له

یحق للمؤلف اشتراط «التي جاء فیها أنه و   05-03مر من الأ24نص المادة هذا الحق في

إذا كان من شأنه المساس والاعتراض على أي تعدیل أو تشویهاحترام سلامة المصنف

.»ف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعةبشخصیته كمؤل

صنف  على أي تعدیل  یتم إدخاله على المیخول هذا الحق للمؤلف الاعتراضو          

تئناف بفرساي  لقد قضت في هذا الخصوص محكمة الاسدون الحصول على إذن منه، و 

الذي هو  من أجل التوصل إلى وضع المصنفة تعد ضروریبأنه حتى وإن كانت التعدیلات

CD(عبارة عن لعبة فیدیو داخل دعامة  ROM(إلى  تناداً ، إلا أنه لا یمكن القیام بها اس

مؤلفها أو على الأقل إخطاره یتم الحصول على إذنالحق في احترام المصنف، طالما لم

2.بها

كل ما من شأنه تشویه ض على كما أن هذا الحق یخول لصاحبه سلطة الاعترا

، فقد ینجم عن تحویل القطعة الموسیقیة من ن طریق إتاحته عبر شبكة الانترنتع مصنفه

.شكلها الأصلي إلى الشكل الرقمي تشویهها

1 - CA 28 janvier 2004, SARL Société de la presse internationale c / SARL TELFUN,
disponible sur le site : www.legalis.net. visité le 04-05-2017 à 12 :48h .
2 - CA Versailles 13 éme ch., 18 novembre 1999, Vincent c /CUCS of Warne international
voir : CHRISTIANE FERAL –SCHUHL, op cit p 459.
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L’affaire"بمناسبة القضیة الشهیرة  MC solaar"، والتي تتلخص وقائعها في أن

Société"شركة تدعى  Médias consulting"لأحد مغنیي الرابقامت برقمنة أغنیتین

إلى  استناداً إلى مقاضاتها بهذا الأخیرمر الذي دفع على شكل رنات هاتفیة، الأتحویلهاو 

16قرارها الصادر بتاریخ قد اعتبرت محكمة استئناف باریس في، و حقه في احترام مصنفه

استغلال هاتین الأغنیتین على شكل بأن،المؤید لحكم المحكمة الابتدائیة2005سبتمبر

في  یزات الأساسیة للقطعة الموسیقیةالمممن شأنه تشویها وحذف الخصائص و ات هاتفیة رنّ 

.1شكلها الأصلي هو ما من شأنه المساس بحق المؤلف في سلامة مصنفه

.الرقمیةمظاهر التعدي على الحقوق المادیة في البیئة :الثاني فرعال

تعلق شقها المخاصة فيت المنظمة لحقوق الملكیة الفكریة،تقوم جمیع التشریعا

ه یحق للمؤلف الحصول مقابل مفاده بأنّ أساسيمبدأ على تكریس،بالملكیة الأدبیة والفنیة

من 27ب المادة بموجمالي نتیجة انتفاع الجمهور بإبداعه، وقد ورد النص على هذه الحقوق 

یمكن أنه ي تقوم علیها هاته الحقوق، منها ئص التأهم الخصا تحددتيوال ،05-03مر الأ

2.تها للانتقال إلى الورثةقابلیالتصرف فیها والحجز علیها ناهیك عن طابعها المؤقت و 

ینصرف  یتجلى من خلال نص المادة المشار إلیه أعلاه أن مدلول الحقوق المادیةو        

ات ذات طابع مالي تتمثل في إمكانیة نقل المصنف بطریق امتیاز إلى منح صاحبها المبدع 

كذا حقه في نقل المصنف ، و )الحق في الاستنساخ(سخ صور منه عن طریق نغیر مباشر

3.بطریق غیر مباشر عن طریق الأداء العلني

1- CA de Paris 4 éme ch. 16 septembre 2005, SA1-2-3 Multimédia c/ MC Solaar. Disponible

sur le site :www.legalis.net. visité le 05-05-2017 à 07 :55h .
، ولفائدة ه الحقوق تعطي للمؤلف طوال حیاتهبالنسبة لخاصیة التأقیت في حقوق المؤلف المادیة فمفادها بأن الحمایة لهذ-2

من 55ه بحسب نص المادة من مطلع السنة المادیة التي تلي وفاتبتداءاً إسنة 50ن بعده لمدة زمنیة قدرها ذوي حقوقه م

.05-03مر الأ
، )ة، مع شرح مفصل للأشیاء والأموالحق الملكی(عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید -3

=، فرحة صالح زراوي، الكامل في القانون362-361، ص2000طبعة ،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان
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ما یتم الاعتداء على حقوق المؤلف ضمن شبكة الانترنت من خلال هاذین غالباً 

متوافق، باعتبار أن الإتاحة الغیر المشروعة ه الخصوص بشكل متلازم و ین على وجالحق

1.الوقتنقلا غیر مشروع له في نفس له و  عبر شبكة الانترنت تعد نسخاً لمصنف ما 

سیتم الاقتصار في هذا المطلب على دراسة مظاهر التعدي على الحقوق المادیة 

الحق في النقل إلى الحق في الاستنساخ و میة فقط على للمؤلف في إطار البیئة الرق

.الجمهور

Le.الاستنساخالحق في :البند الأول droit de reproduction.

ل  أو المعدّ كانیة نقل المصنف في شكله الأصليمقتضى الحق في الاستنساخ هو إم

على  الحصولدعامة أو بكل وسیلة تسمح بإبلاغه، و بفضل التثبیت المادي له على أیة 

في نص ع الفرنسي فه المشر نسخة أو أكثر من كامل المصنف أو جزء منه، أو كما عرّ 

إلى الجمهور  بطریقة التثبیت المادي للمصنف بكل طریقة تسمح بنقله «:3-122المادة ل 

.2»غیر مباشرة

الاستنساخ بحقأو مساساً یمكن اعتبارها تقلیداً ى وقت قریب لم تكن الأفعال التيإل        

الانترنت في مرحلة ظهور  أولى ثمحثي ظهور الحاسوب في مرحلة،تثیر أي إشكال یذكر

بن خلدون للنشر والتوزیع، احقوق الملكیة الأدبیة والفنیة، التجاري، الحقوق الفكریة، حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة،=

.52الجزائر، ص

le(هناك حق یطلق علیه الحق في التتبع ،فضلا عن الحقوق الوارد ذكرها أعلاه droit de poursuit( وهو عبارة

یمكنهم من نسبة معینة عبارة عن ه التشریع المتعلق بحقوق المؤلف لصالحه ولصالح ورثته من بعده لثعن امتیاز مالي أحد

هذا  حاصل عملیات إعادة بیع المصنف الأصلي ویتعلق الأمر خاصة بالنسبة لمصنفات الفنون التشكیلیة، ونظرا لكون

.تم التطرق إلیه خلال هذه الدراسةالحق لا یشهد انتهاكات عبر شبكة الانترنت أو بواسطتها، لذا لن ی
1 - Elise Ricbourg-Attal , op cit, p 102.

على عبارة 05-03مر من الأ27نما اقتصر في نص المادة لم یعرف المشرع الجزائري  الحق في الاستنساخ وإ -2

للمؤلف في التمتع  وهو بذلك یتبني وجهة نظر اتفاقیة برن التي تركت المجال مفتوحاً "استنساخ المصنف بأیة وسیلة كانت"

.بوضع عدة نسخ من المصنفستئتاريالإحقه الصلاحیات  في ممارسة بكافة 
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ما یعرف بالمصنف الرقمي، لذا كان ینبغي على هذا  هاا من ظهور مما نتج عنهثانیة، و 

.حق أن یتأقلم مع هذه المستجداتال

شكل رقمي صلي إلىتحویل المصنف من شكله الألقد اعتبر القضاء الفرنسي بأن 

هذا ، وقد تزامن صدور غیر مشروع لهي حقوقه یعد نسخاً دون ترخیص من المؤلف أو ذو 

للملكیة على معاهدة المنظمة العالمیةالمشترك للموقعینالإعلان  رمع صدو الحكم

ر من خلاله بأن الحق في الاستنساخ الذي تقرّ ، و 1996دیسمبر 22في  OMPIالفكریة

له    كاملاً الاستثناءات المترتبة عنه یجد تطبیقاً من اتفاقیة برن و 9المادة نص س فيالمكرّ 

.1"، لاسیما استغلال المصنف في الشكل الرقميار البیئة الرقمیةفي إط

Leالحق في الإبلاغ للجمهور :الثانيالبند  droit de représentation.

، 05-03مر من الأ27المادة ل نصمن خلاالحقعلى هذا المشرع الجزائري أكدّ 

على الجمهور، أنه یمكن جاءت به من مختلف صور العرضویتضح من خلال ما 

بذلك سواء عن عن طریق قیام صاحب التألیف شخصیاً إما طریق مباشر: إلى تصنیفها

علنیة للكلام إذا كان المصنف منالتلاوة الومثال ذلك،ریق التمثیل أو الأداء العلنيط

، وإما بطریق غیر مباشرالمسرحي أو الدراميالأدبیة أو العلمیة أو التمثیل تالمصنفا

ام الوسائل المادیة لعرض المصنف كالنقل بواسطة الطریق الإذاعي أو السمعي باستخد

ت إلى توسیع  مفهوم حق العرض على ي أدّ ، أو غیر ذلك من التقنیات الحدیثة التالبصري

سواء باستخدام  لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو الصورل أیة وسیلة أخرىلیشمالجمهور

2.الوسائل السلكیة أو اللاسلكیة  أو الألیاف البصریة 

1 - (Attendu que la numérisation d’une œuvre technique consistant a traduire le signal
analogique qu’elle constitue en un monde numérique ou binaire qui représentera
l’information dans un symbole a deux valeurs 0 et 1 dont l’unité est le bit, constitue une
reproduction de l’œuvre qui requiert entant que telle, lorsqu’il s’agit d’une ouvre original,
l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayant droit). TGI Paris, réf, 5mai 1997, Jean-

Marie Q c / Christian, LJCP 1997 2 N 22906, voir: Elise Ricbourg-Attal, op.cit, p 109.
اوي صالح، ر ، فرحة ز 64ص  محمد حسنین، الوجیز في الملكیة الفكریة، المؤسسة الوطنیة للنشر والكتاب، الجزائر،-2

.480ص  ،المرجع السابق
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قة من طرق ویندرج ضمن هذا السیاق اعتبار الإتاحة عبر شبكة الانترنت أنها طری

من 27المشرع الجزائري في نص المادة الإبلاغ إلى الجمهور، ویستفاد ذلك من خلال نص 

معالجة التي أجازت إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأیة منظومة 10فقرة  05-03مر الأ

1.معلوماتیة

(La communication de l’œuvre au public par tout un système de traitement

informatique).

أضحى في الوقت الراهن من أكثرالحدیثهذا الأسلوبوالذي لا شك فیه بأن

ج عنها من ظهور ما وما نت2.0تقنیة الوابخاصة مع ظهوروانتشاراً الأسالیب استعمالاً 

لجمهور أو لمستخدمي الشبكة ببث وإتاحة مختلف التي تسمح لیعرف بالمواقع التشاركیة

2.المصنفات

لال مهور من خلقد أثرت التقنیة الحدیثة لیس فقط على وسیلة العرض على الج

شیر إلى أولئك یُ تقلیدیاً مفهوماً الشبكة، وإنما أیضا على مفهوم الجمهور نفسه، فلم یعد

، بل تغیر بفعل قد عرض المؤلف مصنفه علیهمو  الأشخاص المجتمعین في مكان واحد

1 -( Le conseil d’état l’avait d’ailleurs déjà souligné dans son rapport - Internet et les réseaux

numériques, le fait de rendre accessible une œuvre via internet est bien considéré comme une
forme de communication de cette œuvre au public). CHRISTIANE FERAL –SCHUHL
op.cit, p 463 .

مذكرة ماجستیر، والمسؤولیة عمارة مسعودة، الوضعیة الحالیة لحق المؤلف بین التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة،-2

.102ص  ،2002-2001جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،فرع العقود والمسؤولیة،

امتدت إلى المصنفات، حیث ترنت،إن انعكاس ثورة تقنیة المعلومات التي فجرها الحاسب الآلي ومن بعده شبكة الان

فظهرت إلى الوجود مصنفات لا تختلف في مدلولها عن المصنفات التقلیدیة غیرت من مفهوم المصنفات وطبیعتها،

حیث أنتجت الثورة مصنفات لم تكن مألوفة في ظل قوانین حقوق المؤلف من قبل، وهى بل في طبیعتها وتكوینها،فحسب،

ها مصنفات إبداعیة، عقلیة الرغم من صعوبة أیجاد تعریف لهذا النوع من المصنفات، إلا أنّ المصنفات الرقمیة، وعلى

تنتمي إلى تقنیة المعلومات ویتم التعامل معها بشكل رقمي، وتتمثل في برامج الحاسوب الآلي وقواعد البیانات والوسائل 

،2008مصر،الإسكندریة،ط، دار الجامعة الجدیدة،.ة، دكوثر مازوني، الشبكة الرقمیة وعلاقتها بالملكیة الفكری.المتعددة

ط، دار الكتب القانونیة،.الحمایة القانونیة للمصنفات في النشر الإلكتروني الحدیث، دحمدي أحمد سعد أحمد، ؛103ص

.84-82ص ،2007مصر،
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، عبر مختلف وفي أزمنة متفرقةصا متواجدین في أماكن مختلفة أشخاالبیئة الرقمیة لیشمل

.العالم أنحاء 

.المؤلفحقوق للشبكة علىتأثیر بعض التقنیات الحدیثة :الثالث فرعال

المتطورة التي لى استحداث بعض التقنیات الحدیثةشبكة الانترنت إأدى ظهور  لقد      

ونشر وإتاحة المصنفات عبرها، على غرار تقنیة كبیر وفعال في تحمیلساهمت بشكل

)P2P( وكذا تقنیة)streaming( و)podcasting.(لإبلاغ وهي كلها تقنیات جدیدة

كان لها تأثیر كبیر على حقوق المؤلف إن من الناحیة ، وقدالمصنفات عبر الشبكة

.تماعیة  أو من الناحیة القانونیةالاج

سهولة الحصول علیها  ت إلى تعمیم استخدام المصنفات و دّ فمن الناحیة الاجتماعیة أ

، وهو ر التي كانت تتمتع بهاصفة الحكبكة بشكل أفقدها قدسیتها و دمي الشمن طرف مستخ

إلى الاعتقاد بأن الحصول علیها  دون من الناحیة القانونیة بحیث أدى ما كان له انعكاس

.1إذن من صاحبها أمر مشروع غیر معاقب علیه

:م هذه التقنیات على النحو التاليسیتم التطرق إلى أه

.)P2P(الملفاتمن أجل مشاركة للندّ شبكة الندّ :البند الأول

Peer(باللغة الإنجلیزیة تسمى أیضا بتبادل البطاقات و  to Peer(،  بالفرنسیة تعني و

)de pair à pair( تبادل و  على فكرة انتقالتقوم  يهخر، و آإلى  آلي، أي من حاسب

serveur(بخادم مركزيباشرة دون المرورمالمعطیات والمعلومات بین الحواسب الآلیة

central.(

بأن 2006في جوان )ALPA(أظهرت دراسة قامت بها جمعیة مكافحة التقلید في المجال السمعي البصري -1

bien، وأن الفیلم الفرنسي)P2P(فیلم ثم تحمیله بطریقة غیر مشروعة في فرنسا لوحدها باستعمال تقنیة 450,000

venue chez les crisعمیلة تحمیل یومیا9800كثر من قد تعرض لوحده  لأ.

- CHRISTIANE FERAL –SCHUHL op.cit, p 248.
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le"التحمیل التقنیة على عملتین متزامنتین وهماتقوم هذه téléchargement" ،

حتى یتم وضعه تحت یتم تحمیل الملف، بمعنى أنه ما إن"l’émission"البث أو الإرسال و 

.1ةالعملیتصرف باقي مستخدمي الشبكة والذین بدورهم یمكنهم القیام بنفس 

فقد استخدمت من أجل مشاركة للندّ نظرا للممیزات العدیدة التي تتمتع بها شبكة الندّ 

)Naspster(الانترنت، وظهرت لها العدید من التطبیقات مثل تطبیق عبرالملفات

Bit(تطبیق تورنت ، و الملفات الموسیقیةتخدم لتبادلالمس torrent( الذي یعد من أشهر

.2كفاءة عالیةمة من أجل تحمیل الملفات بسرعة و المستخدللندّ تطبیقات شبكة الندّ 

مشاركتها عبر هذه التقنیة یعد حول ما إذا كان تبادل الملفات و ثار جدال قانوني

.مشروعا أم لا ؟

لیست في حد P2Pالإشارة في البدء إلى أن تقنیةینبغي،للإجابة على هذا التساؤل

صور، (ت ح كذلك إلا إذا كانت المعلومات أو الملفاذاتها غیر مشروعة، بل هي لا تصب

غیر علیها بطریقةعبرها قد ثم الحصول ونقلها التي یتم تحمیلها )الخ...أغاني، فیدیو

.3مشروعة

نیة فهي تضم أساسا التحمیل أما عن العملیات الأساسیة التي تتضمنها هاته التق

.الإتاحة و 

1 - Céline CASTETS-RENARD, op cit p 250.
من أجل مشاركة الملفات، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسیة، للندّ محمد شاهین، جان لوكا مات زیني، شبكات الندّ -2

,162-161ص  ،2013المجلد التاسع و العشرون، العدد الأول، 
Groksterلم تحمل محكمة استئناف كالیفورنیا أیة مسؤولیة للمدعى علیهم -3 Ltd ،StreamCast  في قضیة ،

Goldwyn عن الجرائم التي اقترفها مستخدمو برامجهم معتبرة بأن"De tels logiciels peuvent tout aussi

bien être employé a des fins licites ou illicites, et que finalement Grokster Ltd et Stream Cast
ne sont pas si différent des compagnies qui vendent des magnétoscopes ou des photocopies,
qui peuvent être utilisées et qui sont utilisées pour violer les droits de propriété intellectuelle »

.141أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص :نقلا عن-
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أو بالفرنسیة ،)Upload(فعن الإتاحة أو كما یطلق علیه باللغة الإنجلیزیة 

)émission(للجمهورفي البدایة إبلاغاً ، فقد أعتبرها القضاء الفرنسي)Acte de

représentation(نص المادة و  ،من قانون الملكیة الفرنسي2-122بمفهوم نص المادة ل

أعتبرها من قبیل عملیات وفي تطور لاحق لهذا القضاء، غیر أنه 051-03من الأمر 27

Acte(البث  de diffusion(الطبیعة التقنیة لهذه ، وهو الوصف الأكثر ملائمة مع

 هي، بل وحدها المعطیات لا تنتقل عبرها الأصوات أو الصورP2Pملیة، كون أن تقنیةالع

.2التي یتم تداولها

de"استنساخاً أما عن التحمیل، فإنه لا شك یعد  représentationActe"  وذلك

قرص الصلب  ضمن النظرا لأن كل المعطیات المتعلقة بالمصنف الرقمي یمكن تخزینها

.اص بالمستخدم الذي یقوم بتلقیهاالخللحاسب الآلي

لامشروعیة  لا یكتسیا صفة البالتحمیل أو بالإتاحة فإن كلا منهماسواء تعلق الأمرو       

م الحصول علیه الذي یكون محل تحمیل بواسطة هذه التقنیة قد ثكان المصنفإلا إذا 

.بطریقة غیر مشروعة

من قد توجه درء المساءلة الجزائیة إلى التحمیل فقد یتم التمسك في سبیلفیما یخص

فهو من بالتاليه فقط للاستعمال الشخصي لا غیر، و موج، بأن التحمیلإلیهم تهمة التقلید

copie(قبیل النسخة الخاصة  privé( ًلحق في الاستنساخ  المخول على ا التي تعد استثناءا

.3للمؤلف أو ذوي حقوقه من بعدهحصریا

1 - TGI Pontoise, 2 février 2005, SACEM .SPPF c / A Lexis B RLDI, Disponible sur le site:
www.legalis.net. Visité le : 03-05-2017 à 14 :45h.
2 - CA Versailles, 16 mars 2007 Alain O c / SACEM et autres. . Disponible sur le site:
www.legalis.net. Visité le : 03-05-2017 à 15 :23h.

النسخة الخاصة أو ما یعرف بالنسخ من أجل الاستعمال الشخصي أو العائلي نص علیه المشرع الجزائري في نص-3

الاستثناء هو تمكین كل فرد في الحصول على ، ویكمن الهدف من وراء تكریس هذا 05-03من الأمر 1فقرة   41المادة 

على أن تكون مقصورة على الاستخدام الشخصي ولا یتم الحصول من  وراءه على نسخة من المصنفات التي یحتاج إلیها،

.أي ربح أو مقابل
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، فقد لأوربي لم تكن موحدة فیما یخص الدفع بالنسخة الخاصةغیر أن نظرة القضاء ا

النسخة الخاصة مشروط بأن  لىعذهب جانب منه إلى أن أحقیة المستخدم في الحصول 

عن  أن یكون منفصلاً المحض و یكون الغرض من وراء التحمیل هو الاستخدام الشخصي

.1عملیة البث

التحمیل الذي یتم في إطار معتبرا بأن ،خر عكس ذلكآفي حین ذهب اتجاه قضائي 

مشاركة الملف الذي یتم تحمیله مع باقي المستخدمین على یتم معه وبالتزامنP2Pتقنیة

فة الاستخدام ، وهو ما یؤدي إلى نزع صقل بالنسبة للمدة التي یستغرقها التحمیلالأ

التمسك بالنسخة الخاصة كاستثناء على الحق في  زالشخصي للمصنف، ومن ثمة لا یجو 

.2للمؤلفالنسخ  المخول حصریاً 

یمكن أن P2Pأن تبادل الملفات عبر تقنیة ، قد رأى جانب منهللفقهأما بالنسبة 

جد هذه التقنیة ه هو الاستعمال الشخصي، خاصة وأنالغرض من إذا كان یكون مشروعاً 

القائم و  ،مبدأ العمل الذي تقوم علیهیجهلونحیة الفنیة، وغالبیة المستخدمینمعقدة من النا

بالنسبة لجنحة التحمیل، وهو ما من شأنه أن یجعل شرط العلمأثناء على مشاركة الملفات 

.3في حقهم التقلید منتفیاً 

1- (Le législateur stipule, au regard de la loi actuelle sur les droits d’auteur et la loi sur les
droits annexes, ainsi que la directive européenne et son projet de transposition, que la copie
pour usage privé (dans ce cas par moyen de téléchargement d’un fichier MP» contrevenant
/illégale ne constitue pas une violation de la dite loi… il ne peut être question d’acte
frauduleux que si l’utilisateur du fichier téléchargé le multiplie ou le rend disponible). Trib.
Haarlem 12 mai 2004 Stichting Brein/ Zoekemp 3. Voir : Sabrina Brandner, MP 3 télécharger
n’est pas pirater, www.juriscom.net . Visité le : 04-05-2017 à 18 :43h.
2 -TGI Bordeaux ,10 mai 2005, Ministère publique, TPS La télévision par satellite et autres c/
L .C et autres. Voir : Elise Ricbourg-Attal, op.cit, p 121. CA Paris, 15 mai 2007, Aneries c/
SCPP. . Disponible sur le site : www.legalis.net. Visité le : 06-05-2017 à 16 :12h.
3- Les professeurs Vivant et Bruguière, voir : Elise Ricbourg-Attal, op.cit, p 116.
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ل اعتبار أن التكییف الأنسب لفعل التحمی إلى(Dreyer)البروفیسورفي حین یذهب 

بالتحمیل تشبهالذي یقوم ، على اعتبار أن وضعیة المستخدم "إخفاء الأشیاء المسروقة"هو 

1.إخفاء أشیاء مسروقة من طرف الغیربوم یقبعید منإلى حدّ 

مصدر التحمیل لقا بوجود النسخة الخاصة إذا كانعلى كل فإنه لا یمكن التذرع مطو 

، وهو ما إذن المؤلف أو ذوي حقوقهبدونالحصولغیر مشروع، أو إذا كان المصنف قد ثم 

لا من  والمنطقي حینما اعتبرت بأنه من الغیر ،إلیه محكمة الدعوى الكبرى برامزذهبت 

.2مشروعیته من تصرف غیر مشروعو  مصدرهالطبیعي أن یجد تصرف 

P2Pفي إطار تقنیةت إشكالیة الدفع بالنسخة الخاصة بالنسبة للتحمیللقد أدّ 

حمایة لحقوق ع الفرنسي إلى إصدار عدة تشریعات بغیة مواجهة هذه الظاهرة و بالمشر 

المتعلق 2011-12-20الصادر في1898-2011خرها القانون آ، وكان المؤلف

من قانون الملكیة 5-122الخاصة الذي عدل نص المادة لبالتعویض عن النسخة

، لا یمكن لمؤلفه عندما یتم نشر المصنف«:وقد ورد النص فیها على ما یلي،الفرنسیة

ن  ، على أن تكو یتم الحصول علیها من مصدر مشروعحظر الحصول على نسخ منه التي

.3»غیر موجهة للاستعمال العائليالشخصي للناسخ، و للاستعمال موجهة حصریاً 

.Streamingتقنیة البث الحي:الثانيالبند 

la(رف بالفرنسیة عأو ما ی،)Streaming(تقنیة  lecture en continu(، وسیلة

مع، سمعیة بصریة بالتزامنشكل ملفات سمعیة ىضامین مختلفة علقراءة متسمح ببث و 

على هذه التقنیة توجد العدید من المواقع الذائعة الصیت على الشبكة تعتمد أساساً تحمیلها، و 

1 - Elise Ricbourg-Attal, op.cit,. p 116.
2 - TGI Rennes 30 nove 2006 / CA Versailles 16 mars 2007 « L’exception de copie privé ne
saurait avoir pour effet de rendre licite la reproduction d’une ouvre illicitement obtenue».
Disponible sur le site : www.legalis.net. Visité le : 06-05-2017 à 17 :52h.
3- Article 1 de la loi n 2011-1898 du 20-12-2011 relative a la rémunération pour copie privé.
JORF n °295 du 21-12-2011.
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Daily(كالیوتیوب و motion(وموقع بالنسبة للفیدیوهات ،)Deezer( بالنسبة للقطع

.1الموسیقیة

تجمیع كافة المعطیات لتحمیل في أن هذا الأخیر یتطلب تختلف هذه الوسیلة عن ا

لا  عكس الأولى التين من رؤیته أو سماعهمن أجل التمكُ المتعلقة بالملف المراد تحمیله 

المعطیات بالقدر الكافي على الذاكرة المؤقتة لحاسب تستلزم سوى أن یتم تجمیع بعض

.2المستخدم

یر وسیلة غذاته دفي حلیسStreaming، فإن P2Pنه شأن التحمیل بواسطة وشأ

ما یتم بثه بواسطتها ثم الحصول علیه  مشروعة، بل لا تكتسي هذا الوصف إلا إذا كان

اعتبره القضاء الفرنسي ذلك أن بث المصنفات بهذه التقنیةیضاف إلى دون إذن صاحبه، و 

.3بالحقوق المعنویة  للمؤلف كونه یسئ إلى الحق في سلامة المصنفمساساً 

Lesروابط النص المتشعب :البند الثالث liens hypertextes.

التي على الرغم بكثرة في إطار شبكة الانترنت و هي إحدى الوسائل التقنیة المستخدمة

  .كان أو دولي ولا بتنظیم محلیاً ،ع إلا أنها لم تحظى بتعریف رسميالواسمن استعمالها

، فهو للربط بین موقعین إلكترونینسراً جنص الفائق یشكلفإن رابط الوعلى كل

بالتالي عبارة عن نظام یتیح المرور مباشرة من جزء من وثیقة  أو من وموقع إلى جزء منها 

.4أو من وثیقة  إلى غیرها أو من موقع  إلى غیره

1 - Le streaming terme anglais; the Straim (courant); (Flux) flux direct lecture en continu,
lecture en transit ou diffusion en mode continu. Voir : https:// Fr.wikipedia.org /wiki
/Streaming. Visité le : 10-05-2017 à 13 :54h.
2 - Céline CASTETS-RENARD, op cit p , 251.
3 - TGI Paris du 13 juil 2007 (pour un long métrage il s’agissait d’un mode de diffusion qui ne
permettait qu’une visualisation de mauvaise qualité du fait notamment d’un cadre très réduit,
inadapté et de l’effet saccadé). Disponible sur le site : www.legalis.net. Visité le : 11-05-
2017 à 15 :23h.

، ، دار النهضة العربیةأشرف سید جابر، مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الإلكتروني الغیر المشروع-4

.45ص  ، 2010القاهرة، مصر،
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بحریة إنشاء روابط أحكامه المتتالیة على مبدأ یقضي من خلال لقد استقر القضاء

 ذهعلى مثل ه املها أساسالانترنت كون أن هذه الأخیر تعتمد في عالنص الفائق على شبكة

، خاصة وأنها تتیح للمستخدمین التنقل بین مختلف المواقع وتصفحها دون عناء التقنیة

.1یذكر

lien(روابط بسیطة :یوجد نوعان من روابط النص الفائقو  simple( وروابط عمیقة

)des liens profonds(،خر آعلى ضمان الانتقال من موقع إلى تعملفبالنسبة للأولى

الثانویة في حین الثانیة تعمل على ضمان الانتقال إلى الصفحة الاستقبال،عبر صفحة 

.الاستقبالدون المرور بصفحة للموقع

لنسبة للروابط العمیقة بوجه خاص  بالنسبة لهذه الروابط خاصة باتبرز المشكلة 

مصادر خاصة بصفحات في أي صفحة من صفحات الویبیدرج للمستخدم أنلكونها تتیح

أو مضامین غیر مشروعة، من شأنها  أن تدخل أخرى قد تكون محمیة بحقوق المؤلف

، أو أن یكون من شأنها ن من یطلع على الصفحة الثانویة حول مصدرهاالشك في ذه

)URL(، أو العمل على إخفاء عنوان تحریف مضمون الموقع الذي یحیل إلیه الرابط

لرابط، وهو ما ینطوي على  الخاص بالموقع مصدر االخاص بهذا الموقع وإظهار العنوان 

لیس الموقع لمضمون خاص بهذا الموقع الأخیر و إذ أن المستخدم قد یتوهم بأن ا،تدلیس

.المنقول عنه هاته المضامین

یتضمن ولقد قضي في فرنسا أن إنشاء رابط یؤدي مباشرة إلى موقع الكتروني

.دون إذن صاحبها  یشكل فعل تقلیدمصنفات موسیقیة  محمیة 

1 - T.Com Paris, ord réf, 26 décembre 2000, SNC Havas Numérique et SA cadres on line c/
SA keljob. T. com. Nanterre, ord, réf ,8 novembre 2000 SARL st epstne France c / SARL
OTIR France. Voir : CHRISTIANE FERAL –SCHUHL, op.cit, p 836 .
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بمفهوم حقوق المؤلف فإن إنشاء رابط النص الفائق یعد فعل عرض على الجمهور و 

على أساس أنه یساهم في إتاحة المصنف على 05-03مر الأ من27بمفهوم نص المادة 

.شبكة الانترنت

حیث اعتبرت في ، وى الكبر بباریسلم یكن هو موقف محكمة الدعلكن هذا التحلیل

للانتقال بأن الموقع الإلكتروني الذي یحتوى رابطاً 2010جوان 18كمها الصادر بتاریخح

M6نحو الموقع الذي یتضمن برامج قناة  w9إتاحة ضمان الانتقال لا یعمل على بث أو

.1الذي یحوى هذه البرامج إلى الموقع

عرض المصنفات على دو أن هذا الرأي أكثر اتفاقا وانسجاما مع مفهوم الحق في یبو 

الجمهور، لذا فإنه یمكن متابعة المواقع التي تتضمن روابط تشعبیه معقدة بالمشاركة في فعل 

.لكونها لا تساهم مباشرة في فعل التقلیدالتقلید، نظراً 

1 - TGI Paris 18-06-2010 M6 web Métropole Télévision et autre /SBDS, Disponible sur le
site : www.legalis.net. Visité le : 14-05-2017 à 17 :40h.
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من المعلومات والمعطیات، سبقت الإشارة إلى أن الإنترنت تعد شبكة مفتوحة ومتدفقة

حدیث للتعبیر عن الرأي وإشباع مختلف الحاجات المشروعة من المعلوماتوأسلوب

وهي بدورها لا تخلو من بعض السلبیات الناجمة عن بعض الانحرافات والأفكار،

بثها بواسطة ما توفره من خدمات معلوماتیة ووسائل والمضامین الغیر مشروعة التي یتم 

.تقنیة

د فإن المتسبّب الرئیسي في إحداث هذه المضامین الغیر ونظراً لطابعها التقني المعقّ 

مشروعة من الممكن جداً أن یجد نفسه خارج الإدانة والمتابعة إذا ما تعذّر التعرّف علیه، لذا 

.بالتعویضلمطالبتهممتعاملي الشبكة أمام المتضرر سوى الرجوع علىبقىلا ی

لكثرتهمنظراً لا یخلو الرجوع على هؤلاء المتعاملین بدوره من بعض الصعوبات 

وتعددهم، إذ أن المعلومات والبیانات وسائر العملیات التي تنساب عبر الشبكة تمر ما بین 

غیلها عن طریق تضافر إنتاجها ووصولها إلى المستخدم النهائي بعدة أدوار، والشبكة یتم تش

بدءاً من ،تدخلهم في النشاط الإلكترونيتتعدد طرق ة أشخاص تتنوع مهامهم و جهود عدّ 

مین التي تمكنهم مورّد خدمة الدخول إلى الشبكة الذي یتولى توفیر الوسائل التقنیة للمستخد

البیانات مروراً بمورّد خدمة الإیواء الذي یعمل على تخزین وحفظ الولوج إلیها،من

والمعلومات لعملائه ویعرض إیواء صفحات الواب على حاسباته الخاصة مقابل أجر، ثم 

مكن المستخدم تیأتي بعد ذلك مورّد المعلومات الذي یعمل على بث مختلف المضامین لكي ی

.النهائي من الاطلاع علیها

ي شبكة أساسیا فالمستخدم فاعلاً التي جعلت 2.0قنیة الواب بعد ذلك تأتى ت

له  وفرتهبل یساهم في بث المضامین المختلفة بفضل ما الإنترنت لا یكتفي بالدور السلبي،

.من إمكانیات وخدمات على غرار المواقع التشاركیة، وصفحات التواصل الاجتماعي وغیرها

إن تحدید مسؤولیة هؤلاء المتعاملین أو كما یطلق علیهم الوسطاء أو مقدمو  

فهم النظام القانوني الذي جاء به القضاء المقارن وكرّسته أن یتم ولا أن یُ الخدمات لا یمكن 
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مختلف التشریعات إلا بتحدید أدوار هؤلاء المتعاملین بدقة، ومعرفة مدى تدخلهم في محتوى 

.1ها، فضلا عن دراسة العقود التي یقومون بإبرامهایالمضامین وسیطرتهم عل

هؤلاء المتعاملین من خلال مختلف أصنافدراسة،من خلال هذا الفصلسیتملذلك 

فئة أولى تتضمن مقدمي الخدمات التقنیة أو الوسطاء التقنیین :قسیمهم إلى فئتین أساسیتینت

، وفئة ثانیة تشمل مورّدي المضمون ومن یسهّل لهم عملیة البث من )المبحث الأول(

).المبحث الثاني(2.0متعاملي الواب 

هو كل شخص یتلقى خدمات المعلومات عبر وسائل :L’internauteالشخص المتصل بموقع الإنترنت أو المستخدم -1

وشبكات المعلومات كما هو الأمر في عقود خدمات المعلومات أو عقود التزوید بالمعلومات أو عقود خدمات المعلومات 

ه رّف أیضا بأنالصوتیة، كما أنه الشخص الطبیعي أو المعنوي المنتفع النهائي من المعلومات مهما تعدد الوسطاء، كما عُ 

الشخص الذي یلتحق بشبكة الشبكات والذي یسبح في فضاء الإنترنت من وقت لآخر لغرض الحصول على المعلومات أو 

بثها، ویتعدد المستخدمون لشبكة الإنترنت بحیث یصل عددهم إلى الملایین في كل لحظة، كما أنه لا یوجد نطاق جغرافي 

محدّدة، بل تتعدد أماكنهم وتختلف غیر أنهم یشتركون في شيء واحد یجمعهم أو یحصرهم في مكان معیّن أو بقعة جغرافیة 

sontهو الحصول على المعلومات ذاتها أو إرسالها، لذلك فإن المستخدم هو مستهلك للمعلومات  de simples

consommateursلذلك تم إخراجه من دائرة البحث ،.

م بإرسالها أو تألیفها باستخدام الخدمات والتطبیقات الجیل الثاني قد یكون المستخدم العادي منتجا للمعلومة كأن یقو 

.في هذه الحالة یدخل ضمن مورّدي خدمات المحتوى الغیر المهنیینللویب،

،1994ط،.د ناشر، دونبدراسة في القانون المصري والفرنسي،عقود خدمات المعلومات،محمد حسام محمود لطفي،-

، جاسم الراوي، المرجع السابق، ؛ زیاد طارق26حسین منصور، المرجع السابق، ص ؛ محمد50ص  مصر،القاهرة،

.117ص
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(الوسطاء التقنیون(مقدمو خدمات الإنترنت التقنیة :المبحث الأول (Les

intermédiaires techniques de l’internet(.

Les(ة مسمیات منها مقدمو الخدمات التقنیة تطلق علیهم عدّ  prestataires

techniques(، وكذا الوسطاء التقنیین)Les intermédiaires techniques( أو مورّدي

Les(وسائل الاتصالات  fournisseurs de communication( ویعمل هؤلاء على ،

ضمان وتوفیر الوسائل والإمكانیات التقنیة اللازمة لبث مختلف المضامین على شبكة 

Sandrine(الأستاذةالإنترنت، وهم كما عرّفتهم Albrieux:(» الأشخاص الذین یقومون

تسهیل نشر والبحث عن المضمون بتورید الوسائل التكنولوجیة التي من شأنها تمكین أو

.1»سبق له التواجد علیها الذيأو على الشبكة ذلك المتواجد حالیا المعلوماتي سواء 

إن دراسة الجوانب القانونیة لهؤلاء الوسطاء التقنیین تكتسي أهمیة بالغة لكون أن ما 

أو تصنیفها بقدر عني باستهلاك المعلومةیمیز التطور الذي عرفته تكنولوجیا المعلومات لا یُ 

ما یولي أهمیة قصوى ببثها وإتاحتها عبر شبكة الإنترنت، ومن هنا تظهر أهمیة هؤلاء 

.2المتعاملین في تسهیل ذلك

هؤلاء الوسطاء، ینبغي تمییز أدوار مختلف الأطراف المتدخلةوللإحاطة بمسؤولیة 

.داخل الشبكةیؤذونهاتصنیف الوظائف المتنوعة التي بهدف ،یةضمن العملیة التقن

هناك بناة الشبكة الذین یعملون على تمویل ى رأس هؤلاء المتعاملین التقنیین،عل 

أو على غرار الدول والسلطات الرسمیة وتنظیم وتشغیل البنیة التحتیة لشبكة الإنترنت 

الخ، ثم بعد ذلك یأتي دور مشغلي شبكات الاتصال ...صةالمنظمات العالمیة المتخصّ 

1 -Willy Duhen, op.cit., p 45.
2 -HUET J., ‘’Droit de la communication’’, in Clés pour le siècle, Droit et science politique,

information et communication, sciences économiques et gestion, université Panthéon-Assas,
Dalloz, 2000, p 483, n° 577.
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خاصة وناقلي رزم البیانات والمعلومات في الشبكة الذین یعملون على تأمین العامة وال

.1صة إلى مورّدي خدمات الاتصالالخطوط التأجیریة والوصلات المتخصّ 

ثم من بعد ذلك یأتي مورّدو خدمات الاتصال بالإنترنت أو كما یطلق علیهم مورّدو 

الجمهور بالإنترنت بموجب بدور فني في توصیل ونیقوم نمنافذ الدخول إلى الشبكة الذی

ومختلف ، ثم مورّدو خدمات الإیواء الذین یعملون على تولي تخزین التطبیقات اشتراكعقود 

هم بالوسائل التقنیة والمعلوماتیة التي تمكنهم من ونویمد مالمعلوماتیة لعملائهالمحتویات 

.المخزون عبر الإنترنت هذا الوصول إلى

دراسة هؤلاء المتعاملین التقنیین من خلال التطرق لمورّد خدمة الدخول في لذا سیتم 

المطالب الثالث لیخصص ، المطلب الثاني، ثم مورّد خدمة الإیواء في المطلب الأول

.المشتركة لمقدمي الخدمات التقنیةللالتزامات 

Leشبكة الإنترنت الدخول إلى مورّد خدمة :المطلب الأول fournisseur d’accès à

l’internet.

یعد مورّد خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت أحد أهم الوسطاء التقنیین الذین یلعبون دوراً 

كوسیط بین مستخدم الشبكة ومختلف المضامین التي یتم بثها عبر شبكة الإنترنت، هاماً 

.فهو وحده من یمكنهم من الاتصال بالشبكة والاستفادة من خدماتها

ف أكثر على هذا المتعامل وتحدید ملامح مسؤولیته بشكل دقیق، سیتم وبغیة التعرّ 

الفرع ، لیتم في الفرع الأولمن خلال هذا المطلب التعرف على مفهوم هذا المتعامل في 

أكثر مما ''سیاسیة''لن یتم التركیز على مسؤولیة مشغلي الشبكة وناقلي الاتصالات الذین تمیل مسؤولیتهم لأن تكون -1

هي عقابیة بالمعنى المقصود، علما أن العدید من النصوص التشریعیة والتنظیمیة وكذلك التوصیات الأوروبیة تحثهم على 

جهة محتوى المعلومات المارة أو العابرة بواسطتهم، أما بالنسبة لمورّدي خدمات ضرورة الالتزام بالحیاد المعلوماتي في موا

 هیالتوجلنصوص القانونیة، على غرار الدخول ومورّدي الإیواء فهم غالبا ما یتم التطرق إلى تنظیم مسؤولیاتهم بمقتضى ا

.إلى تنظیم هاذین المتعاملین15إلى  12التي كرست موادها من 2000جوان 08الصادرة في CE/2000/31الأوروبي



134

دراسة التنظیم القانوني للعقد الذي یربط هذا المتعامل بالمستخدم وهو ما یعرف بعقد الثاني

.الاشتراكالدخول لشبكة الإنترنت أو عقد 

.شبكة الإنترنتإلى مفهوم مورّد خدمة الدخول :الفرع الأول

:للإحاطة بالمفهوم الدقیق لمورّد خدمة الدخول سیتم التطرق لما یلي

.التعریف بمورّد خدمة الدخول لشبكة الإنترنت:البند الأول

شبكة الإنترنت، وكان إلى في إیجاد تعریف موحد لمورّد خدمة الدخول اختلف كثیراً 

وحتى القضاء الذي كان في كل التعریفات ما بین الفقه والتشریع، دت أن تعدّ  ذلكمن نتائج 

.بهإلا ویدلي بدلوه في التعریف،یعرض علیه نزاع یضم هذا المتعاملمرة 

ولم یكن الاختلاف حكراً فقط على التعریفات، بل امتد أیضا حتى إلى التسمیة التي 

، مقدم 1متعهّد الوصول:بدورها، فأطلقت عدّة مسمیات على هذا المتعامل منهااختلفت 

، وإن كنّا نرى بانّ 5، خدمة الاتصال4، مزود الخدمة3، مورّد منافذ الدخول2خدمات الدخول

شبكة الإنترنت لكونه إلى مورّد خدمة الدخول :أحسن تعبیر یحقق المعنى المراد منه هو

.م ومهام هذا المتعاملیتماشى ویتلاءم مع مفهو 

؛ 17، صالمرجع السابقأشرف سید جابر، مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الإلكتروني غیر المشروع،-1

،2004مصر،الإسكندریة،دار الفكر الجامعي،د ط،التجارة الإلكترونیة وحمایتها القانونیة،عبد الفتاح بیومي حجازي،

.136ص 
رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه المسؤولیة المدنیة لمزودي الخدمات عبر الانترنت،مرزوق سلیمان هلال العموش،-2

.94، ص 2016-2015مصر، السنة الجامعیةجامعة عیر شمس،كلیة الحقوق،في الحقوق،
التعاقد عبر تقنیات الاتصال ؛ سمیر حامد عبد العزیز الجمال، 37محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص -3

.298ص  ،2006، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، )دراسة مقارنة(الحدیثة
، دار الكتب القانونیة،)دراسة تحلیلیة مقارنة(المسؤولیة المدنیة لمقدمي خدمات الانترنترزكار عبدول محمد أمین،-4

.23ص  ،2017مصر،القاهرة،
.21ص  ،2012مصر،القاهرة،دار النهضة العربیة،مؤمن، خدمة الاتصال بالإنترنت، د ط،طاهر شوقي -5
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.التعریف الفقهي:أولاً 

:فعرّفه عبد الفتاح بیومي حجازي بأنه، 1دت التعریفات بشأن مورّد خدمة الدخولتعدّ 

إلى شبكة -الجمهور-كل شخص طبیعي أو معنوي، یقوم بدور في توصیل المستخدم «

العمیل إلى المواقع تضمن توصیل )Abonnement(الإنترنت وذلك بمقتضى عقود اشتراك 

.2»التي یریدها

كل شخص طبیعي أو معنوي یوفر «:كما عرّفه سید حامد عبد العزیز الجمال بأنّه

الإنترنت، حصول على الخدمة المعلوماتیة عبربالالوسائل التقنیة التي تسمح لهلعملائه

عبر هذه ویمثل وسیلة اتصال بین مستخدمي الإنترنت، ومقدمي الخدمات المعلوماتیة 

الشبكة، ویمكنهم من دخول المواقع التي یرغبون فیها، والحصول على حاجیاتهم من 

.3»المعلومات والخدمات المتاحة عبر الشبكة

أما بالنسبة للفقه الفرنسي فإنّه قد أورد تقریبا نفس التعریفات مع بعض الاختلافات 

Christianeفه مثلاً البسیطة، فعرّ  Feral-Schuhlر لعملائه المصادر التقنیة بأنه یوف

Internetمزود خدمة الإنترنت -1 Service Provider (ISP)  أوFournisseur d’accès à l’internet (FAI) ،

، وتقنیا هو الشبكة التي توفر لعملائها إمكانیة الوصول إلى (AIP)ویسمى أیضا بموفر خدمة الاتصال بالإنترنت 

ویرتبط مزود خدمة الإنترنت بعملائه باستخدام تقنیة نقل البیانات المناسبة لتوصیل حزم بیانات نظام الإنترنت .الإنترنت

متخصصة عالیة كابل المودم، لاسلكیة، الوصلات ال،(DSL)مثل الاتصال الهاتفي بخط المشترك الرقمي للاتصال 

.السرعة

مزود خدمة الإنترنت قد یوفر حسابات البرید الإلكتروني للمستخدمین الذین یسمح لهم بالتواصل مع بعضهم البعض عن 

، ویستخدم مزودو خدمات الإنترنت مجموعة من )serveur(طریق إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونیة من خلال خادم 

، )DSL(، خط المشترك الرقمي (dial-up)الاتصال الهاتفي :مستهلكین من الارتباط بهم على غرارالتقنیات التي تسمح لل

Broad(، النطاق اللاسلكي العریض )ADSL(خط المشترك الرقمي الغیر المتماثل  Band Wireless( وكابل المودم ،

Wi)یفي و ال، و (ISDU)، الشبكة الرقمیة المتكاملة )FTTH(الألیاف الضوئیة للمنازل  fi).

.14:45على الساعة2017-05-25:تمت زیارته بتاریخ.https://ar.wikipedia.org:عن موقع ویكیبیدیا نقلاً 
.136عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص -2
.198سمیر حامد عبد العزیز الجمال، المرجع السابق، ص -3
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التي تسمح لهم بالدخول لشبكة الإنترنت وما توفره من خدمات، كما یعمل على إقامة الربط 

.1بین مختلف مورّدي الخدمات على الشبكة والمستخدمین

Philippeكما عرّفها  Le Tourneau ت عملیة تهدف إلى إقامة خدما«أنه كل

lesوفي تزوید مستخدمي الشبكة المشتركین معهأو الوصول إلى الإنترنت الدخول

abonnés بالوسائل والأجهزة الفنیة اللازمة لدخولهم "تقدیم خدمات الدخول"بموجب عقد

المواقع إلى شبكة الإنترنت، والتي تمكنّهم من الإبحار فیها بحریة، ومن الوصول إلى 

.2»الاطلاع على مضمونهاالإلكترونیة التي یرغبون في 

من جمیع هذه التعریفات الفقهیة أنّها وإن اختلفت في التعبیر فإنّها تتفق یتضح

جمیعها على أن مورّد خدمة الدخول هو كل شخص طبیعي أو معنوي یعمل على الربط 

.هم بالوسائل التقنیة اللازمة لذلكوشبكة الإنترنت، ویمدّ )المشترك(التقني بین المستخدم 

.التعریف التشریعي:ثانیاً 

جوان 21الصادر في 575-2004من القانون رقم 1-1-6عرّف نص المادة 

ي خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت بأنّهم دوالمتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي مورّ 2004

أشخاص ینصب نشاطهم على إتاحة الاتصال بخدمات الاتصال الفوري للجمهور على «

.3»الخط

1- Christiane Feral-Schuhl, op.cit., p 770.
2 - Philippe Le Tourneau, Contrat informatiques et électroniques, 8ème édition, Dalloz, Paris,
France, 2014, op.cit., p 432.
3- L’article 6-1-1 de la LCEN définit le FAI comme « les personnes dont l’activité est d’offrir
accès à des sources de communication au public en lignes ». Cet article résulte de la
transposition de l’article 13 de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000.
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في نص مادته 2003لسنة 10لات المصري رقم أما بالنسبة لقانون تنظیم الاتصا

كل شخص طبیعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز «:فقد عرّفه بأنّه)7(الأولى فقرة 

.1»القومي لتنظیم الاتصالات بتقدیم خدمة من خدمات الاتصال بالغیر

أسس وضوابط ن أبش2002لسنة 70التجارة الإلكترونیة لدولة الكویت رقم أما قانون

تشمل شركات عرّف مزودي خدمة الإنترنت بأنّها الترخیص لمقدمي خدمات الإنترنت، فقد

الإنترنت الرئیسیة والفرعیة المرخصة من قبل وزارة المواصلات لتقدیم خدمة الإنترنت 

.2مقدمي خدمات الانترنتللمشتركین بما في ذلك المشتركین من 

لمورّد خدمة الاتصال مقتضباً عریفاً وإذا كان التشریعان المصري والكویتي أوردا ت

عین القطري واللبناني كانا أكثر بشبكة الإنترنت اقتصرا فیه على تحدید مهامه، فإن المشرّ 

المتعلق بالاتصالات القطري عرّفته 2006لسنة 34تفصیلا، فالمادة الأولى من القانون رقم 

دمات للجمهور، أو یرخَّص له الشخص الذي یرخّص له بتقدیم خدمة أو أكثر من خ«:بأنّه

.3»بتملك شبكة الاتصالات أو إنشائها أو تشغیلها لتوفیر خدمات الاتصالات للجمهور

عرّفته 2002لسنة )431(أما المادة الأولى من قانون الاتصالات اللبناني المرقم 

بالسعر مقدم الخدمات الذي یستطیع أن یؤثر عملیا في شروط الاشتراك فیما یتعلق «:بأنّه

والتورید في سوق معیّنة یتعلق بخدمة الاتصالات نتیجة السیطرة على تسهیلات أساسیة، أو 

استعمال موقعه في السوق، ویعني بتسهیلات الاتصالات الأساسیة خدمة اتصالات عامة أو 

بنیة أساسیة تكون موفّرة حصریا أو بصورة أساسیة من قبل مقدم خدمات واحد أو عدد قلیل 

، فبحسب هذا »الاستعاضة عنها اقتصادیا أو تقنیا لتأمین الخدمةلا یمكن عملیاً منهم، و 

ار الجامعة د د ط،عبد الفتاح محمود الكیلاني، المسؤولیة المدنیة الناتجة عن المعاملات الإلكترونیة عبر الانترنت،-1

.188ص  ،2011مصر،الإسكندریة،الجدیدة،
.189، ص نفسهالمرجع-2
، معوان مصطفي، التجارة الإلكترونیة ومكافحة التجارة 626زكار عبدول محمد أمین، المرجع السابق، ص ر  -3

.123، ص 2008مصر، المعلوماتیة، قواعد الإثبات المدني والتجاري، طبعة أولى، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 
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التعریف فإن مزود خدمة الدخول هو وحده من یستطیع وضع شروط عقد الاشتراك 

وتغییرها، لكونه هو من یملك القدرة على توفیر الخدمة وتسهیلاتها الأساسیة، وهو ما یسمح 

.1بإدراجه ضمن عقود الإذعان

أنّها وإن یتضح من خلال التعریفات التي تم عرضها لمختلف التشریعات المقارنة 

لكنها لم تختلف من حیث الدلالة على معنى واحد یقضي بأن ،راختلفت من حیث التعبی

Leمورّد خدمة الدخول  fournisseur d’accès هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي

الات، فهو أحد مراكز التوزیع التي تتألف منها الإنترنت له بتقدیم خدمة الاتصیكون مرخّصاً 

وهو موصول بالشبكة باستمرار باعتباره الممر الإلزامي لوصول المستخدم إلیها ونقطة 

وصول وترحیل إلى الإنترنت، وبصفته متعهد، فهو یلتزم تقنیا بربط المستخدمین بالشبكة من 

.2مودمخلال أجهزة الكمبیوتر العائدة إلیهم بواسطة 

فیما یخصّ المشرع الجزائري، فإنّه تطرّق لمقدمي خدمات الدخول ضمن أحكام 

المتضمن القواعد الخاصّة للوقایة من الجرائم 2009غشت 05المؤرّخ في 04-09القانون 

1-المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتحدیداً في نص المادة الأولى فقرة د

أي كیان عام أو خاص یقدم لمستعملي خدماته «ن مقدم الخدمات هو حیث جاء فیها أ

.3»أو نظام للاتصالات/القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتیة و

.110زیاد طارق جاسم الراوي، المرجع السابق، ص -1
.110، ص نفسه؛ زیاد طارق جاسم الراوي، المرجع 38أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -2
:أهم مزودي خدمة الدخول للإنترنت في الجزائر هم-3

1(Easy ADSL بسرعة تدفق 2004التابع مباشرة للإدارة المركزیة لاتصالات الجزائر تم تأسیسه في فیفري ،

میغا للاشتراكات الاحترافیة ونسبة التغطیة تشمل كافة 1/میغا542/1میغا للاشتراكات العادیة، 256/512/1تقدر بـ 

.التراب الوطني

2(Fawri ADSL256/12/1بسرعة تدفق 2003زائر أسس في مارس تابع للإدارة المركزیة لاتصالات الج

.میغا للاشتراكات الاحترافیة2/میغا 512/1میغا للاشتراكات العادیة و

3(Anis ADSL منقول من 2007تابع لإدارة جواب فرع الشركة الخاصة بالإنترنت تم تأسیسه في جویلیة

Khemisالموقع الإلكتروني  Miliana. Net.=
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نص هذه المادة وهو أن المشرع الجزائري استخدم لفظ بخصوصما یمكن ملاحظته 

les’‘''مقدم خدمة الإنترنت'' fournisseurs de service’’ للتعبیر عن مقدم خدمة

)مقدم خدمة الدخول(ومقدم خدمة الإیواء على السواء، ولم یشر إلى لفظ (accès)الدخول 

صراحة، فیكون بذلك قد تطرق إلیه من خلال تعریفه وإدخاله ضمن مقدمي خدمات 

.الإنترنت

 طرقهمن نفس القانون بنسختها الفرنسیة ولدى ت12لكن المشرع في نص المادة 

Obligations(تزامات مقدمي خدمات الإنترنت، استخدم لفظ لال des fournisseurs

d’accès(رع حقیقة من للتعبیر عن مقدم خدمة الإنترنت بالفرنسیة، فما الذي یقصده المش

هل المشرع یقصر مقدمي خدمات الإنترنت .؟"مقدمي خدمات الإنترنت"خلال استعماله لفظ 

دون بقیة المتعاملین؟في مورّدي خدمات الدخول فقط 

یحصر مقدمي خدمة فلا یمكن له أن ،ذلك اعتبار أن المشرع یقصد فعلاً لا یمكن

الإنترنت في موفري خدمة النفاذ للإنترنت، ذلك أن نص المادة الأولى من نفس القانون في 

تطرق ،جاء فیها بالإضافة إلى ما هو منسوب إلى متعهدي الدخول من مهام2-فقرتها د

أي كیان آخر یقوم بمعالجة أو تخزین معطیات «:لمقدم الخدمة الذي اعتبره بأنهأیضا

وهو ما لا یمكن بأي حال من »معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو مستعملیها

.1الأحوال إدراجه ضمن مهام متعهدي الوصول

Djawebؤلاء المتعاملین التجاریین تحت اسم واحد وهو تم تجمیع ه= ADSL لیصبح هذا الأخیر المتعامل العمومي ،

هو مزود خدمة الإنترنت الوحید المقترح من طرف اتصالات الجزائر خاصة بعد توقف المتعاملین الخواص عن الخدمة وهم 

EEPAD (Assila box)تصالات الجزائرالموقع الالكتروني الرسمي لشركة امنقول عن:www.telecom-

algérie.com. 10.00، على الساعة 2017-09-21تمت زیارته یوم.

Orange/Free/SFR/Cariolis/Bovy:أما في فرنسا فأهم مزودي خدمة الإنترنت هم guest télecom.

-Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 230.
لاكتفى باستعراض مهام هذا الأخیر دون "متعهدي الوصول"فقط  "مقدمي خدمات الإنترنت"فلو كان المشرع یقصد بـ-1

=.أن یضیف إلیه مهام مقدم خدمة الإیواء في الفقرة ب
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أن ما ورد ذهبت إلىما یؤكد هذا الطرح هو أن الباحثة هجیرة بودر،من جهة أخرى

ما هو إلا إعادة تذكیر بالالتزامات الواقعة على 04-09من القانون 12في نص المادة 

256-98عاتق مقدمي خدمة الإنترنت المنصوص علیها ضمن أحكام المرسوم التنفیذي 

.1الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمة الإنترنت واستغلالها

03/04/2016المؤرخ في 2016/ش ع م س/رم/أخ/51كما أن القرار رقم 

المتضمن دفتر  الشروط الذي یحدد شروط وكیفیات إقامة واستغلال خدمات توفیر النفاذ إلى 

الإنترنت والصادر عن سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة أطلق تسمیة 

لإنترنت واعتبره بأنّه على مورّد خدمة الدخول إلى شبكة ا"موفر خدمة النفاذ إلى الإنترنت"

كل شخص طبیعي أو معنوي استفاد من ترخیص بغرض ضمان إقامة واستغلال خدمة «

توفیر النفاذ إلى الإنترنت في ظل احترام الأحكام المنصوص علیها في التشریع والتنظیم 

.»همابالمعمول 

یبدو جلیا من خلال هذا التعریف تركیز سلطة الضبط على الجانب القانوني 

التنظیمي الذي یحكم ویضبط عمل مورّد خدمة النفاذ إلى الشبكة من خلال التركیز على 

خلافاً نین والتنظیمات الساریة المفعول،ضرورة الحصول على ترخیص واحترام القوا

للتشریعات المقارنة التي سبق استعراضها التي ركزت في تعریفاتها على الطابع الفني لمهام 

.2مورّد الخدمة

2016یونیو19المؤرخ في02-16أعاد المشرع نفس الخطأ وذلك بمناسبة تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون=

مكرر عندما حدد الجرائم التي یقوم بها مقدمو خدمات الإنترنت وبالرجوع إلى نفس النص باللغة 334في نص المادة 

Fournisseurبـ "مقدمي الخدمة"الفرنسیة تم ترجمة  d’accès.
1 -Bouder Hadjira, Les dispositifs légaux de lutte contre la cybercriminalité, CERISTNEWS,

Bulletin d’information trimestriel, 13ème numéro, juin 2013, p 25.
الصادر 04-18بمناسبة إصداره للقانون "النفاذ إلى شبكة الاتصالات الإلكترونیة"أعاد المشرع استخدام مصطلح -2

وضع «الاتصالات الإلكترونیة حیث عرف هذه الخدمة بأنها المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و 2018ي ما10في

بطریقة حصریة أو غیر حصریة، من أو الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي یحددها التنظیم،/الموارد و

=.أجل توفیر خدمات الاتصالات الإلكترونیة
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.ومورّد خدمة الدخول الثانوي لأولياخدمة الدخول مورد :د الثانيالبن

تظهر الدراسة التجریبیة العملیة لمهام ورد خدمات الدخول لشبكة الإنترنت وجود 

نوعین أساسیین لهذا المتعامل، الأول متعامل اقتصادي تربطه عقود بأشخاص طبیعیة أو 

لشبكة الاتصالات الإلكترونیة، أما النوع الثاني فیشمل (accès)معنویة ولدیه منفذ 

بدورهم على تورید خدمة النفاذ إلى یعملونالمتعاملین أشخاصا طبیعیین كانوا أم معنویین

les)شبكة الإنترنت لكن تربطهم بالمتعاملین الأولین  fournisseurs primaires)  عقود

les(مة الدخول لشبكة الإنترنت بصفة ثانویة اشتراك، ویسمى هؤلاء المتعاملین بمورّدي خد

fournisseurs d’accès secondaires(1.

فأساس التفرقة بین النوعین تكمن في أن مورّدي خدمة الدخول بصفة أولیة یتم 

حصولهم على خدمة الإنترنت من محاورها الرئیسیة ومن مصادرها الأصلیة، في حین 

المتعاملین بصفة ثانویة یتم حصولهم على خدمة الإنترنت یكون عبر وساطة النوع الأول 

دورهم في توریدها بصفة ثانویة، ومن أمثال هؤلاء من المورّدین، ثم بعد ذلك یشرعون ب

(entreprises)، مؤسسات cybercaféمقاهي الإنترنت :المورّدین بصفة ثانویة نجد

gestionnaire)جامعات،  de mot spot/ :F :)

لخدمة الدخول مع ما الإنترنت بصفة ثانویة مورّداً إن اعتبار كل من یمنح خدمة 

لصفة من آثار قانونیة هو تكریس قضائي في الأساس لتوسیع مفهوم رتب علیه منحه هذه اتی

مورّد خدمة الدخول، وكان أول حكم في هذا الشأن هو حكم محكمة الاستئناف بباریس 

.ویعد من أشكال النفاذ، كل من التفكیك وتقاسم المنشآت الكامنة أو النشطة والتجوال الوطني=

.»لا تخضع الأنظمة التقنیة التي تسمح باستقبال خدمات البث الإذاعي لهذا القانون

دمة الانترنت ملیون، عدد المشتركین في خ3,130عدد المشتركین في خدمة أیدوم الهاتف 2018ماي 24بلغ بتاریخ -

زبون، بلغ طول شبكة الألیاف البصریة 919,368ملیون، عدد زبائن خدمة الجیل الرابع أل تى أو 2,246"أدى أس ال"

.ملحقة بلدیة1571و ربط 2017و 2013مواطن بین 100بلدیة ومقاطعة یفوق سكانها 1620ألف كلم، وثم ربط 81

، منشور على "أهم  المؤشرات الإحصائیة لاتصالات الجزائر"ال بعنوان هذه الإحصائیات ثم الحصول علیها من مق-

.9 ص ،2018ماي 24:بتاریخ8878جریدة الخبر عدد
1- Willy DUHEN, op.cit., p 52.
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BNP)والذي قضى باعتبار المؤسسة البنكیة 2005فیفري 04بتاریخ  Paribas) وتكییفها

.1على أساس أنها مورّد لخدمة الدخول

BNP(ائع القضیة في أن موظفي بنك وتتلخص وق Paribas( قاموا بإرسال رسائل

La)إلكترونیة عبر البرید الإلكتروني للبنك إلى الوكلاء التجاریین المتعاملین مع société

World Press Online)ضمن هذه الرسائل تحذیرات بشأن الوضعیة المالیة الصعبة ت،  وت

معللشركة، وعن إفلاسها الوشیك، وهو ما تسبب في قیام هؤلاء الوكلاء بفسخ عقودهم 

.الشركة

World(على إثر ذلك قامت شركة  Press Online(ات إلى البنك بتوجیه عدة طلب

   بالتسبّ كان من شأنهاالتيو  ،الرسائلتطالبه فیها بهویة الموظفین الذین قاموا بإرسال تلك

.عملائها التجاریین، وهو ما كان یتم رفضه دائما من طرف البنكفي خسارة 

بتقدیم المشار إلیه آنفا بأن قیام البنكاعتبرت محكمة استئناف باریس في حكمها

نیة بمفهوم منافذ الدخول إلى شبكة الإنترنت لموظفیه یدخله ضمن عداد مقدمي الخدمات التق

المتضمن حریة الاتصالات، 2000أوت  01من القانون الصادر في 7-43نص المادة 

ویلتزم بالنتیجة بالحفاظ على البیانات التي من شأنها التعرف على هویة الأشخاص الذین 

.2، وتبلیغها إلى السلطات القضائیةین عبر الخدمات المورّدة من طرفهیقومون ببث مضام

1- CA Paris 14e ch., sect. B, 4 février. 2005, SA BNP Paribas c/ SAS World Press Online :

« En sa qualité non contestée de prestataire technique au sens de l’article 43-7 de la loi du 1er

août 2000, la société BNP Paribas est tenue, en application de l’article 43-9 de la dite loi,
d’une part de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification toute
personne ayant contribué à la création d’un contenu dont elle est prestataire et, d’autre part à
communiquer ces données sur réquisition judiciaires ».voir : Vincent Fauchoux- Pierre
Deprez, op.cit., p 230.
2- Loi n°2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication art. 43-7 : « Les personnes physiques ou morales dont l’activité
est d’offrir un accès à des services de communication en ligne outre que de correspondance
privée sont tenus, d’une part d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques
permettant de restreindre l’accès à certaines services ou de les sélectionner, d’autre part, de
leur proposer au moins un de ces moyens ».
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فإن المشرع الفرنسي كرّس هذه النظرة الواسعة لمفهوم مورّدي من جهة أخرى،

خدمات الدخول، وإطلاق هذه الصفة على كل من یقوم بتقدیم خدمة الإنترنت من خلال 

من قانون البرید 1-34المعدل لنص المادة 2006جانفي 23نص القانون الصادر في 

سواء تم بصفة -نشاطه المهني والاتصالات الرقمیة والتي جاء فیها أن كل شخص بموجب

یقدم خدمة الربط بشبكة الاتصالات عن بعد بواسطة شبكة الإنترنت، بما -ثانویةرئیسیة أو 

فیها تلك المقدمة بطریقة مجانیة، یخضعون لكافة التدابیر القانونیة التي یخضع لها متعاملو 

.1الاتصالات الإلكترونیة

التدابیر المتخذة بمناسبةل الذي جاء في الأساس یبدو جلیا من هذا النص المعدّ 

الانترنتشبكة لخدمة الدخول إلى ه مورداً اعتبار ،لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن الحدودي

شأنه اعتبار بعض الهیئات منكل من یقدم خدمة الإنترنت بصفة أصلیة أو ثانویة، وهو ما

وكذا المكتبات، وبعض الشركات وحتى والمؤسسات كالجامعة التي توفر الإنترنت للطلبة،

.2مقدمي خدمات الإنترنت التقنیةعداد المنازل داخلة ضمن 

خدمة الدخول  يمورّد في عدادتفرقة تقنیة أساسیة یتبین من كل ما سبق بأنه توجد 

لشبكة الإنترنت، بین مورّد أصلي أولي یقدم خدمة الدخول المباشر إلى شبكة الإنترنت 

نترنت والتي یحصل علیها بدوره لاتراك، وبین مورّد ثانوي یقدم بدوره خدمة ابواسطة عقود اش

.عبر المورّد الأصلي

1- Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, JORF n°20 du 24
janvier 2006, p 1129, texte n°1 art. 05 complétant L : 34-1 du code des postes et des
communications électroniques.
2- « Les incertitudes qui s’attachent néanmoins à une telle définition, susceptible le concerner
par exemple les universités proposant un accès au réseau internet aux étudiants et estime que
les catégories de personnes physiques ou morales concernées devraient être précisées ».
- CNIL délibération n°2005-208 du 10 octobre 2005 portant avis sur le projet de la relative à
la lutte contre le terrorisme.
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وتكمن أهمیة هذه التفرقة في طبیعة المسؤولیة القانونیة التي تقع على عاتق مورّدي 

عن  مشروع للإنترنت، فهل الجامعة مسؤولةالخدمة الثانوي في حالة الاستخدام الغیر 

التي مكنتهم من الولوج المضامین الغیر المشروعة التي یقوم ببثها الطلبة عبر الإنترنت 

استخدام الشبكة في منزله من فیما یخصالعائلة نفس السؤال یطرح بالنسبة لربّ  و ؟،إلیها

  .؟، ونفس الأمر بالنسبة لمقاهي الإنترنت وغیرها؟طرف أولاده القصر

مسؤولیة مورّد الخدمة الابتدائي القانونیة ثار بشأنها جدال وإذا كان سیأتي معنا بأن 

فقهي وقضائي طویل لیحسم ذلك في النهایة بإرساء نظام قانونه خاص بمسؤولیته، فإن 

الأمر لیس كذلك بالنسبة لمورّد الخدمة الثانوي الذي یبقي الإشكال مطروحا بشأنه؟ وحول 

أم یخضع للقواعد العامة فیما یخص مدى خضوعه لنفس مسؤولیة المورّد الابتدائي 

المسؤولیة عن عمل الغیر؟

L’opérateurالتمییز بین مورّد خدمة الدخول وناقل المعلومات :البند الثالث de

télécommunication.

سبقت الإشارة إلى أن هناك أشخاص تمكن مهمتهم في ضمان وصول وتجمیع 

ونقلها، فهم یمثلون دور الوسیط ویقتصر المعطیات عبر الإنترنت وتحویل هذه المعطیات 

عملهم على الجانب الفني والتقني، وهم بناة الشبكة الذین یؤدون وظائف تمویل وتنظیم 

كالدول والسلطات الرسمیة والعامة فیها أو الهیئات ،وتشكیل البنیة التحتیة لشبكة الإنترنت

الاتصالات العامة والخاصة غلین لشبكاتشصة والموالمراجع والمنظمات العالمیة المتخصّ 

الخطوط الكیانیة والتأجیریة وربط شبكات الاتصال قلي البیانات الذین یتولون تأجیرونا

.1المختلفة فیما بینها

باعتباره من -إن لم یكن أهمهم-یین وإذا كان مورّد خدمة الوصول أحد هؤلاء الفن

لإلزامي لوصول المستخدم وهو ناقل أهم مراكز التوزیع التي تتألف منها الإنترنت والممر ا

.312عاید رجا الخلایلة، المرجع السابق، ص -1
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یجعل من الصعب ، إلا أن دوره یتشابه مع أحد المتدخلین الآخرین إلى حدّ 1المعلومات إلیها

التفریق بینهما، لذا وجب التطرق لمفهوم ناقل المعلومات وتحدید دوره على الشبكة حتى 

.یسهل تمییزه عن مورّد خدمة الدخول

قتضي من یعلى المضمون المعلوماتي المتاح عبرها إن اطلاع مستخدمي الإنترنت 

الناحیة العملیة ربط الحسابات الآلیة بالمواقع الإلكترونیة وهو ما یحتاج إلى ربط مادي وفني 

قوم بهذه العملیة ما یعرف بناقل المعلومات الذي یبین شبكات الاتصال عن بعد، وعادة ما 

.2أي دولة كانتغالبا ما یكون الهیئة العامة للاتصالات في 

، وبالفرنسیة 4أو مورّد خدمة الاتصال عن بعد3وناقل المعلومات أو عامل الاتصالات

l’opérateur de télécommunication كذلك ،(transport de l’information)5 ،

transmetteur)وأیضا  de l’information) هو العامل الفني الذي یقوم بالربط بین

فالناقل یؤمن نقل المعلومة في هیئة حزم من جهاز المستخدم إلى الحاسب الخادم ،الشبكات

لمتعهد الوصول، ثم نقلها من هذا الحاسب الأخیر إلى الحاسبات المرتبطة بمواقع الإنترنت 

.6أو بمستخدمي الشبكة الآخرین وذلك بواسطة الحاسبات المرحّلة

الماديول هو الذي یتولى نقل المعلومةلذا یكون ناقل المعلومات بخلاف مورّد الوص

لعقد نقل المعلومات بین الحاسبات بط بین الشبكات، تنفیذاً بوسائله الفنیة، حیث یقوم بالرّ 

.35أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -1
.197ن منصور، المرجع السابق، ص سیمحمد ح-2
.36محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص -3
.36، ص السابقأودین سلوم الحایك، المرجع-4

5- La pratique utilise fâcheusement l’expression de transport, mais son songer à ce que ce mot

possède une acception technique, pourquoi parler ici de transport alors que ce verbe n’a
jamais été employé pour le téléphone, le télex ou le minitel ? Par définition, le contrat de
transport suppose le déplacement d’une chose matérielle (ou d’une personne). Une
information ou une connaissance ne remplissent pas cette condition (le mot de transport est
donc ici une métaphore au sens étymologique). Philippe Le Tourneau, op.cit., p 433.

fournisseur''مورّد البنیة التحتیة للشبكة''كما یطلق أیضا على ناقل المعلومات -6 d’infrastructure.
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المرتبطة بمواقع الإنترنت أو بمستخدمي الشبكة، وتتولى تلك المهمة عادة الهیئة العامة 

نت والمشروعات والمنظمات صاحبة للاتصالات، حیث تتعاقد عادة مع مورّدي خدمات الإنتر 

.1الاشتراكات على الشبكة العامة، أو تستأجر خطوطا متخصصة 

تناول قانون البرید والاتصالات الرقمي ناقل على صعید التشریعات المقارنة

كل شخص طبیعي أو معنوي «التي ورد فیها أن 15-35المعلومات في نص المادة 

، »المفتوحة للجمهور، ویورّد له خدمة الاتصال عن بعدیستغل شبكة الاتصالات عن بعد 

أما فیما یخص قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي شأنه في ذلك شأن التوجیه الأوروبي

بالتجارة الإلكترونیة فإنّه لم یشر إلى ناقل المعلومات واكتفى فقط بتنظیم مقدمي المتعلق

.2)مة الإیواءمورّد خدمة الوصول، مورّد خد(الخدمات التقنیة 

وإذا كان القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي لم یشر إلى ناقل المعلومات فإنه 

م مسؤولیة مقدمي ظقد أشار إلى مسؤولیته ضمنیا كما سیأتي بیانه لاحقا، إلا أنه عندما ن

محضة الخدمات التقنیة الذین تتطلب مهامهم نقل المعلومات وتخزینها المؤقت لأسباب تقنیة 

باعتبار أن من بین ،دون إمكانیة الاطلاع علیها فإنه یكون قد تناول ضمنیا ناقل المعلومات

أن یتعدى ذلك المدة اللازمة للمعلومات وتخزینها المؤقت، دونمهامه أیضا النقل الآلي

لنقلها، لذا فإنه یسري علیه ما یسري على هؤلاء المتعاملین من واجب المحافظة على سریة 

راسلات الإلكترونیة والالتزام بواجب الحیاد إزاء المضمون المعلوماتي، بالإضافة إلى الم

.3حمایة البیانات ذات الطابع الشخصي

ناقل المعلومات ضمن نصوص قانون تنظیم نظمعن التشریع المصري فإنه 

: هبقول8فه في الباب الأول في المادة الأولى ف حیث عرّ 2003لسنة 10الاتصالات رقم 

؛ عاید رجا 150؛ عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص 168محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1

.26حسین، المرجع السابق، ص ؛ عبد الظاهر57الخلایلة، المرجع السابق، ص 
2 -Christiane Féral-Schuhl, op.cit,. p 764 ; Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 228.
3 -L’article L32-1.I, alinéa 5 du code des postes et des communications.



147

أي شخص طبیعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغیل شبكة «

تنشأ هیئة قومیة لإدارة مرفق «:، وأشارت المادة الثالثة من نفس القانون أنه»الاتصالات

الاتصالات یسمى الجهاز القومي لتنظیم الاتصالات تكون له الشخصیة الاعتباریة العامة 

مقره الرئیسي محافظة القاهرة أو الجیزة ویكون من أهدافه ویتبع الوزیر المختص ویكون 

.1»ضمان نقل ووصول خدمات الاتصال إلى جمیع مناطق الجمهوریة

في مادته )الملغي(03-2000أما عن التشریع الجزائري فقد عرّف القانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل شبكة عمومیة «المتعامل باعتباره 6الأولى فقرة 

.»للمواصلات السلكیة واللاسلكیة أو یقدم للجمهور خدمة المواصلات السلكیة واللاسلكیة

تعتبر شركة اتصالات الجزائر هي التي تقوم بدور ناقل المعلومات داخلیا لتعمل 

سوق شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونیة، وقد تم إنشاءها عقب صدور تسییر  على

المشار إلیه أعلاه والذي أعاد هیكلة قطاع 2000أوت  05المؤرخ في 3/2000القانون 

.البرید والاتصالات عن طریق فصل أنشطة البرید عن أنشطة الاتصالات

والتي تعمل "اتصالات الجزائر"تتكون البنیة التحتیة لمشغلي الاتصالات في الجزائر 

راً للطلب المستمر على ضمان الربط بشبكة الإنترنت من روابط مائیة وأرضیة وفضائیة، ونظ

مائیة على الإنترنت ذات التدفق السریع والإنترنت فائق السرعة عرفت الصلة التحت

ALPAL2 2.5زیادة من 2007التي تربط الجزائر العاصمة ببالما فيGb ps  10إلى

Gb ps.

التي تربط عنابة ومرسیلیا وسنغافورة SMW4توفر الصلة التحت المائیة الثانیة 

دة التي تسمح برفع فرصة متنوعة فیما یتعلق بالقدرات ونقاط النزول المحتملة والمتعدّ 

.عروض مختلفة بخصوص الصوت والإنترنت

.2003لسنة 10من قانون تنظیم الاتصالات المصري رقم 4المادة -1
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الصلات التحت مائیة، تستعمل اتصالات الجزائر صلات أرضیة وزیادة إلى

لتصل من خلالها إلى باقي العالم، ولتطویر المباشرة 15وفضائیة للحفاظ على علاقاتها 

الثة بالألیاف شبكة الاتصالات الدولیة قامت اتصالات الجزائر بإطلاق مشروع الصلة الث

.1فالنسیا والبصریة بین وهران 

على العموم فإن ناقل المعلومات هو كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل شبكة 

المعلوماتیة إلى الجمهور، وهو ما یمكن من تشبیهه الاتصالات عن بعد لإیصال المادة 

ینحصر فقط في النقل المادي للمعلومات بین الوحدات المختلفة، كون أن دوره بساعي البرید،

لا بالتالي عن عدم ؤو ولا یفترض فیه مراقبة المعلومات التي تمر عبر الشبكة، ولا یكون مس

یتشابه مع مورّد خدمة الاتصال بالشبكة في هذه  لذا فهو ،شرعیة المادة المعلوماتیة المتداولة

2.الخاصیة

.عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت :الفرع الثاني

مثل للقیام الأما من شك في أن شبكة الإنترنت أضحت في الوقت الحالي المكان 

ذات طبیعة خاصة أصبحت تبرم من بمختلف التبادلات والأعمال التجاریة، وأن هناك عقوداً 

أجل التأطیر القانوني لهذه التجارة الإلكترونیة التي ما فتأت تزداد یوما بعد یوم بفضل ما 

كان محلها و على عملیات بیع أ ب، سواء كانت هذه العقود تنصخدماتتوفره الشبكة من 

.تقدیم خدمات

على  2017-05-15:تمت زیارته بتاریخ ،www.algérietelecom.dz:الموقع الرسمي لشركة اتصالات الجزائر-1

.14:45:الساعة 
بالبرید والاتصالات المحدد للقواعد العامة المتعلقة 04-18عرف المشرع الجزائري في نص المادة العاشرة من القانون -2

أو یقدم /كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل شبكة الاتصالات الالكترونیة المفتوحة للجمهور و«المتعامل-:الالكترونیة

،»للجمهور خدمة الاتصالات الإلكترونیة

ثابتة مفتوحة اتصالات الجزائر، متعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونیة"المتعامل التاریخي-

كل متعامل شبكة اتصالات إلكترونیة مفتوحة للجمهور یمارس نفوذا معتبرا في السوق "المتعامل القوى-، "للجمهور

".الوطنیة للاتصالات الإلكترونیة أو في السوق المعنیة للاتصالات الإلكترونیة 
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lesقود الفنیة یعتبر عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت من بین أهم الع contrats à

finalité technique1 التي كان لها الأثر المحوري في ثورة الاتصالات والمعلومات

إلى العالم الافتراضي من خلال شاشة l’accèsفهو یمكن المشترك من النفاذ ،الإلكترونیة

الحاسوب أو هاتفه الذكي النقال، لذا فإن دراسته تكتسي أهمیة قصوى باعتباره الإطار 

القانوني المحدد لنطاق العلاقة بین المستخدم ومورّد خدمة الدخول ومختلف الالتزامات 

تعامل القانوني عقدیة المترتبة في ذمتهما، ومن خلاله یمكن تحدید ملامح مسؤولیة هذا الم

وسیتم دراسة التنظیم القانوني لعقد الدخول لشبكة الإنترنت من خلال .كانت أو تقصیریة

:التطرق لـ

.مفهوم عقد الدخول لشبكة الإنترنت:البند الأول-

.الآثار المترتبة عن إبرام عقد الدخول لشبكة الإنترنت:البند الثاني-

.شبكة الإنترنتلى إمفهوم عقد الدخول :البند الأول

یتربع عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت على رأس قائمة عقود خدمات الاتصال أهمیة 

وتنوعاً وأكثرها استعمالاً، لكونه المنفذ الأساسي للاستفادة من الحاسوب واستخدامه في مجال 

ور التجارة الإلكترونیة ومختلف الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت من إمكانیة التحا

.والتفاوض ونقل المعلومات بین المستخدمین في شتى أرجاء العالم

بغیة الاتصال بالإنترنت ینبغي على المستخدم التعاقد للحصول على إمكانیة النفاذ 

إلیها مع مورّد خدمة الدخول، فما هو مفهوم عقد الدخول وما هي طبیعته القانونیة؟

اللازمة لربط شبكات الاتصال وتمكین العملاء من تهدف عقود خدمات الاتصال الفنیة إلى توفیر الوسائل الفنیة -1

الوصول إلى المادة المعلوماتیة التي تبث عبر الإنترنت، وهي عقود منظمة لعمل المتعاملین التقنیین المشار إلیهم ضمن 

والإیواء، خدمة الدخول ، وتشمل مورّد2000جوان 8في  الصادرCE/2000/31للتجارة الإلكترونیة الأوربيالتوجیه

وفضلا عن هؤلاء المتعاملین، هناك العقود المتعلقة بإنشاء وصیانة المواقع الإلكترونیة وهي التي نادراً ما یتم تنظیمها من 

.طرف القوانین

- Céline Castets-Renard, op.cit., p 117.
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:تتطلب التعرض للنقاط التالیةدراسة مفهوم عقد الدخول لشبكة الإنترنت 

.شبكة الإنترنتإلى تعریف عقد الدخول :أولاً -

.أطراف عقد الدخول:ثانیاً -

.الطبیعة القانونیة لعقد الدخول:ثالثاً -

.شبكة الإنترنتإلى تعریف عقد الدخول : أولا

طبقاً تعتبر خدمة الدخول إلى شبكة الإنترنت من بین أهم خدمات التجارة الإلكترونیة 

من القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي، وهذه الخدمة لا 14لما ورد في نص المادة 

.1یمكن أن تتحقق سوى عبر إبرام عقد الدخول أو الاشتراك في شبكة الإنترنت

عقد الاشتراك في ،عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت مسمیات متعددة منهاطلق على أُ 

، وقد ورد بشأنه عدة تعریفات 4، وعقد الاتصال بالإنترنت3الدخول، وعقد تورید 2الإنترنت

العقد المبرم ما بین الشركة التي تقدم خدمة الاشتراك والعمیل الذي یرغب في «منها أنه 

استخدام الشبكة، ویؤدي هذا العقد إلى إلحاق العمیل بالشبكة من الناحیة الفنیة، حیث یتم 

تقدیم الأدوات اللازمة لذلك، والقیام ببعض الخطوات الفنیة توصیل جهاز الكمبیوتر بالشبكة و 

.5»اللازمة لتسجیل العمیل الجدید مقابل سداد مبلغ معین یسمى بالاشتراك

1- Article 14 de LCEN : « Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle
une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture des biens ou
de services, entrent également dans le champ de commerce électronique les services tels que
ceux qui consistent à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et
les outils de recherche, d’accès et de récupération des données d’accès à un réseau de
communication ou d’hébergement d’informations ».

لإلكتروني في القانون العقد ا العقود الدولیة،؛  إلیاس ناصیف،41زكار عبدول محمد أمین، المرجع السابق، ص -2

؛ محمد حسین منصور، المرجع 48،ص 2009لبنان،بیروت،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،المقارن،

نافان عبد العزیز رضا، عقود الاشتراك في منظومة الاتصالات، أطروحة دكتوراه، قسم البحوث  ؛22السابق، ص 

.60ص 2013-2012والدراسات القانونیة، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة والعلوم، جامعة الدول العربیة، القاهرة، 
.21طاهر شوقي مومن، المرجع السابق، ص -3
.22لمرجع السابق، ص محمد حسین منصور، ا-4
.22، ص المرجع نفسه-5
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رّف أیضا بأنه العقد الذي یلتزم بمقتضاه مقدم الخدمة بتمكین العمیل من الدخول وعُ 

ي تمكنه من ذلك، وأهمها برنامج إلى الإنترنت من الناحیة الفنیة وذلك بإتاحة الوسائل الت

الاتصال الذي یحقق الربط بین جهاز الحاسوب والشبكة والقیام ببعض الخطوات الفنیة 

.الضروریة لتسجیل العمیل الجدید وذلك مقابل التزام العمیل بسداد مبلغ الاشتراك

ما یمكن ملاحظته بشأن هذه التعریفات بأنها تعتبر الحاسوب الوسیلة الوحیدة 

تصال بشبكة الإنترنت، وهذا یخالف الواقع حیث أنه یمكن الدخول إلى شبكة الإنترنت للا

عبر بعض الأجهزة الحدیثة والمتطورة على غرار الهواتف النقالة الذكیة، كما أن التطور 

.العملي والتكنولوجي المتسارع من شأنه إفراز أجهزة حدیثة أخرى

العقد الذي « : بهذا العقد هو اعتباره بأنّهعلى أنّه من بین أكثر التعریفات شمولا 

یحقق الدخول إلى شبكة الإنترنت من الناحیة الفنیة، وبمقتضى هذا العقد یتیح مقدم الخدمة 

الدخول إلى العمیل الوسائل التي تمكنه من الدخول إلى الشبكة وأهمها برنامج الاتصال 

connexionخدم والشبكة، ومفتاح الدخول الذي یحقق الاتصال بین جهاز الاتصال للمست

الخاص بالمستخدم، بالإضافة إلى بعض التجهیزات الضروریة مثل جهاز المودم، ویقوم 

مقدم الخدمة ببعض الخطوات الفنیة الضروریة لتسجیل العمیل الجدید مقابل استیفاء الرسوم، 

لساخن كما یمكن أن یعرض على الزبون أیضا خدمة المساعدة الفنیة المسماة بالخط ا

hotline1التي تستهدف حل المشكلات الفنیة التي قد یواجهها المشترك.

لبنان،بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الأولى،فؤاد الشعبي، التنظیم القانوني لعقود خدمات الاتصالات،-1

العقود الدولیة،؛ إلیاس ناصیف،43ص  المرجع السابق،زكار عبدول محمد أمین،ر  :؛ وفي نفس المعنى87ص  ،2014

؛ جمال 48ص  ،2009لبنان،بیروت،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،قد الإلكتروني في القانون المقارن،الع

د ط، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والفقه القانوني،زكي إسماعیل الجریدلي، عقد استخدام شبكة المعلومات الدولیة،

.74، ص 2012مصر،القاهرة،دار الكتب القانونیة،

- Etienne Montero, op.cit., p 176; Jacques Larrieu, op.cit., p 161; Romain V. Cola, op.cit., p
115; Celine Castets-Renard, op.cit., p 118.
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د، وذلك نظراً یتم إبرام عقد الدخول إلى الشبكة من خلال صور متعددة ودائمة التجدّ 

ما غالباً  الذية إلى آخر، و ختلف من مقدم خدملحاد الذي یشهده السوق الحر والمللتنافس ا

.1طلب أكبر عدد من المشتركین ءهیكون الهدف من ورا

یتمتع عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت بمجموعة من الخصائص منها أنه عقد 

لا یغیر من كفي تطابق إرادة أطرافه، وفیخاصا شكلاً لانعقادهلم یشترط القانون ،رضائي

ه عقد هذا الوصف إفراغ العقد في شكل مكتوب لكون الكتابة للإثبات ولیس للانعقاد، كما أن

،وهو أیضا من عقود المعاوضةبه، تنظیماً خاصاً  له التشریعص یخصّ غیر مسمى لكون لم 

قیمة الاشتراك نظیر تقدیمه للمستخدم خدمة الاتصال  على مقدم الخدمة یحصلإذ أن 

ویحصل المستخدم على هذه الخدمات نظیر دفعه من استخدامها،تمكینهبالشبكة و 

عن ذلك كله هو عقد ملزم لجانبین ینشئ التزامات متقابلة على للاشتراك، لذا فإنه وزیادة

.2عاتق كل من طرفیه كما سیأتي بیانه

كما یعد عقد الاشتراك في شبكة الإنترنت عقداً نموذجیا لكون الشركات المقدمة 

لخدمة الإنترنت تلجأ إلى إعداد نماذج عقدیة تتضمن شروطا وبنوداً معدة سلفا للتعاقد مع 

.3امشتركیه

رید وعلى العموم فإن عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت لا ینصب موضوعه على تو 

بل على تمكینه من الاتصال والولوج إلیها، ومن ثمة فهو ،المعلومات والمضامین للمشترك

triple)خدمات وهي 03یلجأ مورّد خدمات الاتصال في ظل التنافسیة الحادة إلى تقدیم خدمات جزافیة تتضمن -1

play): خدمة الإنترنت، خدمة الهاتف، والتلفزیون الرقمي، وهناك من یذهب إلى تقدیم خدمة إضافیة(quadre play)

.وهي خدمة الهاتف النقال

یسعى مورّد خدمة الإنترنت في فرنسا إلى تنظیم أنفسهم من خلال تكوین جمعیة مورّدي خدمات الاتصال بالإنترنت 

Association des Fournisseurs d’Accès à l’internet (AFA) وهي بدورها 1997والتي تم تأسیسها سنة

,Eurl)عضو في الفیدرالیة الأوروبیة لمورّدي خدمات الاتصال بالإنترنت  ISPA).

Romain V. Cola, op.cit., p 115 ; Philippe Le Tourneau, op.cit., p 432.
.98-97-96؛ مرزوق سلیمان هلال العموش، المرجع السابق، ص 48زیاد طارق جاسم، المرجع السابق، ص-2
.55زكار عبدول محمد أمین، المرجع السابق، ص ر  -3
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المشترك یختار من المواقع ما یشاء لزیارتها دون أن یكون فیغلب علیه الطابع الشخصي، 

د به، على أنه من الممكن استناداً لمبدأ الحیاد الذي ینبغي علیه التقیّ لمورّد الخدمة أي دور 

نسخ الصفحات التي تجد إقبالاً شدیداً علیها من جانب المشترك في خادم الجهاز المستقبل 

Onlineوالذي یدعى  data service  أوproxy.

.أطراف عقد الدخول:ثانیاً 

شبكة الإنترنت، سنحاول إلقاء الضوء على بعد أن تم تحدید مفهوم عقد الدخول إلى 

.دخولمورّد خدمة ال-2المستخدم، -1:طرفي هذا العقد الأساسیین، وهما

:المستخدم-1

وهو الطرف الذي یسعى إلى التعاقد بغیة ، l’abonnéویدعى أیضا بالمشترك 

ادة منها، وقد یقوم بالتصفح والاستفرسالها، إ ت و الوصول إلى الشبكة والحصول على المعلوما

.1كما قد یضیف إلیها وقد یجمع بین هذه المعطیات

تعریف المستخدم على أنه أیضا الشخص الطبیعي أو المعنوي المنتفع النهائي  متی

د الوسطاء، وهو الذي یلتحق بالشبكة ویسبح من خلالها في فضاء من المعلومات مهما تعدّ 

.المعلومات أو بثهاالإنترنت من وقت لآخر بغرض الحصول على 

بدلاً l’usagerاستعمال لفظ المستخدم  هوما یمكن ملاحظته بشأن هذه التعریفات 

مة لكون أن المشترك أصبح دوره أكثر ملائو  وهو الأكثر دقة،l’abonnéمن المشترك 

أي شخص طبیعي أو «:المستخدم بأنّه2003لسنة 10من قانون الاتصالات المصري رقم 6فقرة  1عرفت المادة -1

؛ عاید رجا الخلایلة، 25ي مؤمن، المرجع السابق، ص قهر شو طا. »معنوي یستعمل خدمات الاتصالات أو یستفید منها

.54المرجع السابق، ص 

شخص طبیعي أو «، بأنه كل 04-18من القانون 37فقرة  10في نص المادة المشتركف بدوره المشرع الجزائري عرّ -

في المستعمل النهائي، كما عرف »معنوي طرف في عقد مع متعامل للاتصالات الإلكترونیة من أجل تقدیم تلك الخدمات

أو شبكات الاتصالات الإلكترونیة المفتوحة /كل مشترك یستعمل خدمات الاتصالات الإلكترونیة و«:بأنه36 الفقرة

.»للجمهور لإغراضه الخاصة
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فأصبح فضلا عن 2.0إیجابیة على شبكة الإنترنت خاصة بعد ظهور خدمات الواب 

.1لها بالمعنى الدقیق للكلمةأساسیا فیها ومستخدماً المواقع فاعلاً تصفحه لمختلف 

ویتمیزون بعدم وجود ،ویرتفع عددهم بشكل مستمریتعدد المستخدمون للشبكة، 

دة، كما أن ما یمیز نطاق جغرافي یجمعهم أو یحصرهم في مكان معین أو بقعة جغرافیة محدّ 

ي یریدها ویرغب في الاطلاع علیها دون أي المستخدم هو تحدیده الإرادي للمعلومات الت

، لذا فإنه وباعتباره لخاصیة التفاعل التي تمیز الشبكةاً دستناا تدخل من مزود الخدمة

لا یخضع لأیة شروط خاصة في استخدامه للمعلومات التي یتلقاها عبر الشبكة، بل مستهلكاً 

هو حرّ في طریقة تواصله في الشبكة، على أن حریته هذه مشروطة بضرورة التقید بالقواعد 

العامة المتعلقة بعدم التعسف في استعمال هذه الحریة أو إساءة استخدام حقه في الاتصال 

التقید بضرورة احترام حقوق الآخرین وبخاصة حقوق أیضاي علیهبالمعلومة، كما ینبغ

عدم التعدي الملكیة الفكریة وحرمة الحیاة الخاصة وغیرها من الحقوق التي ینبغي علیه 

.2ة لهذه الحقوقللنصوص القانونیة المقرّ وإلا وقع تحت طائلة المساءلة القانونیة وفقاً علیها

:الدخولمورّد خدمة -2

وهو الممر الإلزامي ،حد مقدمي الخدمات التقنیةأأنه  على إلیه سابقاتم التطرق 

وهو من یتعهد بإیصال المشتركین معه إلى الشبكة وصول المستخدم إلى شبكة الإنترنت، ل

وتزویدهم بالتجهیزات اللازمة لنقل استشارات الاتصال عن بعد وتوجیهها، ولتبادل المعلومات 

.3وإدارتها لقاء مقابل

على شبكة تعتمد بشكل أساسي كانت خدمة تورید الاتصال بشبكة الإنترنتوإذا 

صة من أجل الاتصال بالشرایین الرئیسیة الاتصالات عن بعد، وعلى الوصلات المتخصّ 

.236؛ محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 50محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص -1
.21-20لظاهر حسین، المرجع السابق، ص محمد عبد ا-2
.343أحمد قاسم فرح، المرجع السابق، ص -3
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ذات التدفق العالي التي تربط فیما بین القطاعات الرئیسیة لشبكة الإنترنت، وهي على كل 

وعمودها الفقري، فإن قطاع الاتصالات بهذه الصورة لا حال البنیة التحتیة الأساسیة للشبكة

رقابیا واحتكاریا ندرج ضمن اختصاص الدولة التي تمارس في أغلب الأحیان شكلاً یشك 

على هذه البنیة التحتیة، غیر أنّه ومنذ ثمانینیات القرن الماضي عرف قطاع الاتصالات 

ة قوامها الخصخصة والمنافسة الحرّ تحرریاً شاملا یرتكز على سیاسة جدیدةعموما مسلكاً 

.1وإطلاق ید القطاع الخاص

في غایة لذا فإن خدمة تورید خدمة الدخول للإنترنت من شأنها أن تطرح تساؤلاً 

الأهمیة ویتعلق بمعرفة ما إذا كان تورید هذه الخدمة یخضع إلى ترخیص مسبق من 

عد قانونیة إجرائیة ملزمة أم السلطات العامة؟ أو بمعنى آخر هل تخضع هذه الخدمة لقوا

أنها حرة؟

سعت إلى الاستفادة من خدمات شبكة الإنترنت من خلال فیما یخص الجزائر،

عن طریق مركز البحث العلمي والتقني 1994ارتباطها بشكة الإنترنت في شهر مارس 

(CERIST)الذي أوكلت له مهمة إقامة شبكة وطنیة وربطها بشبكات إقلیمیة ودولیة.

د لشروط المحدّ 1998غشت 25بتاریخ 257-98بعد إصدار المرسوم التنفیذي رقم 

جل تورید وإقامة أفتح المجال أمام الخواص من ،وكیفیات إقامة خدمات الإنترنت واستغلالها

خدمة الإنترنت لأغراض تجاریة شریطة أن یكون شخصا معنویا خاضعا للقانون الجزائري 

أو أشخاص طبیعیون من /معنویون خاضعون للقانون العام ووبرأسمال یملكه فقط أشخاص

د خدمة المسؤولیة الجنائیة لمورّ ؛ محمد عبد الكریم حسن الداوودي،48طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -1

.88، ص 2017لبنان،،بیروتمنشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الأولى،الانترنت،

والتعدیل الحاصل 1990دیسمبر 29ضمن هذا التوجه الجدید جاء مثلا التنظیم الفرنسي للاتصالات الصادر بتاریخ -

ل الوضعیة القانونیة لشركة فرانس الذي صدر في الیوم ذاته وعدّ 660-26ثم القانون 26/09/1996علیه بموجب القانون 

دت المجموعة الأوروبیة تاریخ مساهمة خاضعة للقانون الخاص، كما حدّ تیلیكوم وشكلها القانوني، عبر تحویلها إلى شركة

.كأقصى حد لتحریر البني التحتیة اّلأوروبیة وإقامة خدمات الاتصالات عن بعد1998الأول من شهر دیسمبر 
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من المرسوم السالف 4لنص المادة جنسیة جزائریة وبعد الحصول على ترخیص طبقاً 

  .الذكر

على  اً ف بالاتصالات بناءأوكل المرسوم صلاحیة منح الرخص إلى الوزیر المكلّ 

ي یقترحها وشروط وكیفیات د من خلاله عرضا حول الخدمات التطلب یقدمه المعني یحدّ 

النفاذ إلى هذه الخدمات وكذا دراسة تقنیة حول الشبكة المقترحة وحول التجهیزات والبرامج 

المعلوماتیة التابعة لها مع تحدید هیكلتها وكذلك صیغ الوصل بالشبكة العمومیة للاتصالات 

.5طبقا لنص المادة 

ض منح الرخصة على أن یكون كما أتاح نفس المرسوم إمكانیة الطعن في حالة رف

.1من تاریخ تبلیغ الرخصةإبتداءاأشهر 03في أجل مكتوباً 

المتعلق بنظام 2001ماي 9المؤرخ في 123-01ثم جاء بعد ذلك المرسوم رقم 

الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى 

السلكیة واللاسلكیة والذي أخضع بموجب نص مادته الثالثة مختلف خدمات المواصلات 

.2خدمات توفیر النفاذ إلى الإنترنت إلى ترخیص تمنحه سلطة الضبط

-2000م رقم بموجب المرسو ''ترخیص''بلفظ 257-98المستخدم بموجب المرسوم التنفیذي ''رخصة''تم استبدال لفظة -1

.المعدل للمرسوم الأول14/10/2000المؤرخ في 307
سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي مقرها متواجد -2

ر عام، یتكون على مستوى العاصمة، وهي تخضع للمراقبة المالیة للدولة، وتتشكل أجهزة سلطة الضبط من مجلس ومدی

حیث یتم اختیارهم أعضاء من بینهم رئیس یعینهم رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح من الوزیر الأول،07المجلس من 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، ویتمتع المجلس بكل السلطات 3وفقا لكفاءاتهم التقنیة والقانونیة والاقتصادیة لعهدة مدتها 

للقیام بالمهام المخولة لسلطة الضبط بموجب أحكام القانون، ویتخذ المجلس قراراته بالأغلبیة والصلاحیات الضروریة 

.البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

حد،یمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضبط موضوع طعن غیر موقف للتنفیذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر وا

.من تاریخ تبلیغها، یفصل مجلس الدولة في الطعن في أجل أقصاه شهران من تاریخ إیداع الطعنبتداءاً ا

لكترونیة، مع مراعاة واجب التحفظ تنشر قرارات سلطة الضبط في النشرة الرسمیة لسلطة ضبط البرید والاتصالات الإ

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات 04-18من القانون 22-21-20-19-12-11المواد:ینظر.المهني

.الالكترونیة
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المحدد لنظام 320-15صدر المرسوم التنفیذي 2015من دیسمبر 19بتاریخ 

الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات والذي ألغى المرسوم السالف ذكره،

بدوره نشاط خدمة توفیر النفاذ إلى الإنترنت وخدمة تحویل الصوت عبر الإنترنت مخضعاً 

إلى ترخیص تمنحه سلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة بموجب نص المادة 

.1منه03

03/04/2016المؤرخ في 2016/س ض ب م/رم/أخ/51صدر بعد ذلك القرار رقم 

وط المحدد لشروط وكیفیات إقامة واستغلال خدمات توفیر النفاذ إلى والذي تضمن دفتر الشر 

الإنترنت معتبرا أن الترخیص هو الحق في إقامة واستغلال خدمة توفیر النفاذ إلى الإنترنت 

الممنوحة من طرف سلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وأنه یمنح لكل 

إذا  و. و استغلال خدمة توفیر النفاذ إلى الإنترنتشخص طبیعي أو معنوي یرید إقامة أ

شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري وأن یتخذتعلق الأمر بشخص معنوي فینبغي علیه أن

.یكون لها مقر اجتماعي في الجزائر

ینبغي توجیه طلب الترخیص من أجل إقامة واستغلال خدمة النفاذ إلى الإنترنت 

من 7موعة من الوثائق المنصوص علیها في نص المادة فقا بمجر إلى سلطة الضبط م

طرق الارتباط المقترحة مع تحدید نوع ، القرار، والتي من بینها هندسة تفصیلیة للمنصة

دید الشروط التجهیزات والبرامج المرتبطة، ووصف تحلیلي للخدمات التي سیتم تقدیمها مع تح

.لمستخدمینسیما إجراءات تحدید هویة اومختلف طرق النفاذ لا

یلتزم صاحب الترخیص بإجراء الإطلاق الفعلي لخدمة توفیر النفاذ إلى الإنترنت 

.من تاریخ تبلیغ الترخیص اإبتداءخلال أجل أقصاه سنة 

د لنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع المحدّ 2015دیسمبر13الصادر في 320-15 ذيالمرسوم التنفی-1

27:بتاریخ 68رقم  .ر.ج( .الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة

).2015دیسمبر 
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.الطبیعة القانونیة لعقد الدخول لشبكة الإنترنت :ثالثاً 

معرفة القواعد شبكة الإنترنت تهدف إلى إلى دراسة الطبیعة القانونیة لعقد الدخول 

القانونیة التي تحكم هذا العقد وذلك بإعطائه الوصف القانوني السلیم، ولا شك بأن تكییف 

مثل هذا العقد لیس بالأمر السهل، إذ تكتنفه صعوبات جمة تتعلق أساسا بمحل العقد وهو 

ا في الخدمة المعلوماتیة التي وإن كانت تتفق مع القواعد العامة في جانب فإنها تختلف عنه

.جوانب أخرى

هذا العقد لحداثته، اختلف الفقه في تحدید طبیعته القانونیة بخاصتنظیم غیابلنظراً 

بین من رأى بأنه عقد تقدیم الخدمات، وآخر اعتبره عقد إیجار معلوماتي، فضلا عن اعتباره 

.من قبیل عقود المقاولة

:سیتم التطرق لكل هذه الآراء تباعاً 

.تكییف عقد الدخول بأنه عقد بیع خدمات:الأولالرأي -1

من المستقر علیه قانونا بأن عقد البیع من العقود الناقلة للملكیة، فهل هذا الوصف 

من الجائز إطلاقه على خدمة الإنترنت؟

یبرر هذا الاتجاه الذي یرى بأن عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت هو عبارة عن عقد 

تمتد لتشمل كافة مظاهر النشاط -أي بیع الخدمات -رة بیع خدمات، بأن هذه الفك

الإنساني، فكل التزام بعمل یقابله دفع مبلغ من المال، وما من شك بأن خدمة الإنترنت 

كسبها قیمة اقتصادیة أ، ووظفت فیها مجهودات ضخمة، مما استثمرت فیها أموال طائلة

 على لیدي لعقد البیع بأنه لا ینصب إلاللتعامل التجاري، وإذا كان المفهوم التقجعلها محلاً 

قد لحق به وجعله یشمل كذلك الأموال المعنویة فإن التطور الحدیث الأشیاء المادیة، 

.1كالخطط والأفكار والاستشارات الهندسیة

دار النهضة ط،.د عقود خدمات المعلومات الإلكترونیة في القانون الدولي الخاص،عادل أبو هشیمه محمود حوته،-1

=دراسة قانونیة لعقد تقدیم الاستشارات(؛ حسن حسین البراوي، عقد تقدیم المشورة 27، ص 2007مصر،العربیة، القاهرة،
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تعرّض هذا الرأي إلى نقد شدید، وكان من بین الانتقادات الموجهة له وهو أن عقد 

بل ،ولیس هنالك في عقد الدخول من نقل فعلي لملكیة المبیعالبیع جوهره نقل ملكیة شيء، 

تمكین المستخدم من الولوج  هو كل ما في الأمرتظل هذه الخدمة في ملكیة مقدم الخدمة، 

.إلى الشبكة

أخرى لنفس نفس الخدمات مرة  عیضاف إلى ذلك أن لمقدم الخدمة الحق في بی

على ذات المبیع وهو ما لا یجوز، كما أن وبذلك یتعدد البیع الشخص أو لأشخاص آخرین،

.1عقد البیع من العقود الفوریة، بینما عقد الدخول إلى الشبكة من العقود المستمرة

.تكییف عقد الدخول بأنه عقد إیجار خدمات:الرأي الثاني-2

محل الدراسة عقد  العقد إلى اعتبار2للاتجاه الأول، یذهب أنصار هذا الاتجاهخلافاً 

إیجار، مستندین في رأیهم على نصوص القانون المدني المعرّفة لعقد الإیجار، والتي تسمح 

لكل نوع من الأموال أن یكون محلا للإیجار، حیث یرون بأن العقد المبرم ما بین مورّد 

نترنت خدمة الدخول والمشترك یلزم الأول بأن یقوم بتمكین المشترك بالانتفاع من خدمة الإ

مقابل مبلغ مالي متفق علیه مسبقا، وأن هذا الاتفاق لا یؤدي إلى نقل ملكیة الخدمة بل 

مجرد تمكین المشترك من الانتفاع بها، وذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي إلى أن مورّد 

الخدمة لا یرغب في نقل كافة حقوقه الواردة على خطوط الاتصال، وإنما كل ما في الأمر 

في تمكین المستخدم من الانتفاع بخطوط الاتصال نظیر حصوله على أجرة أنه یرغب 

.3محددة في مقابل هذا الانتفاع، وهذا ما یتفق مع عقد الإیجار

؛ فؤاد الشعبي، المرجع السابق، 119-112، ص ص 1998مصر، القاهرة،دار النهضة العربیة،ط،.د ،)فنیةال=

Jacques؛ 83زكار عبدول محمد أمین، المرجع السابق، ص ر ؛ 128ص Larrieu, op.cit., p 163.
.130-129ص  ، صنفسه؛ فؤاد الشعبي، المرجع 87-86، ص ص المرجع نفسهزكار عبدول محمد أمین، ر  -1

2 -Philippe Le Tourneau, op.cit., p 432 ..131-130، ص ص نفسهفؤاد الشعبي، المرجع
.90، ص السابقزكار عبدول محمد أمین، المرجعر  -3
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تعرض هذا الرأي لمجموعة من الانتقادات كان من أهمها أنه لا یصح القول بأن 

من طرف مورّد الخدمة، العمیل یقوم باستئجار الأدوات اللازمة للاتصال بالشبكة والمقدمة 

ذلك لأن العقد لا یشمل هذه الأمور، بل قد یقوم العمیل بشرائها، كما أن هنالك عددا من 

قة ما بین مقدم الخدمة الالتزامات الناشئة عن عقد الإیجار من الصعب تنفیذها في العلا

تسلیماً بتسلیم خدمة الاتصال إلى المشترك)مقدم الخدمة(كأن یلتزم المؤجر والمشترك،

.حقیقیا

.تكییف عقد الدخول بأنه عقد مقاولة:الرأي الثالث-3

من قبیل عقود أنهاتجه غالبیة الفقه القانوني إلى اعتبار عقد الدخول إلى الشبكة

المقاولة، وذلك لشمولیة واتساع عقد المقاولة لیشمل أحكام وآثار هذا العقد، ویبرر أنصار 

هذا الاتجاه رأیهم بأن الأداء الرئیسي في هذا العقد لا یقتصر فقط على تورید المعلومات إلى 

لمشترك دخول ا على تسهیللالمشترك بل یتناول أیضا تزویده بالوسائل اللوجیستیة اللازمة ل

.1إلى قاعدة المعلومات بصفة مستمرة

كما أن عقد المقاولة لا یترتب علیه نقل الملكیة، ومن ثمة فهو ینطبق على عقد 

الاشتراك في شبكة الإنترنت، كما أن تكییف هذا العقد بأنه عقد مقاولة صحیح لكونهما 

قود الملزمة لجانبین، فكلاهما من العقود الرضائیة ومن المعاوضات ومن الع،یتشابهان

،هو إیصال المشترك بشبكة الإنترنتویتشابهان في أن مقدم خدمة الإنترنت یقوم بعمل و 

.2وهذا العمل یكون بصورة مستقلة كالمقاول ولا یخضع إلى أیة إشراف من جانب المشترك

دار ط، .د دراسة تطبیقیة لعقود الانترنت،عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونیة،فاروق محمد الأباصیري،-1

؛ جمیل زكي 163؛ محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص 49، ص 2003مصر،القاهرة،النهضة العربیة،

؛ فؤاد الشعبي، 34-33؛ محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 100، المرجع السابق، ص الجریدليإسماعیل

، المرجع السابق، ح؛ أحمد قاسم فر 990زكار عبدول محمد أمین، المرجع السابق، ص ر ؛ 133المرجع السابق، ص 

.231ص
.120 ص المرجع السابق،مرزوق سلیمان هلال العموش،-2
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بأنه لیس من المستساغ قبول إطلاق  رؤىلم یسلم بدوره هذا الرأي من الانتقاد، فقد 

لا تسمیة رب العمل على المشترك، كما أن عقد الدخول تسمیة المقاول على مورّد الخدمة و

یلتزم فیه المورّد بإعلام المستهلك بكل ما هو ضروري من أجل الاستفادة السلیمة لخدمة 

ل المقاول بكل المعلومات العممد ربّ الإنترنت خلافا لما هو علیه في عقد المقاولة أین یُ 

.1اللازمة لتنفیذ العقد حسب حاجته

كما أن تكییف عقد الدخول بأنه عقد مقاولة لا یستقیم فهذا الأخیر ینطوي على فكرة 

إنجاز عمل مادي، على عكس عقد الدخول القائم على فكرة تمكین افتراضي للعمیل من 

.2ا ولذا اختلف التمكین عن إنجاز العملالدخول إلى خدمات الإنترنت ولا یستلزم جانبا مادی

وعلى الرغم من هذه الانتقادات التي وجهت بشأن تكییف عقد الدخول إلى الشبكة 

سلم لكونه یجنب الوقوع في فراغ قانوني من د مقاولة، یبقى هذا التكییف هو الأبكونه عق

ى، كما أنه لا جهة، وتناقض الحلول القانونیة وعدم تناسق الحلول المطبقة من جهة أخر 

بالضرورة على عمل مادي، فقد یكون العمل مادیا أو یشترط أن یكون عقد المقاولة منصباً 

تكییف عقد الدخول إلى الشبكة على هو  ضاءاً ق و ذهنیا، ولذا نخلص إلى أن الراجح فقهاً 

.أنه عقد مقاولة

.الآثار المترتبة على عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت:البند الثاني

عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت هو من العقود الملزمة لجانبین، إلى جانب كونه من 

عقود المعاوضة، لذا فهو المصدر الأساسي لالتزامات أطرافه التي یتعین الوفاء بها طبقا 

.لمبدأ حسن النیة

؛ نصیر صبار لفت الجبوري، الطبیعة القانونیة لعقد البحث 97زكار عبدول محمد أمین، المرجع السابق، ص ر  -1

.22، ص 2006، 6، العدد 11جالعلمي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والإداریة، العراق، 
؛ شحاتة غریب شلقامي، التعاقد الإلكتروني في التشریعات العربیة،38 ص محمد حسین منصور، المرجع السابق،-2

؛ طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، 56ص  ،2008الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة،ط،.د دراسة مقارنة،

.28ص
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الإنترنت إلى شبكة ولا شك في أن دراسة الآثار الناجمة عن إبرام عقد الدخول 

ها بشكل یكون أداء كل طرف مرتبط أشد ینن الالتزامات التي تتقابل فیما بتقتضي بیا

.1الارتباط بأداء الطرف الآخر لالتزاماته

التزامات مورّد خدمة : إلى لذا فإن التطرق لمختلف هذه الالتزامات یستلزم التطرق أولا

.التزامات المشترك:، ثانیاً دخولال

.التزامات مورّد خدمة الدخول إلى الشبكة :أولاً 

لقي عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت على عاتق مورّد الخدمة جملة من الالتزامات یُ 

،جل تسهیل عملیة اتصال المشترك بشبكة الإنترنتأیقوم بتنفیذها خلال مراحل متعددة من 

وحتى یتمكن هذا الأخیر من الولوج إلى الشبكة والاستفادة من مختلف الخدمات والمضامین 

:ومن بین أهم هذه الالتزامات.2التي تقدمها

L’obligationالالتزام بضمان الدخول إلى شبكة الإنترنت -1 de garantir

l’accès à l’internet:

ذلك أن الغایة الأساسیة من وراء إبرام ’’essentiel’‘یعد هذا الالتزام التزاما جوهریا 

مكن المشترك من الولوج إلى شبكة الإنترنت والعمل على تحقیق الاتصال تهذا العقد هو أن ی

.في كل الأوقات اهذا الاتصال متاحیكون وأن ،الأمثل وفقا لمواصفات تجاریة عالیة الجودة

لفكر والقانون ط، دار ا.د الاشتراك في خدمة المعلومات، دمحمد عبد الرزاق محمد عباس الشوك، النظام القانوني لعق-1

.123، ص 2016ن، .ب.للنشر والتوزیع، د
عادة ما یضمن مورّد خدمة الدخول الشروط والالتزامات في عقود الدخول وفقا لعقود نموذجیة یتم إعدادها من طرف -2

contrat)هو ما أدى بالفقه إلى اعتبارها من عقود الإذعان واحد، و  d’adhésion) إلا أنه لا یمكن اعتباره كذلك لانتفاء ،

عنصر الاحتكار الذي یعد من الشروط الأساسیة لعقد الإذعان، حیث أن هناك العدید من الشركات التي تعمل كمورّد خدمة 

لها من قبل الهیئات المختصة، حیث بإمكان أیة شركة تتوفر فیها الشروط الدخول إلى الشبكة بموجب التراخیص الممنوحة 

التقنیة والقانونیة أن تعمل كمورّد الخدمة، ضف إلى ذلك أن خدمة الإنترنت وإن كانت ذات أهمیة بالغة في الوقت الحالي، 

.الإنسانإلا أنها لا یمكن عدها من السلع والخدمات الضروریة التي بدونها لا یستطیع أن یعیش

ق جاسم الراوي، المرجع السابق، ؛ زیاد طار 84-83-82، ص السابقمحمد عبد الرزاق محمد عباس الشوق، المرجع-

.150ص



163

:ویتضمن هذا الالتزام الالتزامات التالیة

Accèsالدخول إلى الشبكة -أ  au réseau:

لخدمة الأساسیة والمتمثلة في یضمن مورّد خدمة الدخول أولا وقبل كل شيء تقدیم ا

ما عدا أوقات )أیام7/أیام 7سا و24/سا24(ن الدخول إلى شبكة الإنترنت ضما

نوفمبر 08حد قراراتها الصادرة بتاریخأالصیانة، وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة في 

بأن هذا الالتزام هو التزام جوهري في عقد الدخول وهو التزام بتحقیق نتیجة 2007

)obligation de résultat(1.

لا یحق لمورّد الخدمة التحجّج بوجود ازدحام على ،لهذا الالتزاملذا فإنه وتنفیذاً 

encombrement’‘مستوى الخادم  de serveur’’ من أجل تبریر عدم الدخول خلال

ساعات معیّنة، وإلا ثارت مسؤولیته عن استخدام وسائل معلوماتیة لا تتفق مع عدد العملاء، 

ما عدا الحالات الاستثنائیة المتعلقة بفترات الصیانة أو القوة القاهرة، ولا یمكن كذلك للمورّد 

ا الالتزام وإلا عُدّ هذا الشرط ضمّن العقد شرطا یعفیه من المسؤولیة عن تنفیذ هذأن یُ 

.2تعسفیاً 

Débitفعالیة الدخول إلى الشبكة - ب  de connexion:

یلتزم مورّد خدمة الدخول بضمان جودة الاتصال إذا كانت له السیطرة على العوامل 

الفنیة، وإذا كان متفقا مع المشترك حول مواصفات معینة لا سیما سرعة تدفق معیّنة، فیلتزم 

بالتالي أن یضمن المورّد سرعة تدفق وفقا لما اتفق علیه، ویكون التزامه هذا بتحقیق نتیجة، 

1 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 122 ; Philippe Le Tourneau, op.cit., p 433.

-Cass 1ére civ., 8 novembre. 2007, AOL France c / UFC Que choisir, AFA n° 05-20-637

Disponible sur le site : www.Légalis.net, visité le 24-06-2017 à 14 :34h .
2 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 122 .

Article 14 alinéa 1 du LCEN : « Toute personne physique ou morale, exerçant l’activité
définie au première alinéa de l’article 14 (englobant la fourniture d’accès) est responsable de
plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ».
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یكفي أن یثبت أنه قد بذل العنایة ،ن عدم استطاعته تحقیق ذلك خارج إمكانیاتهإلا إذا كا

وإذا لم یكن لمورّد الخدمة السیطرة الكاملة على الاتصالات خاصة في الحالة التي .1اللازمة

آخر غیر شركة اتصالات، فلا یكون التزامه سوى اً صیكون فیها مورّد خدمة الدخول شخ

.ببذل عنایة

اء قوة ؤولیة مورّد خدمة الدخول إذا لم یستطع ضمان الاتصال بالشبكة جرّ تنتفي مس

سبب أي قاهرة كانقطاع السلك البحري للشبكة أو غیرها من العوامل كخطأ العمیل نفسه أو

2.أجنبي آخر

Duréeة الدخول إلى الشبكة مدّ -ج  de connexion:

بالدخول الغیر ما یتعلقفیخاصة عدة إشكالیات، تثیر مسألة مدة الدخول إلى الشبكة

connexion’‘المحدود  illimitée’’،كان في فرنسا، فقدكبیروالذي أثیر بشأنه جدل 

ربط اتصال دائم بالشبكة،  إلى ، ما دفع بالمشتركین2004ضخم سنة تجارىمحل إشهار

واجهت مورّدي الدخول في عدة صعوبات مالیة ب وسبّ وهو ما نجم عنه ازدحام الشبكة 

غلي الاتصالات، ما دفع بهم إلى الادعاء أن الدخول الغیر محدود لا یعني مواجهة مش

  ؛ 143-142؛ فؤاد الشعبي، المرجع السابق، ص 151أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص-1

- Jacques Larrieu, op.cit. p 164- 165.
أصدرت 2015-10-22تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عرفت عدة حوادث لانقطاع التدفق في شبكة الإنترنت، ففي -2

الجزائر إلى أنه تم تسجیل انقطاع كابل من شركة اتصالات الجزائر باعتبارها مورد خدمة الدخول إلى الشبكة الأساسي في 

أكتوبر في حدود الساعة 22یربط مدینة عنابة بمرسیلیا یوم الخمیس SMW4كابل (الألیاف البصریة تحت سطح البحر 

كلم قبالة سواحل عنابة، وقد قام الاتحاد 15، وقد سمحت التحقیقات التي أجریت بتحدید مكان الانقطاع على بعد 12:43

بإرسال باخرة من أجل القیام بتصلیح العطب، ومن جهتها اتخذت SMW4الذي یتولى صیانة كابل MECMAي الدول

شركة اتصالات الجزائر كافة التدابیر الضروریة من أجل التخفیف من أثر هذا الانقطاع الذي یؤثر على حركة الإنترنت 

.بشكل عام، كما تعهدت بتعویضهم عن الفترة التي شهدت اضطرابات على الشبكة العنكبوتیة

دمت منظمة حمایة المستهلك طلب بالتعویض عن الانقطاع المفاجئ الذي حدث لكابل نقل المعطیات، ما أثر من جهتها ق

على جودة الولوج إلى الشبكة، مشیرة إلى أن اتصالات الجزائر لم توضح كیف سیتم التعویض، وهل التعویض لضرر الذي  

في عدد الأیام وعدد ساعات الانقطاع وحسب جریدة لحق بالمستفیدین والمؤسسات وخاصة مقاهي الإنترنت، أو تعویض

.2015-10-27الشروق الیومي بتاریخ 
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connexion)الدخول المستمر  permanente)إلى تحدید مدة الدخول ، وقاموا نتیجة لذلك

وهو ما كان محل عدة دعاوى قضائیة أمام المحاكم من جانب المشتركین وحتى من جانبهم،

.1لمستهلكمن جانب جمعیات حمایة ا

د القضاء الفرنسي في إدانة مورّدي خدمات الاتصال على أساس الإعلانلم یتردّ 

دهم اتجاه و وتارة أخرى على أساس عدم تنفیذ العقد نظرا لعدم وفائهم بوعالكاذب تارة، 

المشترك بإمكانیة تحقیق اتصال غیر محدود، وقد اعتبرت مثلا محكمة استئناف باریس في 

كة والذین أن القطع التعسفي لربط المستخدمین بالشب«:2001مارس 14حكم لها بتاریخ 

، وذهبت المحكمة »یعد مخالفا لبنود العقد ولما تم الترویج لهكانوا یظنون بأنه غیر محدود،

إلى أبعد من ذلك حینما اعتبرت بأن البند الوارد في عقد الدخول والذي یعطي المورّد إمكانیة 

.2الجانب، لا یمكن له أن یخول حذف عنصر جوهري في العقدالتعدیل أحادي 

تجدر الإشارة إلى التزام المورّد الأساسي بتمكین المستخدم من الاتصال بالشبكة 

یترتب عنه أیضا التزامه بتوفیر كل ما من شأنه تحقیق هذا الاتصال، على غرار تزویده 

وكذا اقتراح تزوید نامج الاتصال،بر :بالوسائل الضروریة اللازمة للاتصال بالشبكة مثل

عملائهم بالوسائل الفنیة اللازمة لمنع الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونیة المشبوهة، 

ذلیل كافة المصاعب التي من أجل ت مبالإضافة إلى الالتزام بتقدیم المساعدة والعون الفني له

:(AOL)جاء في الإعلان الخاص بشركة -1

« Avec cette formule, vous pouvez surfer autant que vous le voulez, sans vous préoccuper du
temps passé en ligne, en effet, quel que soit votre temps de connexion vous payez chaque
mois le même prix 119f ».

:كأمثلة عن هذه الدعاوى-

-T. Com. Nanterre, 8 novembre. 2001, Liberty Serf, T. online, Fr c/AOL, CA Versailles 21

novembre. 2001, AOL France c/Liberty surf, T. online, Disponible sur le site :
www.Légalis.net ; Jacques Larrieu, op.cit., p 166.
2- CA Versailles, 14 mars 2001, AOL c /UFC que choisir : « Une interruption arbitraire de la

connexion d’utilisateurs qui pensaient pouvoir ‘’surfer’’ sur internet sans limitation est
contraire aux clauses contractuelles et aux arguments publicitaires », confirmé par : Cass 1, 9
mars 2009, note : Jacques Larrieu, op.cit. p 167.
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ها ونالانشغالات التي یطرحلشبكة، وكذا الالتزام بالرد على في استخدام ا اقد یواجهونه

.1من خلال توفیر خط ساخن معد خصیصا لهذا الغرضبخصوص استخدام الشبكة

L’obligationالالتزام بالنصیحة والإعلام -2 de conseil et d’information:

یعد هذا الالتزام إحدى أهم الالتزامات الرئیسیة لمقدم الخدمة، وهو یهدف إلى حمایة 

المشترك من الشروط والبنود التي یقررها مقدم الخدمة لكونه الطرف الضعیف في العقد، 

على مقدم الخدمة إعلامه بكل ما یمكن أن یؤثر على قراره بإبرام العقد أو عدم فیجب 

لربط الضمان الأفضل لالتنفیذ الحسن والسلیم للعقد، وصولا إلى إبرامه، وكذلك بخصوص 

محترف في تقدیم الخدمة المعلوماتیة -أي مورّد الخدمة-شبكة الإنترنت، خاصة وأنه ب

2.والإنترنت، ویحوز على معلومات مهمة وجوهریة متصلة بالعقد یجهلها المشترك

بالنصیحة تبصیر المشترك بالمخاطر ینبغي على مورّد خدمة الدخول تنفیذاً للالتزام

والناجمة عن نقص وسائله المادیة وكذا أن تنجم عن الربط بشبكة الإنترنت، التي یمكن 

بمخاطر اجتیاح الفیروسات لنظام المعلومات الخاص به، وهو ما یترتب عنه في النهایة 

.3تقیید المشترك في استفادته لبعض خدمات الإنترنت

من القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي أن 6دة وقد ورد في نص الما

الأشخاص الذین تتمثل مهمتهم في تورید خدمة الدخول إلى الإنترنت ملزمین بإعلام 

بعض المواقع أو اختیارها وكذا  إلىمشتركیهم بوجود وسائل تقنیة تسمح لهم بحظر الدخول 

 على من الرقابة الذاتیة على أنفسهم أوجل فرض نوع أاقتراح علیهم هذه الوسائل، وذلك من 

؛ أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، 132-131محمد عبد الرزاق محمد عباس الشوك، المرجع السابق، ص -1

التزامات أطراف عقود خدمات الاتصال، مجلة ؛ زحزاح محمد،143-142مرجع السابق، ص ؛ فؤاد الشعبي، ال156ص 

خلفي عبد  ؛149 ص ،2018مارس ،17عدد الأغواط، الجزائر،الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجى،

المجلد لأبحاث، العلوم الإنسانیة،مجلة النجاح لحمایة المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري، دراسة مقارنة،الرحمان،

.6 ص ،27-2013
.159زیاد طارق جاسم الراوي، المرجع السابق، ص -2

3 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 123 ; Fauchoux, P. Deprez, op.cit., p 232.
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هذا الغرض ما یعرف تحقیقأفراد أسرتهم في هذا المجال، ومن هذه الوسائل المستعملة في

والتي تسمح بتصفیة المعلومات المتدفقة عبر مختلف المواقع، بحیث لا (filtrage)بتقنیة 

.1والأخلاقیة للمشتركیتم استقبال سوى تلك التي تتفق مع قیمهم والمعاییر الدینیة

:الالتزام بسریة التعامل-3

یستمد هذا الالتزام أهمیته من أن عقود الخدمات المعلوماتیة بصفة عامة، وعقد 

من المشترك بالكثیر من بیاناته ومعلوماته الشخصیة الدخول إلى الشبكة یقتضي إفصاحاً 

و النقال، البرید الإلكتروني، لمورّد خدمة الدخول وذلك على غرار رقم الهاتف سواء الثابت أ

ولا شك في البیانات والمعطیات الشخصیة تفرض على مورّد الخدمة المحافظة علیها، وعدم 

.2بالاطلاع علیها أو تسجیلها إلا في الحالات المصرح بها قانوناً للغیرإفشائها، أو السماح

مقدم الخدمة عموما لذا فإن الالتزام بسریة التعامل هو ذلك الالتزام الذي یفرض على

ومورّد خدمة الدخول للإنترنت بصفة خاصة، عدم البوح بخصوص كل ما یصل إلى علمه 

أو یكتشفه خلال أو أثناء تقدیم هذه الخدمات، وكذا عدم التعرض لحرمة وخصوصیة 

مكالمات المستخدم ومراسلاته واتصالاته وأن یتخذ الإجراءات الفنیة اللازمة لذلك، وقد ورد 

المتضمن دفتر 2016أفریل 03المؤرخ في 2016/س ض ب م/ رم/أخ/51ار رقم في قر 

الشروط المحدد لشروط وكیفیات إقامة واستغلال خدمة توفیر النفاذ إلى الإنترنت لا سیما في 

أن هذا الأخیر یلتزم بتكوین ملف للزبون ،المتضمنة التزامات صاحب الترخیص12المادة 

وأنه یلتزم بالحفاظ على سریة المعلومات المتعلقة بالحیاة ،ینللتعرف على هویة المستخدم

الخاصة للمشتركین وعدم كشفها إلا في الحالات التي ینص علیها القانون، كما یلتزم أیضا 

على احترام سریة المراسلات 03-2000ن من القانو 127، 137، 59للمواد بالسهر طبقا

.79؛ محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 36طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص -1
؛ زیاد 26؛ عادل أبو هشیمة محمد حوته، المرجع السابق، ص 176محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص -2

.وما یلیها19طارق جاسم الراوي، المرجع السابق، ص 
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من 137لمنصوص علیها في نص المادة الخاصة بالمشتركین تحت طائلة العقوبات ا

1.ج.إ.ق

من المرسوم التنفیذي رقم 14كما ورد أیضا النص على هذا الالتزام في نص المادة 

واستغلالها أن مقدم "أنترنات"المتعلق بضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 98-257

الخدمة یلتزم بالمحافظة على سریة كل المعلومات المتعلقة بحیاة المشتركین الخاصة وعدم 

.2الإدلاء بها إلا في الحالات المنصوص علیها في القانون

ما یسري على البیانات الشخصیة للمشترك یسري أیضا على اتصالاته حیث یلتزم 

لبیانات والمعلومات المرسلة أو المستقبلة عبر شبكة مقدم الخدمة بالحفاظ على سریة ا

علیها أو بالإطلاعالإنترنت وعدم السماح لأي كان من موظفیه أو التابعین له أو من غیرهم 

.التصنت علیها أو تسجیلها

یسري على هذا الالتزام استثناء یتعلق بضرورة التزام مقدم خدمة الدخول بمساعدة 

السلطات المكلفة بالتحریات القضائیة بغیة جمع وتسجیل المعطیات المتعلقة بمحتوى 

الاتصالات في حینها وتوضع تحت تصرف هذه السلطات، ویتعلق الأمر بالمعلومات التي 

مة وتلك المتعلقة بالتجهیزات الطرفیة للاتصال وكذا تسمح بالتعرف على مستعملي الخد

أن یتم إخضاع إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونیة المفتوحة 04-18من القانون 97ألزمت المادة -1

تقدیم خدمات الاتصالات الإلكترونیة للجمهور إلى احترام شروط خصوصیة البیانات والمعلومات التي ثم للجمهور و 

إیصالها بواسطة شبكات الاتصالات الالكترونیة، وأیضا شروط حمایة الحیاة الخاصة للمشتركین والبیانات ذات الطابع 

.الشخصي
المتعلق بالاتصالات الإلكترونیة وخدمات الاتصال 2004و الصادر في یولی669/2004من قانون 4وفقا للمادة -2

lesالمرئیة، یلتزم القائمون على الاتصال  opérateursالمراسلات، وبسریة الأعمال للمشروع أو الشخص  ةباحترام سری

لات المتعلق بحمایة الحیاة الخاصة في قطاع الاتصا2002ماي 30الطبیعي، وفقا للتوجیه الأوروبي الصادر في 

575/2004من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي رقم 16الإلكترونیة یجب حمایة البیانات الشخصیة، كما جاء في المادة 

التزام كل مورّد بالحصول على بیانات المستخدم سواء كان شخص طبیعي أو اعتباري كاسمه وصفته وعنوانه وعنوان بریده 

.ذه البیانات یعد مساسا بحرمة الحیاة الخاصةالإلكتروني ورقم تلفونه، وأن المساس به

.48-47طاهر شوقي مؤمن، المرجع السابق، ص :نقلا عن-
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الخصائص التقنیة وتاریخ ووقت ومدة كل اتصال، والمعطیات التي تسمح بالتعرف على 

.1وكذاك عناوین المواقع المطلع علیهاالمرسل أو المرسل إلیه

یخ تحدد مدة حفظ هذه المعطیات المذكورة في هذه المادة بسنة واحدة ابتداء من تار 

.2التسجیل

.التزامات المشترك:ثانیاً 

عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت هو عقد ملزم لجانبین من شأنه أن یرتب التزامات 

متبادلة، وإذا كان المورّد یلتزم بما هو ملقى على عاتقه وفقا لما تمت الإشارة إلیه، فإن 

:المشترك أیضا یلتزم بالتزامات معینة أهمها

:الالتزام بدفع مبلغ الاشتراك -1

یعتبر هذا الالتزام التزاما جوهریا یقع على عاتق المشترك في تسدید الاشتراك المتفق 

علیه، ویعطي في المقابل لمورّد الخدمة الحق في إنهاء العقد وقطع تمدید المشترك بخدمة 

.الإنترنت في حالة عدم قیامه بسداد رسوم الاشتراك

دفعه  ابل المالي الذي یتم الاتفاق علىبأن مبلغ الاشتراك هو المقوغني عن البیان 

ساعات بسواء تعلق الأمر،شهریا حسب أنظمة الاشتراك التي ترتبط قیمتها بحسب الخدمة

متعددة، فقد یكون مبلغ ساعات محددة، كما أن له صوراً بیومیا، أو )ساعة24(غیر محددة 

فاتورة المشترك ل وفقاثابت وفقا للسرعة المطلوبة، وقد یتم حساب تعریفة استخدام الإنترنت 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 2009غشت 5المؤرخ في 04-09من القانون 11المادة -1

.بتكنولوجیات الإعلام والاتصال
2 -TGI Paris ord. Réf. 17 janvier 2003 et CA Paris 14ème ch., 7 juin 2006 : « Les fournisseurs

qui détiennent, pour mise à disposition du public les messages de toute nature sont tenus de
conserver les données d’identification de toute personne ayant contribué à la coaction du site
litigieux afin de rependre à toute réquisition judiciaire ». Disponible sur le site :
www.Légalis.net. Visité le 06-08-2017 à 08 :35h .
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بما یساوي تكلفة أو سعر المكالمات الهاتفیة التي یجریها وفقا لأسعار مورّد الخدمة، كما قد 

.1یكون الاشتراك من خلال بطاقات الشحن مدفوعة مقدما

ترك أیضا بدفع المصروفات الإضافیة عن أیة خدمات إضافیة أو عند یلتزم المش

د للسداد مع مهلة سداد إضافیة تغییر نظام الاشتراك، وعادة ما یتم الاتفاق على تاریخ محدّ 

یتم قطع الخدمة بعدها كنتیجة لعدم السداد مؤقتا، وإذا لم یبادر المشترك بعدها بتسویة 

.2نهائیاً وضعیته المالیة یتم قطع الخدمة

:الالتزام بالحصول على التجهیزات اللازمة-2

obligationوهو التزام تقني  technique معروض على العمیل المشترك كحد أدنى

بالحصول على التجهیزات والبرامج المعلوماتیة اللازمة والمتوافقة مع مقتضیات الدخول إلى 

الشبكة وصیانتها، كما یلتزم أیضا بضمان أمن وسریة استخدامه للشبكة عن طریق السهر 

.3صى حد ممكنعلى اختیار الأرقام السریة وكلمات المرور وضمان سریتها إلى أق

:الالتزام بعدم استخدام الشبكة لأغراض غیر مشروعة-3

لا شك بأن الغرض الأساسي وراء التعاقد هو تمكین المشترك أو المستخدم من الولوج 

إلى الشبكة والحصول على مختلف الخدمات التي یریدها وذلك لتحقیق أغراض مشروعة 

.الخدمة أو للغیرللمستخدم دون أن یتسبب بأي ضرر سواء كان لمورّد

leوإذا كان حق الدخول إلى شبكة الإنترنت  droit d’accès à l’internet إحدى

مظاهر الحق في حریة التعبیر والحصول على المعلومة، فإن ذلك لیس على إطلاقه، إذ أن 

؛ أیمن مصطفى البقلي، النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك 122محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1

، 2010مصر،ط، دار النهضة العربیة، القاهرة،.د ،)دراسة تطبیقیة مقارنة للتعاقد عبر الانترنت(لإلكترونیة،المعلومات ا

.41ص 
.170-153 ص المرجع السابق،زحزاح محمد، ؛178فؤاد الشعبي، المرجع السابق، ص -2

- Jacques Larrieu, op.cit., p 168 ; Céline Castets-Renard, op.cit., p 121.
3 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 120.
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المشترك ینبغي أن یستخدم الشبكة بشكل مشروع وأخلاقي وأن یمتنع عن استخدامها لتحقیق 

یر مشروعة وغیر قانونیة أو بشكل غیر طبیعي أو مشكوك فیه، أو على نحو أغراض غ

حقوق الملكیة الفكریة التي سبق تناولها  نیتنافى مع النظام العام والآداب العامة أو غیرها م

.1بالتفصیل في الفصل الأول

:احترام قواعد التشغیل والاستخدام-4

lesیقصد بها تلك التعلیمات  prescriptionsمورّد في عقد الاشتراك التي یضعها ال

ویقتضي قبول المستخدم أن یلتزم باحترامها وعدم مخالفتها، وهي تلك الشروط بالإنترنت،

clausesالتعاقدیة  contractuelles الموحدة التي لا تختلف من مستخدم لآخر نظرا

روط إضافیة یتم التوافق لإتباع نظام العقود النموذجیة المعدة سلفا، كما یجوز الاتفاق على ش

وفقا لهذه الشروط لحالة یعتبر الملحق جزء من العقد، و علیها في ملحق العقد، وفي هذه ا

یتعهد المستخدم باحترامها حتى یتمكن من الاستفادة من الخدمة المقدمة، ویترتب على ذلك 

ه فلا یجوز لى خدمة شخصیفإذا كان التعاقد تم ع،جواز تغییر طبیعة الخدمة المقدمةعدم 

تحویلها إلى خدمة تجاریة، وكذلك إذا تم التعاقد على استخدام الشبكة بصورة فردیة وقام 

.2المستخدم بتحویلها إلى استخدام جماعي

1 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 120.

- Fait historique. Pour la première fois, l’ONU reconnaît qu’accéder à Internet est un droit
fondamental, au même titre que d’autres droits de l’homme. Les 47 membres du conseil des
droits de l’homme de l’ONU ont signé à l’unanimité la résolution qui établit que chaque
individu a le droit de se connecter et de s’exprimer librement sur Internet. Alexandre Salque,
L'accès à Internet: un nouveau droit de l'homme, selon l'ONU, article paru sur le site:
https://www.01net.com/ visité le 15-08-2017 à 15 :54h.

- Cons. const., déc. n° 2009-580, 10 juin 2009 ( 12. Considérant qu’aux termes de l’article
11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi »; qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au
développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à
l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression
des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services) .Disponible sur
le site : www.legifrance.gouv.fr
2 -Par exemple, La loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de

sur internet, dite loi Hadopi 1, a inséré un nouvel article L 336-3 dans le code de la propriété
intellectuelle afin d’obliger la personne titulaire de l’accès à des services de communication
au public en ligne de « veille à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des=
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Leمورّد خدمة الإیواء :المطلب الثاني fournisseur d’hébergement.

د الإنترنت هو تعدّ المسؤولیة القانونیة في إطار شبكة میزسبقت الإشارة إلى أن ما ی

المتعاملین في إطارها، وهذا راجع بالأساس إلى كون أن عملیة تدفق البیانات والمعلومات 

داخل هذه الشبكة یقتضي تدخل العدید من مقدمي الخدمات الذین تختلف أدوارهم بحسب 

.نوع الخدمة التي یقدمونها، سواء تعلق الأمر بناقل المعلومات أو مورّد خدمة الدخول

ك في أن خدمة الإیواء تعد خدمة أساسیة وذات أهمیة بالغة خاصة في ظل ولا ش

تزاید حجم التجارة الإلكترونیة ولجوء الكثیر من التجار إلى إنشاء مواقع تسمح لهم بعرض 

منتجاتهم وخدماتهم سواء للدعایة أو للتعاقد، وهو الأمر الغیر متصور حدوثه إلا من خلال 

معلومات اللازمة والمتعلقة بالسلع أو الخدمات المعروضة للجمهور الاتفاق على تحمیل ال

حتى یتمكن من الاطلاع علیها وذلك من خلال تخزینها على مساحة قرص صلب على 

.1الإنترنت

إذن فعملیة إیواء البیانات والمعلومات وتخزینها خدمة من الخدمات التقنیة التي تحدث 

عقد یسمى بعقد الإیواء، تتطلب دراسة وفهم مقدمها داخل شبكة الإنترنت وتتم عبر إبرام 

.التطرق أولا إلى مفهوم هذه الخدمة، والعقد المنظم لها

.مفهوم مورّد خدمة الإیواء:الفرع الأول

إذا ما أراد أي شخص إنشاء صفحة ویب على شبكة الإنترنت أو أرادت شركة أن 

شخص یقوم باستضافة صفحاتها على تصمم موقعا إلكترونیا، فینبغي لها أن تستعین بخدمة

، فماذا یقصد بخدمة الإیواء أو الاستضافة؟ وما هي أهم serveur2المعلوماتي  اخادمه

الصور والمراحل الفنیة التي تتم من خلالها هذه الخدمة؟

=fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public
d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin… ».

.178مرزوق سلیمان هلال العموش، المرجع السابق، ص -1
leالخادم ویدعى أیضا الملقم -2 serveur السیرفر، بشكل أبسط هو جهاز كمبیوتر ذو إمكانیات عالیة، أبرزها القدرة

=د عالیة، لأنه یعمل بشكلعلى الاتصال بالإنترنت بسرعة فائقة ومصدر كهرباء مستمر، فضلا عن وجود أنظمة تبری
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.التعریف بخدمة الإیواء:البند الأول

لا شك في أن توفیر خدمة الإنترنت وتشغیلها یقتضي توافر جهود العدید من 

المتعاملین مع شبكة الإنترنت، وعلى رأسهم مورّد خدمة الإیواء الذي یعد من أهم المتعاملین 

لكونه یسهل عملیة الاستفادة من مختلف الخدمات على الشبكة، لذلك حرص كل من الفقه 

وضع تعریفات مناسبة تمهیداً عن طریق یلاءه أهمیة خاصة والتشریعات المقارنة على إ

دت نتیجة لذلك التعاریف الفقهیة لمورّد خدمة لدراسة وتحدید مسؤولیته القانونیة، وقد تعدّ 

:دت التعریفات القانونیة على النحو التاليالإیواء كما تعدّ 

.التعریف الفقهي:أولاً 

ت باللغة العربیة، إما مورّد خدمة الإیواء ة مسمیایطلق على هذا المتعامل التقني عدّ 

hébergementوإما مورّد خدمة الاستضافة وكلاهما صحیح لكونهما یعبران عن مصطلح 

.1باللغة الفرنسیة

فمورّد خدمة الإیواء هو كل شخص طبیعي أو معنوي یعرض ،كانت التسمیةوأیاً 

إیواء صفحات الویب على حاسباته الخادمة مقابل أجر، لذا هو بمثابة المؤجر للأمكنة على 

ساعة طوال الوقت، ویجرى به تخزین بیانات المواقع علیه، فهو أساس استضافة مواقع الإنترنت 24متواصل على مدار =

الموجودة على الشبكة مثل أجهزة الحاسوب المعلوماتیةعلى الشبكة العنكبوتیة، فیما تتمثل مهمته الرئیسیة فى إدارة الموارد

.طابعة والهواتف وغیرهاوالآلات ال

یأوي أو یسكن أو یستضیف تطبیقات وملفات ومعلومات یجري تقاسمها أو ''مضیف''هو عبارة أیضا عن جهاز أو آلة 

توزیعها بین مجموعة من المستخدمین ضمن شبكة اتصال داخلیة مغلقة وأیضا ضمن بیئة الشبكات الإلكترونیة العالمیة 

ملفات والمعلومات إذن مجمعة في مكان واحد أي داخل هذه الآلة وبشكل خاص شبكة الإنترنت، فتكون جمیع التطبیقات وال

أو الجهاز، وأحیانا یكون هذا الأخیر مجهزا ببرامج ووسائل حفظ منهجي ودائم للمعلومات المتقاسمة أو المتبادلة، وأیضا 

.ببرامج رصد أو مراقبة

.335طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یُوسُفَ ﴿:لعربیة مصدرها آوى، وتعني أسكن وأنزله واستضافه، ومنها قوله تعالىكلمة إیواء في اللغة ا-1

نقلاً ).من سورة الأحزاب51الآیة (﴾ وَتُؤْوِي إِلَیْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴿: وقوله أیضا).من سورة یوسف69الآیة (﴾آَوَى إِلَیْهِ أَخَاهُ 

إیواء الموقع الإلكتروني، دراسة مقارنة في إطار القانون المصري والإماراتي طاهر شوقي محمد محمود، عقد :عن

.47والفرنسي، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، ص 
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وهو الناشر الذي یقوم بنشر ما یریده من نصوص أو صور للمستأجر،الإنترنت شبكة 

.1ة مع المواقع الأخرىویسعى لتنظیم مؤتمرات مناقشة أو ینشئ روابط معلوماتی

بالنسبة للدكتور جمیل عبد الباقي الصغیر فقد اعتبره هو من یسمح بالوصول إلى 

المواقع الإلكترونیة من خلال شبكة الإنترنت، وهو عبارة عن شركة تجاریة أو أحد أشخاص 

والتي تقوم بعرض إیواء صفحات الویب )مثل الجامعات والمؤسسات العامة(القانون العام 

web على حاسباته الخادمة(serveur)2ویتم ذلك غالبا مقابل أجر.

بأنها وإن اختلفت من 3ما یمكن ملاحظته بشأن التعریفات التي أوردها الفقهاء العرب

حیث التسمیة والتعبیر، فإنّها تتفق جمیعها حول اعتبار مورّد خدمة الإیواء بأنه یعمل على 

)serveur(المعلومات داخل ملقم مضیف خاص توفیر مساحة محددة من ذاكرة تخزین

وذلك لإیواء أو تسكین مختلف المعلومات أو الخدمات التي یقوم بنشرها المشتركون معه 

.4عبر مواقع الإنترنت

Christianeاعتبر فیما یخص الفقه الفرنسي، Féral- Schuhl بأن مورّد خدمة

یعمل على التخزین الدائم والمستمر للمعلومات intermédiaireالإیواء هو مجرد وسیط 

والمعطیات على خادمه، وهو ما یجعلها متاحة لكل من یرغب في الاطلاع علیها، وهو في 

.141عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص -1
.147جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص -2
؛ 55؛ عاید رجا الخلایلة، المرجع السابق، ص 305المرجع السابق، ص سمیر حامد عبد العزیز الجمال، : على غرار -3

.51مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الالكتروني غیر المشروع، المرجع السابق، ص أشرف جابر سید،
ویقصد قع،شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا أن ینشأ موقعا خاصا إلا عن طریق متعهد إیواء الموا أي لا یستطیع-4

یتولى تخزین التطبیقات والسجلات المعلوماتیة لعملائه ویمدهم بالوسائل  يمعنو بمتعهد الإیواء هو كل شخص طبیعي أو

نترنت، فمورد الإیواء بمثابة المؤجر لمكان على الشبكة حیث ر الإبالتقنیة التي تمكنهم من الوصول إلى ذلك المخزون ع

باته الخادمة مقابل أجر، ویكون للمستأجر حریة نشر ما یشاء من نصوص أو یعرض إیواء صفحات الویب على حاس

المسؤولیة المدنیة لوسطاء الانترنت،عبد المهدي كاظم ناصر،.م .مؤتمرات أو حلقات مناقشة أو مواقع معلوماتیةتنظیم

.249ص  ،2009دیسمبر،الثانيالمجلد ،الثانيالعدد  مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة،
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الذي یقتصر دوره على ضمان النقل الفوري دخولهذه الخاصیة یختلف عن مورّد خدمة ال

.1للمعطیات دون إمكانیة مراقبتها أو الاطلاع علیها

Philippeف هذا التعریف عن التعریف الذي أورده ولا یختل Le Tourneau من أن

خدمة الإیواء هي الامتداد الطبیعي لخدمة التوصیل بالشبكة الخاصة بالنسبة لفئة المهنیین 

طلاع على مختلف المعلومات الواردة فیها، أو حتى بالتجوال فیها والإالذین لا یكتفون 

-رغبون مثلا في المشاركة في منتدیات المناقشة، فهي بذلك بالنسبة لغیر المهنیین الذین ی

تقتضي الاستضافة الافتراضیة عبر أجهزتها لمواقع الزبائن التي تعد -أي خدمة الإیواء

بدورها افتراضیة، فتعمل على تخزین المعطیات والمعلومات الخاصة بهذه المواقع وجعلها 

.2متاحة على الشبكة

وإذا كان هذا التعریف لا یختلف عن سابقیه إلا من حیث التأكید على الطابع 

الافتراضي لعملیة الإیواء، فإن مؤلف آخر اعتبر بأن خدمة الإیواء هي تخزین المعطیات 

على القرص الصلب الخاص بمورّد الخدمة وجعلها متاحة فیما بعد للجمهور، وهي لا تخرج 

leاطة ما بین مورّد المحتوى عن كونها خدمة من خدمات الوس fournisseur de

contenu والشخص المطلع على هذا المحتوي عبر صفحات الویب، وهي بذلك تتم عبر

تأجیر مساحة ضمن الخادم من أجل التخزین، ثم حفظ هذه المعطیات المخزنة :مراحل03

.3وأخیراً العمل على جعلها متاحة للجمهور

التعریفات أنها فضلا عن جوانبها التقنیة فإنها حرصت ما یمكن ملاحظته بشأن هذه

، وذلك من حیث أن الأول یعمل دخولعلى التفرقة ما بین مورّد خدمة الإیواء ومورّد خدمة ال

1- TGI Nanterre, 8 décembre 1999. L. Lacoste c / Sté Multimania: « au contraire du
fournisseur d’accès dont le rôle se limite à assurer le transfert de données dans l’instantanéité
et sans possibilité de contrôler le contenu de prestation durable de stockage d’informations
que la domiciliation sur son serveur rend disponible et accessible aux personnes désireuses de
les consulter ». Note : Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 795.
2- Philippe Le Tourneau, op.cit. , p 438.
3 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 170.
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على التخزین المستمر والدائم للمعطیات في حین اكتفاء الثاني فقط بتوصیل ونقل هذه 

في  كبیراً یها، وهي تفرقة جوهریة ستلعب دوراً المعطیات دون إمكانیة مراقبتها أو السیطرة عل

�ĎƜƄ�řƔƅÃ¤Ŭƈ�̄ Ɣ̄ţśمنهما عن مختلف المضامین التي تبث عبر الشبكة.

.التعریف القانوني:ثانیاً 

نظرا لأهمیة الدور الذي یلعبه مورّد خدمة الإیواء على شبكة الإنترنت حرصت 

ن الذین تتجه یعد من أكثر المتعاملیالتشریعات على تنظیمه وتحدید مسؤولیته، خاصة وأنه 

یخص المضامین غیر المشروعة التي یعمل على تخزینها، ولكونه إلیهم الأنظار فیما

.1علیها ومراقبتها للإطلاعیفترض فیه أنه ما دام قد قام بتخزینها فقد كان لدیه الوقت الكافي 

كل شخص «:قمي بأنهمن القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الر 6عرفته المادة 

طبیعي أو معنوي یضع، ولو بدون مقابل، تحت تصرف الجمهور عبر الإنترنت تخزین 

بواسطة المستفید من توردالنصوص والصور والصوت والرسائل أیا كانت طبیعتها، والتي

.2»هذه الخدمات

من التوجیه الأوروبي المتعلق 14وهو تقریبا نفس التعریف الذي ورد في نص المادة 

أن الاستضافة تكمن في جاء فیه ذيوال 2000جوان 08في  الصادربالتجارة الإلكترونیة 

.3تخزین المعلومات التي یتم توریدها من طرف المستفید من هذه الخدمات

في مادته الخامسة بأن مورّد خدمة 1997نة كما اعتبر القانون الألماني الصادر س

ویضعها تحت تصرف التخزین یؤمّن حفظ مضامین مشتركة على أجهزة الذاكرة الخاصة به

.4الجمهور

.51أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -1
2- Article 6-1-2 de la loi LCEN du 21 juin 2004 : « Les personnes physiques ou morales qui
assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de
messages de toute nature fournis par destinataire de ces services ».
3- Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 269.

.53المرجع السابق، صتروني غیر المشروع،أشرف جابر سید، مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الالك-4
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ما یمكن استخلاصه من جمیع هذه التعاریف وهو أن مورّد خدمة الإیواء لا یعدو أن 

مین علیها، ویستوي أن یكون وسیطا بین مستخدمي الشبكة وبین من یقومون بوضع المضا

أو لقاء اجر معین، وحیث أن هذه یكون شخصا طبیعیا أو معنویا وسواء تم ذلك مجاناً 

عاتق هذا ة المسؤولیة الملقاة علىالخصائص ستلعب دوراً كبیرا في التقلیص من حدّ 

المتعامل في مواجهة المضامین الغیر مشروعة، وهو ما سیغري باقي المتعاملین إلى التمسك 

.بنفس نظام عمل هذا المورّد

05/02/2009الصادر في 04-09تطرق القانون رقم ،عن التشریع الجزائري

المتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 

أي كیان آخر یقوم بمعالجة أو «:حیث جاء فیها2د ـفقرة  2ومكافحتها في نص المادة 

.»تخزین معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو لمستعملیها

وبذلك یكون هذا النص قد تطرق الإیواء، ما ینطبق جلیا على مهام مورّد خدمة هو  و

.له دون أن یسمیه

.صور الإیواء عبر شبكة الإنترنت:البند الثاني

ضافة الموقع الإلكتروني من كون شبكة تعمل على استیمورّد خدمة الإیواء غالبا ما 

خلال توفیر خادم وتقدیم خدمات معینة للمواقع الإلكترونیة التي یتم إنشاؤها من قبل الأفراد 

:هي توفر صوراً متخلفة من الإیواء على غرارفوالشركات المختلفة، 

hébergementخدمة الاستضافة المشتركة - mutualisé، والتي تتمیز بكونها

تشرك العدید من المواقع الراغبة في الاستفادة من خدمة الثمن، غیر أنها منخفضة 

.1الإیواء عبر خادمها

.53المرجع السابق، صأشرف جابر سید، مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الالكتروني غیر المشروع،-1
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L’hébergementالممیزة أو خدمة الاستضافة الاستثئثاریة- dédié،  وهى

ص لكل عمیل جهاز خادم خاص به یتم استضافته لوحده وتكون للعمیل تخصّ 

.الحریة الكاملة في إدارة الخادم

hébergement)''تسلیم المفتاح''خدمة الاستضافة بنظام - clé en main)،  وهي

مع فرق وحید خاص بضرورة تدخل ،التي یكون للعمیل فیها حریة إدارة الخادم

.المورّد ومشاركته في الإدارة

الخدمة بكونها تستخدم تقنیة حدیثة  هذهتتمیز :خدمة الاستضافة السحابیة-

واحدا ذو أداء للاستفادة من عدة خوادم متفرقة تتعاون في مجملها لتشكل خادماً 

.1عالي

على الرغم من كثرة أنواع عملیات الإیواء على  الشبكة، إلا أن أهمها وأكثرها انتشاراً 

الاستضافة الاستشاریة، كل واحدة یشمل فقط عملیة الإیواء أو الاستضافة التشاركیة وكذا 

آثار قانونیة تختلف عن الأخرى، سواء من حیث طبیعة العقود التي  امن هذه العملیات له

ینبغي إبرامها، أو طبیعة الالتزامات الواقعة على طرفي العقد، فعلى سبیل المثال في 

زة العمیل على الاستضافة الاستشاریة یقتصر عمل المورّد فقط على التركیب المادي لأجه

:ثم تقسیمها أیضا إلى ثلاث أقسام مشتركة-1

وفیها یتم استضافة موقعك بجانب عدة مواقع أخرى تشاركه في :Hosting)(Sharedمشتركةاستضافة ـ1

.)HDDمساحة التخزین ،CPUالمعالج  ،RAMالذاكرة العشوائیة (عتاد الكمبیوتر مثل 

في هذا النوع تقوم بحجز :Hosting)Server(Dedicatedمخصص يحقیقسیرفر على استضافة ـ2

منذ تركیب نظام التشغیل وحتى رفع ملفات (كمبیوتر خاص بك بمواصفات معینة تناسبك تدیره بنفسك من الألف إلى الیاء 

.)الموقع

هذا النوع هو :VPS)–HostingServerPrivat(Virtualمخصصافتراضيسیرفر على استضافة ـ3

المفضل للعدید من الشركات والمؤسسات ومشابه للنوع السابق في أنك تقوم بحجز كمبیوتر خاص بك بمواصفات معینة 

لذلك نجد .تناسبك ولكن تدیره الشركة المقدمة للخدمة وبهذا توفر علیك عناء إدارة السیرفر أو تطویره وتحدیثه في المستقبل

أحمد عبد الفتاح، أهم أنواع استضافة مواقع .تفع من حیث التكلفة مقارنة بالنوعین السابقینهذا النوع من الاستضافة مر 

2017-08-05:تمت زیارته بتاریخ ،tejara.com-https://e:نترنت، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التاليالإ

.16:36:على الساعة 
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الأجهزة الخاصة بالمورّد وتوصیلة بالشبكة، في حین تتسع التزامات المورّد في الاستضافة 

التشاركیة لتشمل التركیب المادي والصیانة وإدارة أجهزة الخادم التشاركیة، لذا ینبغي التحدید 

.1الدقیق لنوع الخدمة وطبیعة الالتزامات المترتبة على طرفي العقد

Leعقد الإیواء :لثانيالفرع ا contrat d’hébergement.

نترنت، فعلى من لإنظراً للدور الهام الذي یضطلع به مورّد خدمة الإیواء في إدارة ا

یرغب في الحصول على خدمة البث المباشر والدائم لمضمونه المعلوماتي على الشبكة 

یتم توقیعه ماعقد إیواء عادةاللجوء إلى هذا المورّد والاستعانة بخدماته عن طریق إبرام 

إلكترونیا من الطرفین، لذلك وجب التطرق إلى مفهوم هذا العقد وتحدید مختلف الآثار 

.الناجمة عنه

.مفهوم عقد الإیواء:البند الأول

م أي موقع إلكتروني من عمله، ومورّد المحتوى من تحدید ما بعد أن ینتهي مصمّ 

الحاجة في أن یأوي إلى مكان خاص به في العالم ظهر له تیرغب في بثه على الشبكة، 

الافتراضي، لذا فهو في حاجة إلى عقد یوفر له هذه الخدمة ویدعى هذا العقد بعقد الإیواء، 

فما هو التعریف القانوني لهذا العقد وما هي طبیعته القانونیة؟

.تعریف عقد الإیواء:أولاً 

لكترونیة التي یلتزم بموجبها متعهد یعرّف عقد الإیواء بأنه أحد عقود الخدمات الإ

جهاز كمبیوتر یعمل كخادم لاستضافة أو تسكین :الإیواء بتخصیص جانب من أدواته الفنیة

.2المضمون المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني نظیر التزام العمیل بدفع الثمن

1- Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 270.
مصر،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،د ط،علاء التمیمي، التنظیم القانوني للبنك الإلكتروني على شبكة الانترنت،-2

.182ص  ،2012

ویطرحه للإیجار، فبعد أن قام هذا المالك ببناء مورد خدمة الإیواء بشخص یملك عقاراً یشبه فیهیورد هذا الكاتب مثلا 

=یعرضه لأي شخص یرغب في الحصول على مكان بالإیجار ممن لا یستطیعون بناء أو شراء عقار خاص بهم،العقار،
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الإیواء رّف أیضا على أنه عقد من عقود تقدیم الخدمات یضع بموجبه متعهد كما عُ 

تحت تصرف المستخدم البعض من إمكانیات أجهزته الإلكترونیة كقیام مقدم خدمة الإیواء 

من القرص الصلب ص له حیزاً خصّ بالسماح للعمیل أن یكون له عنوان إلكتروني، وبذلك یُ 

لجهاز الحاسوب الخاص به، والمتصل بشبكة الإنترنت، مما یتیح له حریة التصرف 

(web)تصفح ل عن توفیر موقعابل مادي فضلاً ة في الموقع، وذلك بمقبالمعلومات الموجود

.1المتصل بالشبكة و له العائدمن خلال جهاز الحاسوب الزبائنلأحد 

لكنها جمیعها تتفق حول اعتبار ،د التعریفات التي أطلقت على عقد الإیواءرغم تعدّ 

یة والمعلوماتیة بمقابل عن طریق أن عقد الإیواء هو عقد من خلاله یتم وضع الوثائق التقن

شخص یدعى مورّد خدمة الإیواء طبیعیا كان أو معنویا، تحت تصرف العملاء لیتمكنوا من 

نصوص، (الدخول إلى شبكة الإنترنت في أیة لحظة بغیة بث مضمون معلوماتي معین 

.2للجمهور)صور، أصوات

ر ویكون بإمكانهم الإقامة في العقار وتغییره وتأثیثه بما یتناسب مع أذواقهم وحاجتهم، ویكون أموذلك مقابل مبلغ معین،=

مر نفسه في خدمة استضافة المواقع حیث تقوم شركات الاستضافة بتأجیر مساحة والأ صیانة البیت من مسؤولیة المالك،

بینما تكون مسؤولیة صیانة معینة على أجهزة الخادم الخاصة بها لمواقع مختلف، وكل موقع له شكله وحجمه الخاص،

.من مسؤولیة شركة الاستضافة هيالخادم 
لمهدي كاظم، المسؤولیة المدنیة لوسطاء الإنترنت، مقال منشور في مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، عبد ا-1

؛ إلیاس 23محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص :؛ وفي نفس المعنى241، ص 2009العدد الثاني، المجلد الثاني، 

.149رجع السابق، صنافان عبد العزیز رضا، الم؛  50ناصیف، المرجع السابق، ص

- Céline Castets-Renard, op.cit., p 124 ; Jacques Larrieu, op.cit., p 191.
العقد المبرم بین طرفین أحدهما متعهد إیواء،الذي یمارس عمله على سبیل الاحتراف، «عرف عقد الإیواء أیضا بأنه -2

الطرف الأول أن یخصص جزءا من أجهزته وأدواته ، یلتزم بموجبه )الطرف الضعیف(والثاني هو مستخدم الشبكة 

وبذلك یتیح له الوصول إلى المضمون المعلوماتي، من خلال تخصیص مساحة من المعلوماتیة في تصرف المستخدم،

عبد المهدي حسین عبید شعواط،،»الثانيالقرص الصلب لحاسباته بشكل مباشر ودائم مقابل مبلغ مالي یلتزم به الطرف 

؛ المسؤولیة 7ص ،2015العراق،جامعة القادسیة،كلیة الحقوق،،  بحث بعنوان عقد الإیواء المعلوماتي،كاظم ناصر

السنةمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثالث،،)دراسة مقارنة(العقدیة لمتعهد الإیواء المعلوماتي

دار الجامعة الجدیدة للنشر، إبرام العقد الإلكتروني وإثباته، د ط،؛ إیمان مأمون أحمد سلیمان،22ص  ،2016الثامنة،

.62ص ،2008مصر،الإسكندریة،
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Leمورّد خدمة الإیواء :یتضح من التعریفات السابقة أن طرفي عقد الإیواء هما

fournisseur d’hébergement ومورّد المعلوماتLe fournisseur de contenu.

وبالنسبة للأول فقد تم تعریفه، في حین أن الثاني هو كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم 

الإنترنت بحیث یتمكن وع معین على شبكة ببث المعلومات والرسائل المتعلقة بموض

مستخدمو الشبكة من الحصول علیها مجانا أو بمقابل نقدي، وتعد بمثابة القلب النابض لبث 

.1الحیاة في الشبكة

.الطبیعة القانونیة لعقد الإیواء:نیاً ثا

ما من شك في أن العلاقة ما بین المستخدم ومورّد خدمة الإیواء هي علاقة عقدیة 

ها ناتجة عن عقد الإیواء المعلوماتي، إلا أن مسألة تكییفه تعد مسألة صعبة بالنظر لكون

.لخصوصیة محله وطبیعة الالتزامات التي یرتبها على طرفیه

ة آراء اختلفت في تحدید طبیعته الإیواء عدّ ذبت عملیة التكییف القانوني لعقدتجا

.القانونیة

لكون أن مورّد خدمة الإیواء ،إیجار الأشیاءیل عقود بفذهب اتجاه إلى اعتباره من ق

یسمح لمستخدم الشبكة بالانتفاع ببعض إمكانیات أجهزته المعلوماتیة مع الاحتفاظ بملكیتها، 

ضف إلى ذلك أن الخدمات التي یقدمها متعهد الإیواء كالتزامه بتقدیم المساعدة الفنیة 

التزامات تبعیة لالتزامه الأساسي لمستخدمي الشبكة وتقدیم خدمة البرید الإلكتروني تعد

.2والمتمثل في تأجیر مساحة من القرص الصلب

على النقیض من ذلك، ذهب جانب آخر إلى اعتبار هذا العقد على أنه من عقود 

المقاولة على أساس أن الغرض الجوهري من هذا العقد لیس تأجیر الآلیة أو الجهاز، بل هو 

.828-827، المرجع السابق، ص ص فرح قاسمأحمد -1
2 -Philippe Le Tourneau, op.cit., pp 326- 326 ; Céline Castets-Renard, op.cit., p 124.
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هد الإیواء لمتلقي الخدمة فبدون هذه الخدمة التي تتمثل في العمل أو الخدمة التي یقدمها متع

.1تسكین المعلومات على القرص الصلب لحاسبه یصبح الجهاز أو الآلة من دون قیمة تذكر

یذهب جانب آخر من الفقه إلى اعتبار بأن عقد الإیواء هو عقد غیر مسمى یستمد 

.نصوص علیه في إطار القواعد العامةأحكامه مما اتفق علیه الأطراف من بنود، ومما هو م

یضیف هذا الاتجاه أنه لا یمكن اعتبار هذا العقد من قبیل عقود الإیجار نظراً 

، حیث لا یسأل المدنيلغیاب فكرة الالتزام بالضمان التي یلتزم بها المؤجر وفقا لأحكام قانون 

كما لا یسأل عن منع ،ستضافمتعهد الإیواء غالباً عن المحتوى غیر المشروع للموقع المُ 

.2قع واحدو میتعاقد مع أكثر من مستخدم على الغیر من التعرض باعتبار أنه

كما أنه وفي العقود الإلكترونیة التي یعد عقد الإیواء من ضمنها یضاف إلیها فضلا 

كما في -عن عنصر تسلیم الأشیاء والأجهزة، عدم إمكانیة انسحاب مقدم الخدمة نهائیا 

لا سیما وأنه ،لیؤمن الخدمة المطلوبة إلى العمیلبل یظل حاضراً -الإیجار العادیةعقود 

ما اقتضى الأمر لیؤمن هذه النتیجة كلّ عقد تحقیق نتیجة وعلى المؤجر أن یظل حاضراً 

.3ذلك

على الرغم من جمیع هذه المحاولات الفقهیة الرامیة إلى تحدید الطبیعة القانونیة لعقد 

أن الاتجاه القائل باعتباره من قبیل إیجار الأشیاء هو الأقرب للصواب على الإیواء، یبقى

:أساس أن

الإسكندریة،دراسة مقارنة، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر،أسامة أحمد بدر، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني،-1

ط، بلا .ة في القانون المصري والفرنسي، د؛ محمد حسام محمود، عقود خدمات المعلومات، دراس124، ص 2005مصر، 

.193-192ص ، 2009ناشر، 

Frédérique Olivier et Eric Barry : Les contrats entre les différents acteurs au multimédias en
ligne, Ligicom, n° 12, avril mai juin 1996, p 55.

.33محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص -2
.52إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص -3
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جوهر التزامات مورّد خدمة الإیواء هو تخصیص مساحة من الأجهزة التي یمتلكها -

لتسكین موقع العمیل وانتفاعه بها لمدة معینة مقابل أجرة دوریة من مدة الانتفاع بما 

.الالتزامات التي یرتبها عقد الإیجاریتحقق معه أهم التزام من 

غیاب الالتزام بالضمان في عقود الإیواء وعدم تحمل مسؤولیة المورّد بالنسبة -

للمضامین الغیر مشروعة، لا ینفي عنها صفة الإیجار، لأن فكرة الضمان في إطار 

وكذا  ،مؤجر بمنع تعرضه الشخصي أو الغیرعقود الإیجار تقتصر على التزام ال

العیوب الخفیة، ولا تمتد لتشمل مسؤولیة المؤجر عن ما یقترفه المستأجر من ضمان 

.1أفعال غیر مشروعة داخل العین المؤجرة

.الآثار الناتجة عن عقد الإیواء:البند الثاني

من العقود الملزمة لجانبین، یرتب عقد الإیواء التزامات على كل من باعتباره عقداً 

:طرفیه، على نحو ما یلي

.الإیواءالتزامات مورّد خدمة :لاً أو 

إن من یقدم خدمة الإیواء على الشبكة سواء بالنسبة للمواقع أو المعلومات، ویتولى 

ویجعلها متاحة على الشبكة لكل الراغبین في كافة المعطیات والرسائل الخاصة إدارة

إدارة كافة  الاطلاع علیها لا شك أن دوره یتجاوز اعتباره مجرد ناقل للمعلومات ویشمل

:دة من بینهاوبهذا الشكل یقع علیه التزامات متعدّ .2النشاط المعلوماتي على الشبكة

Miseإتاحة الحجم المتفق علیه للقرص -1 à disposition du volume du

disque prévu:

مساحة على بتقدیمیعد هذا الالتزام جوهریا ویتحقق عندما یقوم مورّد خدمة الإیواء

المعلومات، بالإضافة إلى برنامج لتشغیل خادم الویب و بیانات الخادمه من أجل تخزین 

.192علاء التمیمي، المرجع السابق، ص -1
.332أحمد فرح قاسم، المرجع السابق، ص -2
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(Rub web server software) حتى یتمكن العمیل من الولوج إلى الموقع أو المعلومات

.على الشبكة

عمل به على مستوى الصحف ویشبه التزام المورّد هذا إلى حد كبیر ما هو جاري ال

ص مساحات من الجریدة إما لإعلانات الشركات التجاریة أو لنشر خصّ حیث تُ وبة، المكت

المقالات، فالمورّد لیس بمالك الموقع ولا للمعلومات التي یتم بثها، ولا یتعدى دوره كونه یؤمن 

.1خدمة ظهور هذه المعلومات على الشبكة

تمكین استعمال برّد إلاویعد هذا الالتزام التزاما بتحقیق نتیجة، فلا تبرأ ذمة المو 

.2أن یستفید منهافي حالة یستطیع العمیلبالفعل من خلال وضعها تحت تصرف أجهزته

:الالتزام بضمان انتفاع العمیل بالخدمة طول مدة العقد-2

disponibilitéویسمى هذا الالتزام أیضا الالتزام بإتاحة الموقع  du site فبحكم ،

یلتزم مورّد خدمة الإیواء بأن یضمن للعمیل سواء كان صاحب طبیعته كعقد إیجار للخدمات 

ة العقد، وهو ما یلقي على الموقع أو مورّد المعلومات استمرار الانتفاع بخدماته طیلة مدّ 

عاتقه مراقبة مدى استفادة البنك من الخدمة بسهولة، وكذا الالتزام بمراقبة الخوادم التابعة له 

.3أخرىة مواقععن تحمیلها أكثر من طاقتها باستضافة عدّ ومتابعتها فنیاً، والامتناع 

ما یتحفظ المكلفون بصیاغة عقود الإیواء بشأن هذا الالتزام وذلك نظراً غالبا

.4للازدحام الذي تعرفه الشبكة والاستخدام الكثیف لها، والسعات المحدودة للشبكات المساعدة

.169ص  المرجع السابق،شریف محمد غنام،-1
.193علاء التمیمي، المرجع السابق، ص -2

- Céline Castets-Renard, op.cit., p 126 ; Philippe Le Tourneau, op.cit., pp 440- 441 ; Jacques
Larrieu, op.cit., p 173.

.193المرجع السابق، ص علاء التمیمي،-3
4 -Jacques Larrieu, op.cit., p 174 ; Céline Castets-Renard, op.cit., p 126.
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به من طرف الشركات المقدمة لخدمة یعد هذا الالتزام ببذل عنایة، یتم التذكیر 

.1الإیواء ضمن بنود العقد الذي تبرمه مع العمیل

:الالتزام بضمان أمن البیانات وسریتها-3

بموجب هذا الالتزام، یلتزم مورّد خدمة الإیواء بالمحافظة على كافة المعطیات 

الالتزام بضمان والمعلومات التي یتضمنها الموقع ضد الاطلاع الغیر المشروع علیها، وكذا 

.أمن سلامتها ضد محاولات التعدیل أو التحریف التي قد یتعرض لها الموقع

لذا ینبغي على العمیل أن یعمل على التأكید على هذا الالتزام من خلال النص علیه 

ضمن بنود العقد المبرم بینهما والتشدید على مسؤولیة مورّد الإیواء في هذا الخصوص، 

بتحقیق نتیجة بحیث یكون الخطأ مفترضا في جانب متعهد ام التزاماً واعتبار هذا الالتز 

2.الإیواء لمجرد حدوث انتهاك لسریة البیانات أو سلامتها

یتضمن هذا الالتزام أیضا إلزام المورّد بأن یضمن سلامة خوادمه ضد مختلف 

التدابیر التقنیة المخاطر الناجمة عن الفیروسات والقرصنة وغیرها، وذلك بواسطة اتخاذ 

  .ذلك ضماناللازمة، وهو باعتباره مهنیا لن یجد أي مشقة في

تجدر الإشارة إلى أن هذا الالتزام المتضمن ضمان سلامة أمن المعطیات والبیانات 

لا یمكن الوفاء به بشكل مطلق نظراً لارتباطه في جزء معتبر منه بالإنسان ولیس بالأجهزة، 

نكرانه في تحقیق هذا هاما لا یمكنوعبارات المرور یعتبر عاملاً فاختیار الأرقام السریة 

د أن أكبر خطر یتهدّ منإلى التأكد لذلك یسعى خبراء تقنیات المعلومات دائماً الالتزام، 

.3سلامة البیانات عبر الشبكة مصدره العامل البشري ولیس الآلة

Lycas’‘یتضمن مثلا عقد الإیواء الذي تعده شركة -1 Europe’’التحفظ التالي:

« Lycas Europe ne peut en aucun cas garantir que les pages internet de ses adhérents restent
en permanence accessibles. Lycas Europe n’est pas responsable pour le dommage causé par
une interruption de l’accès aux pages personnelles ou par une perte de données diffusées par
l’adhérent sur sa page personnelle ». Jacques Larrieu, op.cit., p 174.

.193، ص المرجع السابقعلاء التمیمي، -2
Céline؛ 63طاهر شوقي محمد محمود، المرجع السابق، ص -3 Castets-Renard, op.cit., p 126.
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.ستضافتعویض صاحب الموقع المُ -4

 عرفت د على الموقع المستضاف أعداد كبیرة من الزوار، أووذلك في حالة ما إذا تردّ 

من طرف مستخدمي الشبكة، وهذا راجع للأرباح لاعا واسعاً المعلومات التي تم إیواءها اطّ 

أكثر جذباً ا اشتهر الموقع كلما كانكلمها من خلال الإشهار التجاري، فالمالیة التي یتم جنی

.1لعروض الإشهار

:بالإعلامالالتزام -5

الجوهریة المفروضة على مورد خدمة الالتزام من بین أهم الالتزاماتهذا  یعتبر

لهذا المتعامل التحلي به، ینبغيیجد مصدره في واجب حسن النیة الذي وهو التزام،الإیواء

لذا ینبغى علیه تبصیر المشترك بالخصائص الأساسیة للخدمة وشروط التعاقد وذلك حتى 

.2یكون على بصیرة من أمره قبل الإقدام على إبرام العقد

بضرورة احترام القانون وعدم ام على المتعامل تبصیر عملائه كذلك یفرض هذا الالتز 

.3بالآخرینحاق الضررلرام حقوق الملكیة الفكریة ووجوب عدم إالاعتداء على الغیر واحت

1 -Jacques Larrieu, op.cit., p 175.
.81ص   المرجع السابق،عبد الفتاح محمود الكیلاني،-2
Lyndaفي هذا الصدد قضت محكمة نانتیر في قضیة عارضة الأزیاء المشهورة -3 Lacoste أن من بین الإلتزمات التي

بضرورة احترام القوانین ستضافةالتزامه بإعلام أصحاب المواقع اّلإلكترونیة المُ  هيلإیواء اتقع على عاتق مورد خدمة 

.یة ووجوب عدم إلحاق الضرر بالآخرینوالأنظمة، وعدم التعدي على حقوق الملكیة الفكر 

« L’hébergeur devrait démontrer le respect des obligations mises à sa charge, spécialement
quant à l’information de l’hébergé sur l’obligation de respecter les droits de la personnalité, le
droit des auteurs, des propriétaires de marques, de la réalité des vérifications qu’il aura
opérées, au besoin par des sondages, et les diligences qu’il aura accomplies dés la révélation
d’une atteinte au droit des tiers pour faire cesser cette atteinte » .
TGI de Nanterre,1ère ch., sect. A, 8 décembre1999, Madame L. / les sociétés Multimania

Production, France Cyber media, SPPI, Esterel, .380 ص المرجع السابق،،فرح قاسمأحمد : عن نقلاً 

- dans le même sens Jean-Jacques Gomez, qui se positionne de plus en plus fréquemment

comme le magistrat du monde virtuel, a rendu le 9 juin1998 une ordonnance de référé:

«s’agissant de l’hébergement d’un service dont l’adresse est publique et qui est donc
accessible à tous, le fournisseur d’hébergement a, comme tout utilisateur de réseau, la
possibilité d’aller vérifier le contenu du site qu’il héberge et en conséquence de prendre le =
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Lesاف ستضَ التزامات المُ :ثانیاً  obligations de l’hébergé.

:الالتزام بسداد مقابل الاشتراك-1

عملیة الإیواء نوعان، إما إیواء بمقابل، وإما إیواء مجاني یحصل فیه مورّد الإیواء 

إیرادات الإعلانات التي یتم نشرها على المواقع المجانیة التي على مقابل الخدمة من خلال 

عادة ما تعطي مساحة صغیرة على الخادم، في حین أن الإیواء بمقابل یلتزم فیه الشخص 

الذي تختلف قیمته بحسب مساحة القرص فیزید المبلغ ستضاف بتسدید الثمن المتفق علیهالمُ 

.1كلما زادت قیمة المساحة المشغولة

:لتزام بمراعاة الضوابط الأخلاقیة والقانونیةالا -2

la)ستضاف الالتزام بأخلاقیات استخدام شبكة الإنترنت ینبغي على المُ  nétiquette)

د بالضوابط القانونیة التي تمنع علیه عرض صور ومقالات إباحیة أو عرض ما وكذا التقیّ 

بحقوق الملكیة الفكریة لأي شخص أو المساسمن شأنه التحریض على ارتكاب الجرائم، 

.2آخر

=cas échéant les mesures de nature a faire cesser le trouble qui aurait pu être causé a un tiers ;
Que pour pouvoir s’exonérer de sa responsabilité, il devra donc justifier du respect des
obligations mises à sa charge, spécialement quant à l’information de l’hébergé sur l’obligation
de respecter les droits de la personnalité, le droit des auteurs, des propriétaires de marques, de
la réalité des vérifications qu’il aura opérées, au besoin par des sondages et des diligences
qu’il aura accomplies dès la révélation d’une atteinte aux droits des tiers pour faire cesser
cette atteinte ». Disponible sur le site : www.legalis.net. Visité le 26-08-2017 à 14 : 46 h.

فكل كیلو Byteتقدر مساحة القرص على الخادم بالبایت «.62طاهر شوقي محمد محمود، المرجع السابق، ص -1

.میغا بایت1024=كیلو بایت، جیغا بایت 1024=بایت، میغابایت 1024بایت 
Jacques؛ 198علاء التمیمي، المرجع السابق، ص -2 Larrieu, op.cit., p 177.

لیس بطریقة اء عملیة استضافته لمختلف المضامین،جرّ د خدمة الإیواء على مقابل تجدر الإشارة إلى حصول مورّ 

اء العائدات الإشهاریة التي تدر علیه أرباحا تختلف بحسب نوعیة هذه المضامین وعدد ما من جرّ مباشرة من صاحبها وإنّ 

الجیل ستكون لها أهمیة كبیرة كما سنرى في عملیة التكییف القانوني لبعض الخدمات الناتجة عن تقنیة المشاهدین لها،

ف،ففي مقابل تمسك المسؤولین عن هذه المواقع بصفة مورد خدمة الإیواء بغیة الاستفادة من نظام المسؤولیة المخفّ ،الثاني

اء المضامین المسیئة بخلاف ذلك من خلال التمسك بصفة الناشر على أساس استفادة هذه رون من جرّ یدفع المتضرّ 

.ستضیفمسك بصفة المُ الخدمات من عائدات مالیة یحرمها من الت
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ینبغي علیه أیضا التقید بالقوانین الساریة المفعول بحسب نوع النشاط الذي یرغب كما 

في ممارسته، فلو كان یرغب في ممارسة التجارة فیتعین علیه مراعاة قواعد التجارة 

مشروبات الكحولیة، وال والأدویةالإلكترونیة وكذا الضوابط الخاصة ببعض الأنشطة كالتبغ 

.1وكذلك القوانین المتعلقة بحمایة القصر والإشهار

غالبا ما تنص عقود الإیواء على منح المورّد سلطة إنهائها بإرادته المنفردة في حالة 

قیام العمیل ببث المضامین غیر مشروعة، وإعفائه من كل مسؤولیة ناجمة عن مخالفة 

.الضوابط الأخلاقیة والقانونیة

الالتزامات القانونیة المشتركة لمقدمي الخدمات التقنیة في مواجهة :الثالث لبالمط

.المضمون الغیر المشروع

بالإضافة إلى طبیعة أدوارهم التقنیة التي لا یمكن الاستغناء عنها داخل الشبكة 

، ألقىانترنت والاستفادة من جمیع خدماتهلاشبكة ابربط الإلى ضمان تهدف أساساً باعتبارها 

على عاتق هؤلاء المتعاملین مجموعة من الالتزامات تهدف إلى المقارنینالقضاء والقانون

.جعلهم فاعلین أساسیین داخل الشبكة

طبیعة مهام هؤلاء المتعاملین التقنیة تجعل منهم في وضعیة تمكنهم من  فإنذلك 

اف في ضبط استخدام الشبكة والقضاء على مختلف أصنغیرهمأكثر منالمساهمة

بل لا یمكن الاستغناء عنه في ،المضامین الغیر المشروعة، فدورهم بهذا الشكل ضروري

.بالقانونالتزاماً و  أماناً أكثر ةجعل استخدام الشبك

1 -« Le membre est parfaitement informé de l’existence des règles et des usages en vigueur

sur internet, connu sous le nom de ‘’nétiquette’’ et les différents codes de déontologie
accessibles sur l’internet et dont le nombre peut prendre connaissance à tout moment sur
l’internet, et dont la violation peut amener des sanctions ».
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ب في جملها إما إلى التعرف على هویة المتسبّ تهدف هذه الالتزامات القانونیة في مُ 

على الشبكة أو المساهمة في المكافحة والقضاء على مختلف المسيءبث المضمون 

.المضامین الغیر المشروعة عن طریق سحبها أو جعل الولوج إلیها مستحیلاً 

:لذلك فإن دراسة هذا المطلب ستكون وفق التطرق لما یلي

.الالتزامات الرامیة إلى تحدید هویة مورّد المضمون الغیر المشروع:الأولالفرع-

الالتزامات التي تهدف إلى المشاركة في الوقایة والقضاء على :الثانيالفرع-

.المضامین الغیر المشروعة

.الالتزامات الرامیة إلى تحدید هویة مورّد المضمون الغیر المشروع:الفرع الأول

ینبغي في البدایة الإشارة إلى أن شبكة الإنترنت یحكم نشاطها مجموعة من الحقوق 

، منها حریة التعبیر التي تقضي بأن یعبر داخل الشبكةلها  كاملاً تجد تطبیقاً الأساسیة التي 

عن أفكارهم بحریة وبدون خوف، ولا وخداماتهارواد الشبكة ومستخدمو مختلف تطبیقاتها

شبكة الإنترنت والإبحار فیها باسم مجهول أو اسم مستعار عن طریق في أن التواصل شك

مثل حریة نفس البعد تماماً في الحیاة الخاصة لكل إنسان ولهلا یتجزأ من الحقیعد جزءاً 

وأن لا یستخدم بیاناته الشخصیة  يحریة بأن لا یتواصل باسمه الحقیق، فلكل إنسان الرالتعبی

.الاسمیة من قبل أي كان وبطریقة مزعجة

ى إلى ظهور العدید من المضامین الغیر المشروعة إلا أن سوء استخدام الشبكة أدّ 

علیهم البحث عن هویة أضرار لمستخدمي الشبكة الذي كان لزاماً  تبالمسیئة التي سبّ 

أصحاب هذه المضامین خاصة عندما یكونون غیر معروفي الهویة من أجل متابعتهم 

والحصول على تعویض مناسب، لذا لا یكون أمامهم سوى اللجوء إلى متعاملي الخدمات 

على البیانات اللازمة من أجل الكشف عن هویة التقنیة من أجل مساعدتهم في الحصول

.أصحاب هذه المضامین
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في المساهمة في الكشف  الةعّ فوحتى تكون مساهمة مقدمي خدمات الإنترنت التقنیة 

عن هویة مرتكب الإساءة عبر الشبكة ینبغي على هؤلاء المتعاملین أولا الالتزام بحفظ 

ووضعها تحت )البند الأول(اب هذه المضامین البیانات والمعطیات الرامیة إلى تحدید أصح

).البند الثاني(تصرف السلطات المختصة 

الالتزام بحفظ البیانات التي تسمح بالتعرف على مورّدي المضمون الغیر :البند الأول

.المشروع

أصبحت الشبكة في الوقت الحالي وسیلة اتصال لا یمكن الاستغناء عنها، على الرغم 

التي یأتي على رأسها أنه لا یمكن التحكم في البیانات المتدفقة عبرها ولا من سلبیاتها 

.مراقبتها، فهي تمكن لأي شخص التعبیر عن آراءه، وفعل ما یشاء تحت هویة غیر محدّدة

ب الاستخدام الغیر المشروع للشبكة في أضرار للغیر كان لزاماً بّ تسغیر أنه إذا ما 

الأضرار، بین في وقوع هذهویة الأشخاص المتسبّ شف عن هعلى مقدمي الخدمات التقنیة الك

الالتزام بحفظ البیانات والمعطیات ولكي یتمكن هؤلاء المتعاملین من ذلك ینبغي علیهم أولاً 

.دي المضمون الغیر المشروعالتي تسمح بالتعرف على مورّ 

الخدمات هي أهم البیانات التي ینبغي على مقدميفما هو مضمون هذا الالتزام؟ وما

التقنیة حفظها من أجل المساهمة الفعالة في التعرّف على هویة أصحاب المضامین المضرّة 

على الشبكة؟

.مضمون الالتزام بحفظ البیانات:أولاً 

د خدمةد خدمة الوصول ومورّ مشتركا لكل من مورّ یعد الالتزام بحفظ البیانات التزاماً 

المساهمة في الكشف عن هویة صاحب المضمون الغیر في  الإیواء ویعدّ تجسیداً لالتزاماتهم

obligations(المشروع  d’identification du fournisseur du contenu illicite( ،
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فلیس الغرض من هذه البیانات الكشف عن مضمون هذه الاتصالات وإنما تحدید مصدرها 

.والوصول إلیه

حمایة البیانات على مبدأ الواردة  یعتبر الالتزام بحفظ البیانات من بین الاستثناءات

والمعلومات الشخصیة في مجال الاتصالات الإلكترونیة عن طریق محوها وعدم الحفاظ 

le(علیها  principe d’effacement ( أو)le principe de non-conservation des

données( من قانون البرید والاتصالات الإلكترونیة 1-34الذي تم تكریسه بموجب المادة

)CPCE(1 2002/58رقم  التوجیه، وكذا أحكام/CE2002جویلیة 12في  الصادر

لحیاة الخاصة ضمن قطاع معالجة البیانات ذات الطابع الشخصي وحمایة ابالمتعلق

Directive(الإلكترونیة الاتصالات Vie Privée et Communication

Electronique( 95/46رقم  التوجیهوالتي جاءت لتكمل أحكام/CE24في   الصادر

بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مواجهة البیانات ذات الطابع المتعلق1995أكتوبر 

.2الشخصي

وقد ورد النص على هذا الالتزام ضمن أحكام القانون الأمریكي الذي أجاز للمستفید 

حقوق المؤلف استصدار قانون یلزم مورّدي الإیواء بتزویدهم بالبیانات اللازمة من أجل من 

.3التعرّف على هویة المقلّدین

1- L’article 34-1 du (CPCE) : « Les opérateurs de communication électroniques, et notamment
les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public
en ligne, effacent ou rendent anonyme toutes données relatives au trafic ».
2 - Céline Castets-Renard, op.cit., p 338.

.Dirـ n°2002 /58/CE du parlement européen et du conseil, 12 juillet.2002, concernant le

traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur
des communications électroniques, dite (Directive Vie Privée et Communication
Electronique).
-Dir. n°95 /46 /CE du parlement européen et du conseil, 24octobre1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à libre circulation de ces données.

.210أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -3
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المتعلق2000یونیو8في  الصادرEC/31/2000رقم  الأوروبيالتوجیهأما 

جاء في نص الفقرة الثانیة  فقدببعض الجوانب القانونیة لبعض خدمات مجتمع المعلومات 

خدمة یلتزم بتبلیغ السلطات المختصة بناءً على طلبها المعلومات الد أن مورّ 5من المادة 

.التي تمكن من تحدید هویة الذین تلقوا الخدمات ووقعوا معهم على عقد استضافة

على  9-43قد نص في مادته 30/09/1986وكان القانون الفرنسي الصادر في 

تزام حیث یلتزم مورّد خدمة الإیواء بأن یحصل على البیانات التي تمكن من معرفة هذا الال

هویة مورّد المضمون الذي یستضیفه والاحتفاظ بها، أما بالنسبة لطبیعة البیانات ومدة 

مرسوم لم یصدر، فأعید إدراج هذا النص في إلى تحدیدها أوكلت مهمةووسیلة الاحتفاظ بها 

2000.1أوت  1القانون الذي صدر في

فقرة  6ثم جاء بعد ذلك قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي حیث ورد في نص المادة 

II:» أن كل مورّد خدمة الإیواء وخدمة الوصول یلتزمان بالحصول على البیانات التي تبین

.2»هویة مورّد المضمون والاحتفاظ بها

علیها والاحتفاظ بها فقد تقرر أما فیما یخص نوعیة البیانات التي ینبغي الحصول 

سیحدّد ذلك بعد استشارة واستطلاع رأي اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات بأن مرسوماً 

مباشرا بحرمة الحیاة هذه البیانات تتصل اتصالاً أن كون  ،بهدف ضمان احترام الحریات

المتصلة بالنظام العام، الخاصة للأفراد، فكان من الواجب التفریق بین الحریات الفردیة وتلك 

.3للتنظیمو ترك هذه المسألةة الحفظد المشرع البیانات الواجب حفظها، ولا مدّ یحدّ  لذلك لم

1- Chaque fournisseur d’accès devrait être en mesure de fournir l’identité de ses clients, dans

le cadre d’une enquête, aux services publics et justice, ceci devrait le conduire à demander
l’identité de ses clients lors d’une demande d’abonnement, ce que certains pratiquent de jeu »,
Internet et les réseaux numériques, Rapport public du Conseil d’Etat, la documentation
française, 1998.
2- Article –II du LCEN impose aux hébergeurs et aux FAI « de détenir et de conserver les

données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création
d’un contenu des services dont ils sont prestataires ».
3 -Romain V. Gola, op.cit., p 485.=
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اء استخدام بالنسبة للمشرع الجزائري فإن بیانات المشتركین والمتحصل علیها جرّ 

.محل حمایة خاصة من طرف كل القوانین الصادرة في هذا الخصوصالشبكة كانت دائماً 

غشت 25الصادر في 257-98من المرسوم التنفیذي 14جاء في نص المادة 

خدمة أن مقدم،ستغلالهاوا" أنترنات"ت ذي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدماال 1998

سریة كل المعلومات وكان یقصد به مورد خدمة الدخول یلتزم بالمحافظة علىالإنترنت،

.المتعلقة بحیاة المشتركین وعدم الإدلاء بها إلا في الحالات المنصوص علیها في القانون

فهم من هذا النص الذي یعتبر أول إطار قانوني للإنترنت في الجزائر، أن مقدم یُ 

خدمة ملزم بحفظ البیانات الخاصة بالمشتركین التي یكون قد تحصل علیها أثناء تقدیمه 

بضرورة الحفاظ على سریتها، وعدم الكشف عنها لخدمة، على أن یكون حفظه لها مشروطاً ل

.إلا في الحالات المقرّرة قانونا

المتضمن القواعد 2009غشت 5الصادر في 04-09ثم بعد ذلك جاء القانون 

ء الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، حیث جا

11یداً في نص المادة ص لالتزامات مقدمي الخدمات وتحدصّ في الفصل السادس منه والمخ

المعطیات التي  -أ: أنّه ومع مراعاة طبیعة ونوعیة الخدمات یلتزم مقدمو الخدمات بحفظ

.تسمح بالتعرّف على مستعملي الخدمة

=- La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de France est
une autorité administrative indépendante française. La CNIL est chargée de veiller à ce que
l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni
aux droits de l’Homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Elle
exerce ses missions conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
le 6 août 2004.
- La CNIL vérifie que la loi est respectée en contrôlant les traitements informatiques. Elle

peut de sa propre initiative se rendre dans tout local professionnel et vérifier sur place et sur
pièce les fichiers. La Commission use de ses pouvoirs d’investigation pour instruire les
plaintes et disposer d'une meilleure connaissance de certains fichiers. La CNIL surveille par
ailleurs la sécurité des systèmes d'information en s'assurant que toutes les précautions sont
prises pour empêcher que les données ne soient déformées ou communiquées à des personnes
non autorisées. https://fr.wikipedia.org.
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سواء كان من حیث ترتیبه للالتزام في ذمة مقدمي خدمة هذا النص جاء صریحاً 

منه بأن دور هؤلاء المتعاملین یعد جوهریا في مورّد الإیواء أو مورّد خدمة الوصول إدراكاً 

الحصول على المعطیات والبیانات الخاصة بمشتركي الشبكة، ومن ثم  فإن أيّ إخلال 

یحدث داخلها یمكن بسهولة التعرف على هویة مرتكبیه من خلال اللجوء إلى مقدم الخدمة 

.منه على البیانات اللازمة من أجل التعرّف علیهوالحصول

المتضمن 03/04/2016المؤرخ في 2016/م.ب.ض.س/أخ/51یأتي القرار رقم 

دفتر الشروط المحدّد لشروط وكیفیات إقامة واستغلال خدمات توفیر النفاذ إلى الإنترنت

منه أن صاحب الترخیص یخضع 12، حیث ورد في نص المادة نفس المعنى فيلیصب 

منها الحفاظ على سریة المعلومات المتعلّقة عدیدةخلال ممارسته لنشاطه إلى التزامات 

بالحیاة الخاصة للمشتركین وعدم كشفها إلا في الحالات التي ینص علیها القانون، وكذا 

حترام الحیاة الخاصة والمعلومات على ا 03-2000من القانون 59 ادةالسهر طبقا للم

.1ع.من ق137الشخصیة للمشتركین تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 

ینبغي على المتعاملین المستفیدین من رخصة أو ترخیص وكذا مستخدمیهم تحت «:03-200من القانون 59المادة -1

من هذا القانون، احترام سریة المراسلات الصادرة عن طریق 127طائلة قانون العقوبات المنصوص علیها في المادة 

.»یة، وشروط حمایة الحیاة الخاصة وكذا المعلومات الاسمیة للمرتفقینالمواصلات السلكیة واللاسلك

من قانون العقوبات على كل شخص مرخّص له بتقدیم 137تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة :127المادة 

رّب البرید أو ینتهك  خدمة البرید السریع الأولى أو كل عون یعمل لدیه والذي في إطار ممارسة مهامه یفتح أو یحوّل أو یخ

.سریة المراسلات ویساعد في ارتكاب هذه الأفعال

تسري نفس العقوبات على كل شخص مرخّص له بتقدیم مواصلات سلكیة ولاسلكیة وكل عامل لدى متعاملي الشبكات 

.»...الدولیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة في إطار ممارسة مهامه

المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیة الذي ألغى 04-18من القانون 97ورد في نص المادة 

یخضع إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونیة المفتوحة للجمهور وتقدیم«:المشار إلیه أعلاه03-2000القانون 

ـ شروط خصوصیة البیانات والمعلومات التي ثم إیصالها :إلى احترام ما یليخدمات الاتصالات الالكترونیة للجمهور

.بواسطة شبكات الاتصالات الإلكترونیة

.»شروط حمایة الحیاة الخاصة للمشتركین والبیانات ذات الطابع الشخصي-

تخاذ التدابیر التي من شأنها یلزم متعاملو الاتصالات الالكترونیة با«من نفس القانون أنه 119كما ورد في نص المادة -

=وألا یسمحوا بوضع أي ترتیبات بغرض اعتراضأن تضمن سریة المكالمات والمعلومات التي یحوزونها عن مشتركیهم،



195

لا شك في أن البیانات الشخصیة تعد جزءا لا یتجزأ من الحیاة الخاصة لأي مشترك 

یلتزم مقدم الخدمة بالحفاظ علیها وعدم الكشف عنها كأصل عام وإلا تعرّض للعقوبات 

  .ع.ق 137علیها بموجب نص المادة المنصوص

مفاده بأنّ مورّد خدمة یلتزم التزاماً 17كما تضمن القرار المشار إلیه في نص المادة 

بتحدید هویة المستخدمین وحمایتهم، حیث یتعین وضع وسائل مادیة برامج من شأنها أن 

بشبكته والتصدیق علیهم، تسمح من الناحیة التقنیة بتحدید هویة كل المستخدمین المتصلین 

.وهي العملیة التي ینبغي أن تتم أثناء الاكتتاب

.البیانات محل الحفظ:ثانیاً 

الهدف من وراء تحمیل مقدمي الخدمات التقنیة الالتزام بحفظ البیانات المتعلقة بكل 

ون استخدامها ل إلى تحدید هویة الأشخاص الذین یسیئُ ما یخص استخدام الشبكة هو التوصّ 

سواءً عبر اللجوء ،عن طریق بث مضامین غیر مشروعة دون الكشف عن هویتهم الحقیقیة

أو عبر هویة مجهولة غیر محددة الاسم ،pseudonymeإلى أسماء مستعارة 

)anonyme.(

)LCEN(وكان المشرع الفرنسي عند إصداره لقانون الثقة في الاقتصاد الرقمي 

یتم إصداره بعد استشارة اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة ارتقب صدور مرسوم من مجلس الدولة

.1یتم فیه تحدید البیانات الواجب حفظها  وكذا إجراءات الحفظ(CNIL)والحریات 

الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفیة والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونیة دون إذن مسبق من السلطة =

التيالتي یخضعون لها وعلى العقوبات الإلتزماتع المعمول به ،ویجب علیهم أن یطلعوا أعوانهم على القضائیة وفقا للتشری

.»یتعرضون لها في حالة عدم احترامهم لهذه الأحكام

133بغض النظر عن أحكام المادة«:یليما04-18من القانون 134ورد في نص المادة في نفس السیاق دائما،-

التعرف على هویة مشترك لدیهم ما تعذر على متعاملي الاتصالات الإلكترونیة الحائزین الترخیص العام،وفى حالة أعلاه،

  .)دج 100.000(تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالیة تقدر بمائة ألف

كل مشترك غیر دج عن ) 2000(تفرض سلطة الضبط غرامة تهدیدیه یومیة یحدد مبلغها بألفي وعلاوة على ذلك،

.»معروف الهویة
1- Romain V. Gola, op.cit. p 485.
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2011تأخر صدور المرسوم المرتقب المحدّد للبیانات الواجب حفظها حتى سنة 

المتعلق بحفظ 2011فیفري 25الصادر في 219-2011حیث صدر بموجب المرسوم رقم 

وتبلیغ المعطیات التي تسمح بتحدید هویة الأشخاص المساهمین في بث المضامین عبر 

.1الشبكة

كان الاجتهاد القضائي قبل صدور هذا المرسوم غیر واضح بخصوص تحدید 

انقسم القضاء بین البیانات حیث البیانات التي ینبغي حفظها من طرف مقدم الخدمة،

والبیانات الشخصیة 2دمي الإنترنت عند إبرام عقود الخدمةالمقدمة بواسطة مستخ

.3الموضوعیة

فالبیانات الشخصیة هي تلك البیانات التي تساعد على تحدید هویة الأشخاص الذین  

یساهمون في وضع كل أو بعض المضامین محل الإیواء، وهي البیانات التي یقدمها  

كالاسم ومحل الإقامة والبرید عقود الإیواء،الإیواء عند إبرامالمستخدم إلى مورّد خدمة

الإلكتروني ورقم الهاتف وكلمة المرور التي تمنح لكل مشترك، وإذا كانت خدمة الإیواء 

1- Décret 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des
données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis
en ligne, JOFR, n°50,1 mars 2011, p3643.
- dans le même sens, le décret n°2011-264 du 11 mars2011 modifiant le décret n°2010-236 du
5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par
l’article L.331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des
mesures pour la protection des œuvres sur internet ». ,JOFR n°61,13mars2011,p.4561 .
2- TGI paris 14 novembre 2008, J-Y. L c/ You tube « La société You tube, à toute le moins
dans l’attente du décret d’application non encore parue, devait collecter les données de nature
à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site, telles qu’expressément et
clairement définies par la loi, à savoir leur nom, prénom, domicile et numéros de téléphone ».
Disponible sur le site : www.légalis.net. Visité le 02-09-2017 à 12 :25h
3- TGI paris (réf.) 5 mars 2009, Roland Madame et autres c/ You tube « Il convient d’observer
qu’il n’est pas à ce jour exigé que l’hébergeur fournisse le nom et adresses d e l’éditeur par
ailleurs l’adresse IP est une donnée personnelle qui permet d’identifier une personne en
indiquant sans aucun doute possible un ordinateur précis et qui établit la correspondance entre
l’identifiant attribué lors de la connexion et l’identité de l’abonné ». Disponible sur le site :
www.légalis.net. Visité le 02-09-2017 à 13 :45h.



197

تاریخ (بمقابل مالي فإنه یجب تسجیل وحفظ كافة البیانات المتعلقة بتحدید هذا المقابل 

.1)وطریقة السداد، القیمة، رقم مخالصة السداد

16لها بتاریخ الصادرحكمال لكل من محكمة الاستئناف بباریس بموجبسبق 

مورّد خدمة الإیواء  اأدانت أن 2006یونیو 7وكذا محكمة استئناف فرساي في 2005فیفري 

وقد  ،للازمة لتحدید هویة مورد المضمونالوسائل اتخذد دون أن یقلّ الذي استضاف موقع مُ 

عن بالاستئناف، أن تحدید هویة الشخص یتضمن بالضرورة أكد الحكم الأخیر، رداً على الط

ه البیانات المتعلّقة باسمه ولقبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبیعي، وطبیعته ومقرّه وشكل

.2القانوني بالنسبة للشخص الاعتباريوممثله 

وهي البیانات التي تسمح ،انات فیتعلق بالبیانات الموضوعیةأما النوع الثاني من البی

طبیعة الخدمات الفنیة، فیجب عند وضع كذا بتحدید هویة مصدر المضمون الإلكتروني، و 

، بموضوعهأي مضمون إلكتروني جدید أن یحتفظ مورّد خدمة الإیواء بالبیانات المتعلّقة 

كمصدر الاتصال ونظام معلومات المضمون، ونوع وطبیعة ووقت إجراء العملیة ونظام 

ولا تتعلق هذه البیانات .وتوكول المستخدم أو الشبكة المستخدمةمعلومات الاتصال ونوع البر 

بعملیة وضع المضمون الإلكتروني الذي یتم وضعه لأول مرة فحسب، بل یشمل أیضا كل 

.3ما یخص تعدیل هذا المضمون سواء بالحذف أو الإضافة

لطابع بالنسبة لمورّد خدمة الدخول فلا یلتزم فقط بحفظ البیانات التقلیدیة ذات ا

طیات وإنما أیضا المع،الشخصي كالاسم واللقب والعنوان البریدي والإلكتروني ورقم الهاتف

1- Willy Duhen, op.cit., p 136.
2- TGI paris 16 février 2005, CA Versailles 7 juin 2006. Visité le 05-09-2017 à13 :26h.

المرجع السابق،مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الالكتروني غیر المشروع،نقلا عن أشرف سید جابر،-

.104ص 
.105-104ص المرجع نفسه،-3
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adresse(الإنترنت عملي الخدمة على غرار عنوان بروتوكول التي تسمح بالتعرّف على مست

IP(1.

للمرسوم یختلف مضمون المعطیات التي ینبغي على مقدمي الخدمات التقنیة وفقاً 

مورّد خدمة دخول أو مورّد خدمة إیواء، ما  كان بحسب نوع المقدم فیما إن2011-219

عدا تلك البیانات المتحصل علیها بمناسبة إبرام عقد الدخول إلى الشبكة أو عقد إنشاء موقع 

.2سداد مبلغ الاشتراكاتبمناسبة على الشبكة أو تلك المتحصل علیها 

المتضمن 04-09من القانون 11نص المادة في د ي فقد حدّ بالنسبة للمشرع الجزائر 

القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها 

المعطیات التي تسمح:طبیعة ونوعیة الخدمات التي یلتزم مقدمو الخدمات بحفظها وهي

والمعطیات المتعلّقة بالتجهیزات الطرفیة المستعملة -بالتعرّف على مستعملي الخدمة،

والمعطیات المتعلقة -خصائص التقنیة وكذا تاریخ ووقت ومدة كل اتصال، -للاتصال، 

1- Les fournisseurs d’accès à l’internet attribuent, en effet une adresse IP à leurs contractants

pour leur permettre de se connecter à réseaux internet, comme il a été expliqué
précédemment, l’adresse IP est une succession de chiffres qui permet de déterminer l’accès à
partir duquel un ordinateur se connecte à l’internet ». Willy Duhen, op.cit., p 123.
2- Les informations devant être stockées par les fournisseurs d’accès pour chaque connexion
de leurs abonnés :
a) l’identifiant de la connexion, b) l’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné, c)
l’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elle y sont accès, d) les dates et
heures de début et de fin de la connexion, e) les caractéristiques de la ligne de l’abonné.
2) Les informations devant être stockées par les hébergeurs pour chaque opération de création
de contenus : a) l’identifiant de la consommation à l’origine de la communication, b)
l’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération, c) les types
de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus, d) la
nature de l’opération, e) les dates et l’heure de l’opération, f) l’identifiant utilisé par l’auteur
de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni.
3) Les informations fournies, lors de l’inscription d’un contrat par un utilisateur o lors de la
création d’un compte, devant être conservées par les fournisseurs d’accès et les hébergeur s :
a) au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion, b) les noms et
prénoms ou la raison sociale, c) les adresses postales associés, b) pseudonymes utilisés, e) les
adresses de courrier électronique ou de compte associées, f) les numéros de téléphone, g) le
mot de passe ainsi que les données permettant de vérifier ou de modifier, dans leur dernière
version mise à jour.
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والمعطیات التي تسمح بالتعرّف -بالخدمات التكمیلیة المطلوبة أو المستعملة ومقدمیها، 

.اوین المواقع المطلع علیهاعلى المرسل إلیه أو المرسل إلیهما الاتصال وكذا عن

17أما القرار الصادر عن سلطة الضبط المشار إلیه سابقا فقد جاء في نص مادته 

أن الاكتتاب للخدمة إما مباشرة على الموقع الإلكتروني لصاحب الترخیص أو أمام نقطة بیع 

طرف  ضمن هذا الاكتتاب دقة المعلومات المقدمة منمعتمدة في جمیع الحالات یجب أن یُ 

الاسم واللقب، العنوان الفعلي، رقم الهاتف النقال، والعنوان الإلكتروني إذا اقتضى (المكتتب 

1).الأمر

.البیاناتمدة حفظ :ثالثاً 

سبق أن تمت الإشارة إلى أن حفظ البیانات كالتزام تم تحمیله لمقدمي الخدمات التقنیة 

على مبدأ حمایة البیانات الشخصیة عن طریق محوها وعدم الاحتفاظ بها مدة  ایعد استثناءً 

أطول، وإذا كان الأمر كذلك فینبغي والحال هذه أن یكون هذا الاستثناء مقیداً من حیث 

.الزمان

في فرنسا اختلف في تحدید المدة الواجب 219-2011صدور المرسوم قبل

اعتماد فقد اقترح المجلس الدستوري الفرنسي مثلاً مراعاتها من أجل ضمان حفظ البیانات، 

وفقا لرأي الخبراء، وطلبت اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات بتاریخ مدة سنة

تحدید طریقة تطبیق التزام بالاحتفاظ بالبیانات الشخصیة بدقة ووضوح من 13/05/2001

أشهر انسجاماً 03تكون المدة قبل المشرع ولیس من قبل السلطة التنظیمیة، كما اقترحت أن 

.مع المصلحة العامة المتناغمة مع مصلحة الأفراد

صدرت توصیة عن منتدى المناقشة حول الإنترنت طالبت 18/02/2001بتاریخ 

السلطات العمومیة بالأخذ بعین الاعتبار الوظیفة المتوخاة من حفظ البیانات، فإذا كان الأمر 

بوخلوطة الزین، الحق في النسیان الرقمي، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، -1
.18ص ، 14العدد
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ة یجب أن تقل عن ت فالمدّ اد مدة سنة، أما بالنسبة للتحقیقااعتمیتعلق بالفواتیر فیقتضي 

.1ذلك

تاریخ بسنة تبدأ من بالبیاناتة الاحتفاظدت مدّ دّ حُ 219-2011بصدور المرسوم 

àإنشاء المضمون  compter du jour de la création des contenus ویختلف تاریخ ،

یكون من تاریخ إنشاء المضامین وبثها بدایة حساب هذا الأجل بحسب طبیعة البیانات، فقد 

على الشبكة أو من تاریخ إبرام عقد الدخول إلى الشبكة أو عقد الاستضافة بالنسبة لمورّد 

.2خدمة الإیواء أو من تاریخ إصدار الفاتورة والقیام بعملیات التسدید الضروریة

04-09من القانون 3 فقرة 11د في نص المادة حدّ ،فیما یخص المشرع الجزائري

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، مدة 

حفظ المعطیات بسنة واحدة ابتداء من تاریخ التسجیل، وقد جاء في الفقرة الموالیة أن 

عقوبات الإخلال بالتزام حفظ المعطیات المتعلقة بحركة السیر یترتب عنه دون الإخلال بال

الإداریة قیام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین عندما یؤدي إلى عرقلة 

أشهر 6حسن سیر التحریات القضائیة، ویؤدي إلى معاقبة الشخص الطبیعي بالحبس من 

كما یعاقب الشخص المعنوي دج،500.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من 5إلى 

3.رة في قانون العقوباتلقواعد المقرّ وفقا ل

.212لوم الحایك، المرجع السابق، ص أودین س-1
(وضع المضمون"یرى الأستاذ أشرف جابر شید أن المشرع الفرنسي لم یحالفه الحظ حینما استخدم عبارة -2 "La

création de contenu(یجب ذا هن تاریخ نشر المضمون لا وضعه، وللأن احتساب مدة الحفظ ینبغي أن تكون م

laالمضمون ونشره التمییز بین مفهوم كل من وضع notion de création du contenu et celle de publication ،

نشرا له، فالنشر ینصرف إلى إتاحة المضمون إتاحة فعلیة للجمهور أما  وضع المضمون یعدفلیس كل وضع للمضمون

أشرف .لا تلازم بینهمافلا یقتصر ذلك بالضرورة، إذ من المتصور وضع المضمون الإلكتروني قبل إتاحته للجمهور إذ

.119المرجع السابق، ص ،مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الالكتروني غیر المشروعجابر سید، 
المؤرخ 2017/س ض ب م/ رم/ أ خ/19أصدر مجلس سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة قرار رقم -3

المتعلق بفترة حفظ العقود والوثائق التي استخدمت لتحدید هویة الزبائن الذین تم فسخ عقود اشتراكهم  2017ماي 31في

=ص یتعلق بفترة حفظ العقود في شكلها الورقي والوثائق التينه ونظرا لعدم وجود إطار تنظیمي خاأاعتبر من خلاله 
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.الالتزام بالتعاون مع السلطة:البند الثاني

یكون بالتعاون ومساعدة السلطة القضائیة عبر إخطارها بهویة المستفیدین من خدمة 

من 15/2النفاذ إلى الشبكة أو من خدمة الإیواء بحسب الحالة، وقد جاء في نص المادة 

خدمة الإیواء إخطار السلطات المختصة قضائیة أنه یجب على مورّدالأوروبيالتوجیه

،تحدید هویة المستفیدین من خدماتهعلى طلبها بالمعلومات التي تتیح اً كانت أم إداریة بناء

عنوان والبرید الإلكتروني ورقم الوهم الذین أبرموا معه عقد الإیواء خاصة فیما یتعلق بالاسم و 

من القانون البلجیكي الصادر 30/3الحكم نص المادة بطاقة الائتمان البنكي، وقد أخذ بهذا 

.20031مارس 1في 

من قانون الثقة في II-6فقد جاء في نص المادة ،أما بالنسبة للقانون الفرنسي

الاقتصاد الرقمي أن السلطة القضائیة بإمكانها أن تلتمس الحصول على البیانات الضروریة 

.شف عن هویة مستعملي خدمات الشبكةاللازمة لدى مقدمي الخدمات من أجل الك

ئیة یمكن أن تأمر على وجه أن السلطة القضاI-8-6كما جاء أیضا في نص المادة 

على عریضة كل التدابیر التي من شأنها الوقایة من حدوث الضرر  اال أو بناءً الاستعج

والعمل على وضع حدّ للضرر الناتج عن المضامین التي یتم بثها من طرف مختلف 

استخدمت لتحدید هویة الزبائن الذین ثم فسخ عقود اشتراكهم، واعتبارا للصعوبات التي یواجهها المتعاملون من أجل حفظ =

قرر المجلس اشتراكهم،والوثائق التي استخدمت من أجل تحدید هویة الزبائن الذین ثم فسخ عقود العقود في شكلها الورقي،

بموجب نص المادة الثانیة من القرار أن مدة حفظ الوثائق في نسختها الورقیة التي استخدمت من أجل تحدید هویة الزبائن  

من تاریخ فسخ عقود الاشتراك لخدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، بعد انقضاء بتداءاً اوكذا العقود خلال فترة سنتین 

كن إتلاف الملفات في نسخها الورقیة شریطة أن یتم نسخها في الشكل الإلكتروني، ویجب حفظ هذا الشكل هذا الأجل یم

من نفس القرار حفظ العقود المبرمة في 3إلى نص المادة عن ذلك واستناداً كما ینبغي فضلاً .سنة15الإلكتروني لمدة 

من تاریخ فسخ عقود بتداءاً اسنة 15الزبائن خلال فترة الشكل الإلكتروني وكذا الوثائق التي استخدمت لتحدید هویة

.الاشتراك  لخدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة
المرجع السابق، أشرف جابر سید، مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الالكتروني غیر المشروع،-1

.117ص
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مات الاتصال عبر شبكة الإنترنت، وبعد إبلاغ المعطیات الشخصیة التي یتم حفظها من خد

.1طرف موردي خدمة الإیواء والوصول إلى السلطة القضائیة واحدة من هاته التدابیر

یترتب على عدم احترام المتعاملین التقنیین لواجب تبلیغ السلطة القضائیة للبیانات 

ویة أصحاب المضامین الغیر المشروعة قیام مسؤولیتهم اللازمة من أجل الكشف عن ه

المدنیة، وذلك بالنظر لدورهم الهام باعتبارهم هم وحدهم من لدیهم القدرة على التعرّف على 

.2أصحاب المواقع المجهولة

الفصل الرابع،  في تحدیداً و  04-09القانون بموجب لقىأبالنسبة للمشرّع الجزائري 

حیث جاء في نص المادة ،لخدمات أطلق علیه مساعدة السلطاتعلى عاتق مقدمي االتزاماً 

یتعین على مقدمي الخدمات تقدیم 04-09أنه وفي إطار تطبیق أحكام القانون 10

المساعدة للسلطات المكلفة بالتحریات القضائیة لجمع وتسجیل المعطیات المتعلقة بمحتوى 

11ت التي یتعین علیهم حفظها وفقا لنص المادة الاتصالات في حینها وبوضع المعطیا

.تحت تصرّف هذه السلطات

، كتمان سریة 10دائما إلى نص المادة كما ینبغي على مقدمي الخدمات استناداً 

العملیات التي ینجزونها بطلب من المحققین وكذا المعلومات المتصلة بها، وذلك تحت طائلة 

.ري والتحقیقالعقوبات المقررة لإفشاء أسرار التح

إلى سلطة إلى شبكة الإنترنت بإرسال سنویاً دخولزم مورد خدمة التمن جهة أخرى یل

كل عناوین نقاط تواجد أو مواقع النقاط العلیا في جمیع التراب -:الضبط المعلومات الآتیة

1- Les intermédiaires techniques ont l’obligation de communiquer ces mêmes données aux
agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie
nationales spécialement chargés de ces missions ». Article 6-II bis de loi n°2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
2- Elise Ricbourg –Attal, op.cit., p 147.
Tout manquement à l’obligation de conservation des données est pénalement sanctionné par
un an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, le quintuple est prévu pour les personnes
morales. (Art. 6, VI, 1 du LCEN). Le recours à des sanctions pénal devrait garantir le respect
de la loi.
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–.التي یتم تركیبها ومناطق التغطیة)hotspots(الوطني مع تحدید أماكن نقاط النفاذ 

التعریفات -وصف عملیات كشف هویة للمستخدمین، -ف مجموع الخدمات المقدمة، وص

.والشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات والتعدیلات اللاحقة

ینبغي الإشارة إلى أن مسألة الكشف عن الهویة بالنسبة لمستخدمي الشبكة الذین 

محل دراسة  تیقیة كانیلجؤون إلى استخدام أسماء مستعارة أو بدون ذكر أسماءهم الحق

، وقد تمحورت هذه الدراسة حول إشكالیة هل یجوز أن روبیةو الأمحكمة العدل أمامخاصة 

تبلیغ البیانات ذات الطابع الشخصي بغیة حمایة حقوق بعلى الدول الأعضاء التزام  فرضیُ 

المؤلف في إطار دعوى مدنیة؟

العدید من فروع القانون یمكن لم یكن من السهل البث في هذه الإشكالیة خاصة وأن 

  .لها أن تتدخل من أجل إیجاد حلِّ 

في أن ت أمام محكمة العدل الأوروبیة خص وقائع القضیة التي عرضتتل

Promusicace وهي جمعیة ذات أغراض غیر تجاریة تضم منتجي وناشري التسجیلات

كمة التجاریة لمدرید طالبت من المحقد الموسیقیة وكذا التسجیلات السمعیة البصریة، كانت 

بأن تكشف عن هویة أحد مشتركیها من خلال تحدید )Telefonica(أن تحكم بإلزام شركة 

adresse(هویة صاحب عنوان بروتوكول الإنترنت  IP( وكذا جمیع المعطیات المتعلّقة ،

وكانت الجمعیة المدعیة قد تقدمت بطلبها نظراً لقیام .بتاریخ ووقت ومدة الاتصال

peer(برنامج باستخدام دمین المطلوب الكشف عن هویتهم المستخ to peer( من أجل

desفونوغرامات (تحمیل والولوج إلى مصنفات من نوع  phonogrammes( یعود لها

.1وحدها حق استغلالها المادي

1- C.J.U.E 29 juin 2008 C- 275-06 productors de Musi ca de España (Promu sicae)
c/Telefonica de España SAUCCE 2008 n°3, comm 32 obs. Voir : Elise Ricbourg-Attal, op.cit.
p 175.
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التوجیهأي أساس قانوني وأن لیس لهبأن هذا الالتزام الرّد لم یكن من المحكمة سوى

ة إلى ضرورة الأخذ بعین الاعتبارالدول الأوروبیة عند سن تشریعاتها الداخلی يدع الأوروبي

التوازن بین مختلف الحقوق الأساسیة  نیسمح بخلق نوع متفسیر أحكامها بشكلعند 

المحمیة بموجب التشریعات الأوروبیة، وكذا الأخذ بعین الاعتبار المبادئ العامة للقوانین 

.المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي أخصها مبدأ الملائمة

خدمة الدخول بالكشف عن مدنیة لا یمكن مطالبة مورّد الجراءات إذن فبموجب الإ

إلا بمناسبة إجراءات لة، وأن ذلك لا یمكن المطالبة بهالحسابات المجهو  بهویة أصحا

من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي یمكن أن تطبق I-8-6جزائیة، غیر أن أحكام المواد 

.1سواءفي الحالتین بمعنى سواء في إطار الإجراءات المدنیة أو الجزائیة على حدّ 

د الأشخاص الذین ینبغي على مقدم الخدمة التعاون بالنسبة للمشرع الجزائري فقد حدّ 

وهم السلطات المكلفة بالتحریات القضائیة، ولا شك في أن 10معهم في نص المادة 

قاضي  وهى المقصود بهذه السلطات ینصرف إلى الجهات القضائیة المكلفة بالتحقیق

وحتى ضباط الشرطة التحقیق أو حتى جهات الحكم في إطار السلطات المخوّلة لها قانونا، 

2.القضائیة في إطار التحقیق الابتدائي أو في إطار الإنابة القضائیة

1- Elise Ricbourg-Attal, op.cit. p 175.
وفي إطار التحریات أو التحقیقات القضائیة الجاریة لمعاینة الجرائم «:أنه04-09من القانون 16جاء في نص المادة-2

المشمولة بهذا القانون وكشف هویة مرتكبیها، یمكن السلطات المختصة تبادل المساعدة القضائیة الدولیة لجمع الأدلة 

.الخاصة بالجریمة في الشكل الإلكتروني

ات الدولیة ومبدأ المعاملة بالمثل، قبول طلبات المساعدة القضائیة ومع مراعاة الاتفاقییمكن في حالة الاستعجال،

المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إذا وردت عن طریق وسائل الاتصال السریعة بما في ذلك أجهزة الفاكس أو البرید 

.»الإلكتروني وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط أمن كافیة للتأكد من صحتها

المتضمن دفتر  03/04/2016المؤرخ في 2016/س ش ع م/رم/أخ/51القرار رقم من 13ا في نص المادة جاء أیض

الشروط الذي یحدد شروط وكیفیات إقامة واستغلال خدمات توفیر النفاذ إلى الإنترنت والصادر عن سلطة ضبط البرید 

المؤرخ في 2017/س ض ب م/ر م/خ  أ/ 10والمتمم رقم والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، المعدل بالقرار

یجب على صاحب الترخیص اتخاذ جمیع التدابیر الضروریة من أجل الاستجابة لمطالب السلطات «أنه 22/02/2017

.»المكلفة قانونا بضمان مراقبة محتوى الانترنت المتاحة لمشتركیها
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مقدمي الخدمات التقنیة في الوقایة ى إشراك الالتزامات التي تهدف إل:الفرع الثاني

.من المضامین الغیر المشروعة والقضاء علیها

إذا كانت شبكة الإنترنت قد ساهمت في تحقیق إمكانیة التواصل بین مختلف 

للمستخدم أیضا مكنة المشاركة والتفاعل عن طریق بث ، وأتاحتاو أینما وجدالأشخاص 

من مصادر اللامشروعیة وفي الوقت تعد مصدراً  من محتویات ومضامین خاصة به، فإنها 

.على ارتكاب الجرائمضةالمحرّ للآخرین و المسیئةمضامین خلال ال

المضامین  ذهوإذا كان مقدمو الخدمات التقنیة في الأصل غیر مسؤولین عن ه

، فإنهم وفي المقابل ملزمین سیتم التطرق إلیها بالتفصیلالمسیئة في حدود الشروط التي 

بالمساهمة وبصفة فعالة في الوقایة والقضاء على هذه المضامین خاصة وأن طبیعة عملهم 

وتجعل منهم أكثر قدرة على ضبط نشاط المستخدمین وجعله ،عب هذا الدورلالتقنیة تؤهلهم ل

.1بالقانونأكثر التزاماً 

:ولعل أهم هذه الالتزامات

الالتزام باتخاذ التدابیر اللازمة من أجل الوقایة من تواجد المضامین الغیر :البند الأول

.المشروعة على الشبكة

الرامیة إلى الوقایة من الالتزامات تحمیل مقدمي الخدمات التقنیة مجموعةیشمل ذلك

تواجد مختلف المضامین المسیئة عبر الشبكة عن طریق استخدام برامج وتطبیقات معلوماتیة 

:الغرض أهمهاة خصیصا لهذا معدّ 

1- Céline Castets-Renard, op.cit., p 343.
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L’obligationالالتزام بإعلام الزبائن بوجود برنامج للرقابة العائلیة :أولاً  d’informer

les clients l’existence d’un logiciel de contrôle parental.

مورّد خدمة الدخول إلى شبكة الإنترنت إعلام مشتركیه بوجود I-6ألزم نص المادة 

وسائل تقنیة من شأنها تقیید النفاذ إلى بعض الخدمات بشبكة الإنترنت، وجعله مقتصراً على 

.الآخر، واقتراح علیهم بعض هذه الوسائلبعض منها فقط دون البعض ال

ل خطراً شكّ ر من مضامین یمكن أن تُ إذن فالهدف من وجود الالتزام بحمایة القصّ 

.1بالنظام العام والآداب العامةعلیهم خاصة تلك المتضمنة مساساً 

الخاص "في أمان"برنامج 2015هذا وكانت شركة اتصالات الجزائر قد أطلقت سنة 

.طفال وحمایتهم عند استخدامهم للإنترنتبمراقبة الأ

تثبیته على الحاسوب مهمته منح الأولیاء طریقة یمكن برنامجاً "في أمان"یعدّ برنامج 

یعمل على تصفیة متصفحات الویب حیث جدیدة لمراقبة أبنائهم وحمایتهم على الإنترنت، 

حدید جداول یومیة لتوقیت عن ذلك تلما یراه الأولیاء مناسبا، ویمكن للآباء فضلاً وفقاً 

ب استخدام الإنترنت لكل طفل، إضافة إلى تشغیل واستعمال تطبیقات معینة على الحاسو 

ك فإنه یسمح بمعاینة جمیع المواقع التي تمت زیارتها من لمستخدم معین، بالإضافة إلى ذل

.2طرف كل مستخدم

المتعلق بحمایة الطفل نصوصا تجرّم المضامین الغیر المشروعة 2015یولیو 15المؤرخ في 12-15تضمن قانون -1

3یعاقب بالحبس من سنة إلى «:التي جاء فیها140على شبكة الإنترنت یكون الطفل ضحیة لها على غرار نص المادة 

من الحیاة الخاصة للطفل بالنشر دج كل من ینال أو یحاول النیل300.000.000دج إلى  150.000سنوات وبغرامة من 

.»أو یبث صورا أو نصوص بأیة وسیلة یكون من شأنها ا لإضرار بالطفل

سنوات وبغرامة من 3دون الإخلال بالعقوبات الأشد، یعاقب من سنة إلى «:التي جاء فیها141وكذا نص المادة 

ا كان شكلها في مسائل منافیة للآداب العامة دج كل من یشغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهم300.000إلى  150.000

.»والنظام العام
لاتصالات الجزائر، مقال منشور على "في أمان"بهاء الدین آیت صدیق، كیف تحمي أبناءك على الإنترنت مع برنامج -2

.=14:36:على الساعة2017-09-15:تمت زیارته بتاریخ .www.android-dz.com:الموقع الإلكتروني
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عن المضامین الغیر بالإخطارالتي تسمح الالتزام بوضع الترتیبات التقنیة:ثانیاً 

.ر الدخول إلیهاظالمشروعة وح

حتى یتم تحمیل مقدمي الخدمات التقنیة المسؤولیة عن ما یتم بثه من محتویات عبر 

سیئة ألزم ي دوره كما ینبغي في الوقایة والحدّ من تواجد المضامین المُ وحتى یؤدّ ،الشبكة

مورّدي خدمة الدخول إلى الشبكة في المساهمة من قانون الثقة 3فقرة  I-7-6نص المادة 

في الوقایة من عملیات المضامین التي یكون موضوعها الإشادة بأعمال الحرب والجرائم ضد 

الإنسانیة والتحریض على التمییز العنصري وكذا حیازة أو التقاط أو بث صور ذات طابع 

هذه المضامین عن طریق جنسي خاصة الأطفال، على أن تكون المساهمة في الوقایة من 

دة وسهلة الحصول علیها والاستخدام من شأنها أن تسمح لأي وضع ترتیبات تقنیة غیر معقّ 

.1شخص إبلاغ مقدم الخدمة بوجود هذا النوع من المضامین

في مجال المواقع الإباحیة، یمكن لمورّد خدمة الدخول إلى الشبكة أن یضع العدید من التقنیات التي تسهم في القضاء -=

ة على أنظمة وهو برنامج یبحث عن الصور الجنسیة المخل:تقنیة تعقب المواقع الإباحیة-1على هذه المواقع على غرار

الكمبیوتر التي تعمل ببرامج تشغیل ویندوز الحدیثة ویبلغ الهیئات الحكومیة عنها، وذلك بهدف تطهیر الشبكة من المواقع 

وهي برامج قادرة على تسجیل أي عملیة رقمیة :نیة الإنذار بدخول الموقع الإباحیة عبر الانترنتقت-2الإباحیة والجنسیة،

ناك ببرامج خاصة بمراقبة أنشطة الموظفین، بعضها یصدر ما یشبه صوت الإنذار لتنبیه مسؤول إدارة یقوم بها الأفراد وه

مصطفي محمد مرسي، المراقبة الإلكترونیة عبر شبكة الانترنت، .الأمن بالمنشأة لدخول أحد الموظفین إلى موقع إباحي

.218 ص ،2005دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر،
1- Romain V. Gola, op.cit., p 483 ; Céline Castets-Renard, op.cit., p 344.
Sur Internet, le contrôle parental peut être assuré par un logiciel; mais il est plus efficace de
contrôler soi-même les créneaux horaires progressifs, selon l'âge du jeune, l'implantation de
l'ordinateur et de dialoguer avec le jeune sur ses droits et devoirs, quant à l'utilisation de cet
outil.

En France, au niveau législatif, la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)
de 2004, impose à tous les fournisseurs d’accès à Internet grand public, d’informer leurs
abonnés de l’existence de moyens de filtrage d’accès à internet. Une proposition de loi a été
déposée à l'Assemblée nationale le 9 novembre 2005, « tendant à renforcer les obligations des
fournisseurs d’accès à l’Internet en matière de fourniture de logiciels de filtrage ». Par
ailleurs, au niveau exécutif, le gouvernement a obtenu en 2005, en concertation avec les FAI,
que ces derniers mettent à disposition de leurs abonnés de tels systèmes. Disponible sur le
site: https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_parental; voir aussi : Protection de
l’enfant et usages de l’internet, Conférence de la famille, Rapport de proposition remise au
ministre des solidarités, de la santé de la famille, 2005.
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المتضمن القواعد 04-09من القانون 12تضمن التشریع الجزائري في نص المادة 

في نص الفقرة ة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال وتحدیداً الخاصة للوقایة من الجرائم المتصل

وضع ترتیبات تقنیة تسمح بحصر إمكانیة بمقدمي خدمة الإنترنتفي جانب التزاماً 2

لفة للنظام العام أو الآداب العامة وإخبار االموزعات التي تحتوي معلومات مخالدخول إلى

.المشتركین بوجودها

من 12مكرر 394لیه نص الفقرة الثانیة من المادة وهو نفس التدبیر الذي نص ع

، حیث ألزم مقدم الخدمة بوضع 02-16قانون العقوبات الذي تمت إضافته بموجب القانون 

ترتیبات تقنیة تسمح بسحب أو تخزین المحتویات التي تتعلق بالجرائم المنصوص علیها في 

.مكنمن هذه المادة أو لجعل الدخول إلیها غیر م) أ(الفقرة 

وعلیه فإن إلزام مقدم الخدمة بوضع الترتیبات التقنیة التي من شأنها تحدید الولوج 

لبعض المضامین المسیئة یندرج لا محالة في إطار مشاركتهم في ضبط  استخدام الشبكة 

.1بالقانونوجعله أكثر التزاماً 

ین ینبغي بمجرد ما یصل إلى علم مقدمي الخدمات التقنیة تواجد مثل هذه المضام

.2علیهم دون تمهل إطلاع السلطات المختصة بكل التفاصیل التي وصلت إلیهم

.الالتزام بمراقبة الاتصالات الإلكترونیة:ثالثاً 

على الرغم من أن مقدمي الخدمات لیس علیهم كما سبق ذكره أي التزام عام بمراقبة 

مختلف المضامین على الشبكة، إلا أنه یمكن للسلطة القضائیة أن تأمرهم بإجراء رقابة 

وقانون العقوبات حیث جاء في نص 04-09ثلة لما جاء به القانون أحكاما مما257-98رسوم التنفیذي تضمن الم-1

:اته بما یأتيیلزم مقدم خدمات أنترنات خلال ممارسة نشاط:أنه8فقرة  14المادة 

اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمین حراسة دائمة لمضمون الموزعات المفتوحة لمشتركیه، قصد منع النفاذ إلى الموزعات -

.التي تحتوي معلومات تتعارض مع ا لنظام العام أو الأخلاق
2- Elles ont par conséquent l’obligation d’une part, d’informer promptement les autorités
publiques compétentes de toutes activités mentionnées qui leur seraient signalées et
qu’exerceraient les destinataires de leurs services. Romain V. Gola, op.cit., p 483.
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من القانون المتعلق في الثقة 2فقرة  I-7-6دة ومؤقتة كما أشار إلى ذلك نص المادة محدّ 

.في الاقتصاد الرقمي

المتعلق بالوقایة من الجرائم المتعلقة بتكنولوجیات 04-09بدوره كرّس القانون 

الفصل الثاني منه إلى الالتزام بمراقبة الاتصالات الإلكترونیة، حیث  في الإعلام والاتصال

إلى أنه 4حدّد الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة، حیث أشار نص المادة 

:في الحالات الآتیة3بعملیات المراقبة المنصوص علیها  في المادة یمكن القیام

للوقایة من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخریب أو الجرائم الماسة بأمن -أ 

.الدولة

في حالة توفر معلومات احتمال اعتداء على منظومة معلوماتیة على نحو یهدّد -ب 

.مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطنيالنظام العام أو الدفاع الوطني أو 

مقتضیات التحریات والتحقیقات القضائیة، عندما یكون من الصعب الوصول إلى -ج 

.نتیجة تهم الأبحاث الجاریة دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة

.في إطار تنفیذ طلبات المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة-د 

الحالات المذكورة أعلاه إلا بإذن مكتوب من لا یجوز إجراء عملیات المراقبة في

.السلطة القضائیة المختصة

من هذه المادة، یختص " أ"عندما یتعلق الأمر بالحالة المنصوص علیها في الفقرة 

النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بمنح ضباط الشرطة القضائیة المنتمین للهیئة 

أشهر قابلة للتجدید وذلك على أساس )6(لمدة اً أدناه، إذن13المنصوص علیها في المادة 

.ن طبیعة الترتیبات التقنیة المستعملة والأغراض الموجهة لهابیّ تقریر یُ 
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.المساهمة في الوقایة والقضاء على جنح التقلید عبر شبكة الإنترنت:رابعاً 

خاصة في البدایة لا بد من التذكیر بأن التعدي على حقوق الملكیة الفكریة وبصفة

على الشبكة التعدي على حقوق المؤلف یعدّ من أكثر المضامین الغیر المشروعة حدوثاً 

الغیر المشروع تحمیلت من عملیات القرصنة والبالنظر لما وفرته من قدرات تقنیة سهلّ 

.لمختلف المصنّفات

،لذلك فإنه وبغیة القضاء على ظاهرة تقلید المصنفات والتحمیل الغیر المشروع لها

المساهمة في تحقیق ذلك،  علىالمتعاملین التقنیین بالنظر إلى قدرتهم  راكإشلا بد من  كان

مورّدي  أن من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي على7ت المادة وكمثال على ذلك نصّ 

هم یكون ار هإشخدمة الدخول إلى الشبكة لا بد علیهم من إدراج إشارة تكون واضحة ضمن 

.1القرصنة مضرّة بالإبداع الفنيمضمونها أن 

المتعلق 2009جوان 12الصادر في 669-2009بدوره تضمن كل من القانون رقم 

1311-2009والقانون )HADOPI1(بترقیة عملیات البث وحمایة الإبداع عبر الإنترنت 

على  المتعلق بالحمایة الجزائیة لحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة2009أكتوبر 28الصادر في 

، مجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى إشراك مقدمي الخدمات )HADOPI2(الإنترنت

.2التقنیة ضمن مسعى الحفاظ على حقوق المؤلف عبر الإنترنت

من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي L337-27ن نص المادة على سبیل المثال تضم

خدمة الدخول ملزم بإعلام مشتركیه ضمن المعدّل بموجب القانونین السالفي الذكر أنّ مورّد 

عقود الاشتراك بالعقوبات التي یمكن أن یتعرّضوا لها عند إخلالهم بحقوق المؤلف على 

1 -Céline Castets-Renard, o p.cit., p 343.
2- La loi n °2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur
internet, JOFR, n°135,13 juin2009, p.9666; et la loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative
à la protection pénale de la propriété littéraire et artistiques sur internet. JOFR , n°251 ,29
octobre 2009 ,p18290.
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المتمثلة في و  1-7-337الشبكة، وكذلك العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

.1إلغاء الربط بالشبكة لمدة أقصاها سنة

الدخول بإعلام مشتركیهم ضمن عقود الاشتراك بالمخاطر یلتزم كذلك مورّدو خدمة 

الاقتصادیة والثقافیة التي قد تنجم عن بعض التصرفات التي لا تحترم حقوق المؤلف 

.2والحقوق المجاورة

كذلك یلتزم مقدمو الخدمات التقنیة بإعلام المشتركین بوجود وسائل تقنیة تهدف إلى 

حاسبهم الآلي ضد جمیع محاولات المساس بحقوق تأمین ربطهم بشبكة الإنترنت من خلال

.3المؤلف والحقوق المجاورة

.الالتزام بسحب المضامین الغیر المشروعة:البند الثاني

لمضامین الغیر یعد الالتزام بتدخل مقدمي الخدمات التقنیة من أجل سحب ا

لهؤلاء شروط نظام الإعفاء من المسؤولیة الذي رصده المشرّع المشروعة شرطاً من

.4المتعاملین

دون الإیواء من المسؤولیة أن یبادر مناط إعفاء مورّد خدمةسیأتي معنا بأنإذاً وكما 

تمهل إلى سحب المضامین الغیر المشروعة حال علمه المفترض لها عن طریق التبلیغ 

من قانون I-2-6نص المادة ل استناداالمستوفي للشروط القانونیة، كما هو منصوص علیه 

.5الثقة في الاقتصاد الرقمي

1- V.-L BANABOU, Glose de la loi favorisant la création et la protection de la création (dite
HADOPI), juris.com.net 9 aout 2009, p 5.
2 - Article 3 et 12 de la loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de
la propriété littéraire et artistique sur internet.
3 - Article 13 de la loi n°2009-879 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la
création sur internet, qui modifie l’article 6-I-1 de la loi LCEN.
4- Céline Castets-Renard, op.cit., p 345.
5- L’article 6-I-8 de LCEN dispose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou en
requête, aux hébergeurs et titre subsidiaire aux fournisseurs d’accès toutes mesures propres à
prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service
de communication au public en ligne ».
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بدوره ألزم المشرع الجزائري مقدم الخدمة بالتدخل الفوري من أجل سحب المحتویات 

التي یتیحون الاطلاع علیها بمجرد العلم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بمخالفتها للقوانین 

.1وتخزینها أو جعل الدخول إلیها غیر ممكن

المعدّل لقانون العقوبات 2016یونیو 19الصادر في 02-16جاء بعد ذلك القانون 

منه بالحبس 8مكرر 394حیث عاقب نص المادة ،لیرتب مسؤولیة مقدم الخدمة الجزائیة 

دج أو بإحدى 10.000.000 دج إلى  2.000.000من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

المؤرخ 04-09من  القانون 2المادة نصترنت بمفهوممقدم خدمة الإنهاتین العقوبتین، 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 2009غشت 5في 

من الهیئة الوطنیة المنصوص علیها   اعذارهالإعلام والاتصال ومكافحتها الذي لا یقوم رغم 

مه بذلك بالتدخل الفوري لسحب أو في القانون المذكور أو صدور أمر أو حكم قضائي یلز 

تخزین المحتویات التي یتیح الاطلاع علیها أو جعل الدخول إلیها غیر ممكن عندما تتضمن 

.محتویات تشكل جرائم  منصوص علیها قانوناً 

نیة التي تؤهلهم لأن یكونوا فاعلین أساسیین في محاربة نظراً لطبیعة أدوارهم التق

شبكة، سعت الجهات القضائیة الفرنسیة إلى أن تفرض على مختلف أشكال الإجرام على ال

les(المواقع التشاركیة  sites de partage( یل قبأنه یمكن وصفها على أنها من باعتبارـ

الاستمرار في المسؤولیة في حالة من شأنه أن یحمّلهممراقبة الالتزاما ب ـالإیواءخدمةمورّدي

.2بشأنها إخطاراتبث المضامین التي سبق وأن تلقوا 

لنصوص القانون ولا یخفى بأن فرض مثل هذا الالتزام من قبل القضاء یعد مخالفاً 

على مقدمي الخدمات التقنیة  عام الصادرة في هذا الشأن والتي تمنع فرض أي التزام

8الصادرة في الأوروبيالتوجیهمن 15بمراقبة المضامین عبر الشبكة لا سیما نص المادة 

.04-09من القانون 12نص المادة -1
2- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 177.
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الأمر الذيهو و  ،من قانون الثقة في الاقتصاد الرقميI-7-6لمادة أو نص ا2000جوان

.1الأولى لمحكمة النقض الفرنسیة في عدید قراراتهاالمدنیةه من طرف الغرفةتأثار تمت

إن إلزام مقدمي الخدمات التقنیة بالتدخل من أجل سحب المضامین الغیر المشروعة 

إشكالیتین أساسیتین، تتعلق الأولى بمن ینبغي علیه أولا التدخل من من على الشبكة یثیر 

أجل سحب المضامین المضرة مورّد خدمة الإیواء أم مورّد خدمة الوصول؟

أما المسألة الثانیة فتتعلق بالصعوبة التقنیة التي قد تواجه مقدمي الخدمات أثناء 

عملیة سحبهم لهذه المضامین ومدى جواز دفعهم بذلك؟

من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي أن السلطة I-8-6ء في نص المادة جا

على عریضة، جمیع الأشخاص  االقضائیة بإمكانها أن تأمر على وجه الاستعمال أو بناءً 

جمیع ،وإن لم یوجد)رّدو خدمات الإیواءبمعنى مو (2المشار إلیهم في نص المادة 

جمیع )مورّدو خدمة الدخول إلى شبكة الإنترنتبمعنى (1الأشخاص المشار إلیهم المادة 

ب في نها أن تؤدي إلى الوقایة أو وقف الأضرار التي یمكن أن یتسبّ أالتدابیر التي من ش

.2حدوثها مضمون یتم بثه عبر إحدى خدمات الاتصال عبر شبكة الإنترنت

ام بسحب ستفاد من هذا النص بأن مقدمي الخدمات التقنیة كلاهما یقع علیهما التز یُ 

ولكن ینبغي ،على أمر من السلطة القضائیة المختصة االمضامین الغیر المشروعة بناءً 

1- Cass. civ. 1er 12 juillet 2012 Google France et autres c/ Bac Films et autres ; Cass.civ. 1er 12
juillet 2012, la société au féminin.com c/ la société Google France et autres. « Attendu qu’en
se prononçant ainsi, quand la prévention imposée aux sociétés Google pour empêcher toute
nouvelle mise en ligne des vidéos contrefaisantes, sans même qu’elles en aient été avisées par
une autre notification régulière pourtant requise pour qu’elles aient effectivement
connaissance de son caractère illicite et de sa localisation et soient alors tenues d’agir
promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà
de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié
au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images
qu’elles stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière
disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans
limitation dans le temps, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées». Disponible sur :
http://juriscom.net

Christianeأطلق على هذا المبدأ الكاتب -2 Féral-Schuhl)Le principe de subsidiarité.(



214

مورّد خدمة الوصول، لذا فإن كل الطلبات نحو ه أولا نحو مورد خدمة الإیواء واحتیاطیاً التوجّ 

المضمون، إلى مورّد الإیواء باعتباره الأقرب إلىإلى هذه المادة أولاً لا بد أن توجه واستناداً 

.ه لم  یستجب لطلب السحب یتم التوجه  نحو مورد خدمة الدخولأو أنّ ،فإن تعذر علیه ذلك

التي جمعت بین )AAARGH(قضیة بمناسبةتمت إثارة هذه الإشكالیة لأول مرة 

جمعیة المناضلة ضد العنصریة ومورّد خدمة الدخول إلى الشبكة، وكان الغرض منها إلزام 

الموصوفة بأنها  باتخاذ التدابیر التقنیة اللازمة في مواجهة المواقعینهؤلاء المورّد

)négationniste.(1

ما كان من مورّدي خدمة الدخول المدعى علیهم سوى الدفع في مواجهة طلبات 

من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي اعتبر بأن التدابیر I-8-6الجمعیة بأن نص المادة 

لها لا بد أن تتخذ من باب أولى في مواجهة من الأضرار أو وضع حدّ الرامیة إلى الوقایة 

أمكن التوجه بعد ذلك صوب مورّدي القیام بهاموردي خدمة الإیواء، فإن ثبت عجزهم عن 

خدمة الدخول، وأن الجمعیات المدعیة في قضیة الحال لم تقدم ما یثبت استنفاذها 

نص المادة یتطلبهرّدي خدمة الإیواء كما واستیفاءها للإجراءات اللازمة في مواجهة مو 

.2المشار إلیه آنفا

استجاب قضاة الاستعجال لطلب الجمعیة 2005جوان 13بموجب أمر صادر في 

المدعیة ملزمین مورّدي خدمة الدخول المدعى علیهم القیام بما هو ضروري من أجل منع 

1- Le principe de subsidiarité a été introduit par le législateur dans un souci d’efficience. Dans
leur rapport du 11 juin 2003 MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido précisent que le référé a
pour objet « d’inciter les autorités judiciaires à ordonner prioritairement des mesures visant
les hébergeurs », Brune Sido l’a encore rappelé lors des débats au sénat en ces termes
« toutefois, le point 8 présente une utilité puisque sa rédaction laisse entendre que l’action du
juge doit prioritairement porter sur l’hébergeur. En effet, seule la cessation du stockage de
données se révèle réellement opérationnelle dans la lutte contre les contenus illicites diffusés
sur internet, à l’inverse de nombreuses limites techniques existent en matière de filtrage de
l’accès aux contenus stockés, et c’est pourquoi il est important de conserver ce point 8 qui fait
des hébergeurs de première cible de l’action des juges ». Christiane Féral-Schuhl , op.cit.,
p819.
2 -Romain V. Gola, op.cit., p 484 ; Vincent Fauchon- Pierre Deprez, op.cit., p 238.
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أیام، معتبرا في 10الفرنسیة في أجل النفاذ إلى المواقع محل النزاع انطلاقا من الأراضي 

منطوقه بأن قبول الدعوى الذي یتم رفعها ضد مورد خدمة الوصول  لیس مشروطا  بأن یتم 

.1التوجه بها أولا نحو مورّد الإیواء

التي 2006نوفمبر 24س في تم تأیید هذا الأمر من طرف محكمة استئناف باری

عتبر تُ I-8-6النص علیها بموجب نص المادة شروط تطبیق الأحكام التي تماعتبرت بأن 

خاصة في ظل ثبوت اتخاذ الجمعیات ما هو ضروري في مواجهة مورّد خدمة ستوفیةً مُ 

الإیواء بصفة أولیة وأن مساعیها هذه لم تسفر عن أیة نتائج  كان من شأنها أن  تؤدي إلى 

.2التحرك السریع حفاظا على الصالح العام

المعدّل لقانون 02-16زائري سواء ضمن أحكام القانون لم یتضمن المشرع الج

المتضمن القواعد المتعلّقة بمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجیا 04-09العقوبات أو القانون 

ثقة في الاقتصاد الرقمي، بل من قانون الI-8-6الإعلام والاتصال نصا شبیها بنص المادة 

إلى الالتزامات الرامیة إلى سحب الفوري 04-09من القانون 12في نص المادة أشار

.للمحتویات دون أن یحدّد من ینبغي التوجه إلیه أولاً للقیام بذلك

ر سواء اللجوء یبقى على المتضرّ ،وفي ظل سكوت النص عن التطرق لهذه المسألة

ة على الاستجابإلى مورّد خدمة الوصول أو مورّد خدمة الإیواء بحسب من یراه الأكثر قدرةً 

  .ةوقایة من المضامین المضرّ من لدیه الفعالیة اللازمة لللطلبه و

قنیة تجعل من تبوجود صعوبات بالتذرعمسألة الثانیة المتعلّقة فیما یخص الأما 

الصعب القیام بسحب المضامین الضارة على غرار الدفع الذي تقدم به مورّد خدمة الدخول 

1- TGI paris, ord. réf. 13 juin 2005 Assoc. UEJF.sos Racisme. AIPJ. LDH c/ stés OLMLIC.
Voir : Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 819.
2 -La cour de cassation précise à son tour que « la prescription des mesures ordonnées n’est
pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, que c’est à bon
droit que la cour d’appel qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité ni le caractère
provisoire des mesures précitées a statué comme elle l’a fait ». Cass. Civ. 19 juin 2008
AFAO. c/ UEJF. Voir : Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 810.
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حیث اعتبرذكر،في القضیة السالفة الالعنصریةفي مواجهة طلب الجمعیات المناضلة ضد 

النفاذ إلى حظربأن تنفیذ ما تطالب به هذه الجمعیات من اتخاذ التدابیر التي من شأنها 

من الأراضي الفرنسیة غیر ممكن انطلاقاً )www.vhoorg/aaargh(الموقع الإلكتروني 

.1حیة التقنیةتحقیقه من النا

كذلك هو الشأن بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة 

10355رقم الدعوى رقم  2009-05-12المصري الدائرة الأولى بالجلسة المنعقدة بتاریخ 

قضائیة في قضیة تتلخص وقائعها في أن المدعي أقام بموجب عریضة تم إیداعها 63لسنة 

وبوقف تنفیذ ولها شكلاً بفي ختامها الحكم بقطالباً 21/12/2007المحكمة بتاریخ قلم كتاب 

وإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإباحیة على شبكة المعلومات 

.الدولیة الإنترنت وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

لقرار ووقف تنفیذ ال الدعوى شكلاً بقبو أصدرت المحكمة قرارها في هذه القضیة

السلبي بامتناع الجهة الإداریة عن حجب المواقع الإباحیة على شبكة المعلومات الدولیة 

1- « Le juge a rejeté leurs prétentions au motif que les difficultés invoquées ne sauraient
justifier un renoncement à agir ». AFFA c/ JUEJF (Aff. AAARGH).
… Pour mémoire, des associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme avaient
assigné 13 FAI en référé afin qu’ils soient condamnés à bloquer l’accès au site portail
Front14.org.

Les trois experts informatiques, François Wallon, Patrick Gordon et René-Raymond
Lemaire, entendus ce jour, en tant que grands témoins, ont reconnu la faisabilité du filtrage
des sites illicites. Selon François Wallon, des solutions techniques plus ou moins faciles
existent. « En l’état, il faut envisager un filtrage tant au niveau de l’URL que de l’adresse IP,
du fournisseur d’accès Internet que des routeurs ». René-Raymond Lemaire précise que quelle
que soit la solution envisagée, « il faudra agir rapidement pour éviter que le filtrage reste
symbolique. Les fournisseurs d’accès Internet devront mettre en place des procédures,
disposer de personnels pour effectuer le filtrage et analyser les requêtes. Par ailleurs, les bases
de données de DNS et des tables de routage devront être constamment mises à jour ». Pour
Patrick Gordon « la question de la difficulté technique ne se pose pas. Le vrai débat se situe
au niveau du coût ». Quant aux mesures de contournement qui pourraient être prises par des
sites aux contenus illicites, l’expert considère qu' »il ne faut pas surestimer le nomadisme : les
adresses IP coûtent cher et le nom de domaine d’un portail constitue un actif incorporel ».
Suite du procès Front14 : Pas de polémique entre les experts, Disponible sur le site :

www.legalis.net. Visité le 24-09-2017 à 12 : 39.



217

الإنترنت وما یترتب عن ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإداریة بالمصروفات وأمرت بإحالة 

.1هاالدعوى إلى مفوضي الدولة لإعداد تقریر بالرأي القانوني في موضوع

ونفاذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المار بیانه والمذیّل بالصیغة 

بحجب المواقع الإباحیة على 2012نوفمبر 7التنفیذیة، جاء قرار النائب العام الصادر في 

لإنترنت في مصر وتقنین استخدام الإنترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحیة فاسدة اشبكة 

.تقالید الشعب المصري والمصالح العلیا للدولةتتعارض مع قیم و 

لقرار النائب العام قرر النائب العام المساعد والناطق الرسمي باسم النیابة ونفاذاً 

العامة، أنه تم إرسال خطابات رسمیة إلى كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات 

الات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والداخلیة والإعلام ورئیس الجهاز القومي لتنظیم الاتص

.حجب المواقع الإباحیة على شبكة الإنترنتمن أجل

ر رئیس الجهاز القومي للاتصالات المصري أنه تم تنفیذ الحكم في حدود ما بدوره قرّ 

یستطیع الجهاز فعله، مشیراً إلى أن جهاز تنظیم الاتصالات أرسل خطابات رسمیة للشركات 

.واقع لتنفیذ الحكمالتي بیدها هذه الم

تم صدور هذا الحكم إلا أنه قد لاقى العدید من الانتقادات، فقد اعتبره خبراء 

ین ف الدولة عشرات الملایین من الدولارات مؤكدّ تكنولوجیا المعلومات غیر مفهوم وأنه سیكلّ 

أنه من الصعب حدوث ذلك لأن كلمة المواقع الإباحیة یتم تداولها بدون تعریف وهي لیست

مثل الصحف والمجلات، وأن بعض الدول العربیة في الخلیج استخدمت هذه التقنیة ولكن لم 

.2نجاحهایثبت

63لسنة 10355في الدعوى رقم  2009ماي 12حكم صادر عن مجلس الدولة المصري دائرة أولى صادر بتاریخ -1

محمود حسن البنا، المسؤولیة المدنیة والجزائیة لبعض مقدمي خدمات الإنترنت، أطروحة لنیل شهادة : عنمنقول . ق

.64، ص 2015-2014الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
مقال منشور على جریدة الوطن .وخبراء لن یجدي نفعه وتأثیره محدود:علاء الطویل، جدل بعد حكم حجب المواقع-2

13:56على  2017-10-15:تمت زیارته بتاریخ ،)www.elwatannews.com(2012-11-11لكترونیة بتاریخ الإ



218

)ناتلینك دوت(كما أنه وفي نفس السیاق أورد كاتب نفس المقال بأن رئیس شركة 

)Link.net( ّة أبعاد ثاني أكبر شركة لتقدیم خدمات الإنترنت أن قرار حجب المواقع له عد

وتقنیة، وأن تجارب عدد الدول القریبة من مصرفي حجب المواقع الإباحیة والسیاسیة فنیة 

أثبتت صعوبة الحجب الكامل لتلك المواقع على الإطلاق، بجانب الأضرار المتعددة لمحاولة 

الحجب على شبكة الإنترنت ومنعا صعوبة التحمیل وبطء واضح في سرعات الإنترنت، كما 

كات الإنترنت لا تمانع في القیام بعملیات حجب المواقع الإباحیة في أكد نفس الكاتب بأن شر 

حال وجود قائمة بالمواقع المطلوب حجبها، لافتا إلى أنه حتى في وجود هذه القائمة فإن 

بشكل )عنوان الویب(الحجب سیظل صعبا في ظل قیام أصحاب تلك المواقع بتغییر الاسم 

.1مستمر لضمان عدم ملاحظة هذا الموقع

بعد أن تم التعرف على مقدمي الخدمات التقنیة، والتطرق لأهم الجوانب القانونیة 

:المتعلقة بنشاطهم، یأتي الدور على مقدمي الخدمة المعلوماتیة

.المرجع السابقعلاء الطویل، -1

ؤكدة بأن حجب هذه قالت الوزیرة الجزائریة بأن شبكات التواصل الاجتماعي أخطر على الشباب من المواقع الإباحیة، م

المواقع یحتاج قانونا لأنه یمس بحریة التعبیر، وأكدت وزیرة البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال خلال جلسة أن شركات 

أجنبیة تجني ملیارات الدولارات سنویا جراء الخدمة المجانیة التي یكون فیها المواطن هو السلعة وترى الوزیرة بأن لا سلطة 

الضمیر بالنسبة للبالغین عندما یقررون تصفح المواقع الإباحیة، مشیرة إلى أن الوزارة یقع على عاتقها أكبر من سلطة

مسؤولیة حمایة الأطفال من تصفح هذه المواقع، واعتبرت الوزیرة بأنه من غیر المعقول أن تقوم الحكومة بحجب أو غلق 

یر والتشاور لبناء أرضیة قانونیة تسمح بمتابعة محتوى بل یتطلب ذلك تضافر الجهود من خلال التفك«بعض المواقع 

فیسبوك أخطر من :عبد الحمید بن محمد، وزیرة جزائریة.»الإنترنت دون تجاوز انتهاك حریة التعبیر التي یكفلها الدستور

2017-10-15:تمت زیارته بتاریخ ،www.aljazeera.netالمواقع الإباحیة، مقال منشور على جزیرة نت 

.14:23على
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.خدمات الإنترنت المعلوماتیة ومقدم:المبحث الثاني

عدیدون على ضمان تشغیلها أشخاص سبقت الإشارة إلى أن شبكة الإنترنت یقوم

ل عن المحتوى ؤو د أدوارهم فیها، وهو ما یصعب من عملیة تحدید المستتنوع مهامهم وتتعدّ 

.غیر المشروع الذي یتم بثه من خلالهاال

الوقوف على طبیعة الدور الذي یقوم به كل ینبغي أولاً ،غیر أنه ولتحدید المسؤولیة

مر یمن أن لا بد لهالأخیر اهذ ریب في أن لاو ، مون المسيءمتدخل في عملیة بث المض

عملیة تحریر المضمون وإخراجه إلى حیز عبر الشبكة، فهناك أولاً بمراحل حتى تتم إتاحته

mettreثم ثانیا إتاحته عبر الشبكة ،)نص مكتوب، فیدیو(الوجود في أي صورة كانت  en

ligneین التقنیین ، وهي العملیة التي لا یمكن أن تتم بدون تدخل تقني من طرف المتدخل

).مورّد خدمة الوصول، مورّد خدمة الإیواء(

ال وأساسي سهم فیها بشكل فعّ وبهذا الشكل فإن المضامین التي یتم بثها عبر الشبكة یُ 

لب على مهامهم الطابع المعلوماتي الفكري عكس المتدخلین التقنیین، ویأتي غمتدخلون ی

رون منتجیها أو من یقرّ مؤلّفیها أو كانوا اسواءالمضامین  ذهعلى رأس هؤلاء أصحاب ه

.إتاحتها عبر الشبكة، وهؤلاء یطلق علیهم مورّدو المحتوى المعلوماتي

المتدخلین تتمثل مهامهم في تقدیم خدمات منثم في المقام الثاني تأتي طائفة

أكثر تفاعلیة وإیجابیة عن ي الشبكة من التفاعل معها وتجعلهممعلوماتیة تمكّن مستخدم

طلق علیهم بث مضامینهم الخاصة بهم، وهؤلاء یشكلون طائفة جدیدة من المتعاملین یُ طریق

webب أو المتعاملون للویمتعاملو الجیل الثاني  2.0.

ونظراً لأن هؤلاء المتعاملین هم أكثر من تقوم علیهم المسؤولیة عن المضامین الغیر 

.ف علیهم وتحدید مدى تدخلهم فیهامشروعة، ینبغي التعرّ 

:وعلیه یتم دراسة هؤلاء المتعاملین على النحو الآتي
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.مورّدو المحتوى المعلوماتي:المطلب الأول-

web)ب متعاملو الجیل الثاني للوی:المطلب الثاني- 2.0).

Lesمورّدو المحتوى المعلوماتي :المطلب الأول fournisseurs de contenus.

بشكل مقصود للتعبیر والدلالة ''المعلوماتيمورّدي المحتوى ''یأتي استخدام عبارة 

على كل من له ید في المساهمة من قریب أو من بعید في بث محتوى معین على الشبكة 

قام بذلك نیابة عن الآخرین، ولا شك في أن و منشئا لهذا المحتوى، أو، أسواء كان مالكاً 

تهام بخصوص المسؤولیة عن ن توجه لهم أصابع الاهؤلاء هم أكثر المتعاملین مع الشبكة ممّ 

منتجها أو مصدّرها عبر الشبكة،  وأف الرسالة سواء تعلق الأمر بمؤلّ ،المضامین الضارة

.1وقد یكونون إما أشخاصا مهنیین أو أشخاصا عادیین

وحتى نستطیع التعرّف على نظام المسؤولیة القانونیة الواجب التطبیق على هؤلاء 

.عن الوقوف على مختلف أصنافهمالمفهوم الدقیق لهم، فضلاً المورّدین ینبغي التعرف على 

.مورّد المحتوى المعلوماتيتعریف :الفرع الأول-

.المعلوماتتحدید مختلف أصناف مورّدي :الفرع الثاني-

.مورّد المحتوى المعلوماتيتعریف:الفرع الأول

ذلك بالخصوص ومرد ن مورّد المحتوى المعلومات،عطیت بشأدت التعریفات التي أُ تعدّ 

.2إنتاجهاد المضامین التي یقومون ببثها وإلى اختلاف الأدوار التي یقوم بها هؤلاء، وتعدّ 

1- AUYRS, L’application du droit de la presse au réseau internet, J C P 1998, Doct., p 259.

.324عاید رجاء الخلایلة، المرجع السابق، ص :نقلا عن
Information:یطلق على مورّد المحتوى تسمیات كثیرة منها مورّد المعلومات وباللغة الانجلیزیة أیضا-2 provider  أو

Content provider information ویطلق علیه باللغة الفرنسیةfournisseur de contenu  أوfournisseur

d’information.

الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،د ط،لانات التجاریة عبر شبكة الانترنت،التنظیم القانوني للإعیف محمد غنام،شر -

.142، ص 2011مصر،
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شخص طبیعي أو معنوي یقوم بنشر المعلومات والرسائل كل هوفمورّد المعلومات 

المتعلقة بموضوع معین على الإنترنت، بحیث یتمكن مستخدم هذه الشبكة من الحصول 

الحیاة في الشبكة الذي یبثعلیها مجانا أو بمقابل مادي، ویعتبر بمثابة القلب النابض

.1ومصدر هام من مصادر تدفق المعلومات من خلالها

لاع علیها من قصد به نشرها، أي إتاحة إمكانیة الاطّ المعلومات عبر الشبكة یُ فتورید

طرف الجمهور، بحیث تكون مقروءة لهم أو مرئیة، وإذا كانت هذه الخدمة تعتمد بشكل 

أساسي على صفحات الویب، فإنها تكتسب وصف وسیلة اتصال علنیة هدفها وضع محتوى 

2.تحت تصرف مستخدمي الشبكة...) وتنصوص، رسائل، صور، ص(معلوماتي معین 

د خدمة كذلك فإنه یقصد بتورید المعلومات تحمیل المساحة التي تم استئجارها من مورّ 

المحتوى المعلوماتي  ودبالمعلومات والبیانات التي یقوم مورّ خوادمهالإیواء أو أجهزته و 

باعتباره صاحب وسیلة اتصال علنیة بجمعها أو تألیفها حول موضوع معین، ذلك أن المورّد 

فقط  قد یكون صاحب هذه المادة المعلوماتیة أي منتجها ومؤلفها، كما قد یكون دوره مقصوراً 

لى على جمعها والتوسط بین مؤلف المادة ومستخدمي الشبكة الراغبین في الاطلاع ع

.مضمونها

المحتوى المعلوماتي له دور رئیسي في إطار المسؤولیة عن المعلومات لذا فإن مورّد

التي یتم بثها عبر الشبكة، فهو الذي یملك سلطة الرقابة على مدى مشروعیتها والتحكم في 

لومات الذي قام بتألیفها وجمعها لكونه هو من قام بتحمیل نظام المع،ها عبر الإنترنتبثّ 

1- Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 833.

اقترح الكاتب هذا التعریف بوجه عام بالرغم من عدم وجود تعریف لمورّد المعلومات، على عكس مورد خدمة الوصول -

.والإیواء
.327، المرجع السابق، ص فرح قاسمأحمد -2
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مادة المعلوماتیة حتى تصل الول موضوع معین، وهو الذي یتولى اختیار وتجمیع وتورید ح

.1إلى الجمهور عبر الشبكة

ویمكن تشبیه مورّد المضمون المعلوماتي عبر الشبكة بنظیره التقلیدي في إطار 

الصحافة سواء كانت مكتوبة أو مسموعة ومرئیة والذي یتولاها مدیر النشر ورئیس التحریر 

.2ي ومشروعضمن تقدیمها بشكل جدّ یالذي یتولى مراقبة المادة المحررة على نحو 

د خدمة الإیواء في أن هذا الأخیر لا یختلف دور مورّد المحتوى المعلوماتي عن مورّ 

ما یعمل فقط على تخزینه على یقوم بتألیف أو جمع المضمون المعلوماتي الإلكتروني وإنّ 

د خدمة الوصول الذي لا ع الأول، وكذلك الأمر بالنسبة لمورّ أجهزته بناءاً على اتفاق م

بل یقتصر دوره فقط على ،ة أو المضمون بأي شكل من الأشكالیتدخل في محتوى المعلوم

.تأمین اتصال مورد المعلومات بالشبكة عن طریق الأجهزة الفنیة اللازمة

.ي عبر الشبكةتحدید مختلف أصناف مورّدي المحتوى المعلومات:الفرع الثاني

طلق على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم مورّد المحتوى المعلوماتي وصف یُ 

.بإدخال المعلومات عبر دعامة، وهو ما یسمح ببثها عبر الشبكة وإطلاع الجمهور علیها

عبر الشبكة )رسالة، صورة، صوت، فیدیو،،،(وبالتالي فكل من یقوم ببث محتوى معلوماتي 

ستخدم ، أو مجرد مُ مهنیاً ا إذا كان شخصاً الوصف وذلك بغض النظر عمّ یكتسب تلقائیا هذا

  .عادي

؛ محمد عبد 215؛ عبد الفتاح محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص 168محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1

؛ شریف محمد غنام،153؛ عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص 41الظاهر حسین، المرجع السابق، ص 

؛ أشرف جابر سید، مسؤولیة مقدمي خدمات 322جا الخلایلة، المرجع السابق، ص ؛ عاید ر 142المرجع السابق، ص 

المرجع السابق، ؛ طونى میشال عیسى، 26الانترنت عن المضمون الالكتروني غیر المشروع، المرجع السابق، ص 

.200ص  المرجع السابق،حسن البنا عبد االله عیاد، ؛420ص
.168محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-2
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فلیس هناك أي أهمیة للتفرقة ما بین الصحفي الذي یقوم بنشر مقال له عبر الشبكة 

وبین التاجر الذي یقوم بعرض منتجاته وخدماته عبر منصات البیع الإلكترونیة، فالعبرة 

.1ةبعملیة الإتاحة والبث عبر الشبك

غیر أن تحدید النظام القانوني للمسؤولیة الواجب التطبیق یعتمد بالأساس على طبیعة 

.التكییف القانوني لنشاط المورّد من جهة أخرى علىالمحتوى المنشور من جهة و 

لذا، فإنّه ولما كان مورّدو المحتوى المعلوماتي هم مصدر الحیاة في الشبكة، وجب 

:ف هؤلاء المورّدین على النحو التاليأولا التطرق إلى مختلف أصنا

.عبر الانترنتالمحتوى المعلوماتي ناشرو:البند الأول-

.عبر الانترنتالمحتوى المعلوماتيمؤلفو:البند الثاني-

.ناشرو المحتوى المعلوماتي عبر الانترنت:البند الأول

فكریا یتم من خلال تألیف مر معنا بأن تورید المحتوى عبر الانترنت قد یكون توریداً 

مادیا یكون من خلال وضعها تحت متناول الجمهور المحتویات وإنشائها، وإما توریداً 

  .لاعوإتاحتها للإطّ 

فالنشر الإلكتروني للمعلومات عبر الانترنت یتم بمعرفة كل شخص طبیعي أو معنوي 

فهؤلاء  ،ن قبل المؤلفینالذي یتم إعداده متكمن مهمته في القیام بعملیة بث ونشر المحتوى 

2.یعملون على إنشاء المضمون بینما الناشر یتولى أتاحته للإطلاع

قوم فكرة النشر الالكتروني عبر الانترنت على القیام بكل ما من شأنه إتاحة ت

العلني للجمهور أو غیر ذلك المصنف أو التسجیل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو الأداء 

زها هو غیر أن ما یمیّ أیا كانت الطریقة المستعملة،من ضروب المصنفات المختلفة 

فالأصل أن لا تكون للناشر ،عرضهاالاختیار التحریري للمضامین التي یتم بثها وكذا طریقة

1- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 145 ; Céline Castets-Renard, op.cit., p 371.
2-Céline CASTETS RENARD, op cit, p 414.
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ب الأصل ما أیة علاقة بالمضمون ولا بعملیة تألیفه، لذا لیس بالإمكان مساءلته عنها بحس

.1لم یثبت عرضه المسبق علیه

/ أولا :ا عن طریقالناحیة العملیة إمّ من عملیة النشر الإلكتروني عبر الانترنت تتم 

وسائل الإعلام /ثانیا وأنترنت، عبر الإناشري خدمات الاتصال الموجه للجمهور

.الإلكترونیة

Éditeursالانترنتصال الموجه للجمهور عبر ناشرو خدمات الات: أولا des

services de communication au public en ligne.

حیث كان ینبغي لمن أراد أن ینشر ،ما في السابق یثیر أي إشكال یذكرلم یعد النشر ك

فه أو أفكاره أن یتعاقد مع إحدى دور النشر مع ما یقتضیه ذلك من إجراءات معقدةمصنّ 

شبكة الانترنت ومختلف التطورات التي لحقت بها ة، ذلك أن ظهورظوتكالیف مادیة باه

فیما بعد، سهلت من عملیة نشر وإتاحة هذه الأفكار والمعلومات لیتم الإطلاع علیها من قبل 

  .الكافة

الذي یعد مرحلة أساسیة للنشر الإلكتروني،طیالنشر البسد صوره، فهناك أدى الاتجاه نحو النشر الإلكتروني إلى تعدّ -1

والتلقي لأفكار في قالب منتقى قابل للفهمتمثل في تولیف المصنف، أي وضع المصنف وایما غالباً حیث إن هذا النوع 

.للقراءة عبر الوسائط الإلكترونیةتجهیزه بغیة الحصول على مصنف قابل ن ذهن المؤلف، ثم بعد ذلك یتموإخراجه م

یكون في صورة تفاعلیة، فهو سواء كان نشرا إلكترونیا هناك أیضا النشر الإلكتروني المتفاعل، وهو كالنوع السابق، إلا أنه

،لةني، إلا أنه یكون وفق صورة معدّ للمصنفات من البدایة أو إعادة إظهار مصنفات سابقة الوجود في الشكل الإلكترو 

.كتفاعل أكثر من مصنف مع بعضهما البعض

ارة عن نظام لمعالجة المصنفات أو المعلومات أیضا هناك النشر الإلكتروني على الخط وخارج الخط، فالأول عب

واسترجاعها بشكل فوري عن طریق استخدام الحاسب الآلي و المحطات الطرفیة والمحولات وأجهزة المودم والانترنت إضافة 

ثاني فهو لیا، أما الآأو بث تلك المصنفات المقروءة /و إلى البرمجیات الجاهزة التي تزوّد المختصین بإجراءات تخزین وإتاحة

عز  .أو غیرها من الوسائط الإلكترونیةCD-ROMالأقراص المدمجة النشر الذي یتم من خلال الدعامة الإلكترونیة،

،2008الإسكندریة، مصر،دار الجامعة الجدیدة،ط،.د محمد هاشم الوحش، الإطار القانوني لعقد النشر الإلكتروني،

.77-76ص
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على مصنف بمفهوم لیس هذا فقط، فلم یعد من الضروري أن یكون هذا النشر وارداً 

بل أصبح بالإمكان لأي شخص أن یقوم ة،التشریعات المنظمة لحقوق الملكیة الأدبیة والفنی

.بنشر أفكاره وخواطره عبر الشبكة بفضل التقنیات المستحدثة للنشر

على مختلف خدمات شبكة 3فقرة  6أطلق قانون الثقة في الاقتصاد في نص المادة 

ناشر خدمة (لمساعدة على نشر المضامین وصف في ا الانترنت المتمثلة وظیفتها الأساسیة

éditeursالاتصال الموجه للجمهور عبر الانترنت  des services de

communication au public en ligne.( سواء كان نشاطها یمارس بصفة مهنیة أو

à(غیر مهنیة  titre professionnel ,ou nom professionnel(، غیر أن المشرع

قانونیة على عاتق بتصنیفها وترتیب التزاماتالفرنسي لم یعطي تعریفا لهذه الوظیفة مكتفیا 

.1القائم بها تختلف بحسب ما إن كان مهنیا أو غیر مهني

المتعلق بالاتصال الموجّه للجمهور عبر في ظل غیاب تعریف قانوني لخدمة النشر

نه یمكن التوصل إلى المفهوم القانوني لهذه الخدمة من خلال تجزئة أنشیر إلى الانترنت

نترنت، أما القسم الإ عبرخدمة الاتصالاتإلى قسمین، یتضمن القسم الأول،المصطلح 

.2رالثاني یشمل خدمة النش

serviceالانترنتعبرنسبة لخدمة الاتصالاتفأما بال de communication en

ligne فقد سبقت الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي كرّس لها الجزء الأول من قانون الثقة في

یقصد بالاتصال الموجه للجمهور عبر «4-1إیاها في نص المادة فاً الرقمي معرّ الاقتصاد

الانترنت كل إرسال بناءا على طلب فردي لمعطیات رقمیة لا تكتسي صفة المراسلة الخاصة 

1- L’article 43-10 de la loi n°86-1067 du 30 septembre1986 relative à la liberté de
communication vise aussi les personnes de dont l’activité est éditer un service de
communication en ligne ».
2- Emmanuel Derieux, Droit des Médias, droit français, européen et international, 6 éditions,
LGDJ, Lextenso éditions, Paris, France, 2010, p260.
- selon l’article 6-3-1 du la loi LCEN « les personnes dont l’activité est d’éditer un service de
communication au public en ligne » sont considérées comme « éditeurs de services »,
professionnels ou non.
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للمعلومات ما بین مرسل بواسطة وسیلة اتصال إلكترونیة تسمح بالإرسال المتبادل

1.»ومستقبل

المشرع الفرنسي في نص المادة المشار إلیه أعلاه إلى أن خدمة الاتصال إن إشارة

الموجه للجمهور عبر الانترنت تتم بواسطة وسیلة اتصال إلكترونیة مفاده بأن هذه الأخیرة 

communication électronique)( ًمهما من العناصر التي ینبغي أن تتوافر تعد عنصرا

الموجه للجمهور على أي خدمة نشر متوافرة عبر من أجل إطلاق صفة خدمة الاتصال

sous"شكل فئة فرعیة ت، بل إن خدمة الاتصال الموجه لجمهور عبر الانترنت الانترنت –

catégorie"2من خدمة الاتصال الالكترونیة الموجهة للجمهور.

من القانون 4-1فیما یخص الاتصالات الإلكترونیة فقد تطرق كل من نص المادة 

سبتمبر 30في الصادر1067-86من القانون2المتعلق بالاقتصاد الرقمي ونص المادة

الموجهة الإلكترونیةمن القانون المتعلق بحریة الاتصالات لتعریف خدمة الاتصالات1986

كل ما یوضع تحت تصرف الجمهور أو فئة منه عن طریق «ت بأنها للجمهور عبر الانترن

ن إشارات أو علامات أو كتابات أو صور أو أصوات أو رسائل الاتصالات الإلكترونیة م

3.»لا تكتسي صفة المراسلة الخاصةا،ت طبیعتهمهما كان

المتعلق بالبرید2018ماي10الصادر في04-18أصدر المشرع الجزائري القانون 

كل «منه الاتصالات الالكترونیة بأنها 10حیث عرفت المادة الإلكترونیة الاتصالاتو 

إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بیانات 

1- L’article 1-4 de la loi LCEN « en entend par communication au publique en ligne toute
transmission, sur demande individuelle, des données numériques n’ayant pas un caractère de
correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange
réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».
2- Emmanuel Derieux, op cit, p260.
3- L’article 1.4 de la loi LCEN et l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 désignent (d’une
manière, pour une fois, concordante) « toute mise à disposition du public ou de catégories de
publique, par un procédé de communication électronique, des signes, des signaux d’écrits,
d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une
correspondance privée ».
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الألیاف البصریة أو بطریقة أو معلومات مهما كانت طبیعتها عبر الأسلاك و 

.»كهرومغناطیسیة

خدمة الاتصالات الإلكترونیة للجمهور بأنها كل 16وعرفت نفس المادة في فقرتها 

أو أساسا في تزوید الجمهور بالاتصالات الإلكترونیة، وكذا الخدمات التي خدمة تتمثل كلیا 

تستعمل قدرات شبكات الاتصالات الالكترونیة والتي تتطلب زیادة على خدمة الاتصالات 

.»خزینالقاعدیة، وظائف المعالجة أو التالالكترونیة

الفرنسي والجزائري كل من المشرعین أوردهاما یمكن ملاحظته على هذه التعریفات التي 

تشابها من حیث المضمون المتمثل أساسا في اعتبار أن الاتصالات الالكترونیة تشمل كل 

والصور عبر أیة وسیلة من الوسائل الإلكترونیة، مع تبادل للإشارات والعلامات والأصوات

ت تسجیل فارق واحد بین التعریفین یتمثل في إغفال ذكر المشرع الجزائري أن الاتصالا

الإلكترونیة لیس لها طابع المراسلة الخاصة، وهو أمر جوهري من شأنه أن یقیم تفرقة 

المفتوحة والاتصالاتأساسیة ما بین الاتصالات الإلكترونیة الخاصة كالبرید الإلكتروني 

.16فقرة 10إلیها في المادة  تللجمهور التي أشار 

الجمهور خدمة المساعدة في نشر فكل خدمة متواجدة علي شبكة الانترنت تقترح على 

وإتاحة المضامین على الخط سواء ثم ذلك بشكل مهني أو غیر مهني یتم وصفها بأنها من 

قبیل نشر خدمة الاتصال الموجهة للجمهور عبر الانترنت، وهو ما یجعل من هذا المفهوم 

ب على ومرّشحا لأن یطلق على العدید من تطبیقات وخدمات الجیل الثاني للویواسعاً 

على غرار منتدیات المناقشة ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الوساطة التجاریة الانترنت

1.وغیرها

1- Par ailleurs, on le sait bien, si l’hébergeur est clairement défini par la loi à l’article 6.I.2 de
la LCEN, l’éditeur, lui, n’a pas bénéficié de la même attention.

Il est cependant partout fait référence cette notion « d'éditeur » au sein de la LCEN. Pour
mémoire, l’article 6.II al 2 fait obligation aux fournisseurs d’accès et hébergeurs de fournir
« aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens
techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III »=



228

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي ساهم في وضع تعریف لخدمة نشر الاتصالات 

:الموجهة للجمهور عبر الانترنت في أحد قراراته الصادرة حدیثا حیث عرّفها بأنها

رنت نتالذین تتمثل مهامهم في تقدیم خدمة نشر الاتصالات للجمهور عبر الاالأشخاص«

في بث المعلومات عبر شبكة الانترنت من دون أن تكون لهم یساهمون نهم الأشخاص الذی

خارج النطاق الشخصي الذي ولغرض آخربطریقة منتظمة وبشكل دائمصفة المستضیف،

1.»)العائلة والودیة(لدائرة الخاصة في ا غالبًا ما یقتصر على مستخدمي الإنترنت

لم یتطرق القضاء الفرنسي قبل هذه القضیة إلى تعریف ناشر خدمة الاتصال الموجه 

مناسبة تعرض علیه منازعة استلزمت منه أن یبدي كلللجمهور عبر الانترنت، بل كان في

د الشروط التي یراها الأطراف إلا ویتدخل من أجل أن یحدّ یتمسك بهرأیه في التكییف الذي 

.ضروریة من أجل صحة التكییف

بمناسبة أحد القضایا التي انتهكت فیها صور لعارضة أزیاء من طرف موقع إلكتروني 

محكمة الدعوى الكبرى لباریس في حكمها رفضت،)DJ(ر من قبل أحد الشبابسیّ مُ 

SpaceMy,Universpodcast,Sivit(إدانة شركات 2009فیفري 9الصادر في 

=L’article 6.III, lui, définit précisément les informations qui doivent être mis à la disposition
du public par l’éditeur professionnel et celles qui doivent être communiquées à l’hébergeur
par l’éditeur non professionnel qui souhaite préserver son anonymat. L’article 6.IV al 2
précise, enfin, les modalités d’exercice du droit de réponse auprès des éditeurs de services de
communication au public en ligne, notamment auprès de « la personne éditant à titre non
professionnel » ayant « conservé l’anonymat ». Dans ce cas, la demande d’exercice du droit
de réponse doit être adressée à l’hébergeur qui « la transmet sans délai au directeur de la
publication ». Pierre Mimja., La définition de l’éditeur était dans la loi …, disponible sur le
site : http://juriscom.net visité le 21-10-2017 à 14 :23 h.
1- TGI de Caen, 1ère ch. civ., jugement du 9 avril 2018, M. X. et Commune de Ouistreham c /
M.Y., Mme W. et Association Le Petit Bedouin « Toutefois, il faut entendre par « les
personnes dont l’activité est d ‘éditer un service de communication au public en ligne », les
personnes qui participent à la diffusion d’une information sur le réseau sans être un
hébergeur, et ce, de manière régulière, voire quotidienne, et dans un objectif autre que celui de
portée personnelle souvent limité aux internautes du cercle privé (familial et amical) ».

Disponible sur le site : www.légalis.net. Visité le 26-10-2017 à 11 :25h.
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ZePeopleetInc( ُفضت إلزامها بتعویض الضرر اللاحق كما ر ،ستضیفة للموقعالم

.بالفنانة

المدعى علیها، استبعدت المحكمة تمسك المدعیة بصفة الناشر التي تتوافر في الشركات 

ستضیف، معتبرة بأنه یشترط فیمن تطلق علیه صفة الناشر أن یتدخل في وانتفاء صفة المُ 

1.إنشاء المضمون

Lesوسائل الإعلام الإلكترونیة :ثانیا médias en ligne.

:مفهوم وسائل الإعلام الإلكترونیة-1

الإعلام إذا كان لكل عصر وسیلة إعلام خاصة به، فإن ظهور تسمیة وسائل 

في نشر محتویاتها ومضمونها الإلكترونیة جاءت مع ظهور وسائل الإعلام المعتمدة أساساً 

New)على الإنترنت وتقنیة المعلومات، كما أن الإعلام الجدید  Media) أو الإعلام ،

الرقمي یشیر إلى مجموعة الأسالیب والأنشطة الرقمیة الحدیثة التي تمكن من إنتاج ونشر 

.محتوى الإعلام بمختلف أشكاله من خلال الأجهزة الإلكترونیةواستهلاك 

سائل بشكل واسع النطاق في الجزء ولا شك في أن ما ساعد على انتشار هذه الو 

للكمبیوتر وتكنولوجیا (interactivité)خیر من القرن العشرین هو تلك القدرة التفاعلیة لأا

ى إلى اتساع نطاق استخدامها خارج الاتصالات، ومختلف تطبیقات الشبكة، الأمر الذي أدّ 

الحدود السیاسیة والجغرافیة، وأكسبها إمكانیة كبیرة في تكوین والتأثیر على الرأي العام 

.للشعوب

1- TGI Paris du 9 février 2009, Kimberley P. c/ Vincent B., Sivit, Universpodcast, My Space
Inc et ZePeople.

La question est légitime car la jurisprudence a plusieurs fois recouru à une autre critère,
tant pour écarter la qualification d’éditeur (TGI Paris, 3 juin 2008, Lafesse c/ OVH et
autres ; TGI Paris, 14 novembre 2008, Youtube c/ Lafesse; TGI Paris, 15 avril 2008,
Dailymotion c/ Lafesse) que pour l’attribuer (TGI Paris, 15 décembre 2008, C. L. c/ M. K.) à
une personne morale. Ce critère, c’était celui de la « détermination des contenus des fichiers
mis en ligne » ou du « choix des contenus mis en ligne » Pierre Mimja., La définition de
l’éditeur était dans la loi …, disponible sur le site : http://juriscom.net.
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تصالات عبر ناشر خدمة الا(تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي استخدم عبارة 

Unالإنترنت  éditeur de service de communication en ligne( 6بموجب المادة

III جوان 21الصادر في 575-2004من القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي رقم

للتعبیر عن وسائل الإعلام الإلكترونیة، وفرّق بموجب نفس المادة ما بین الناشر 2004

، والذي یقدمها بشكل غیر مهني professionnelالاتصالات بشكل مهني المقدم لخدمة

non professionnel1.

من نفس القانون ما بین خدمة VIولقد میّز المشرع الفرنسي بموجب المادة الأولى 

-sousالاتصالات الإلكترونیة وخدمة الاتصالات عبر الإنترنت، واعتبر بأن الثانیة هي فرع 

catégorie2 كل عملیة « هي  -أي خدمة الاتصالات عبر شبكة الإنترنت-ولى وبأنها للأ

إرسال، بناءا على طلب فردي، لمعطیات رقمیة لا تكتسب صفة المراسلة الخاصة، عبر أي 

طریقة من طرق وسیلة الاتصالات الرقمیة التي تسمح بتبادل المعطیات ما بین المرسل 

.3»والمستقبل

12المؤرخ في 669-2009من القانون رقم I-27ة لذلك جاءت المادوتأكیداً 

(HADOPI)المتعلق بتشجیع النشر وحمایة الإبداع عبر شبكة الإنترنت 2009جوان 

التي اعتبرت أن خدمات الصحافة عبر الإنترنت تشكل إحدى خدمات الاتصالات عبر 

.4الإنترنت

بینما المشرع الجزائري اعتبر أن ممارسة نشاط یتعلق بنشر أو بث لوقائع أحداث أو 

رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف عبر أیة وسیلة إلكترونیة موجهة للجمهور أو لجزء منه 

1- Article 6 –III : « 1. Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication
au public en ligne mettent à disposition du public dans un standard ouvert…
2. les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en
ligne…. ».
2- Emmanuel DERIEUX, op .cit., pp 260- 261.
3- Article 1 IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, LCEN.
4- Céline Castets-Renard, op.cit., pp 370- 371.
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المؤرخ 05-12من القانون العضوي 03یعدّ نشاطاً من أنشطة الإعلام وهذا بموجب المادة 

.المتعلق بالإعلام2012ینایر 12في 

:أشكال وسائل الإعلام الإلكترونیة-2

شبكة شهدتهاالإعلام الإلكتروني الجدید خاصة بالتطورات التي ارتبط مفهوم 

والتي كانت من أهم 2.0خاصة إمكانیة التفاعل التي أتاحتها خدمة الواب الإنترنت

.1المحتوىمشاركة مختلف مواقع تطبیقاتها شبكات التواصل الاجتماعي و 

مع تدفق التقنیات الإعلامیة الجدیدة، فإن المفاهیم الإعلامیة ونظم الاتصال 

جدیدة أجبرت الوسائل التقلیدیة على التكیّف مع المتغیرات التي الجماهیري أخذت أشكالاً 

د فرضتها شبكة الإنترنت والتي أصبحت من خلال معاییر جدیدة للاتصال الجماهیري، وتتعدّ 

:ال من أهمهاهذه الأشك

Laالصحافة الإلكترونیة -أ  presse en ligne:

ظهرت الصحافة الإلكترونیة في منتصف التسعینات من القرن الماضي، حیث شكلّت 

ظاهرة إعلامیة جدیدة مرتبطة بثورة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، فأصبح المشهد 

.وإتاحة للجمیع نتیجة لانتشاره الواسع ووصولها لعدد كبیر من القراءالإعلامي أكثر قرباً 

ر أشمل وأعم، ویتعلق الأمر بمفهوم وم الصحافة الإلكترونیة بمفهوم أخكما یرتبط مفه

ستخدم للإشارة إلى استخدام الكمبیوتر في عملیات إنشاء وتحریر النشر الإلكتروني الذي یُ 

2.وطباعة وتوزیع المطبوعات

خدمات (افة الإلكترونیةالصحالمواقع الإعلامیة عبر شبكة الانترنت،:الإعلام الإلكتروني الرقمي منهاتتعدد أشكال-1

، القنوات التلفزیونیة الإلكترونیة )خدمات البث الحي عبر الانترنت(، الإذاعة الالكترونیة )النشر الصحفي عبر الانترنت

خدمات النشر (لإلكتروني، الإعلانات الإلكترونیة الأرشیف ا تا، خدم)الحي المباشر عبر الانترنتخدمات البث (

ورقة  التوافق والتنافر بین وسائل الإعلام التقلیدي والإعلام الإلكتروني،لغامدي،اقینان عبد االله .)الانترنتالإعلاني عبر 

.10ص  ،2012مايجامعة الأمیر نایف العربیة للعلوم الأمنیة،،)الإعلام والأمن الإلكتروني(بحثیة مقدمة إلى ندوة 
On-lineـ الصحف الإلكترونیة الكاملة 1:رئیسیین هماتنقسم الصحف على شبكة الانترنت إلى نوعین -2 newspaper

=وتتمیز بتقدیمها لنفس الخدمات،)الصحیفة الأم(وهي صحف قائمة بذاتها وإن كانت تحمل اسم الصحیفة الورقیة
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من القانون العضوي 67یقصد بالصحافة الإلكترونیة بحسب ما أوردته المادة 

كل خدمة اتصال مكتوب عبر الإنترنت موجهة للجمهور أو فئة منه، 07-12للإعلام 

ص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون الجزائري ویتحكم في شخوینشر بصفة مهنیة من قبل 

.محتواها الافتتاحي

Laالمكتوبة عبر الإنترنت كما أن نشاط الصحافة  presse écrite en ligne یتمثل

د بصفة منتظمة ویتكون من أخبار في إنتاج مضمون أصلي موجه إلى الصالح العام، ویجدّ 

وهذا ما هو منصوص علیه ،لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي

.من نفس القانون68بمقتضى المادة 

ص على تحدید الشروط التي ینبغي أن تتوفر في ناشر خدمة یبدو أن المشرع حر 

طلق علیه خدمة الصحافة عبر الإنترنت، وذلك لكثرة تُ الاتصالات عبر الإنترنت حتى 

الأشخاص الذین بإمكانهم بث محتویات عبر الشبكة، لذلك فإن الصحافة عبر الإنترنت لا 

معلوماتي أصلي موجه إلى تطلق إلا على ناشر خدمة الاتصالات الذي یقدم مضمون 

الصالح العام ویتم تجدیده بصور منتظمة، ویكون محتواه عبارة عن أخبار لها علاقة 

.1بالأحداث الجاریة الیومیة

خدمات صحفیة كما تتمیز بتقدیم،ة من أخبار وتقاریر وأحادیث وصورالإعلامیة والصحفیة التي تقدمها الصحیفة الورقی=

وإعلامیة إضافیة لا تستطیع الصحیفة الورقیة تقدیمها وتتیحها الطبیعة الخاصة بشبكة الانترنت وتكنولوجیا النص الفائق 

مثل خدمات البحث داخل الصحیفة أوفي شبكة الویب كلها وخدمات الربط بالمواقع الأخرى وخدمات الرد الفوري والوصول 

.إلى الأرشیف

كترونیة من الصحف الورقیة، وهي مواقع الصحف الورقیة على الشبكة والتي تقتصر خدماتها على ـ النسخ الإل2

تقدیم كل أو بعض مضمون الصحیفة الورقیة مع بعض الخدمات المتصلة بالصحیفة الورقیة مثل الاشتراك في الصحیفة 

محمد الدیلمي، مدخل إلى وسائل الإعلام الجدید،عبد الرزاق .الورقیة وخدمة تقدیم الإعلانات لها والربط بالمواقع الأخرى

.188 ص ،2012عمان، الأردن،دار المیسرة للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى،
1- L’article 1er de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la
presse et complété par l’article 27 de la loi dite HADOPI : « On entend par service de presse
en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une
personne physique ou morale qui a la maitrise éditoriale de son contenu, consistant en la
production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général,=
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L’activitéالنشاط السمعي البصري عبر الإنترنت - ب  audio visuelle en

ligne:

تلفزیون، واب  -واب(یقصد بها كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت 

هة للجمهور أو فئة منه، ویتم بثها وإنتاجها بصفة مهنیة من قبل شخص طبیعي موجّ ) إذاعة

.أو معنوي یخضع للقانون الجزائري ویتحكم في محتواها الافتتاحي

وشأنه شأن الصحافة المكتوبة عبر الإنترنت، فإن النشاط السمعي البصري عبر 

د بصفة منتظمة ویحتوي لي موجه للصالح العام ویجدّ الإنترنت یتمثل في إنتاج مضمون أص

.1صحفيخصوصا على أخبار ذات صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة ذات طابع 

لاحظ حرص المشرع الجزائري على التأكید على الشروط التي ینبغي توافرها في یُ 

وهذا راجع المضمون الذي یتم بثه عبر الشبكة حتى یكتسي صفة النشاط السمعي البصري، 

التي یتم بثها من قبل )الفیدیوهات(بالخصوص لكثرة المضامین السمعیة البصریة 

المستخدمین العادیین سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع مشاركة الفیدیوهات 

)les site de partage(وهي الخدمات الناتجة عن تقنیة الجیل الثاني للواب ،.

بر من خلاله بأن خدمات اعتَ شرطاً 2فقرة  70ص المادة ولقد أورد المشرع في ن

معي البصري عبر الإنترنت هي فقط السالسمعي البصري التي یطلق علیها وصف النشاط 

تلك التي تمارس نشاطها حصریا عبر الإنترنت، وبذلك یلغي المشرع إمكانیة إطلاق هذا 

58المنصوص علیها في نص المادة الوصف على وسائل الإعلام السمعیة البصریة العادیة 

2.والتي تقوم ببث محتویاتها بالتزامن على الشبكة

=renouvelé régulièrement composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant
fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de
promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ».

.07-12من القانون العضوي للإعلام 70المادة -1
web(الإلكترونیة أو التلفاز الإلكتروني أوالتلفزة الإلكترونیة تلفاز الویب أو التلفزة -2 tv( ام دستخاالاستقبال بهي البث و

)بمعنى محتوى تلفزي(مشاهدة محتوى فیدیو الانترنت منميمستخدب لإشارات الفیدیو، ما یمكن واجهة وی

=.تإنترنمتصفحعبر
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الصحافة المكتوبة والسمعیة بشقیهالإلكترونيكما استثنى المشرع عن دائرة الإعلام 

البصریة، المضامین التي یتم إنتاجها عبر الشبكة ویكون الغرض منها الترویج لنشاط 

عد فرعا منه وذلك على غرار مواقع البیع والسمسرة على صناعي أو تجاري أو التي ت

.1الإنترنت

.مؤلفو المحتوى المعلوماتي عبر الانترنت:البند الثاني

ناشرین لهذا المحتوي، أو  ادو المحتوى المعلوماتي عبر الانترنت إما أن یكونو مورّ 

auteurفین له، فكل من یضع على الشبكة محتوي معین یوصف بأنه مؤلف له مؤلّ  de

contenusي یستغل أوقات فراغه من ذلا فرق في ذلك ما بین المستخدم العادي للشبكة ال

خدمات الجیل أو خواطر من تألیفه مستغلاً ببث مقاطع فیدیو من تصویره میقو  أن أجل

الثاني للویب، وبین الأشخاص المهنیین كالتاجر مثلا الذي یعلن عن عرضه للبیع سلع 

د للمحتوي، غیر أن واقع التجارة الإلكترونیة، فكل منهما یوصف بأنه مورّ معینة عبر م

سهم بلا شك في اختلاف نظام المسؤولیة المطبق اختلاف المضامین المقترحة من طرفهما یُ 

.والذي یتم تحدیده بالنظر إلى طبیعة المضمون المتاحعلى كل منهما،

الانترنت باعتبارهم من أهم سنقتصر في دراستنا لمؤلفي المحتوي على شبكة 

  .نو المحتوي الغیر المهنیو دمورّ :مهنیو التجارة الإلكترونیة، ثانیا: أولا :المتعاملین معها على

أو التحمیل التدریجي لبث محتویاتها على الویب، ویمكن التمییز بین قنوات البث الحيالتلفزة الإلكترونیة تستخدم تقنیة=

.وقنوات التلفزة الإلكترونیة بكون هذه الأخیرة تبث محتویاتها على الانترنت فقطالتلفزة العادیة 

حیث ،و، فیما المواقع التشاركیة تزداد في النمفیدیوهات حسب الطلبالقنوات التلفزیة التقلیدیة على الانترنت، تقدم 

تحت صیغة بلوغ فیدیو، أو على مواقع قنوات التلفزة التقلیدیة، التي تبث ظهرت قنوات عدیدة سواء على المواقع التشاركیة

NATOالحلف الأطلسيمحتوى إضافي على الویب، أو على قنوات منشأة على الویب فقط، كقناة TV Channel..

بحیث القنوات التلفزیة وحياللالحاسوب والهواتف الذكیةعلى الانترنت، تطورت بفعل تطور استخدامالقنوات

الكلاسیكیة، بدأت تهتم بهذا النوع من البث، وذلك بإنشائها منصات لبث إعادة لبرامجها، ومن بین أكثر القنوات على 

  .رتویتوالتي تستخدم منصات عرض مثل ود القنوات المهتمة بألعاب الفیدینجالویب، التي تلاقي نجاحاً 

على  2017- 11-04،تمت زیارتھ بتاریخ https://ar.wikipedia.org/wikiالویبتلفزة :عن موقع ویكیبیدیانقلاً -

16:34.
1- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p
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.مهنیو التجارة الإلكترونیة: أولا

یمكن أن تتعلق خدمة نشر المحتوى المعلوماتي عبر الإنترنت بشكل مهني بأي 

بالصحافة، فیمكن على سبیل المثال أن تتعلق مضمون آخر عدا تلك المضامین المتعلقة 

.1بأي خدمة من خدمات التجارة الإلكترونیة والتي یتم بثها بشكل مهني

ویمكن تعریف التجارة الإلكترونیة بأنها النشاط الاقتصادي الذي بموجبه یقترح شخص 

أو طبیعي أو معنوي أو یضمن عن بعد وعبر أیة وسیلة إلكترونیة خدمة تورید أشیاء 

.2»...خدمات

یدخل تحت هذا التعریف كل الخدمات المعلوماتیة التي یتم تقدیمها عبر الشبكة 

سواء بمقابل أو بشكل مجاني على غرار خدمة الدخول إلى الشبكة وخدمة تورید الإیواء 

والإشهاریة عبر الشبكة دو الخدمات التجاریة كة، وكذا مورّ وتورید وسائل البحث على الشب

المواقع التجاریة ومواقع السمسرة والوساطة، وهي كلها خدمات تجاریة یتم تقدیمها  على غرار

à(بشكل مهني  titre professionnel( 6بحسب مفهوم نص المادة III-1 من القانون

.المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي

10ي الصادر ف05-18فیما عرفها المشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونیة 

د النشاط الذي یقوم بموجبه مورّ «منه على أنها 6في نص المادة وتحدیداً 2018ماي 

إلكتروني باقتراح أو ضمان توفیر سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طریق 

كل شخص طبیعي أو معنوي «:د الإلكتروني بأنهفیما عرف المورّ ،»ت الإلكترونیةالاتصالا

.»ت عن طریق الاتصالات الإلكترونیةأو اقتراح توفیر السلع أو الخدمایقوم بتسویق

على إحدى خدمات التجارة نصبیمكن أن تكون خدمة تورید المعلوماتي المهني الم

لمضامین غیر مشروعة من شأنها أن تقیم المسؤولیة القانونیة لموردي الإلكترونیة مصدراً 

1- Céline Castets-Renard, op.cit., p 371 ; Emmanuel DERIEUX, op.cit., p 265.
2- L’article 14 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.



236

القیام بذلكله قانونا صاً بعرض بیع منتوج لیس مرخّ هذه الخدمات، كأن یقوم موقع تجاري 

كالسلع المقلّدة والأدویة، أو أن یرفق عرضه التجاري بصورة فوتوغرافیة دون أن یتحصل 

على إذن صاحبها أو ذوي حقوقه، أو أن یتم الإخلال بالبیانات الإجباریة الواجب توافرها 

.1ظاهر  عند عرض السلع، كأن یكون الثمن غیر واضح أو غیر

Lesن یمورّدو المحتوى المعلوماتي الغیر مهنی:ثانیا fournisseurs des contenus

non professionnels.

یمكن تعریف مورّد المحتوى المعلوماتي الغیر المهني بأنّه كل شخص یقوم بإتاحة 

محتوى ما عبر شبكة الإنترنت بشكل غیر مهني وغیر اقتصادي وبدون هدف تحقیق الربح، 

فبخلاف الأشخاص المهنیین، لا یولي الغیر المهنیون أیة أهمیة لتصرفهم على الشبكة، 

والاهتمامات الشخصیة، وهم  الهوىمین عبر الشبكة هو فدافعهم الأساسي في بث المضا

عادة أشخاص من مختلف الدول ومن مختلف الأعمار، دافعهم الوحید هو الرغبة في التعبیر 

.2والتواصل وتبادل الأفكار والاهتمامات عبر الشبكة

ن أیة أهمیة تذكر نظراً لعدم وجود خدمات كن لمورّدي المحتوى الغیر المهنییلم ی

وماتیة تسهل لهم بث مضامینهم الشخصیة عبر الإنترنت، لذلك لم یكن بالإمكان معل

webاعتبارهم كمتعاملین مع الشبكة، لكن مع تطور هذه الأخیرة وظهور ما یعرف بت  2.0

على الشبكة )actif(إیجابیة فاعلة التي جعلت من المستخدمین العادیین للشبكة أطرافاً 

ضل ما أتاحته لهم من خدمات معلوماتیة على غرار المدوّنات ولیس مجرد أطراف سلبیة، بف

)les blogs( ّ3ت لهم بث محتویاتهم الشخصیة عبر الإنترنتالتي سهل.

تطورت في الوقت الحالي مساهمات مورّدي المحتوي الغیر المهنیین عبر المدونات 

جعلها تكتسي شهرة واسعة لدى المستخدمین، وأكسبها قدرة التأثیر بشكل متسارع إلى حدّ 

1- Elise Ricbourg-Attal, op.cit. p 157.
2- P-T Gauter, ‘’Le contenu généré par l’utilisateur’’, LEGICOM 2008 I n°41, p 8.
3- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 160.
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على الرأي العام سواء في المسائل المالیة أو السیاسیة أو الاقتصادیة، وهو الأمر الذي 

جعلها شریك في التجارة الإلكترونیة من خلال استخدام المدونات الأكثر شعبیة في عملیات 

هؤلاء المستخدمین العادیین الذین  رهو ما أدى إلى اعتباالإشهار التجاري عبر الإنترنت، و 

1.یقومون ببث المحتویات عبر الشبكة كأشخاص مهنیین

Les)2.0متعاملو الجیل الثاني للواب :المطلب الثاني acteurs du web 2.0).

Les(طلق علیهم أیضا متعاملو الإنترنت النشیطین یُ  acteurs de l’internet

dynamiques( وهم طائفة من وسطاء الشبكة یتمیزون عن غیرهم من المتعاملین الذین ،

تم ضبط نشاطهم قانونا، من عدة أوجه أساسیة، نشاطهم من ناحیة یتعدى كونه یقتصر على 

تقدیم خدمة الإیواء لیشمل تورید المعطیات وبثها من خلال الشبكة، ومن ناحیة أخرى فإن 

web)جیل الثاني للواب نشاطهم یقوم أساسا على تقنیة ال التي غیّرت من وظیفة (2.0

فقط على تلقي المعلومة، بل أصبح ، فلم یعد دوره قاصرا ً (l’internaute)مستخدم الشبكة 

مساهما بشكل أساسي في إعدادها وتألیفها وبثها من خلال الشبكة، الأمر الذي جعل من 

.2قي المتعاملین للشبكةكغیره من بامتعاملاً -أي المستخدم-الممكن اعتباره 

فبعدما كانت أدوار المتعاملین تقتصر في السابق إما على تقدیم خدمة التورید أو 

mise(خدمة البث  en ligne( أصبح في الإمكان بفضل تقنیة الجیل الثاني للواب ،

للمتعاملین القیام بكل هذه الأدوار، لذلك وجب ضبط هؤلاء المتعاملین وإقامة التفرقة فیما 

بینهم لا على أساس الصفة، وإنما بالنظر إلى أدوارهم بالنسبة للمضامین التي یتم بثها من 

خلال الشبكة، وهو ما تم الاعتماد علیه من أجل تحدید التكییف القانوني لهؤلاء المتعاملین 

نبیل زید مقابلة، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الإلكترونیة في القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، دار -1

.34، ص2009الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
2- Etienne Montero, Les responsabilités liées au web 2.0, Revue du Droit des technologies de
l’information, n°32/2008, p 363.
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وبالتالي تحدید نظام المسؤولیة القانونیة الواجب التطبیق علیهم، وهو الأمر الذي كان محل 

.1ال فقهي وقضائي لا یزال مستمراً جد

وعلیه فإنه وقبل التطرق إلى  تحدید أحكام المسؤولیة المطبقة على هذا النوع من 

تحدید المفاهیم المتعلقة بالجیل الثاني للواب ومحاولة حصر مختلف المتعاملین، وجب أولاً 

.أنواع المتعاملین بموجب هذه التقنیة

Lesالجیل الثاني للواب كأساس لمهام الوسطاء الجدد للإنترنت :الفرع الأول-

nouveaux intermédiaires de services de l’internet.

.تنوع الخدمات المقترحة من طرف الوسطاء الجدد للشبكة:الفرع الثاني-

.الجیل الثاني للواب كأساس لمهام الوسطاء الجدد:الفرع الأول

ة الإنترنت والذین ترتكز مهامهم على تقنیات الجیل الثاني یعمل الوسطاء الجدد لشبك

web)للواب  على تقدیم خدمات متنوعة، ولا شك في أن خصوصیة خدماتهم تكمن (2.0

بشكل أساسي في إتاحة إمكانیة تفاعل مستخدمي الشبكة مع مختلف المضامین التي یتم 

هم من وضع مضامین شتى بثها من خلال الشبكة، وكذا وضع تحت تصرفهم خدمات تمكّن

ول للواب، وهو الأمر الذي لم یكن یتسنى لهم القیام به في ظل خدمة الجیل الأ،على الخط

ز هذا النوع من المتعاملین هو ما یعرف بالتفاعلیة أهم ما یمیّ وبالتالي فإن

)l’interactivité(فما المقصود بخدمة الجیل الثاني للواب، وما هي أهم ممیزاتها؟ ،

Web)2.0تعریف الویب :البند الأول 2.0).

Daleدایل دویرتي "علي ید 2004في عام  2.0بدایة ظهر مصطلح الویب 

Dougherty" ّىبشكل أدّ ،عن التطور الكبیر في البرمجیات والتطبیقات علي الویب رلیعب 

إلي انتقال محور التركیز في الویب من المؤسسة صاحبة الموقع إلى مجمع المستفیدین 

.107-106عباس مصطفى صادق، المرجع السابق، ص -1
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أنفسهم، لتسمح لمستخدمیها بمساحة أكبر من المشاركة والتفاعل بین أفراد المجتمع، وبین 

.1هؤلاء الأفراد والمواقع لصناعة المحتوي المعلوماتي في هذا النوع من الشبكات

تطبیقات وخدمات الجیل الثاني للویب من موقعه التقلیدي تحول المستخدم من خلال

من متلقي للخدمات والمعلومات إلى متفاعل ومشارك خاصة بفضل مجموعة من أهم 

ع غرار منتدیات المناقشة ومواق ىام علدستخالشائعة الاالتطبیقات والخدمات المتداولة و 

2.المدونات وغیرهاو  يجتماعالتواصل الا

دة من المواقع أو خدمة الجیل الثاني للواب أنها مجموعة محدّ لیس المقصود ب

الأدوات أو التطبیقات، حیث لا یمكن الوصول للجیل الثاني للویب أو الاشتراك فیه، أو 

والموارد  عستخدم للإشارة إلى مجموعة المواقالتسجیل فیه أو الدخول علیه، بل هو مفهوم یُ 

أو للتطورات ذات الخصائص المشتركة، وبذلك فإن الجیل الثاني لا یمكن أن یفهم منه أنه 

، مجلة إعلم صادرة عن 4.0الویب إلي  1.0رحلة المكتبات من ناصر متعب الخرینج،یاسر یوسف عبد المعطي،-1

.177 ص ،2016ینایر ،16ي للمكتبات والمعلومات، العدد الإتحاد العرب
webالویب (سرعان ما تطورت برمجیات وتطبیقات الویب في كافة المجالات في إطار ما یعرف بالجیل الثالث -2

التقنیات على غرار الویب الدلالي، الشبكات ذات وهو الجیل الذي استخدمت فیه بعض 2006الذي ظهر في  ،)3.0

Sémantique)(الدلالة اللفظیة  webومات المتوافرة دلالة أو معاني البیانات والمعل ىالتي یمكن لبرامجها التعرف عل

الجیل لي لاستخدامها، والبحث فیها وتنظیمها من قبل تلك البرامج، وقد انتقل محور التركیز في هذاآعلى الشبكة بشكل 

المكون في الغالب من قواعد  ىمن خلال البحث في المحتو من الشبكات إلى الأفراد  للتعرف على احتیاجاتهم وتلبیتها،

ویركز على دمج ودعم المحتوي من الأفراد،البیانات، وهو یركز على الفرد ویعتمد أیضا على المشاهدة والمتابعة الحیة،

.179 ص جع نفسه،المر .وأیضا على التطبیقات الذكیة

لم تعد الشبكات الاجتماعیة أو غیرها من المواقع حبیسة نظام الویب، بل اتجهت إلى سوق جدید واعد وقوي هو تطبیقات 

(0.4webالویب (الهاتف المحمول، فمع تطور المُكون المادي، وانتشار الجیل الرابع من الانترنت  (4G( بین

أو أجهزة )Tablet(إلى الانترنت من خلال الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي المستخدمین، أصبح بالإمكان الولوج 

التلیفزیون الذكیة، أو غیرها من الأجهزة الحدیثة، وقد تمیز هذا الجیل بالاعتماد على التطبیقات، وأصبح لكل موقع 

هذا . في نقل المعلوماتإلكتروني تطبیق خاص به یمكن الولوج إلیه من خلاله، یتمیز بالبساطة والسرعة والتخصص 

التطور المتسارع في الأجهزة الإلكترونیة جعل الفرد متصلاً بالإنترنت في أي وقت وفي كل مكان، وبالتبعیة ازداد ارتباطه  

بالشبكات الاجتماعیة التي استفادت بصورة كبیرة من هذا التطور التكنولوجي المتسارع، ومن ثم تزداد تبعاتها سواء على

إیهاب خلیفة، الجیل الرابع، تحولات قادمة في استخدامات الشبكات الاجتماعیة، مقال .الاقتصاد أو التجارةالسیاسة أو

،تمتcom.accronline.http://wwwمنشور على الموقع الإلكتروني للمركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، 

.14:34على الساعة 2017-11-02زیارتھ بتاریخ 
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شبكة جدیدة بلغة أو تكنولوجیا جدیدة، ولا مواقع جدیدة ولا صفحات جدیدة، بل إن بعض 

مصادر وبعض تطبیقات الجیل الثاني للویب المشهورة ترجع إلى فترة التسعینات مثل 

الویكي، في حین تعد بعض الأدوات التكنولوجیة أساسیة لتطور مواقع الجیل المدونات أو

، وتتولى مئات المواقع 1الثاني للویب مثل تقنیة التطویر المساندة أو ما یعرف ماش آب 

التي تدخل في إطار الجیل الثاني للواب، فهو لیس فكرة تجاریة وإنما تقترح فرصا للتنمیة 

.1التجاریة

ا منها لم تنجح في خلق ، غیر أن أیّ 2.0التعریفات التي أعطیت بشأن ویب وتتعدد 

المراحل التي مرّ بها تطوره فضلا عن  وأإجماع حولها نظرا لكونها تتناول إما خصائصه 

.2مختلف تطبیقاته

نسخة جدیدة من «عرّفها الدكتور عباس مصطفى صادق بأنّها ،على سبیل المثالف

للمواقع فقط، أي من كونها موئلاً شبكة الإنترنت إلى منصة عمل بدلاً الویب یتم فیها تحویل

تطبیقات من خلال المواقع بدلا من أن یعمل علیها المستخدم من خلال جهازه  هاأن

.3»الشخصي

وهي  2.0ما یلاحظ بشأن هذا التعریف وهو التركیز على أهم خصائص الویب 

نشیطا المتعاملین السابقین، بل متعاملاً التفاعلیة التي تجعل منه لیس فقط كغیره من

)Dynamique.(

رحاب فایز أحمد، أحمد فایز أحمد، الجیل الثاني للویب وأدواته، دراسة مقارنة، دوریة علمیة نصف سنویة محكمة -1

2.0یعتبر الویب «.26، ص 2009صادرة عن كلیة الآداب بني سویف، مصر، المجلد الثاني، العدد الرابع عشر، أبریل 

وككل التطبیقات الحاسوبیة التي یتم إصدارها على شكل متدرج بحیث 1.0متداد طبیعي للتطور الحاصل على الویب ا

.»یعقب الإصدار الأول إصدارات أخرى تتضمن تحسینات وتطویر، أو حتى إصلاحا لبعض الأخطاء والعیوب
الإعلام الجدید، مذكرة مقدمة مكمّلة لنیل شهادة الشبكات الاجتماعیة و 2.0بخوش إیمان، مرزوقي حسام الدین، الویب -2

.35، ص 2009-2008اللیسانس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم العلوم والاتصال، السنة الجامعیة 
.107عباس مصطفى صادق، المرجع السابق، ص -3
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webأما إذا رجعنا إلى تعریف  الوارد في موقع الویكیبیدیا، فإنّها اعتبرته بأنّه 2.0

مصطلح یشیر إلى مجموعة من التقنیات الجدیدة والتطبیقات الشبكیة التي أدت إلى تغییر 

.1سلوك الشبكة العالمیة

الجیل الثاني للویب قد أدت إلى تغییر سلوك الشبكة العالمیة، فقد وإذا كانت تطبیقات 

.كان ینبغي الإشارة إلى أهم مظاهر هذا التغییر

على أنه ماأما الأستاذان رحاب فایز أحمد وأحمد فایز أحمد فقد خلصا في تعریفه

التحتیة، ببساطة الجیل الثاني من شبكة الإنترنت والذي لا یمكن تعریفه بسرعته أو ببنیته 

وإنما بكیفیة إنتاج المحتوى وتوزیعه وبثّه، وكیف یتفاعل المستخدمون مع هذا المحتوى 

ویتبادلونه فیما بینهم عن طریق جیل جدید من نظم الویب وأدواتها، وهي تحتوي على بعض 

الخدمات كمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع مشاركة المحتوى وأسلوب التصنیف المشترك، 

ه الأدوات إمكانیة التعاون وتبادل المعلومات على الخط المباشر بطرق لم تكن وتوفر هذ

.2متاحة من قبل

ه أسلوب أو فلسفة جدیدة لتقدیم خدمات ، فإنّ 2.0بشأن الویب 3كانت التعریفاتاً وأیّ 

الجیل الثاني من الإنترنت تعتمد على دعم الاتصال بین مستخدمي الإنترنت، وتعظیم دور 

web’‘تمت الإشارة في موقع الویكیبیدیا الإلكتروني إلى أن كلمة -1 سمعت لأول مرة في دورة نقاش بین شركة ’’2.0

الدولیة لتكنولوجیا المعلومات في مؤتمر ویب الذي (medialine)أویلي میدیا الإعلامیة المعروفة، ومجموعة میدیا لاین 

بیر عن في محاضرة للتع)أولي میدیا(، الكلمة ذكرها رئیس شركة أورلي، دایل دویرتي 2003عقد في سان فرانسیسكو في 

''2.0الواب ''مفهوم جیل جدید للشبكة العالمیة، ومنذ ذلك الحین اعتبر كل ما هو جدید وشعبي على الشبكة جزءا من 

httpsموقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة .2.0ولهذا السبب لا یوجد تعریف دقیق للویب  :ar wikipedia.org/wiki/.
.28المرجع السابق، ص رحاب فایز أحمد، أحمد فایز أحمد، -2
عرّفت على سبیل المثال بأنّه جیل جدید من خدمات الویب یعتمد على واجهات تفاعل سهلة الاستخدام تتیح -3

للمستخدمین قدراً أكبر من التفاعل والتشارك والتعاون في إدارة محتوى تفاعلي في إطار اجتماعي یحافظ على وجود 

.»عبارة عن تطبیقات تقوم على مبدأ المشاركة والتفاعل مع المستخدم«:ا عرّف بأنهعلاقات إنسانیة بین المستخدمین، كم

الصفاء بنت سعید بن سعد الدوسري، فاعلیة استخدام بعض تطبیقات الجیل الثاني للویب :أشارت إلى هذه التعریفات

(web =البرنامج المشترك بالتعلیم الثانويفي التحصیل المعرفي لمقرر الحاسب الآلي والاتجاه نحوها لدى طالبات (2.0
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جعله أكثر فعالیة في إثراء المحتوى الرقمي على الإنترنت، وتدعیم التعاون بین المستخدم و 

مختلف مستخدمي الإنترنت في بناء مجتمع افتراضي وتنعكس تلك الفلسفة في العدید من 

.الخدمات على غرار مواقع التواصل الاجتماعي، الیوتیوب وغیرها

.خصائص الجیل الثاني للویب:البند الثاني

شبكة الإنترنت في السنوات الماضیة تطورا هائلا في خصائصها ووظائفها تطورت 

بشكل عام، وفي تطبیقات الویب بشكل خاص، فظهرت ملامح هذا التطور في صورة أنماط 

، مما جعلها تدخل مرحلة ثانیة من مراحل التطور، وهي تشاركیهجدیدة أكثر تفاعلیة و 

web)للویب المرحلة التي تمت تسمیتها بالجیل الثاني  والتي استطاعت بفضل (2.0

.1خدماتها أن تنال شعبیة كبیرة وشهرة واسعة

web)وقد انفردت تطبیقات الجیل الثاني للویب  بالعدید من الخصائص التي (2.0

لرغبة المستخدم مما تمثلت في توفیر أكبر قدر من التفاعلیة والتشارك والتنظیم للمحتوى وفقاً 

.في عداد المتعاملینجعل هذا الأخیر یدخل

:ولا شك في أن من أهم خصائص الجیل الثاني للویب

).Participation(المشاركة : أولا

معنى ذلك أن تطبیقات الجیل الثاني للویب تمنح المستخدمین إمكانیة المشاركة في

عن طریق الإضافات والردود التي تسهم في زیادة ا وكذ، صنع المحتویات وبثها على الشبكة

نظام المقررات، متطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في المناهج وطرق التدریس، كلیة التربیة، مكة المكرمة، جامعة أم =

.02، ص 2014القرى، 
web(فبعد أن كانت تطبیقات الجیل الأول -1 الفرد والشبكة في تعتمد في بادئ الأمر على العلاقات الفردیة بین )1.0

web(نقل وتداول المعلومات، ظهر الجیل الثاني للویب  الذي شجع على الخروج من الإطار الفردي في التفاعل بین )2.0

الفرد والشبكة إلى نوع من المشاركة الاجتماعیة الإلكترونیة، وفي هذا الصدد یذكر أوریلي أن الجیل الثاني للویب أدى إلى 

.علاقة الإنترنت بالمستخدمینحدوث تطور نوعي في 

.02الصفاء بنت سعید بن سعد الدوسري، المرجع السابق، ص -
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محتواها، وهو ما یساهم في فك العزلة عن المستخدمین الذین كانوا في السابق في ظل تقنیة 

.1الجیل الأول للویب غیر قادرین على المشاركة في صنع المحتویات وبثها

).L’interactivité(التفاعلیة :ثانیاً 

حیث تكمن لا شك في أن هذه الخاصیة من أهم خصائص الجیل الثاني للویب، 

للمستخدمین في إتاحةة الذین یرتكزون على هذه التقنیةمهام وسطاء الخدموصیة خص

التفاعل مع المحتویات التي یتم بثها عبر الشبكة، وكذا إمكانیة بث المحتویات الخاصة بهم، 

L’outil(وتعتبر بذلك التفاعلیة أداة رئیسیة لهؤلاء المتعاملین الجدد  principal de ces

nouveaux acteurs(2.

تتمیز بالانفتاح على ردود فعل 2.0ت خاصیة التفاعلیة إلى جعل مواقع الواب وقد أدّ 

المستخدمین ومشاركاتهم فتتیح لهم حریة الرد والتعلیق وتقییم المحتویات عن طریق 

ما یضع الموقع حواجز أمام التصویت، وكذا تبادل المعلومات بكل حریة وشفافیة، ونادراً 

.لا إذا تعلق الأمر بحقوق الملكیة الفكریة أو بعض البیانات الشخصیةالمستخدم إ

.الترابط:ثالثاً 

تنمو وتزدهر بفضل الترابط بینها وبین مواقع أخرى 2.0ذلك أن معظم مواقع الویب 

عن طریق الوصلات التي تربطها ببعضها البعض أو الوصلات التي توجد في المقالات 

والمحتویات المختلفة، فالمواقع تسمح بعرض محتویاتها لدى مواقع أخرى عن طریق إتاحة 

یشجع 2.0بر دعایة مجانیة للموقع من قبل مرتادیه، فالویب روابطها نحوها، وهو ما قد یعت

على التعاون بین المواقع في المنافسة منها بغیة تقدیم أفضل خدمة ممكنة، وهذا لا یتم إلا 

رابح عمار، الصحافة الإلكترونیة وتحدیات الفضاء ؛ 30بخوش سعاد، مرزوق حسام الدین، المرجع السابق، ص -1

الرقمي، دراسة میدانیة للصحافة الإلكترونیة الجزائریة، أطروحة دكتوراه، قسم علوم الإعلام والاتصال، كلیة العلوم 

.81ص  2017-2016الإنسانیة، جامعة أحمد لن بلة، وهران، 
2 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 205.
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بتشجیع الترابط بین المواقع لأن انغلاق الموقع على نفسه من جهة أخرى وعدم إقامته 

.قبله من طرف المستخدمینللروابط سیؤثر سلبا على سرعة انتشاره وت

في إطار  تنوع الخدمات المقترحة من طرف الوسطاء الجدد للشبكة:الفرع الثاني

.2.0الویب 

إن من أهم ما یمیز وسطاء الشبكة الجدد الناتجین عن تقنیة الجیل الثاني للویب، 

رف عما سبقت الإشارة إلیه من ممیزات هو تعدّد وتنوع الخدمات المقترحة من طفضلاً 

manque(هؤلاء المتعاملین وانعدام أي ارتباط أو تجانس فیما بینهم  d’homogénéité(

.1دوهو ما یصعّب أي عملیة تهدف إلى حصرهم أو تصنیفهم ضمن إطار محدّ 

ل في طبیعة عمل هؤلاء المتعاملین الجدد خاصة فیما یتعلق بمدى غیر أن المتأمّ 

المضامین التي یتم بثها عبر الشبكة، یجعلنا نرى بأن الأدوار التي یلعبونها فیما یخص 

هؤلاء المتعاملین الجدد یقدمون إما خدمات تهدف إلى المساعدة في البحث الآلي عن 

.2المعلومة، أو خدمات تهدف إلى المساعدة في بث المعلومة

web(ومن ثمة فإنه یمكن تصنیف خدمات متعاملي الجیل الثاني للویب  إلى ) 2.0

:رئیسیینصنفین

.مقدمو خدمة البحث الآلي عن المحتوى:البند الأول-

.مقدمو خدمة بث المحتوى:البند الثاني-

1- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 203; Etienne Montero, op.cit., p 364.
servicesیطلق بعض الفقه الفرنسي تسمیة -2 de référencement de contenu على ما أطلقت علیه تسمیة مقدمو

خدمة البحث الآلي عن المعلومة، وقد حاولنا تماشیا مع هذا الفقه التقید بهذه التسمیة عن طریق ترجمتها، غیر أنها ولدى 

إحالة، إسناد، إرجاع، مرجع وهي كلها :وجدنا العبارات التالیةréférencementبحثنا عن الترجمة باللغة العربیة لكلمة 

ارات لا نرى أنها أصلح للتعبیر عن حقیقة دور المتعاملین المقدمین لهذه الخدمة، لذا ارتأینا الاستعاضة عنها بكلمة عب

.مقدمو خدمة البحث الآلي عن المحتوى باعتبارها الأنسب للتعبیر عن الأدوار التي یلعبها هؤلاء المتعاملین

، 2013بیروت، لبنان، دار الآداب للنشر والتوزیع،الأولى،الطبعة سهیل إدریس، المنهل، قاموس عربي فرنسي،-

.1033ص
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.مقدمو خدمة البحث الآلي عن المحتوى:البند الأول

تعد خدمة البحث الآلي عن المعلومات وتصنیفها عبر شبكة الإنترنت من أهم 

لكونها تعتبر وسیلة ربط ما بین الخدمات المقدمة عبر صفحات هذه الأخیرة، نظراً 

مستخدمي الإنترنت ومورّدي المعلومات، ولولاها یجد المستخدم نفسه أمام بحر متلاطم من 

.المعلومات، وفي مواجهة ملایین من صفحات الویب دائمة التغییر والتحدیث

ومن هنا تتجلى أهمیة خدمات البحث الآلي التي یمكن تصنیفها إلى صنفین 

.مواقع تجمیع المعلومات:محركات البحث، ثانیا: ولاأ: أساسیین

Lesمحركات البحث :أولاً  moteurs de recherche.

لذلك لیس من السهل على ، غنیا بالمعلوماتتعد شبكة الإنترنت مكانا افتراضیا 

ناشري المواقع في كل الأحوال إتاحة محتویاتهم عبر الشبكة، وجعل الوصول إلیها دائماً 

.1ولذلك فإن ثلثا المضامین التي تبث عبر الشبكة هي وحدها من یتم الاطلاع علیهایسیراً، 

التي تقوم بتلبیة طلبات ''یاهو''و'' قوقل''من ثم یأتي دور محركات البحث كـ

مستخدمي الإنترنت وإیجاد ما یبحثون عنه من المواقع أو المعلومات من خلال إدخال 

ل محرك البحث، لیقوم المحرك بدوره بالعثور على مجموعة من الكلمات والعبارات داخ

.2المحتوى المرتبط بتلك الكلمات المدخلة داخل الشبكة، وإخراجها على شبكة قائمة نتائج

1- « Il existe deux principaux systèmes de référence, d’une part, les moteurs de recherche
proposant un système gratuit d’indexation automatique, reposant sur un système de
référencement par métatags, d’autre part les moteurs de recherche offrent un service payant de
référencement prioritaire à titre d’illustration. Le moteur de recherche Google propose un
service appelé Adword.

La société Google a également développé en parallèle de son moteur de recherche général
des moteurs de recherche spécialisés dans la recherche de Blog dans la recherche des livres
numérisés Google Books. » Elise Ricbourg-Attal op.cit., p206.

،غیر المشروع، المرجع السابقمسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الإلكتروني السید،أشرف جابر-2

.33ص
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صة في البحث عن المعلومات عبارة عن برامج متخصّ -أي محركات البحث -وهي 

بصورة مستمرة بحیث على الإنترنت، تكون على اتصال بقواعد البیانات التي یتم تزویدها

عما تقوم به من دور هام في نة على الویب، فضلاً تتیح الوصول إلى أیة معلومات مخزّ 

1.تكثیف صفحات الویب

البرنامج الأول ویسمى بالكشاف وهو أول :یتكون من الأجزاء التالیةوأي محرك

حیث یعمل على كشف صفحات الویب عبر الروابط robotآلیات الویب ویطلق علیه أیضا 

التفاعلیة لهذه الصفحات وتبویبها أو فهرستها آلیاً في قاعدة البیانات، وهي العملیة التي 

والثاني هو قاعدة البیانات، وهي .L’indexationیطلق علیها بعملیة التكثیف أو الفهرسة 

قائمة بصفحات الویب التي مفتاحیهعبارة عن ذاكرة عملاقة مسجل بها كل كلمة دالة أو 

أما الجزء الثالث من أجزاء محرك .تحتوي على هذه الكلمة ویتم تحدیثها آلیا بصورة یومیة

البحث فهو البرنامج الذي یبحث في قاعدة البیانات عن الصفحات التي تقابل الكلمات الدالة 

.2محل البحث ویصنفها تصنیفا موضوعیا

تتعدد أنواع محركات البحث، هناك المحركات المتصلة بالشبكة وهي التي تستخدم الشبكة كأداة رئیسة للبحث ومن -1

:أشهرها

Googleبالإنجلیزیةمحرك البحث جوجل :Googleمحرك البحث - Search)(مصمم من محرك بحثهو

، باحث جوجل الواحدالیومفي بحثاستعلامبلیون3.5تتلقىجوجل.الویب، وهو الأكثر استخداماً فيشركة جوجلقبل

.وسیرجي برینلاري بیجبوساطة1997صنع عام

!Yahoo(أصل محرك بحث یاهو:Yahooیاهو- Search(یشیر إلى واجهة یاهوprovided-( Yahoo

interface searchable)إلى الفهارس البحثیةالتي ترسل الاستعلامات ( index)للصفحات مع  الدلیل( directory

!Yahoo)الخاص به من المواقع والنتائج ستظهر لأي مستخدم في( brand).

واعتمد بشكل رئیس على 2009م عام صمم من قبل شركة مایكروسوفت لیكون منافساً لجوجل، وصم:بینج-

الإعلانات في تحصیل الأرباح للشركة

یوجد محركات البحث المتخصصة وتكون داخل مكتبة، أو مؤسسة خاصة، أو مختبر أبحاث، ویضم قاعدة بیانات -

یها محركات البحث داخل الجامعة هذه الشركة فقط، لیسهل على البحث على المعلومة بداخل الشركة ومن الأمثلة عل

:يلكترونالإموقع المقال منشور على بسیم مسالمة، أنواع محركات البحث،.لالاتصاشركاتوداخل 

https://mawdoo3.com، 15:43على الساعة 2017-11-41:تمت زیارته بتاریخ.
،، المرجع السابقخدمات الانترنت عن المضمون الإلكتروني الغیر المشروعمسؤولیة مقدمي أشرف جابر سید،-2

.33ص
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lesمعلومات مواقع تجمیع ال:ثانیاً  sites agrégateurs d’informations.

نظراً لكثرة المعلومات المتاحة عبر الشبكة، ورغبة المستخدمین وحاجتهم إلى انتقاءها 

وتجمیعها عبر آلیة أو موقع یسهل لهم ذلك، یأتي دور هذه المواقع من حیث كونها تسعى 

.1عبر الشبكةإلى تجمیع المعلومات التي یتم نشرها عبر مواقع مختلفة

خدمة ملخص -1:وغالبا ما یضم هذا النوع من المواقع ثلاث خدمات أساسیة هي

.الویكي أو التألیف الحر-3نظام الانتخاب الخاص بالمستخدمین، -2الموقع الغني، 

Les)خدمة ملخص الموقع الغني -1 flux RSS):

Rich(خدمة ملخص الواقع للموقع یطلق علیه أیضاً  site summary RSS.(

یحمل معلومات ،یین المعلومات بصفة دائمة وفوریةوهو عبارة عن ملف نص یقوم بتح

ویقرأ بواسطة برمجیة خاصة، وهو Xmlفي صیغة )نص، صورة، صوت، فیدیو(مة منظّ 

بموجب خلاصات من متابعة آخر الأخبار في الزائر نأحد إفرازات الجیل الثاني للویب، یمكّ 

دون الحاجة إلى زیارة المواقع وفتح الصفحات والبحث عن المعلومات لدیهمفضلةالمواقع ال

.2والأخبار الجدیدة

على شبكة الإنترنت إلا أنه یستلزم (RSS)وعلى الرغم من الانتشار الواسع لخدمة 

، وهو RSSبعض التقنیات والتطبیقات لقراءة هذه المعلومات تسمى هذه التطبیقات بقارئ 

وتقبل التحدیات بصفة مباشرة، وهناك Xmlتطبیق أو برمجیة تسمح بقراءة وعرض ملف 

قارئ مدمج في متصفح -قارئ على الخط المباشر، -:منهاRSSأنواع من قارئات 03

.3البرمجیات الخاصة بقراءة الروابط-الویب، 

1- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 207; Céline Castets-Renard, op.cit. p 101.
2.0؛ مهري سهیلة، بلال بن جامع، تطبیقات الویب 58رحاب فایز أحمد، أحمد فایز أحمد، المرجع السابق، ص -2

Vincent؛ 07، ص )نموذجاRSSخدمة الملخص الوافي للموقع (بالمكتبات  Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit.,

p 249.
.59رحاب فایز أحمد، أحمد فایز أحمد، المرجع السابق، ص -3
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):Wiki(خدمة الویكي أو التألیف الحر -2

الجیل الثاني للویب الذي یهدف إلى تمكین المستخدم من من بین أهم خدمات 

بخدمة التألیف الحر أو صطلح علیهالسیطرة على الویب عبر ما یعرف بالتفاعلیة، ما ی

Wiki وهو نوع من المواقع الإلكترونیة تسمح للزوار بإضافة محتویات وتعدیلها دون أي ،

لى برامج الویكي المستخدمة في تشغیل قیود في الغالب، ویمكن أیضا لكلمة ویكي أن تشیر إ

.1هذا النوع من أنواع المواقع

إتاحتها للزوار إمكانیة وسهولة إنشاء مواضیع  هوومن أهم خصائص هذه الخدمة 

جدیدة أو تحدیث مواضیع قدیمة وتعدیلها دون الحاجة إلى وجود رقابة توافق على إنشاء 

واقع الویكي لا تتطلب حتى تسجیل الصفحات أو تعدیلها عادة، حیث أن هناك بعض م

.2الدخول في الموقع لإنشاء أو تعدیل مواضیع فیها

الویكیبیدیا الحرة، التي هي عبارة عن موسوعة موسوعة، ومن أمثلة هذه المواقع

من طرف مساهمات المستخدمین، وهي في تطور دائم إلكترونیة یتشكل محتواها أساساً 

ومستمر، یتعدل محتواها تبعا للمستجدات في وقت یسیر، وقد بلغ عدد زوار هذا الموقع مثلا 

یشمل مختلف مقال400.000ملیون زائر، وهي تحتوي أكثر من 20052,4في 

.3المواضیع

وقد استخدمت هذه الكلمة لهذا النوع من أنظمة إدارة المحتوى للدلالة ''بالغ السرعة''بلغة هاواي (wiki)تعني كلمة -1

، وهو 1995مارس 25ظهر في '' ویكي''على السرعة والسهولة في تعدیل محتویات المواقع، وأول موقع أطلق علیه اسم 

Portlandبورتلاند باترن ریبازیتوري ''موقع  Pattern Repository'' وقد أنشأه وورد كانیغهام وهو الذي اختار لفظ ،

لهذا النوع من المواقع، وفي أواخر التسعینات من القرن الماضي ازداد استخدام برامج الویكي لإنشاء قواعد ''ویكي''

.موقع على شبكة الإنترنتمعلومات خاصة أو عامة، والیوم یعتبر القسم الانجلیزي من موسوعة الویكیبیدیا أكبر

http://ar.wikipedia.org:منقول من موقع الویكیبیدیا
.61رحاب فایز أحمد، أحمد فایز أحمد، المرجع السابق، ص -2

3- Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., pp 248- 249.
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).Digg-Like(نظام التصویت الخاص لمستخدمي الشبكة المسمى -3

)Digg-Like( هو مصطلح انجلیزي وتعني(dig.com) (comme dig) هو ،

une(أول موقع منح لمستخدمي الشبكة إمكانیة تسجیل مصوّت قصیر  brève( یتخذ شكل

رابط یحیل نحو موقع إلكتروني آخر، یرى هذا المستخدم المصوّت أهمیة مشاركته مع 

.1عادة بعنوان وموجز أو ملخص للموقع المحال إلیهمستخدمین آخرین، ویكون مرفوقاً 

فهو عبارة عن أداة إلكترونیة ذات طابع اجتماعي تسمح للمستخدمین بمشاركة 

وتشجیع صفحات الویب والمواقع الإلكترونیة مع مستخدمین آخرین، عن طریق اقتراح 

فیه جمیع مضامین ومحاولة إظهارها في أحسن ترتیب ووضعیة عبر نظام تصویت یساهم 

ما یحصل المحتوى أو النقاش على علامة جیدة كلما كانت له الفرصة مستخدمي الشبكة، فكلّ 

في الظهور في الصفحة الرئیسیة للموقع، ولا دخل في كل ذلك لمسیري الموقع في عملیة 

النقاش التي تتم بین المستخدمین، بل یكمن دورهم فقط في تمكینهم من فضاء لتجمیع 

.2وماتوترتیب المعل

Lesالخدمات التي تهدف إلى بث المحتویات :البند الثاني services de diffusion

de contenus.

تعد خدمات شبكة الإنترنت الهادفة إلى المساعدة في بث المحتویات ومختلف 

المضامین عبر الشبكة، والناتجة عن تقنیة الجیل الثاني من الواب، وعلى كل فإنه یمكن 

للأولى  خلافاً .ومنتدیات المناقشةوالمدوناتالمواقع التشاركیة: ات هيفئ3تصنیفها ضمن 

صة في بث المحتویات، فإن الثانیة یمكن أن تكون محل موقع التي تكون دائما مواقع متخصّ 

.مستقل، أو أن تكون خدمة یقدمها موقع ما بغیة إتاحة الفرصة لزواره للتعبیر عن آرائهم

1- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 208.
2- Céline Castets-Renard, op.cit., p 361.



250

Lesة منتدیات المناقش:أولاً  forums de discussion.

هي عبارة عن تطبیق من تطبیقات المشاركة والتفاعل والإعلام البدیل التي جاءت 

بما یحقق للجمیع إسماع أصواتهم، فهي مواقع على 2.0في ظل تقنیة الواب بها الشبكة

الإنترنت تعمل على جمع الأشخاص من ذوي الاهتمامات المشتركة لیتبادلوا الأفكار والنقاش 

، ومن ثمة یقوم باقي الأعضاء 1عن طریق إنشاء موضوع من قبل أحد أعضاء المنتدى

ل عن ؤو لمشرف أو المسبعمل مشاركات وردود داخل الموضوع للنقاش، وبعد أن یقوم ا

المنتدى بفتح حساب خاص بالمستخدم، ویقوم هذا الأخیر بالاشتراك ضمن المنتدى عبر 

.2بریده الإلكتروني واختیار اسم یعبر من خلاله عن نفسه

ل أو المدیر وهو من یتحكم بالمنتدى بكامله ؤو ما یتكون المنتدى من المسوغالباً 

، ویمكنه تنسیق الموقع أو المنتدى بالشكل أو الطریقة التي من لوحة التحكم الرئیسیةانطلاقاً 

أرادها فضلا عن تغییره في أي وقت، بالإضافة للمؤلفین وهم أشخاص متفاعلون في المنتدى 

بمواضیع أو ما یسمى بالمساهمات كما یمكنهم إضافة أعضاء وقبول الزوار الذین أرادوا 

.3التسجیل وفتح حساب جدید في المنتدى

شكالیة التي تثار بشأن منتدیات المناقشة هي كیف یمكن لها أن تمكن المستخدم الإ  

من ممارسة حقه في حریة التعبیر مع ضمان احترام القانون؟

وفي حالة قیام المساهمین ببث مضامین وتعلیقات غیر مشروعة، على من تقع 

المسؤولیة؟

وهي ساحة عمومیة كانت تقام في مدینة رومانیة، یتجمع فیها المواطنون )Forum(أتت تسمیة المنتدى مترجمة من -1

أما .لیلقى علیهم الحاكم أو المسئول خطبته، كما یتجمع فیها السكان للإدلاء بأصواتهم للمترشحین لحكم المدینة أو البلاد

.ة العربیة فقد أتت من النادي أو الندوة وأصلهم في اللغة العربیة نداء، حیث ینادى للناس بمقالة أو أي شيء آخرالتسمی

/http://ar.wikipedia.org/wikiمنتدى إنترنت:منقول عن موقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة
Romain؛ 193عباس مصطفى صادق، المرجع السابق، ص -2 V. Cola, op.cit., p Céline -؛ 105 Castets-

Renard, op.cit., p 817.
3- Romain V. Cola, op.cit., p 195.
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Lesالمدونات :ثانیا blogs.

أهم تطبیقات الانترنت المستحدثة نتیجة التطور الذي عرفتهتعد المدونات واحدة من 

ستخدم كصحیفة بفضل تقنیة الجیل الثاني للویب، وهي عبارة عن موقع على الانترنت یُ 

یومیات إلكترونیة فردیة تعبر عن صاحبها وتركز على موضوع معین، مثل السیاسة أو 

میة، وهي تنشر بالنصوص والصور الأخبار المحلیة، ویمكن أن تكون عبارة عن مذكرات یو 

نترنت أو وسائط متعلقة والفیدیو والصوتیات وتحمل وصلات لمدونات أخرى، مواقع الا

.1وهي تكرس میزة التفاعلیة في إطار ما یعرف بتواصل الكثیرین مع الكثیرین،بالمقالة

نجلیزیة، وقد جاء بالاblogلكلمة باللغة العربیة الأكثر انتشاراً یعتبر اصطلاح المدونة

ة مولها في شبكة الانترنت كبدائل للكلام تدت ةاسم مدونة بالعربیة ضمن صیغ مختلف

ومصر ، فاستخدموا البلاغات في بعض دول المغرب العربي وبلوغ في السودانالانجلیزیة

.2، وتستخدم الصحافة العربیة اصطلاح المفكرة الشخصیةوسوریا

Lesالمواقع التشاركیة :لثاثا sites collaboratifs.

les’‘یقصد بالمواقع التشاركیة باللغة الفرنسیة  sites collaboratifs ‘’

‘’participatifs’’ وهي تلك المواقع التي تمنح لمستخدمي الشبكة إمكانیة التفاعل عن ،

أول موقع في الانترنت كان یضع 1991تعود أول تجربة المدونات إلى تیم بیرنزلي مبتكر الویب الذي أنشأ في أوت -1

أطلق دیف وینر صاحب 1997وفي أبریل فیه الروابط للجدید في الانترنت بالإضافة إلي الأخبار المتفرقة من هنا وهناك،

Scriptingموقع  Newsمن الوصلات إلى التقاریر الإخباریة بالإضافة كبیراً لتي وضعت عدداً واحدا من أوائل البلوغ ا

نحت جورن بارغر في موقعه الإلكتروني مصطلح 1997إلى التعلیق علیها من مواقع صحفیة مختلفة، وفي دیسمبر 

webالمكون من )ویبلوغ( blog ثم جاء بیتر میر هولز  بالمصطلح السائد حالیا وهو بلوغزblog1999اي في م.

.198المرجع السابق، ص،عباس مصطفى صادق
الأصول العلمیة والقانونیة للمدونات على شبكة عبد الفتاح مراد،؛ 198 ص المرجع السابق،عباس مصطفى صادق،-2

.160ط، بدون دار نشر، ص  د الانترنت،

الشخص الذي یقوم بالتدوین ویقوم بكتابة مقالات خاصة به في أي فرع من الفروع المهتم بها Bloggerیقصد بالمدوّن

أو الموضوعات المهتم بها والمعروضة على الساحة ویختلف أسلوب المدون على حسب المجال الذي یكتب فیه فقد یكون 

.الطبیب أو محامي أو قاضي أو شاعر
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، وذلك بتمكینهم )الخ...موسیقى، فیدیو، صور،(طریق بث مختلف المضامین الخاصة بهم 

.المعطیات الخاصة بهذه المضامین وجعلها متاحة على الشبكةمن تخزین

لا ا هي أنف من إفرازات الجیل الثاني للویب،وتكمن خصوصیة هاته المواقع باعتبارها

فیما عدا الهندسة الخارجیة للموقع -قي للمعلومة، بل تجعله تجعل من المستخدم مجرد متلّ 

.یتم بثه من خلالهاللمحتوى الذي مورّداً -وإعلانات الإشهار

ه المواقع هو أن الدخول إلیها یتم بصفة مجانیة، وفي مقابل ذكما أن ما تتمیز به ه

.1ذلك تتلقى عائدات وأرباح مالیة نتیجة عملیات الإشهار التي تتم عبر مواقعها

وهذه المواقع تسمى أیضا وسائط تواصل اجتماعي تستمد قوتها وقیمتها من المشاركة 

ثیر من الناس، كما أنها تتیح لكل شخص متصل بالشبكة إمكانیة بث واستقبال الفعالة للك

النصوص أو الصور، أو الصوت، أو الفیدیو، أو البرمجیات أو البیانات أو المناظرات أو 

.2بین مختلف الأشخاصالمعاملات أو عملیات الحوسبة أو الرسم أو الروابط 

مضمونها، فهي إما مواقع تحتوي فقط علىویتم تصنیف هاته المواقع بالنظر إلى 

مكنه منأو منصات أخرى ت،إعلانات بیع تجاریة مثلامنصات تقدم للمستخدم إمكانیة بث 

.إتاحة مضامین متنوعة لا تكتسي أي صفة تجاریة

:وبالتالي یمكن تصنیف المواقع التشاركیة إلى صنفین

.منصات تقدیم المحتویات ذات الصبغة التجاریة-1

.ت تقدیم المحتویات ذات الصبغة الغیر تجاریةمنصا-2

1- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 210.
/https://ar.wikipedia.org/wikiوسائط الإعلام التشاركیة:وسائط الإعلام التشاركیة-2
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Lesمنصات تقدیم المحتویات ذات الصبغة التجاریة )1 plates-formes de

contenus à caractère commercial:

تمنح لمستخدمي تعمل بوصفها وسیطاً )plates-formes(هي عبارة عن منصات 

كالبیع، (القیام بعملیات تجاریة مختلفة ادیین إمكانیة عالشبكة مهنیین كانوا أم أشخاص 

.والمتعلقة بمختلف البضائع جدیدة كانت أم مستعملة) إلخ....شراء

جمیع المواقع التشاركیة تشترك في كونها تعمل على إیواء مختلف الإعلانات 

.1التجاریة الخاصة بالمستخدم ومن ثمة فهي تعمل على الجمع بین المشتري والبائع

بث المضامین بحسب طبیعة الخدمات الإضافیة التي تقدمها فضلاً وتختلف منصات

عن مهامها الأساسیة المتمثلة في إیواء إعلانات المستخدمین، وهي بذلك یمكن تصنیفها 

النوع الأول عبارة عن منصات تكتفي فقط بإیواء إعلانات تجاریة :أنواع رئیسیة03ضمن 

ید الإعلانات التجاریة على صفحات الجرائد بعلفائدة المستخدمین، وهي تشبه إلى حدّ 

.2بشكل مجاني، ویتم تصنیفها بحسب المنطقة أو البلدالورقیة، وتكون خدماتها غالباً 

ویمتد ونه مجرد مأوى لإعلان المستخدمین أما النوع الثاني من المواقع فیخرج عن ك

عن تقدیمه فضلاً دوره إلى أبعد من ذلك فیلعب دور الوسیط ما بین المشتري والبائع،

، ناهیك عن تقدیم خدمة المساعدة )تصنیف الإعلانات، خدمة، وفاء المؤمن(خدمات أخرى 

وفیما یخص النوع الثالث من .في حالة الاختلاف ما بین البائع والمشتري عند تنفیذ العقد

.3المواقع فتلعب دور الوكیل عبر مختلف مراحل البیع

1- Romain V. Cola, op.cit., p 499.
أصبحت مواقع التجارة الإلكترونیة التقلیدیة تقترح على عملائها فضاءات خاصة عبارة عن خدمات إلكترونیة تمكنهم -2

Market))مكان السوق(من تقدیم إعلانات تجاریة خاصة بهم، ویطلق على هذه الفضاءات بـ  place) على غرار موقع ،

Amazon Fnacته الخدمة، على أن تكون مخصصة للإعلان عن بیع أو التي وضعت تحت تصرف زبائنهم مؤخرا ها

.شراء مختلف البضائع بأسعار تنافسیة لا تكون مماثلة لتلك التي یحتویها الموقع المستضیف

- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 217.
3- Romain V. Cola, op.cit., p 499 ; Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 253.
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أنواع المواقع التشاركیة ذات الصبغة التجاریة أن ولا یخفى بعد هذا السرد لمختلف

وبالتالي تحدید ،الموقع یصعب من عملیة تكییفه القانونيقوم بها وجود خدمات إضافیة ی

.النظام القانوني للمسؤولیة الواجبة التطبیق علیه

Lesمنصات تقدیم محتویات ذات صبغة غیر تجاریة )2 plates-formes de

contenus à caractère non commercial:

صات التي تهدف إلى بث محتوى غیر تجاري إلى إما مواقع تصنف المواقع أو المنّ 

.التواصل الاجتماعي أو مواقع المشاركة في الفیدیو

lesالاجتماعي مواقع التواصل - أ plates-formes de réseaux sociaux1.

لتداخل الآراء والاتجاهات في یعد مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي مثیر للجدل نظرا 

طلق وأُ  ،لذي طرأ على استخدام التكنولوجیاوقد عكس هذا المفهوم التطور التقني ا،دراسته

على كل ما یمكن استخدامه من قبل الأفراد والجماعات على الشبكة العنكبوتیة العملاقة، 

ت مع الجیل حیث یحیل هذا المفهوم إلى مجموعة من المواقع على شبكة الانترنت ظهر 

في بیئة مجمع افتراضي یجمعهم حسب الثاني للویب الذي یتیح التواصل بین الأفراد

، كل هذا یتم عن طریق خدمات .)..بلد، جامعة، شركة(و انتماءمجموعات اهتمام أ

معرفة ع على الملفات الشخصیة للآخرین و التواصل المباشر من إرسال الرسائل أو الإطلا

.2التي یتیحونها للعرضأخبارهم ومعلوماتهم

لذا تم اعتباره بأنه مشاركة تواصلیة عبر الانترنت یتم یعد مصطلح التواصل الاجتماعي مصطلح مركب من مفهومین،-1

من خلالها تدول مختلف المعلومات والأخبار والصور والفیدیوهات والمدونات الموجهة للجمهور عبر مواقع التواصل 

ض بان التواصل الاجتماعي عملیة تتألف من عدید أدوات التواصل وفي ذات السیاق یرى البعالاجتماعي على اختلافها،

فالتواصل الاجتماعي والمضمون المنشور والمتداول عبر تلك القنوات بین أطراف مختلفة،الاجتماعي عبر شبكة الانترنت،

ة الآلیة والموجهة إلى یعني تلك العملیة الخاصة ببث رسائل متعددة والتي یقوم بها المرسل عن طریق الوسائل الإلكترونی

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على القیم سهام بوقلوف،.علیهم ومعرفة ردة فعلهم الآنیةالمتلقین بهدف التأثیر

دراسة مسحیة لعینة من المراهقین الجزائریین المستخدمین لموقع الفایسبوك، أطروحة لنیل شهادة الأخلاقیة والاجتماعیة،

.32 ص، 2018-2017، 1، جامعة الجزائركلیة علوم الإعلام والاتصاله في علوم الإعلام والاتصال،الدكتورا
جسور للنشر والتوزیع،طبعة الأولى،مدخل إلى الإعلام الجدید، المفاهیم والوسائل والتطبیقات،رضوان بلخیري،-2

.32 ص سهام بوقلوف، المرجع السابق، ؛19ص ،2014الجزائر،
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lesمواقع التواصل الاجتماعي تعد  plates-formes de réseaux sociaux

عبارة عن أدوات تعتمد أساسا على تكنولوجیا الجیل الثاني للویب وتتیح للمستخدمین إمكانیة 

لة، ا الصور والمعلومات الشخصیة المفضّ المشاركة في العدید من المعلومات الخاصة منه

وتعرف المستفیدین على الكثیر من الحیاة الخاصة للآخرین مما یشكل خطراً رئیسیاً على 

، وهي مواقع تتیح للمستخدمین إنشاء حسابات شخصیة 1مستفیدینال خصوصیةالأمن و 

.2وتكوین علاقات مع مستخدمین آخرین للمواقع نفسها

فقد یكون الغرض من تختلف هذه المواقع فیما بینها تبعا لاختلاف هدف كل منها، 

إقامة علاقة ذات طابع اجتماعي بین المستخدمین سواء في إطار مهني كـ بعضها مثلاً 

.74رحاب فایز أحمد، أحمد فایز أحمد، المرجع السابق، ص -1
واحدا من أهم مواقع التواصل 2004الذي أسسه مارك زوكربیرغ في فیفري Facebookالفایسبوك یعتبر موقع -2

بواسطتها الاجتماعي، وهو لا یمثل امتدادا اجتماعیا فقط، وإنما أصبح قاعدة تكنولوجیة سهلة، بإمكان أي شخص أن یفعل 

.حجم المشتركین فیه، وكذلك على تمیزه من الناحیة التكنولوجیة:ما یشاء، ویعتمد هذا الموقع على معطیین أساسیین

وهو الموقع الذي یقدم خدمة التدوین المصغر )Twitter(تویتر من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي أیضا هناك موقع 

حرف للرسالة الواحدة، 140من شأنها تلقي إعجاب المغردین الآخرین بحد أقصاه والتي تسمح لمستخدمیه بإرسال تغریدات

أو برمج المحادثة الفوریة أوSMSوذلك مباشرة عن طریق موقع تویتر أو عن طریق إرسال رسالة نصیة قصیرة 

.التطبیقات التي یقدمها المطورون

My(''ماي سبیس''أما موقع  space( هو موقع إلكتروني وهو أحد وسائل تواصل اجتماعي یقدم خدمات الشبكات

الاجتماعیة على الویب تقدم شبكة تفاعلیة بین الأصدقاء المسجلین في الخدمة بالإضافة إلى خدمات أخرى كالمدونات 

وقد  ،اء المسجلینواصفات الشخصیة للأعضونشر الصور والموسیقى ومقاطع الفیدیو والمجموعات البریدیة وملفات الم

Tomبواسطة توم أندرسن 2003تأسس هذا الموقع في یولیو  Anderson1998.

لیكون شبكة تواصل مهنیة بین المستخدمین عن طریق إنشاء وتحدیث قائمة 2004أنشأ في ماي LinkedInموقع 

وهو  بأسماء المستخدمین الذین تربط بینهم علاقة مهنیة، ومن أهم خدمات الموقع أنه یوفر إعلانات عن الوظائف الشاغرة،

.ملیون عضو على مستوى دول العالم75أكثر من 2010یضم حتى عام

الجوانب القانونیة لمواقع التواصل ؛ أشرف جابر سید،218-217باس مصطفى صادق، المرجع السابق، ص ع -

،)مع التركیز على موقعي فیس فیسبوك وتویتر(مشكلات الخصوصیة وحریة التعبیر والملكیة الفكریة والإثبات الاجتماعي،

إساءة الحمایة الجنائیة مندینا عبد العزیز فهمي، ؛15ص  مصر،،2013مصر،القاهرة،دار النهضة العربیة،ط،.د

 ؛26 ص ،2018مصر،القاهرة،دار النهضة العربیة،الطبعة الأولى،دراسة مقارنة،،جتماعيالااستخدام مواقع التواصل 

جیدور حاج إبراهیم،  وسائل التواصل الاجتماعي في عملیة التحول الدیمقراطي في الدول العربیة، دراسة مقارنة، أطروحة 

.42، ص 2017-2016دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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)Linked-in ou vidéo( یهدف مثلا أو  فایسبوكالأو في إطار غیر مهني بین الأصدقاء

أو مجرد الترفیه والتسلیة )Twitter(إلى مشاركة رأي معین عبر رسالة مختصرة عبر موقع 

My(اقع كمو  space(.

وهناك نوع آخر من مواقع التواصل الاجتماعي تتمیز بكونها تهدف إلى ربط إقامة 

علاقات بین المستخدمین محلیا بغرض مساعدتهم في عملیة البحث عن الخدمات بمقابل أو 

.1بشكل مجاني أو بغیة تنظیم خرجات ذات طابع ترفیهي أو ریاضي

عن طابعها الاجتماعي، فإن مواقع التواصل الاجتماعي تقدم عدة خدمات فضلاً 

فیها عدا ربط العلاقات بین الأفراد، كاستضافة النصوص والرسائل ومقاطع الفیدیو، وكذا 

روابط الإحالة التي تحیل إلى مواقع إلكترونیة أخرى، وإمكانیة إتاحة عبر هذه وضعإمكانیة 

من هنا منبع الخطورة، إذ یمكن أن تكون هذه المضامین غیر المواقع مختلف المضامین، و 

مشروعة ماسة بحقوق الملكیة الفكریة أو تتضمن مساسا بالحقوق الخاصة للغیر، أو أن 

من یتحملقد یطرح عدة تساؤلات بخصوصقذفا مماتكون تعلیقات تضمن تشهیر أو 

.لإخلالاتالمسؤولیة القانونیة حول هاته ا

Lesلفیدیو على الخط مواقع مشاركة ا- ب sites de partage en ligne de

vidéos.

أما عن النوع الثاني من منصات تقدیم المحتویات ذات الصبغة الغیر تجاریة، فیتعلق 

Lesبمواقع مشاركة الفیدیو على الخط  sites de partage en ligne de vidéos وهي ،

مستخدمي الشبكة من الحصول أو الاطلاع على العدید من مقاطع تمكنالمواقع التي 

La)(streaming)الفیدیو التي یتم إتاحتها عبر تقنیة القراءة المستمرة  lecture

continue) على غرار مواقع یوتیوب(You tube)  أو(Daily motion).

.لقاءات ودیة في مدینة محددةالذي یقترح تنظیم خرجات و Onvasortir.comعلى سبیل المثال موقع -1
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تعلق سواء،عن ذلك، فإن مواقع المشاركة تقدم خدمة الإتاحة عبر الشبكةفضلاً 

وقد یتعلق الأمر ،دمین، أو محتویات من إنتاج الغیرمحتویات خاصة بالمستخبالأمر

.بمقاطع موسیقیة، كلیبات موسیقیة، مقاطع أفلام أو مسلسلات

لا شك في أن مواقع مشاركة الفیدیو بهذا الشكل قد تكون مصدراً أو وسیلة لبث 

موسیقیة أو أفلام محمیة بحقوق المؤلف دون مضامین غیر مشروعة قد تتعلق ببث مقاطع 

بالحیاء العام أو بها ما یتضمن مساساً  نالحصول على إذنه، أو أن هذه الفیدیوهات قد یكو 

.1تحریضا على فساد الأخلاق، أو إخلالا بالنظام العام

Youبالانجلیزیة (یوتیوب -1 tube( موقع یسمح لمستخدمیه برفع التسجیلات المرئیة مجانا ومشاهدتها عبر البث الحي

من طرف ثلاث موظفین سابقین من شركة باي بال هم تشاد 2005فیفري 14ومشاركتها والتعلیق علیها، تم تأسیسه في 

اود كریم، في مدینة سان برونو، سان ماتیو، كالیفورنیا، وتستخدم تقنیة برنامج أدوبي فلاش لعرض هیرني وستیف تشین وج

من إنتاجهاالمقاطع المتحركة، ومحتوى الموقع یتنوع ما بین مقاطع الأفلام، والتلفاز والموسیقى وكذلك المضامین التي یتم 

.قبل الهواة

Dailyدالي موشن (أما - motion( ویب معروف متخصص بمشاركة الفیدیو ویسمح للمستخدمین لرفع هو موقع

لأكثر المواقع زیارة في العالم لیصل 31احتل المرتبة 2012ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفیدیو وبشكل مجاني، في نوفمبر 

لمرجع دق، اعباس مصطفى صا.من طرف بنجامین بیجانم وأولیفیر2005ملیون زائر في الشهر، وأسس في مارس 116

.28 ص المرجع السابق،دینا عبد العزیز فهمي، ؛216-215السابق، ص ص 
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سبق التأكید على أن شبكة الإنترنت عبارة عن شبكة منفتحة غیر منظمة تهدف إلى 

تأمین الارتباط بین مختلف شبكات المعلوماتیة على الصعید العالمي، وما من شك في أن 

أن یكون هناك تعدّد في عملیة تبادل المعلومات والبیانات التي تتم عبرها تستلزم حتماً 

.صفوف أولئك المتدخلین في إطار الشبكة والذین یقومون بأدوار متعدّدة

)الوسطاء(أن هؤلاء المتدخلین أو كما یطلق علیهم أیضاً اسم تقدم أیضا معنا ب

(les intermédiaires) یمكن تصنیفهم إلى مجموعتین أساسیتین، فأما المجموعة الأولى

وتضم هذه لمتدخلین ضمن العملیة التقنیة في إطار شبكة الإنترنت،فتضم الأطراف ا

المجموعة بناة الشبكة ومشغلو شبكات الاتصال عن بعد، ومورّدو خدمة الوصول إلى الشبكة 

(FAI)فضلا عن مورّدي خدمة الإیواء الذین لا یمكن الاستغناء ،بالمعنى الواسع للكلمة

إیواء مواقع الویب ورسائل البرید الإلكتروني، والحفظ عنهم نظراً لما یوفّرونه من خدمات 

.المؤقت والعابر للمواقع التي یكثر علیها الطلب من قبل المشتركین

وهم مورّدو المعلومات ،لثانیة وسطاء الخدمة المعلوماتیةفي حین تضم المجموعة ا

واستخدامه مع والخدمات في الشبكة والناشرین لها، وصنف جدید من الوسطاء بدأ انتشاره 

بدایة ظهور الجیل الثاني للویب، وهم عبارة عن مجموعة من الخدمات سبق التطرق إلیها 

.في الفصل الثاني من الباب الأول

إن دراسة الأحكام القانونیة الواجبة التطبیق على مسؤولیة هؤلاء المتعاملین تكتسي 

ب فیها الاستخدام التي قد یتسبّ أهمیة وصعوبة بالغة، فأما الأهمیة مصدرها هو أن الأضرار 

سواء ها الغیر مشروع للشبكة یقتضي التساؤل فیما إن كان لهؤلاء المتعاملین ید في نشوء

لهم المسؤولیة یبشكل مباشر أو غیر مباشر، وإذا كان الجواب بالإیجاب فما مدى جواز تحم

جل مساءلة هؤلاء عنها ومطالبتهم بالتعویض؟ وأي أساس قانوني یمكن الاستناد علیه من أ

المتعاملین؟
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une’‘ها إلى أن الشبكة لیست منطقة بدون قانون وأمّا الصعوبة فمردّ  zone de

mandat’’ بل تتداخل في إطارها العدید من القوانین الهادفة إلى تنظیم النشاط الإلكتروني ،

القانون سواء كان مصدرها قانون العقوبات، القانون المدني، قانون حمایة المستهلك أو

العضوي للإعلام، تشریعات التجارة الإلكترونیة، فأي من هاته النصوص هي المنظمة 

لمسؤولیة مقدمي مختلف الخدمات عبر الشبكة؟

سنتقید في هذا الجزء من الدراسة بالتصنیف الذي اعتمدناه في دراستنا لمتعاملي 

الأول، ثم رنت التقنیة في الفصلالشبكة، بدءاً بدراسة الإطار القانوني لمسؤولیة مقدمي الإنت

.مسؤولیة لمقدمي الخدمة المعلوماتیة في الفصل الثاني
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الباب الثاني

نترنتلا متعاملي امختلف مسؤولیة ل الأساس القانوني 

عن المضامین الغیر المشروعة

سبق التأكید على أن شبكة الإنترنت عبارة عن شبكة منفتحة غیر منظمة تهدف إلى 

تأمین الارتباط بین مختلف شبكات المعلوماتیة على الصعید العالمي، وما من شك في أن 

ستلزم حتما أن یكون هناك تعدّد في تعبرها التي تتم عملیة تبادل المعلومات والبیانات 

.متعدّدةبأدوارإطار الشبكة والذین یقومون صفوف أولئك المتدخلین في

)الوسطاء(الإشارة إلى أن هؤلاء المتدخلین أو كما یطلق علیهم أیضاً اسم ت سبق

(les intermédiaires) یمكن تصنیفهم إلى مجموعتین أساسیتین، فأما المجموعة الأولى

وتضم هذه الإنترنت،ة التقنیة في إطار شبكة فتضم الأطراف المتدخلین ضمن العملی

دو خدمة الوصول إلى الشبكة المجموعة بناة الشبكة ومشغلو شبكات الاتصال عن بعد، ومورّ 

(FAI) لا یمكن الاستغناء الذیندي خدمة الإیواء فضلا عن مورّ ،بالمعنى الواسع للكلمة

والحفظ ه من خدمات إیواء مواقع الویب ورسائل البرید الإلكتروني،ونوفّر ینظراً لما  معنه

.المؤقت والعابر للمواقع التي یكثر علیها الطلب من قبل المشتركین

وهم مورّدو المعلومات ،لثانیة وسطاء الخدمة المعلوماتیةفي حین تضم المجموعة ا

انتشاره واستخدامه مع  أوالخدمات في الشبكة والناشرین لها، وصنف جدید من الوسطاء بد

خدمات سبق التطرق إلیها ال مجموعة منوهم عبارة عنبدایة ظهور الجیل الثاني للویب،

.في الفصل الثاني من الباب الأول

إن دراسة الأحكام القانونیة الواجبة التطبیق على مسؤولیة هؤلاء المتعاملین تكتسي 

أهمیة وصعوبة بالغة، فأما الأهمیة مصدرها هو أن الأضرار التي قد یتسبب فیها الاستخدام 
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شبكة یقتضي التساؤل فیما إن كان لهؤلاء المتعاملین ید في نشوء هاته الغیر مشروع لل

الأضرار سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، وإذا كان الجواب بالإیجاب فما مدى جواز 

تحملهم المسؤولیة عنها ومطالبتهم بالتعویض؟ وأي أساس قانوني یمكن الاستناد علیه من 

أجل مساءلة هؤلاء المتعاملین؟

une’‘الصعوبة فمردها إلى أن الشبكة لیست منطقة بدون قانون وأمّا  zone de

mandat’’ بل تتداخل في إطارها العدید من القوانین الهادفة إلى تنظیم النشاط الإلكتروني ،

سواء كان مصدرها قانون العقوبات، القانون المدني، قانون حمایة المستهلك أو القانون 

تجارة الإلكترونیة، فأي من هاته النصوص هي المنظمة العضوي للإعلام، تشریعات ال

لمسؤولیة مقدمي مختلف الخدمات عبر الشبكة؟

الدراسة بالتصنیف الذي اعتمدناه في دراستنا لمتعاملي منهذا الجزءفي  سنتقید

الأول، ثم فصلبدراسة الإطار القانوني لمسؤولیة مقدمي الإنترنت التقنیة في البدءاً ،الشبكة

.الثانيفصلالمسؤولیة لمقدمي الخدمة المعلوماتیة في ال
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الفصل الأول

في ضوء كل من القواعد مقدمي خدمات الإنترنت التقنیةل ةالمسؤولیة القانونیأساس

العامة والقواعد الخاصة

یعرفون لا شك في أن الوصول إلى شبكة الإنترنت یقتضي الاستعانة بخدمات من 

مورّد إمابمقدمي خدمات التقنیة الذین یؤمنون الاتصال عبر أي نقطة من هذا العالم، وهم

Fournisseur)د خدمة الإیواء مورّ  وأ (FAI)خدمة الدخول إلى الشبكة 

d’hébergement).

عن أن  تأبان اوقد كان لدراسة دور هؤلاء المتعاملین التقنیین أهمیة بالغة، لكونه

التشریعات  أن دورهم لا یقتصر على تقدیم الخدمات التقنیة كما تشیر إلى ذلك تسمیتهم، بل

،الأوروبیة المتعلقة بالتجارة الإلكترونیةالتوجیهیةالمقارنة لا سیما الفرنسیة منها تحت تأثیر 

ن قد ساهمت في توسیع مهامهم عبر مجموعة من الالتزامات تم إلقاءها على عاتقهم كا

هو ما تم بثها عبر الشبكة، و یة التي عهدفها هو إشراكهم في التصدي للمضامین الغیر مشرو 

.1أدى ببعض الفقه إلى اعتبار طبیعة هؤلاء المتعاملین ذات صبغة هجینة

سنوات لعدة  اتولقد شكلت مسؤولیة المتعاملین التقنیین لشبكة الإنترنت محور مناقش

تحدیداً، وهو 1996القضائیة المرفوعة ضدهم ابتداءً من سنة خاصة منذ بدء تزاید الدعاوى 

إلى قلب القواعد القانونیة التي كانت سائدة، خاصة أن الثورة التكنولوجیة كانت  أدى ما

1- « Les fournisseurs d’accès à l’internet et les hébergeurs sont à première vue de simples

intermédiaires techniques, les uns assurant l’accès à une connexion internet, les autres
hébergeant les données d’un éditeur, néanmoins, leur prestations ne se limitent pas de ces
deux activités, ils proposent en effet de nombreux services annexes et sont de plus en plus
soumis à des obligations légales de conservation de données, afin de les communiquer si
nécessaires à l’autorité judiciaire. En outre, ils interviennent directement dans la mise en
œuvre de régimes de responsabilité civile et pénale, il en résulte que leur activité tend à être
de plus en plus en lien direct avec l’internaute ou les contenus mis en ligne par ce dernier.
Ainsi, les fournisseurs d’accès à l’internet et les hébergeurs ont acquis au flux de temps un
statu hybride ». Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 160.
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هذا الأخیر نفسه الذي ما إن ،القضاءو متسارعة إلى حد كبیر حتى أنّها تخطت المشرع 

.ثة تفقد تلك المبادئ القدرة على استیعابهایستقر على مبدأ معین حتى تستجد تطورات حدی

استند القضاء في البدایة أثناء محاولته رسم الخطوط العریضة لمسؤولیة مقدمي 

هاته القواعد، تطبیق یتظلمون من هم القانون العام، ما جعلالخدمات التقنیة إلى مبادئ 

المسؤولیة عن الأضرار اللاحقة إلیهم خاصة في غیاب معاییر محددة ومعروفة تنسب 

بالغیر جراء الاستخدامات الغیر المشروعة للشبكة، لذا فإن القواعد القانونیة العامة لم تتمكن 

من تحقیق إرساء نظام قانوني للمسؤولیة یتلاءم مع طبیعة عمل المتعاملین التقنیین من شأنه 

اه لم یمانعوا في مرحلة ثانیة من الاتجتحقیق الاستقرار المنشود، وحتى بالنسبة لدعاة هذا 

دید الحالات التي یتم حتدخل المشرع بواسطة قواعد قانونیة خاصة لتنظیمها یتم من خلالها ت

.1وحالات الإعفاء وشروطه من جهة أخرىفیها من جهة،تحقیق المسؤولیة 

لذا حاول المشرع التدخل من أجل وضع نظام قانوني للمسؤولیة القانونیة لهؤلاء 

متعاملین یراعي خصوصیة الأدوار التقنیة التي یقومون بها من جهة، وضرورة التصدي ال

للمضامین الغیر المشروعة المضرة التي تحدث في إطار الشبكة من جهة أخرى، وعلى هذا 

.2الأساس تم وضع نظام قانوني خاص بهؤلاء المتعاملین

لأهم مقدمي خدمة الإنترنت المسؤولیة القانونیة الفصل لأساسویتم التطرق عبر هذا 

:على النحو التاليالتقنیة 

.57أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -1
2 -« …aussi leur régime de responsabilité a-t-il été aménagé en conséquence par le

législateur, ce régime d’irresponsabilité étant particulièrement favorable, de nombreux acteurs
de l’internet cherchent d’en obtenir le bénéfice, provoquant une interprétation extensive de la
catégorie des hébergeurs. » Céline CASTETS-RENARD, op.cit., p 331.
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شبكة عن الأساس القانوني للمسؤولیة مورّد خدمة الدخول إلى ال:لأولالمبحث ا

.المضامین الغیر المشروعة

خدمات الإنترنت إطلاقا، یعد مورّد خدمة الدخول إلى شبكة الإنترنت أحد أهم مقدمي 

كوسیط ما بین المستخدم ومورّد المحتوى كما الأهمیةوسطاءها نظراً لدوره البالغ ومن أهم 

.حقق اتصالهم بالمواقع التي یرغبون في الولوج إلیهاسبق بیانه، إذاً عن طریقه یت

یقتضي في إذن فدخول أي فرد إلى الشبكة وإن كان یمكن أن یتم بطرق عدیدة لكنه

وجود مورد خدمة الدخول الذي یدیر الآلة المتصلة فعلا بالإنترنت، فلا شك الأحوالجمیع

إذن بأن هذه الخدمة ذات طبیعة فنیة محضة تضمن تزوید جمهور المستخدمین بالوسائل 

.الفنیة التي تسمح لهم بوصول المادة المعلوماتیة المتواجدة على مستوى الشبكة

مة الدخول الذي یلعبه ضمن شبكة الإنترنت  ونظراً للدور الهام والأساسي لمورد خد

unأه بأن یكون أهم المتعاملین معها والذي بوّ  acteur le plus important ینبغي التساؤل

.1التي یمكن أن تثار في مواجهته ةمسؤولیلعن الطبیعة القانونیة ل

یصعب تثیر أي إشكال قانوني وإذا لم تكن المسؤولیة العقدیة لمورد خدمة الدخول 

المسؤولیة عن ضبطه نظراً لإمكانیة اللجوء إلى القواعد العامة وتطبیقها علیها، بخلاف

الأضرار التي قد تتسبب فیها المضامین الغیر المشروعة التي یتم بثها عبر الشبكة، والتي قد 

یصعب التوصل إلى مرتكبها لمطالبته بجبرها، فهل یمكن الرجوع  على مورد  الخدمة 

ما مدى مسؤولیة مورد خدمة الدخول عن المضامین ة عن هاته الأضرار؟ و بالمسؤولی

المعلوماتیة غیر المشروعة عبر الشبكة؟ وأي نظام هو الواجب التطبیق على مسؤولیة مورد 

یراعي طبیعة دوره التقني من جهة، وینصف المتضررین من شریطة أنخدمة الدخول

.ا هذا المتعامل من  جهة أخرىالمضامین التي یعمل على ضمان النفاذ إلیه

.71رجع السابق، ص محمد عبد الكریم حسین الدواودي، الم-1
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المشروعةمسؤولیة مورد خدمة الدخول عن المضامین الغیرتأسیس:لأولالمطلب ا

.استنادا إلى القواعد العامة

مرّ معنا بأن شبكة الإنترنت وبقدر ما كان لها الفضل الأكبر في تحقیق تلك القفزة 

بقدر ما كانت مسرحا تتحول إلى قریة صغیرة الأرضیةالتي جعلت من الكرة النوعیة

افتراضیا سهلا لارتكاب العدید من الجرائم التي تسببت في الكثیر من الأضرار، وقد 

ة أو هدفا التي تكون الشبكة فیها إما وسیلة مسهلّ وقفنا على أهم تلك المضامین المشروعة

.في حد ذاتها

كابه عبر الشبكة ویصیب الغیر بالضرر، في أن كل فعل غیر مشروع یتم ارتولا شك 

هو لا شك أیضا قابل للتعویض، فما یعد غیر مشروع  وراءه شخص قام به، وهذا الضرر 

ن الوسائل في  العالم الحقیقي یعد كذلك في العالم الافتراضي، غیر أن وجود وسیط تقني أمّ 

التقنیة اللازمة لوصول المتسبب في الضرر إلى الشبكة والقیام بما قام، أغرى المتضررین 

صعب فیها اكتشاف ، خاصة في الحالات التي ی(FAI)بالرجوع إلى مورّد خدمة الدخول 

.الخطأ

وسهولة التوصل إلیه جعلته كغیره د خدمة الدخول ضف إلى ذلك أیضا أن ملاءة مورّ 

اء التقنیین هدفا سهلا وثابتا لضحایا المضامین الغیر المشروعة المطالبین من الوسط

بالتعویض، خاصة وأنهم یرون فیه الممر الإلزامي لمستخدم الشبكة، وبدونه لا یمكن 

.1للمعلومات مهما كانت طبیعتها أن تتواجد على الشبكة

une)وإذا كانت شبكة الإنترنت لیست منطقة بدون قانون  zone de non droit )

.فقد ثار التساؤل بشأن القواعد القانونیة التي ینبغي تطبیقها بخصوص هاته المسؤولیة

.58-57-56أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص ص -1
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بطبیعة الحال لم تكن الصعوبة في تطبیق قواعد المسؤولیة التقلیدیة سواء التقصیریة 

منها أو الجزائیة التي كان لكل من الفقه والقضاء دور أساسي في محاولة تطبیقها على 

مورد خدمة الدخول على المضامین الغیر المشروعة التي یتم بثها عبر الشبكة، مسؤولیة

، فإذا ؟ مدى جواز تطبیق تلك القواعد التقلیدیة القدیمة على شبكة حدیثة ومتطورةوإنما في

إلى تفهم البیانات المعقدة، أیضاكانت الثورة التقنیة قد تخطت القانون، فهذا الأخیر مدعو

لأن البیانات القانونیة الأساسیة هي دائما قابلة للتطبیق، حتى على هذه الوسیلة الجدیدة، فما 

.یجب تغییره لیس القاعدة القانونیة إنما شروط تطبیقها

لذلك حاول الفقه والقضاء في البدایة تأسیس مسؤولیة مورد خدمة الوصول استنادا 

)الفرع الأول(لعامة المتعارف علیها سواء في إطار قواعد المسؤولیة الجزائیة إلى القواعد ا

أو حتى في إطار المسؤولیة )الفرع الثاني(أو في إطار قواعد المسؤولیة التقصیریة 

).الفرع الثالث(التدریجیة 

محاولة تأسیس مسؤولیة مورد خدمة الدخول عن المضامین الغیر :الفرع الأول

.ى أساس قواعد المسؤولیة الجزائیةالمشروعة عل

د خدمة الدخول عن ما یتم تباینت الآراء بخصوص طبیعة المسؤولیة القانونیة لمورّ 

بثه من مضامین غیر مشروعة عبر الشبكة قبل أن یتم  إرساء نظام خاص بها، فذهب الفقه  

.والقضاء في البدایة إلى محاولة تأسیسها على قواعد المسؤولیة الجزائیة

ى مهام لهذه المسؤولیة تضاربت الآراء والأحكام حول مدى جواز تطبیقها عإلا أن 

المسؤولیة تتغیر  ذهت الطابع التقني، فلا شك في أن حدود هاامورد خدمة الدخول ذ

له في المضامین الغیر ومدى تدخّ من جهة،باختلاف الوظائف التي یؤدیها هذا المتعامل

.من جهة أخرىخلاله ودرجة علمه بوجودهاالمشروعة التي یتم بثها  من 
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یقتصر دوره في توصیل المشترك ومن ثمة فقد یكون المورد مجرد متعامل حیادي

لیصبح هو في حد ذاته شریكا للفاعل الأصلي مرتكب  رهذا الدو  أنه قد یتعدىبالشبكة، كما 

.الأفعال المجرّمة على الشبكة

فني یقتصر دوره في توصیل المستخدم فإذا كان مورد خدمة الدخول مجرد وسیط 

لیس له أي دخل في محتوى المعلومة بذلكبالمواقع التي یرغب في الولوج إلیها فهو

المضرة، فهل یصبح نظام المسؤولیة الجزائیة صالحا للتطبیق علیه؟ أم أن الأمر فیه تفصیل 

الأضرار؟ أو كمجرد یؤخذ فیه بعین الاعتبار دوره إما كفاعل أصلي في المخالفة التي سببت

شریك لمحدث المضمون الغیر المشروع عبر الشبكة؟

مورد خدمة الدخول باعتباره فاعلاً أصلیال الجزائیةمسؤولیةالتأسیس :البند الأول

Responsabilité pénale du fournisseur d’accès en tant qu’auteur

principal

لم یختلف الفقه المهتم بقانون المعلوماتیة في شيء كاختلافه في مدى جواز تحمیل 

مورد خدمة الدخول مسؤولیة ما حدث داخل الشبكة من مضامین غیر مشروعة باعتباره 

auteur)فاعلا أصلیا  principal)، وقد كان من نتائج هذا الاختلاف أن تباینت

تصر هذا الاختلاف من الناحیة الفقهیة، بل امتد ذلك الاتجاهات ما بین مؤید ومنكر، ولم یق

ل المورد المسؤولیة الاختلاف لینعكس على الأحكام القضائیة التي تأرجحت ما بین محمّ 

:الجزائیة وما بین إعفائه منها على النحو التالي
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.موقف الفقه:أولاً 

الشبكة تغري الداعمین الدخول المباشرة والتعاقدیة مع مستخدمي صلة مورد خدمة إن 

لفكرة تحمیله مسؤولیة ما قد ینشره أصحاب الرسائل المشتركین من معلومات ضارة تمر 

بواسطته، لكونه هو الممر الإلزامي لمستخدم الشبكة ولولاه لما كانت المضامین الغیر 

اقبة لمر المشروعة، ضف إلى ذلك إلى أن امتلاكه الوسائل التقنیة التي وإن كانت لا تسمح با

معلومات إلا أنها في الوقت نفسه قد تمكنه من وضع حد للمصادر التي تنتج الدائمة لل

.1عنها

انقسم  ذيوقد كانت هذه الفكرة تحدیداً هي التي أثارت الخلاف في أوساط الفقه ال

:اتجاهات03بشأن جواز متابعة المورد كفاعل أصلي إلى 

إلى أنه لیس ثمة أي مسؤولیة جزائیة قد تثار 2یرى أنصار هذا الاتجاه:الاتجاه الأول

في مواجهة مورد خدمة الدخول  إلى شبكة الإنترنت عن المضامین الغیر المشروعة التي 

یتم بثها عبر الشبكة، نظراً للدور الفني المحض الذي یتمیز به هذا المتعامل، فهو معروف 

التحقق من المضمون من الإنساني  ولا طقيالمنمن،فلیس بحیاده إزاء ما یتم نقله بواسطتهم 

ومراقبته مسبقا بسبب حجم هاته المضامین التي یعملون على تأمین الوصول إلیها 

.3للمشتركین

.397؛ طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص 60أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -1
2- CHEMLA (Laurent), contre la censure des contenus par les fournisseurs d’accès ; HAAS
(Gérard) et TISSOT (Olivier), Remarques sur les problèmes posés par les atteintes aux droits
individuels sur les forums internet.

Willy DUHEN, op.cit., p 73. .117نقلا عن جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق،  ص 

M. Bozard, La responsabilité en matière d’internet. « Il peut paraitre excessif de faire
supporter aux fournisseurs d’accès une responsabilité du fait de la diffusion d’information

dont ils n’ont pas à priori, à contrôler le contenu ». أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص :نقلا عن

61.
.409، المرجع السابق، ص رشدي محمد علي محمد عید-3
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ر القاضي ویحكم على مشروعیة كما أنه لیس لمورد خدمة الدخول أن یلعب دو 

تكتسي صفة الأفعال المجرّمة، ویتوسع علومات فیما كانت شرعیة أو غیر مشروعة الم

یمكن أصحاب هذا الاتجاه في هذا الرأي إلى أبعد من ذلك بالقول أن مورد خدمة الدخول لا 

دوره من مجرد ناقل وقام بالعمل على إیواء واستضافة مساءلته جنائیا حتى ولو تعدى

ف المضامین الغیر المحتویات ما یؤهله لأن یكون قادراً من الناحیة التقنیة على إیقا

.1الشرعیة

قد هذا الرأي على أساس أن مورد خدمة الدخول یمكن أن لا یقتصر دوره على انتُ 

وره إیجابیا یتشابه مع مورد المعلومات أو المنتج بحیث مجرد الوسیط، بل یمكن أن یكون د

یمكن یقترح المعلومات، وتتشابه هذه الحالة مع ما یحدث في الصحافة المكتوبة بحیث 

.2للشخص الواحد أن یقوم بوظائف عدیدة، كطابع ومدیر للنشر مثلا

إلى أن مسؤولیة مورد خدمة الدخول الجزائیة یمكن لها أن تثور 3ذهب اتجاه ثاني

ولكن على أساس قواعد المسؤولیة المعمول بها في مجال الصحافة وهي قواعد المسؤولیة 

من حیث أساس هذه المسؤولیة إلى قسمین، فالقسم هذا الرأي بدوره انقسمالتدریجیة، غیر أن 

الأول یرى بأن مورد خدمة الدخول هو أحد الأشخاص الذین یدخلون في هذه سلسلة 

الأشخاص المنوه علیهم في نظام المسؤولیة التدریجیة، وهو ما یجعل منه ملزما بمنع أو 

مه أو معرفته بالطابع محو المعلومات أو الصور الغیر المشروعة، ولا یجوز له إنكار عل

وإن كان لا یملك الوسائل التي تمكنه من موردالغیر المشروع لهذه المعلومات، ذلك أن ال

.146محمد عبد الكریم حسین الداودي، المرجع السابق، ص -1
من القانون 9من قانون البرید  والاتصالات الإلكترونیة المستحدثة بموجب المادة 3-3-32ولذلك جاء في نص المادة -2

تفصیله أن مورد خدمة الدخول لا یمكن أن كما سیأتي 2004جوان 21المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في 

تثار مسؤولیته المدنیة والجزائیة بسبب ما یتم بثه من مضامین إلا في الحالات التي یكون فیها هو مصدر جلب الإرسال 

.محل المساءلة أو أنه قام بانتقاده أو تعدیل المضمون محل  الإرسال
؛ محمد عبد 118ل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص ؛ جمی988طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -3

.75؛ أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص 147الكریم حسین الداودي، المرجع السابق، ص 
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عن النشر، إلا أنه وفي ظل هذا النظام الخاص ببیئة الرقابة السابقة مما یجعله غیر مسؤول 

ام له، حتى ولو ع وهو ما یمكن أن یؤدي إلى توجیه الاتهالصحافة یمكن اعتباره بمثابة موزّ 

.1لم یباشر أي رقابة حقیقیة

أما القسم الثاني فقد قال بمسؤولیة مورد خدمة الدخول كفاعل أصلي على أساس 

قواعد المسؤولیة التدریجیة لیس باعتباره ناقلا للمعلومات وإنما باعتباره هو من قام بوضعها، 

un(فمورد الدخول في هاته الحالة یصبح منتجا لها  éditeur( وهو من یسعى إلى وضعها

.2في متناول الجمهور فیمكن  والحال هذه مساءلته باعتباره فاعلا أصلیا

یل المحتوى محل حالة التي یقوم فیها المورد بتعدكما یمكن اعتباره كذلك في ال

ته على الشبكة، م إتاحالإرسال، والتصرف في مضمونه سواء قبل أن یتم إرساله أو حینما یت

لو لم یساهم مساهمة مباشرة في البث ولكن یعد فاعلا أصلیا حتى في هذه الحالة دفالمورّ 

.لمجرد أنه لعب دوراً في وضعها أو تعدیلها أو نشرها  عد كذلكی

وفي كل هاته الحالات یتم متابعة المورد باعتباره فاعلا أصلیا استنادا إلى نصوص 

03-93مایة حریة الصحافة، والمادة المتعلق بح1881جویلیة 29من قانون 4-2المواد 

المتعلق بحریة الاتصال السمعي البصري سواء باعتباره ناشراً 1982جویلیة 29من قانون 

.3أو مدیراً  للنشریة

تبدو غیر منطقیة ما یمكن قوله بشأن هذا الاتجاه الثاني، وهو أن حجج الرأي الأول 

وتحاول أن تقحمه في سلسلة ،اقة لهعلى الإطلاق فهي تحمل مود خدمة الدخول ما لا ط

الفاعلین في المسؤولیة التدریجیة بالقوة، إذ أن حیازة المورد لوسائل تقنیة تمكنه من الرقابة لا 

تبر مدیر مكتب عاعنها، وإلا مسؤوللا بتجعل منه بالضرورة عالما بمحتوى المضامین و 

.118جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص -1
2 -Willy DUHEN, op.cit., p 74.
3 -Willy DUHEN. , op.cit. pp 77- 78.
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التي توجد في صنادیق البرید أو البرید أو التلفون مسؤولون عن الأشیاء غیر المشروعة 

.1لاتصالات التلفونیةزة التي تحدث أثناء اادثات المقزّ المح

ل بواجب یخما لمیبقى أن الرأي الثاني صائب لكونه أعفى المورد من هاته المساءلة

بسیطناقلمجرد كدوره  عن وخرجقلها بواسطته، الحیاد التقني إزاء المضامین التي یتم ن

أو رابطا للمشترك بها وتحول إلى متدخل فیها سواءً بإنشائها أو تعدیلها أو التدخل للمعلومة

وتتم قط في هاته الحالة فاعلاً أصلیا فیها بشتى صور التدخل، وهو ما یبرر اعتباره ف

.مساءلته على هذا الأساس

صلي وربما هاته الحالات التي یكون فیها المورد متدخلا في المعلومة بخلاف دوره الأ

هي استثناءات مبدأ الإعفاء من المسؤولیة التي سیتم التطرق إلیها فیما بعد عند دراسة 

.مسؤولیة مورد خدمة الدخول وفقا لنظام قانوني خاص

.موقف القضاء:ثانیاً 

لم یسلم القضاء بدوره من الاختلاف في تحدید الأساس الذي ینبغي أن ینهض 

في هذا كأساس لمسؤولیة مورد خدمة الدخول خاصة في المراحل الأولى التي نظر فیها 

قضائیة سواء في فرنسا أو غیرها تخص دثة، فرفعت عدة دعاوى النوع  من القضایا المستح

م بثها مشتركوه، سائل التي یتر ني أو بسبب المورد خدمة الدخول بسبب دوره كرجل ف

لمساهمة في المجموعة الإخباریة أو مؤتمرات المناقشة العامة یقوم مستخدمو الإنترنت ول

ببث رسائلهم على الحاسب الخادم لمورد خدمة الوصول والذي یقوم بربطهم بعد ذلك 

.بالحاسبات الخاصة الأخرى من  نفس النوع

؛ 460؛ رشدي محمد علي محمد عید، المرجع السابق، ص 118جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص -1

.146محمد عبد الكریم حسین الداوودي، المرجع السابق، ص 
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قد أثیرت أمامه مسؤولیة مورد خدمة الدخول بمناسبة دعاوي وكان القضاء المقارن 

قضائیة عدیدة بسبب دوره كرجل فني أو بسبب الرسائل التي یبثها مشتركوه خاصة وأن نقطة 

.الانطلاق بالنسبة للنشر الفعلي للرسالة تبدأ من الخادم الخاص بمورد الدخول

Religionإحدى القضایا التي كانت فیها شركة بمناسبة Technology ضد شركة

Net com. حیث تتلخص وقائع هذه القضیة في قیام عضو سابق في إحدى الكنائس ،

Ercihویدعى  Senis بنسخ كتابات شخص یدعىRon HUBBERD المحمیة بموجب

Bulletinحقوق المؤلف على  Bord Service وكانت هذه الأخیرة متصلة بشبكة ،

Netالإنترنت من خلال شركة com ،وهي إحدى شركات تورید خدمة الدخول إلى الإنترنت

Netوبناءً على ذلك تم رفع دعوى من جانب الكنیسة ضد شركة  com واتهمتها بتقلید ،

Netصنف، ولكن بعد المداولة انتهت المحكمة إلى استبعاد مسؤولیة شركة الم com  على

مها على أن الحكم بغیر ذلك أساس أنّها فاعل أصلي في جریمة التقلید، وقد استندت في حك

یعني تقریر مسؤولیة جمیع موردي خدمة الدخول على شبكة الإنترنت عن معلومات لا 

یمكنهم التدخل لمنعها، فهناك ملایین المعطیات التي تمر عبر الشبكة یومیا، ویتم تخزینها 

.1على المواقع المختلفة عبر الشبكة

أثارت هذه القضیة ردود فعل متباینة من طرف الفقه الذي اعتبر بأن مورد خدمة 

أن الدخول لا ینبغي تحمیله مسؤولیة ما یحدث ضمن الشبكة من إخلالات إلا إذا كان عالما 

هناك رسالة غیر مشروعة ولم یتدخل من أجل منع الاستمرار في نشرها، إلا أن فكرة العلم 

ت المحكمة بأن مجرد الإخطار شار إلیها أعلاه أكدّ في القضیة المذلك تبقى غامضة، ف رغم

بالاعتداء على حقوق المؤلف بمعرفة هذا الأخیر لا یحل محل العلم بالتنفیذ، بمعنى أن 

؛ رشدي محمد علي محمد عید، 123جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص :هذا الحكم أشار إلیه كل من-1

ولم تتم الإشارة إلى تاریخ صدور الحكم .138؛ عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص 462السابق، ص المرجع 

.ولا المحكمة التي صدر منها
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الإبلاغ من جانب المؤلف بالاعتداء على حقوقه الذهنیة الفكریة لا یعني توافر العلم لدى 

لمورد لا یكون دائما في وضع یسمح له بمعرفة ما إذا متعهد الوصول، ذلك أن المتعهد أو ا

كان هناك  تقلید فعلا من عدمه، وحتى إذا تم إخطاره بفعل التقلید فإن الوقت متأخر للتدخل 

.1لوقف البث الذي سبق وأن بدأ

Net(شركة ونتیجة لهذه الخصوصیة حاولت  com( أن تحصن نفسها ضد رفع

على مستخدمي الشبكة ومؤلفي المصنفات دعاوي ضدها، حیث قامت بوضع قیود

المتعاملین معها، والهدف من هذا النظام هو حمایة حقوق المؤلف، حیث ضمّنت عقود 

التورید بندا یحظر على أي مستخدم للشبكة أن یستخدم الخدمات التي تقدمها الشركة لتوزیع 

فرضت على ، كما محمیة بقوانین حقوق المؤلفالمستندات بطریق غیر مشروع طالما كانت 

مؤلفي المصنفات أن یتصلوا بالبرید الإلكتروني للشركة لإبلاغها بحدوث اعتداء على 

أعماله قعة وعن تسجیل المصنّف ونسخة من مصنفاتهم، وتقدیم تفصیلات كاملة عن الوا

وأن جزءا كبیرا منه قد تم نسخه، وفي هاته ،المحمیة وشهادة تفید بأن العمل الأصلي ملك له

الحالة تقوم الشركة بإجراء التحقیقات اللازمة في الموضوع، مع منع الدخول إلى المواقع التي 

Netتوجد علیها المؤلفات المحمیة، فإذا انتهت شركة  com إلى أن الشاكي صاحب حق

.2المؤلففإنها تستمر في منع نشر المادة العلمیة التي یملكها هذا

یتعلق بقضیة Spainkوفي نفس الصدد صدر عن القضاء الهولندي حكم في قضیة 

.K)تتلخص وقائعها في أن أحد مستخدمي الشبكة ویدعى  Spaink) قام بنشر مستندات

22محمیة بحق المؤلف، الأمر الذي حذا بأصحاب هذه المؤلفات إلى تحریك الدعوى ضد 

.124جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص -1
Netیرى الأستاذ جمیل عبد الباقي الصغیر بأن شركة -2 com قد قامت بتوریط نفسها عندما تحملت هذا الالتزام، فهي

تسأل إذا وضعت نظاما عاما لمراقبة الرسائل، ومع ذلك لم تفلح في التغلب على الجرائم التي تقع على حقوق المؤلف كما 

.ع أو مقلدأنها قد تتعرض للمسؤولیة المدنیة في حالة قیامها بمحو المحتوى، أو أبقت على محتوى ثبت أنه غیر مشرو 

.121جمیل عبد  الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص 
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لمدعون دعواهم على أن موردي خدمة الدخول قاموا متعهد وصول هولندي، وقد أسس ا

rôleبدور إیجابي  actifإلا أن متعدي الوصولحمایةفي توزیع المستندات موضوع ال ،

opérateursمقارنتهم بالعاملین الفنیین في شبكة الاتصال عن بعد یننبغيدفعوا بأنه  de

télécommunication وبالتالي لم یكن باستطاعتهم مباشرة أیة رقابة على محتوى

.المعلومات التي نقلها

من جانبها قضت المحكمة الهولندیة بأن متعهدي الوصول غیر مسؤولین عن أفعال 

التقلید التي ارتكبها مستخدمو الشبكة، إلا أن المحكمة لم تتبنى الحجة التي تمسك بها موردو 

ت قارنتهم بالعمال الفنیین لشبكة الاتصال عن بعد، ولكنها أسسّ خدمة الوصول من حیث م

أو  manifesteحكمها على أن متعهد الوصول یمكن أن یسأل إذا كان فعل التقلید واضح 

.1إذا كان لدیه علم مسبق بفعل التقلید

Starromوفي قضیة  Oakmont ضد شركةProdigy والمتعلقة بنشر رسالة

وهي مورد خدمات ،Prodigyالخاصة بشركة forumsلندوات تتضمن قذفا على إحدى ا

، ذلك أن Prodigy، حیث قضي بثبوت مسؤولیة شركة Compuserveمباشر مثل شركة 

القاضي الأمریكي قد أثبت أن هذه الشركة كانت تقدم نفسها للجمهور ولمشتركیها على أنها 

Prodigyتمارس رقابة على محتویات الخدمات التي تقوم بتقدیمها، بالإضافة إلى أن شركة 

من نوعیة خاصة وبإتباع منهج filtrageكانت تمارس هذه الرقابة باستخدام برامج تنقیة 

كانت Prodigyیقوم به الأشخاص المكلفین بهذه الرقابة، وهذا یعني أن شركة معین

contrôleتمارس رقابة توجیهیة  éditorial على مؤتمرات المناقشة الخاصة بها، والذي

كان من نتائجها قیام مسؤولیتها عن عبارات القذف، وذلك على الرغم من أن شركة 

Prodigyرسالة یومیة صادرة 60000تمارس رقابتها على قد تمسكت بأنه لا یمكنها أن

مثل الناشر في مجال الصحافة، Prodigyعن مشتركیها، فالمحكمة اعتبرت أن شركة 

.466عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص :أیضا أشار إلیه-1
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وبالتالي فإنها تسأل دون حاجة إلى إقامة الدلیل على أنها كانت تعلم بوجود المعلومات 

.1عها كناشرالمجرّمة على الشبكة فالمسؤولیة هنا أوتوماتیكیة تستنتج من وض

Unitedففي حكم قدیم لمحكمة ،فیما یخص القضاء الأمریكي States Southern

District Court of New York حیث اعتبرت المحكمة بأن 25/10/1995بتاریخ

حریة انتقال المعلومات داخل شبكة الإنترنت لا ینبغي أن یتم عبر انتهاك حقوق المؤلف، 

مصنف موسیقي وتم إتاحتها عبر صفحات 500حوالي أكثر من رقمنهففي هذه القضیة تم 

التي تعدّ مورد خدمة الدخول عبر صفحة خاصة )Compuserve(الویب الخاص بشركة 

.2وقابلة للتحمیل دون الحصول على ترخیص من  أصحاب حقوق هاته المصنفات

Frank)قامت شركة الإنتاج  Music Corporation) الممثلة لحوالي أكثر من

)Compuserve(ضد 29/10/1993مؤلف موسیقي برفع دعوى قضائیة بتاریخ 140

.دولار عن كل مخالفة100.000أمام المحكمة السالفة الذكر وطالبت بتعویض قدره 

ما قامت بنشره على الرغم ع) Compuserve(ت المحكمة بمسؤولیة شركة وقد أقرّ 

صلا لأنها سهلت وشاركت في الإتاحة الغیر المشروعة لهاته من كونها لیست فاعلا أ

.المصنفات

ما یمكن قوله بشأن مدى إمكانیة متابعة مورد خدمة الوصول باعتباره فاعلا أصلیا، 

ینفي هو أن طبیعة دوره التقني المتسم بالحیاد والذي یحرّم علیه أي تدخل في المعلومات 

وساطته، وهو ما یجعل من المخالفة التي ارتكبت بیمة أو عنه عنصر العلم بعناصر الجر 

شروط قیام المسؤولیة الجزائیة القائمة على الخطأ الشخصي غیر ممكنة التحقیق بالنسبة 

.المضامین أو عمد إلى حذفها أو تعدیلها ذهإلیه، ما لم یثبت أنه كان علم به

1- THOUMYRE (Lionel), Responsabilité sur le web, une histoire de la réglementation des
réseaux numériques, disponible à l’adresse : www.lesc-electronics.org.
2 -Commentaire de la décision rendue par la ‘’United States Southern District Court of New

York’’ le 25 octobre 1995 Disponible sur le site : www.legalis.net.
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اعلا أصلیا في ولا شك في أن عدم إمكانیة متابعة مورد خدمة الوصول باعتباره ف

هذه د بالجریمة یشكل ضمانة لصالح هذا المورد وباقي المتعاملین، إذ لا یمكن في ظل التقیّ 

خاصة ما تعلق منها بثبوت ،الشروط تحمیلهم أیة مسؤولیة جزائیة إلا إذا تحققت شروطها 

.1الخطأ الشخصي في حق مورد الخدمة

.باعتباره شریكاد خدمة الدخول مدى إمكانیة متابعة مورّ :البند الثاني

من 42وقد عرّف نص المادة الجزائیة، الاشتراك شكل من أشكال المساهمة 

یعتبر شریكا في الجریمة كل من لم «:الشریك في الجریمة على النحو التالي .ج.ع.ق

یشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق وعاون الفاعل أو الفاعل ین على ارتكاب 

.»ة أو المنفذة لها مع علمه بذلكفعال التحضیریة أو المسهلّ الأ

على غرار ما هو مقرّر بالنسبة للفاعل الأصلي، فإن متابعة الشریك ومعاقبته من 

:أجل الاشتراك في الجریمة المرتكبة من قبل الفاعل الأصلي یقتضي توافر ثلاثة أركان

.لركن الشرعي للاشتراكوقوع فعل رئیسي یعاقب علیه القانون وهو ا: أولا-

42عمل مادي یتمثل في القیام بسلوك بإحدى الوسیلتین المبینتین في المادة :ثانیاً -

.وهما المساعدة أو المعاونة وهو الركن المادي للاشتراك

نیة الاشتراك، بمعنى أن یكون من ساعد الفاعل الأصلي قد ساهم وهو على :وثالثاً -

یسیة وأن یكون یعلم بأنّه یشترك في جنایة أو جنحة درایة في ارتكاب الجریمة الرئ

معینة، وینبغي أن یكون وعي الشریك بالمساهمة في جریمته معاصراً لتقدیم المساعدة 

علم من قدم النیةمن أعمال الاشتراك لانعدامأو العون، فلا یشكل بالتالي عملاً 

.68أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -1



302

مه من عون أو مساعدة قدّ بعد ارتكاب الجریمة بأن ما العون أو المساعدة لاحقاً أي 

.1قد سمح بارتكاب الجریمة أو سهل ارتكابها

الأساسیة والمتمثلة في ربط المشترك بشبكة د خدمة الدخول مورّ لاشك في أن وظیفة  

كب الإساءة عبر شبكة الإنترنت، إذ لولا تدخل هذا المساعدة لمرتالإنترنت تعد من العوامل 

laالمتعامل عبر تورید الوسیلة  fourniture de moyens نشر ی أنلما أمكن للمسيء

إساءته عبر الشبكة، وهو ما من شأنه أن یؤدي إلى طرح تساؤل یتعلق بمدى جواز یتیحو 

.متابعته على أساس شریك

غیر أنّه إذا ما طبقنا الشروط الواجب توافرها في فعل الاشتراك فإن مورد الخدمة لا 

لشروط، فهو لا یقوم بتوصیل الجاني بالموقع حیث ا هذهبصفة عامة فیه یمكن أن تتحقق

توصیل عمیله المستخدم عمل على ما یتوجد المعلومات أو الصور الغیر المشروعة، وإنّ 

بالموقع  الذي یریده، وهو الضحیة الذي سوف تطلع على المعلومات الغیر المشروعة فیما 

أساس الاشتراك في جریمة بعد، ومن ثمة فإنه من الصعب مساءلة مورد خدمة الدخول على

.2یجهلها

، ص 2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،11ط  في القانون الجزائي العام،أحسن بوسقیعة، الوجیز -1

الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،،6ط  الجریمة،؛ عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،192

.130، ص 2005
2 -La fourniture d’un accès à internet est un comportement nécessaire à l’existence d’une

infraction sur internet, mais n’est pas forcément un acte de complicité, car comme le rappelle
le professeur Chavanne, il faut « se garder de croire que toute participation quelconque à un
crime ou à un délit d’autrui constitue un cas de complicité ». Chavanne A., Rép. pénal. 1967 p
3 n°37, Voir Willy DUHEN, op.cit., p 210.
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ضف إلى ذلك فإن وضع المعلومات الغیر المشروعة على الشبكة یمكن أن یتحقق 

قبل وبعد اتصال المشترك بالموقع عن طریق مورد الخدمة، بل هي في بعض الأحیان توجد 

.1قبل وجود مورد الخدمة نفسه

ضى أن یكون ما صدر منه قتیخدمة الدخول على أساس الاشتراك إن متابعة مورد

سابقا أو على الأقل معاصراً لارتكاب الفعل، یضاف إلى ذلك أن رابطة السببیة بین فعل 

الفاعل غیر متوافرة أیضا في جانب مورد الخدمة، حیث أن توصیل الاشتراك وبین جریمة 

وضع فالجاني الذي قام ب،المشترك العمیل بالموقع لیس أمراً ضروریاً لارتكاب الجریمة

المعلومات غیر المشروعة لیس في حاجة إلى هذه العملیة التقنیة الفنیة، وهي ربط العمیل 

.2بالموقع لوضع المعلومات على الشبكة

د الخدمة مورّ ل المساءلة الجزائیةفي نفس السیاق دائما یرى الرأي القائل بعدم جواز

أن القصد الجنائي غیر متوافر أیضا في جانب مورد الخدمة خاصة وأن القاعدة 3كشریك

،)معلومة معینة أو مستند محدد(ة العامة في الاشتراك  تقتضي أن یرتبط بجریمة محددّ 

حتى ولو كان مورد فأو مستندات غیر مشروعة توجد على الشبكة، ولیس مجموعة معلومات

ر المشروعة المتواجدة علیها فإن ذلك لیس دلیلا على علمه الخدمة على علم بالمضامین الغی

لدیه، ویجعل منه شریكا للفاعل الأصلي الذي قام النیةأو أن من شأنه أن یقطع بسوء  ابه

.4بوضع هذه المعلومات على الشبكة

تجدر الإشارة إلى أنه من الناحیة التقنیة لا یملك مورد خدمة الدخول الإمكانیات 

-خوادم حاسبات تقع التقنیة اللازمة لمحو المعلومات الغیر المشروعة التي یتم إیواءها على 

1 -CANEVET (S), Fourniture d’accès à l’internet et responsabilité pénale. disponible à

l’adresse: http://www.canevet.com/doctrine/res/fait p 07.
.112؛ حسن البنا عبد االله عیاد، المرجع السابق، ص 132جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص -2
.133؛ جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص 68-67أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص ص -3

4 -Willy DUHEN, op.cit., p 213.
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بالإضافة إلى ذلك فإنه لیس لمورد الخدمة الحق في محو المعلومات خارج دولته،-غالبا

بالنسبة لمنع الوصول إلى المعلومات الغیر حتىو ، البثدولة مشروعة في التي قد  تعتبر 

.1الةالمشروعة، فإن التقنیات التي توجد حالیا لتحقیق هذا الهدف غیر فعّ 

ما یمكن قوله بشأن إمكانیة مساءلة مورد خدمة الدخول كشریك هو أنه وإن كانت 

التي تحدث من خلال الشبكة وذلك القاعدة العامة تقضي بعدم جواز متابعته عن الجرائم 

وكاستثناء یمكن متابعته على هذا لانتفاء عنصر العلم بها لدیه كما سبق توضیحه، إلا أنه

بالفعل المجرّم للفاعل الأصلي وكانت مشاركته في هذا الفعل الیقینيالأساس إذا ثبت علمه 

.2لتحقیقهو كافیةحقیقیة وفعالة

جانفى11أصدرت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ الصدد في هذا 

في قضیة 2009مارس 25لمحكمة استئناف باریس بتاریخ دت فیه حكماً أیّ قراراً 2011

Les)كان أطراف نزاعها هم منتج الفیلم السینمائي  choristes) وأحد مسیري اللوحات

هم هذا الأخیر بتسهیله إتاحة لوحات یث اتُ الإشهاریة ومورد خدمة الدخول إلى الشبكة، ح

حیث ،یلم دة للفقع تتواجد فیها النسخ المقلّ إشهاریة من شأنها توجیه مستخدم الشبكة نحو موا

Peer)یمكن تحمیلها عبر تقنیات  to Peer) وقد توبع مورد خدمة الدخول على أساس

.الاشتراك في التقلید

لم واشتراك المتهمین في أنه لم یثبت أبداً عإلا أن محكمة استئناف باریس اعتبرت 

.3تهم الإشهاریة في الموقع الإلكتروني محل النزاعوضع لوحا

.123جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص -1
2 - Sevgi Kelci, op.cit., p 118.
3- TGI Paris 21 juin 2006 conf. Par CA de Paris 25 mars 2009 conf. Par : cass. crim. 11
janvier 2011 « La cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux
chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie expose les motifs pour lesquels elle a
estimé que la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportées à la charge des prévenus
en l’état des éléments soumis à son examen » disponible sur le site : www.legalis.net
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كما قد صدرت أیضا العدید من أحكام القضاء التي أدانت موردي خدمة الدخول على 

Compuserve، ففي قضیة 1أساس الاشتراك Germany حیث كانFlix Samn المدیر

، وقبل ذلك 1997في ألمانیا حتى استقالته في أفریل Compuserveیات العام لشركة برمج

تم توجیه الاتهام إلیه من قبل النیابة العامة النافاریة بعد أدلة تؤكد بأنه كان مسؤولا عن 

توزیع محتویات غیر قانونیة عبر الإنترنت، فضلا عن المساعدة في نشر مواد إباحیة 

روعة عبر الإنترنت بما فیها ألعاب الكمبیوتر، وهو ما أدى وغیرها من المحتویات الغیر المش

إلى الإضرار بالأطفال لنشر المعلومات الضارة أخلاقیا، وقد حكم علیه في محكمة مقاطعة 

.بالسجن سنتین مع التنفیذ وغرامة قدرها مائة ألف مارك ألماني1997میونخ في ماي 

خدمات الإنترنت بموجب القانون الأول من نوعه هو مسؤولیة مقدمي وكان القرار 

الجنائي لاشتراكهم في توفیر وتوزیع المواد الإباحیة من خلال مناقشة جماعیة عبر ألعاب 

ولم تتمكن الشركة من السیطرة على ،الكمبیوتر، والتي تعد أحد خدمات شركة كومبیوسرف

كن تلك المحتویات ، حیث لم ت)د الإباحیة وألعاب الكمبیوتراالمو (المحتویات محل الجریمة 

متاحة فقط للعملاء الألمان وإنما كانت لعملاء كومبیوسرف ككل من خلال نظامها العالمي 

.الذي امتد لعدد كبیر من عملاء الولایات المتحدة الأمریكیة

ست النیابة العامة في ألمانیا مسؤولیة مقدمي خدمات الإنترنت بموجب قانون وقد أسّ 

عن نشر مواد غیر مشروعة من خلال خدماتها 1997عام  خدمات الاتصالات الألماني

لعلمهم بماهیة هذه المحتویات، وقدرتهم على منع وإزالة المحتویات محل الجریمة من الناحیة 

من )3(لا بالمادة فذ شروط الإعفاء من المسؤولیة عمالتقنیة، وفقا لحكم كومبیوسرف، لم تن

عهدي الوصول فقط، مما یجعلها لا تنطبق قانون خدمات الاتصالات لاقتصارها على مت

1- Tribunal Cantanal. Canton Devaud 2 avril 2003 « aux faits que les deux sites en question

ont un contenu qui pourrait être constituf d’infractions pénales et qu’en laissant libre l’accès
de ces sites au public, ils s’exposent à voir l’enquête dirigée contre eux en qualité de
complices des sites infractions ». Willy DUHEN, op.cit., p 216.
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، حیث یتوقف دورها على مجرد توفیر وسیلة الاتصال )د إیواءهمتع(على شركة كومبیوسرف 

.بالموقع من خلال تسكین الموقع على الشبكة حتى یكون متاحا للمستخدمین

ي وقد تأكدت حجیة الأمر المقضي به للحكم على الرغم من الجهود التي بذلها المدع

ت تقنیة تجعل من المستحیل فرز وتنقیة الدفاع بأنه توجد صعوبات ومعوقا لرأي العام تأكیداً 

Wilhelm(جمیع المواد عبر شبكة الإنترنت إلا أن القاضي  Hussert( قد اختلف مع

الآراء السابقة وأقام مسؤولیة موردي خدمة الإنترنت بوصفهم شركاء في الجرائم التي نفذت 

حتى على الإنترنت لا یمكن وجود مناطق خالیة من تطبیق القانون، «:قائلاً عبر شبكاتهم 

.1»والمتهم لا یمكن أن یكون ضحیة وجاني في وقت واحد، بل هو اعتداء

تأسیس مسؤولیة مورد خدمة الدخول عن المضامین الغیر المشروعة وفقا :الفرع الثاني

.للقواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة

خل في سبیل التأصیل لمسؤولیة مورد خدمة الدخول عن ما یحدث داو أنه سبق القول 

صدرت عدة آراء في هذا المجال، وقد انبثقت في مجملها الشبكة من مضامین غیر مشروعة،

عن مفاهیم أخلاقیة  واجتماعیة وسیاسیة آمن بها من صدرت عنهم، وقد كان هناك تأثیرا 

.2وز عدة أسس للمسؤولیةأیضا للمصالح المالیة، وهو ما سمح ببر 

في البدایة وفي غیاب نص خاص، حاول الاجتهاد إیجاد أساس لهذه المسؤولیة، 

من القانون المدني 13823مستنداً إلى المبادئ العامة للقانون، وبصورة خاصة نص المادة 

، والتي تقیم المسؤولیة التقصیریة على .ج.من ق124الفرنسي القدیم والتي تعادلها المادة 

أكمل یوسف السعید یوسف، المسؤولیة الجنائیة لمقدمي المواد الإباحیة :هذا الحكم تم  نقلها من مقال لصاحبهحیثیات-1

-09، ص ص 2011للأطفال عبر الإنترنت، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، سنة 

10.
هل كانت مهمة البحث عن أساس لمسؤولیة «:ص تساؤلا مفادهیطرح الكاتب أودین سلوم الحایك في هذا الخصو -2

.73، أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص »؟...مزودي الخدمات التقنیة مجازفة
3-
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أساس الخطأ الواجب الإثبات والذي كان الأساس التقلیدي للمسؤولیة قبل ظهور الثورة 

.1الصناعیة في ظهور ما یعرف بالخطأ المفترض، أو نظام المسؤولیة من دون الخطأ

خطأ عاد ووجد مكانه بقوة خاصة مع  دون ولا شك في أن نظام المسؤولیة من

انتشار استخدام الإنترنت، إذ أن دخول الشبكة واستخدامها في كافة المجالات دفع رجال 

القانون للبحث عن مبادئ قانونیة كفیلة بإرساء نظام عادل للمسؤولیة في حق مقدمي 

.الخدمات التقنیة بصفة عامة

فقد تأسست النظرة القائلة بوجوب تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة على مورد وعلیه 

ثم المسؤولیة القائمة )البند الأول(خدمة الدخول في البدایة على الخطأ  الواجب الإثبات 

).البند الثاني(على أساس فكرة تحمل تبعیة المخاطر 

.ثباتالمسؤولیة القائمة على الخطأ  الواجب الإ :البند الأول

اتجه الفقه إلى تأسیس مسؤولیة مورد خدمة الدخول عن الأضرار التي تسببها 

المضامین الغیر المشروعة على فكرة الخطأ الواجب الإثبات، وذلك بفرض مسؤولیة مقدمي 

الخدمات التقنیة ومنهم مورد خدمة الدخول طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة المنصوص 

قبل تعدیله الأخیر، والتي یقابلها في . م.من ق)1383-1382(علیها في نصوص المواد 

الضار الذي دني، التي تلزم مرتكب الفعل من القانون الم124التشریع الجزائري نص المادة 

أدى بإهماله أو خطئه أو بتقصیره إلى الإضرار بالآخرین بضمان تعویض هذا الضرر، 

الغیر المشروعة على أساس خطئه لذلك فإن مورد خدمة الدخول یعد مسؤولا عن المعلومات

أو فعله الضار، وهو ما یضمن حمایة أكثر فعالیة للمضرور لأن أساس المسؤولیة سیكون 

1 -Art. 124 : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui

par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 art.
2- NOR : JUSC 1522466R.
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الخاطئ دون استلزام النیة إلى ارتكاب المخالفة، ویتم تقدیر الخطأ تقدیراً موضوعیاً  مسلكه 

.1"الرجل المعتاد"وفقا لمعیار 

مون غیر مشروع على شبكة الإنترنت ما ر من نشر مضوعلیه فإن كل من تضرّ 

علیه سوى تأسیس مطالبته بالتعویض جراء ما یلحقه من أضرار على أساس خطأ مورد 

.إثباتهخدمة الدخول الذي ینبغي

وحتى تتحقق المسؤولیة وفقا لهذا الاتجاه لا بد أیضا من قیام المسؤولیة التقصیریة 

وضرر یلحق مستخدم الشبكة وعلاقة سببیة ما خطأ مورد خدمة الدخول،:بعناصرها الثلاثة

.بین  الخطأ والضرر

إقامة الدلیل بأنه قام بخرق الالتزامات  خطأ مورد الخدمة عن طریق ویتم إثبات 

وبأنّه قصّر في اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة في ذمته والمتعلقة بالمراقبة والإشراف، 

حذفها بعد أن علم بعدم مشروعیتها، أو بعد أن أخطر لسحب المعلومات الغیر المشروعة أو 

بها عن طریق السلطة القضائیة المختصة أو الغیر، ویكون خطأ مورّد الخدمة بحسب الحال 

.2إما معیار الرجل المعتاد أو المحترف الجید

وذهب خلاف ذلك رأي آخر دائما في إطار المسؤولیة القائمة على الخطأ الواجب 

مر یتعلق بمهني متخصص ینبغي علیه تحري الدقة والتبصر في مجال عمله الإثبات، أن الأ

نظراً لما یتمتع به من مؤهلات علمیة وتقنیة وبما یتمتع به من خبرة في مجال عمله، لذا 

؛ أحمد قاسم فرح، 161؛ محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 96أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -1

االله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص علاء الدین عبدأبو الهیجاء و ؛ محمد إبراهیم عرسان 307المرجع السابق، ص 

.183؛ رزكار عبدول  محمد أمین، المرجع السابق، ص 303؛ زیاد طارق جاسم الراوي، المرجع السابق، ص 28
.39محمد إبراهیم عرسان أبو الهیجاء، علاء الدین عبد االله فواز الخصاونة، المرجع السابق، ص -2
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فإنّه ینبغي التشدّد معه ومحاسبته وفقا لمعیار المهني المتخصص كأساس لتقدیر الخطأ، 

.1دولیس وفقا لمعیار الرجل المعتا

والرأي الراجح جعل معیار الخطأ أكثر تشدداً  من كونه معیار الرجل العادي كون ما 

یتمتع به مورد الخدمة من خبرات ومؤهلات وتقنیات فنیة تجعل مركزه أقوى وأكثر سیطرة 

على إیصال المعلومات وتداولها على خلاف المستخدم العادي الذي قد یكون أقل درایة 

.والإرسال عبر شبكة الاتصالاتبأمور وتقنیات البث 

.المسؤولیة القائمة على أساس فكرة تحمیل تبعة المخاطر:البند الثاني

لم یكن من السهل على القائلین بفكرة تحمیل مقدمي الخدمات التقنیة المسؤولیة عن 

المضامین الغیر المشروعة على أساس الخطأ الواجب الإثبات، الترویج لرأیهم هذا والتأسیس 

له، خاصة وأنه یصعب على المتضررین إقامة الدلیل على توافر الخطأ في جانب موردي 

الخدمات التقنیة، لذا حاول الدعاة القائلین بمسؤولیة مورد خدمة الدخول على أساس القواعد 

العامة إیجاد أساس آخر یكون أكثر سهولة بالنسبة للمتضررین، ولم تكن الأمور واضحة 

الجدل حول إمكانیة تطبیق المسؤولیة الموضوعیة على هؤلاء على الإطلاق، فثار

.2المزودین

أن ینتج عنه ضرر یكون صاحبه مسؤولا هذا الاتجاه فإن  كل نشا ط یمكن ووفقا ل

عنه، إذا ما تسبب في إحداث ضرر بغیره حتى ولو كان سلوكه غیر مشوب بأي خطأ، وقد 

ینتفع كل من تحدثة، فبناءاً على هذه النظریة عرفت هاته النظریة بنظریة المخاطر المس

التي تجعل عبء تحمل )الغرم بالغنم(بشيء فهو یتحمل مخاطر هذا الانتفاع طبقا لقاعدة 

.304؛ زیاد طارق جاسم الراوي، المرجع السابق، ص 48السابق، ص أیمن مصطفى البقلي، المرجع -1
.74أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -2
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تحمل "س تسمیته بنظریة نتفاع  بالربح، ومن هنا جاء أساالمخاطر على من یعود علیه الا

.1"المخاطر المقابلة للربح

اه یرون أنه بالإمكان إقامة مسؤولیة مورد خدمة الدخول ین بهذا الاتجالقائل لذا فإن

استنادا إلى نظریة تحمل التبعة  ومؤدى ذلك أن مسؤولیة هذا المتعامل تقوم دون النظر إلى 

توافر الخطأ في جانبه فالمسؤولیة إذاَ تتأسس على الضرر الذي یكفي وقوعه لوجوب 

.2التعویض ولیس الخطأ الواجب الإثبات

العدید من التطبیقات القضائیة والتي وإن لم تكن تتعلق بمورد خدمة وقد صدرت 

الدخول بشكل خاص ولكنها استندت إلى نظریة تحمل التبعة في تحمیل مختلف المتعاملین، 

عندما أدانت 2007جویلیة 13كما هو الحال بمحكمة الدعوى الكبرى في باریس بتاریخ 

Dailyشركة  motion واعتبرتها أنها كانت على علم بكل الظروف والوقائع الدالة على

تواجد الفیدیو الغیر المشروع على الشبكة، ومن ثمة فإنه ینبغي علیها  تحمل مسؤولیتها دون 

تطورت المسؤولیة التقصیریة منذ صدور التقنین الفرنسي تطوراً عمیقاً، ودار تطورها حول فكرة الخطأ، فأخذت هاته -1

بلا لإثبات العكس، الحالات تحت ستار الخطأ المفروض فرضا قاالفكرة تضعف شیئا فشیئا حتى كادت تختفي في بعض

ر الخطأ المفروض فرضا لا یقبل إثبات العكس، بل اختفت تماما وأحلت محلها نظریة تحمل التبعیة وطورا تحت ستا

)risque(وكان الفقه هو الرائد لهذا التطور.

الاقتصادي خاصة بعد أن أصبحت المخترعات الحدیثة مورد فلم تعد النظریة الشخصیة تتفق لا مع المنطق ولا التطور

رزق كبیر  ومصدر خطر جسیم، فما دام الشخص ینتفع بالشيء فمن العدل أن یتحمل تبعته، والغرم بالغنم،  فإذا كان 

وهو الضرر بفعل هذه الاختراعات الحدیثة یقع بدون خطأ من أحد، فمن الذي یجب أن یتحمل الضرر؟ أیتحمله المضرور 

الذي خضع لتبعة لم یكن له ید في إیجادها ولیس هو الذي یفید منها، أم یتحمله محدث  الضرر وهو الذي أوجد هاته 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، .التبعیة وهو الذي یفید منها

.8171، ص 2000نشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، م
؛ أودین سلوم 2010؛ عابد رجا الخلایلة، المرجع السابق، ص 306زیاد طارق جاسم الراوي، المرجع السابق، ص -2

؛ محمد عرسان أبو الهیجا، علاء 193؛ رزكار محمد عبدول أمین، المرجع السابق، ص 74الحایك ، المرجع السابق، ص 

.31الدین فواز الخواصنة، المرج  السابق، ص 
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أن یكون بإمكانها إلقاءها على المستخدمین، خاصة وأنها هي من قامت بتزویدهم بالوسائل 

.1اللازمة

أنه جعل من شركات خدمات الاتصالات والمعلومات مسؤولة هذا التوجه لا شك في 

عن المحتوى الغیر المشروع في حالة بثه للجمهور، على اعتبار أنها تتحمل تبعة مخاطر 

اتخاذ كل ما یلزم لمنع تبعا لذلك االمهنة التي تتولى إدارتها والإشراف علیها، ویجب علیه

.وحقوق الغیرتحقق الاعتداء على محتوى البث وعلى خصوصیات

مما یلفت النظر من تتبع الاتجاه التقلیدي الذي یحدد المسؤولیة على أساس خطأ 

واجب الإثبات أو على أساس تحمل تبعة المخاطر، صعوبة الأخذ به في ظل تطور شبكة 

المورد الأساسي لحریة التعبیر والحق في الحصول على المعلومات الإنترنت حتى أصبحت

أن القول بهذا الاتجاه یجعل من شبكة الاتصالات واحدة من أهم والاتصالات، كما

النشاطات الخطیرة التي تلحق الضرر بالغیر ممن یستخدمونها أو یتعاملون معها، وهذا 

.2القول على إطلاقه فیه إجهاض لدور الشبكة وما حققته من تطور في جمیع مناحي الحیاة

مورد الخدمة الثانوي على أساس قواعد المسؤولیة إمكانیة إثارة مسؤولیة :البند الثالث

.التقصیریة عن الغیر

على تورید خدمة الوصول مهامهد خدمة الوصول یمكن أن تقتصربأنّ مورّ مر معنا 

Fournisseur(بصفة أصلیة  d’accès primaire(بصفة ثانویة للخدمة أو القیام بهذه

)secondaire( ّ3منح هاته الصفة في عدید من الحالاتبإمكانیةخاصة وأن القضاء أقر.

1 -TGI paris, 3ème ch. 2ème section, 13 juillet 2007. Christian C., Word Quest Production c

/Daily motion, UGC images. Disponible sur le site: www.légalis.net.
.307زیاد طارق جاسم الراوي، المرجع السابق، ص -2

3 -Vincent Fauchoux-Pierre Deprez, op.cit., p 230.
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د خدمة الوصول الثانوي صفة تمنح في الحالات التي یكون فیها شخص طبیعي ومورّ 

أو معنوي قد استفاد من خدمة الإنترنت من المورّد الأصلي وقام بجعل آخرین یستفیدون 

والمؤسسات التي منها، قد یكونون أشخاصا یعملون لحسا به كما هو الحال بالنسبة للشركات 

لمستخدمیها، وقد تكون حالة العائلة أین یقوم )Wifi(في  تمنح الاستفادة من خدمة الوي

1.في خدمة الويرب العائلة بتوصیل أبناءه القصر بالشبكة عن طریق

المسؤولیة عن عمل الغیر المنصوص علیها ضمن أحكام المواد من ومن ثمة فإن 

د خدمة الوصول الذي یمد أشخاصا آخرین قواعدها على مورّ ق طبَّ یمكن أن تُ 134-137

المادة (مسؤولیة المتبوع  عن أعمال التابع في إطار بخدمة الإنترنت بصفة ثانویة، سواء 

).134المادة (، أو مسؤولیة متولي الرقابة )136

د خدمة الوصول بصفة ثانویة عن الإخلال الذي تسبب فإن دراسة مسؤولیة مورّ وعلیه 

:ه الغیر سیتم التطرق إلیها عبر دراسةفی

مساءلة مورد خدمة الوصول بصفة ثانویة عن الإخلالات التي تسبب فیها أشخاص :أولاً 

.یتصرفون لحسابه

د خدمة الوصول باعتباره نقطة دخول أي مستخدم إلى شبكة الإنترنت، قد یكون مورّ 

عمومیة، جامعة أو أي هیئة أخرى داً بصفة ثانویة كأن یكون مؤسسة، جمعیة، إدارة مورّ 

یعمل  الذيالمتبوع ساس فإنتتیح لأعضائها إمكانیة الاتصال بالشبكة، وعلى هذا الأ

Wireless»اختصار إلىWI-FIتقنیة و ي في-1 Fidelity» هي تكنولوجیا تستخدم موجات الرادیو لإنشاء اتصال

الذي یسمح للمستخدمین بالوصول إلى خدمات بالاتصال بالشبكةیتم تأسیس الاتصال باستخدام محول لاسلكي.بالشبكة

2.4GHZویوفر وي في الاتصال اللاسلكي للأجهزة الخاصة عن طریق إرسال ترددات بین .والإنترنت ،   5GHzل –

.استنادا إلى كمیة البیانات على الشبكة وتردد وي في المستعمل

UN(من قبیل نظام المعالجة الآلیة للمعطیاتWI-FIهذا ویعد وي وفي  SATAD(عتداء ، لذا یعد كل مساس أو ا

un(على النظام مهما كان شكله، من قبیل التعدي على نظام المعالجة الآلیة للمعطیات système de traitement

automatisé de données) ج.مكرر وما یلیها من قانون ع394المعاقب علیه بمقتضي المواد.  

- Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 918.



313

مسؤولیة المؤسسة أو الهیئة ینجم عن الإخلالات التي یرتكبها لحساب الهیئة المستخدمة قد

.دة الثانویةالمورّ 

رها متعاملا ثانویا على أساس وتقوم مسؤولیة الشركة أو الهیئة المستخدمة باعتبا

قواعد المسؤولیة التقصیریة من عمل الغیر لا سیما تلك المتعلقة بمساءلة المتبوع  عن عمل 

Responsabilité(التابع  du commettant du fait de son préposé( المنصوص

.من  القانون المدني الجزائري137-136علیها في أحكام المواد من  

مسؤولیة مورد خدمة الوصول بصفة ثانویة باعتباره متبوعا عن أعمال وحتى تتحقق 

توافر من طبقا  للقواعد العامة ذلك و  الأشخاص الذین یعملون لحسابه باعتبارهم تابعین لا بدّ 

un(مجموعة من الشروط، منها أن تكون هناك علاقة تبعیة  lien de préposions( ،  أن و

.1اأو بسببهته لوظیفتهتأدیحال قد ارتكب یكون خطأ التابع 

الأخیرة تقوم  ذهعن الشرط الأول والمتعلق بضرورة أن تكون هناك علاقة تبعیة، فه

وجود هذا العقد، في كل الأحوال في كثیر من  الحالات على عقد الخدمة، ولكنها لا تقتضي 

أجیراً ون بل هي لا تقتضي أن یكون التابع مأجوراً من المتبوع  على نحو دائم، أو أن یك

طیه المتبوع على الإطلاق، فلا ضرورة إذن في قیام علاقة التبعیة أن یكون هناك أجر یع

الفعلیة في الرقابة والتوجیه التي ثبتتذلك أن علاقة التبعیة تقوم أصلا على السلطة ،تابعلل

.2للمتبوع على التابع

وعلیه فإنه وحتى تقوم مسؤولیة مورد الخدمة الثانوي عن ما یتسبب فیه الأشخاص 

على أساس عن تسهیله لهم الولوج إلى الشبكة جةالناتخلالات الإ عنالذین یعملون لحسابه 

1 -Article 1384 de l’ancien code civil, l’article 1242 du nouveau code civil ainsi rédigé :

« Les maitres et les commettants du dom mage causé par leurs domestiques et préposés dans
les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

.1147عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع  السابق، ص -2
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وفقا لما تقضي ة بینهما یعأن تقوم رابطة التبقواعد مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع، لا بدّ 

د الثانوي إنما یقوم بعمله تحت رقابة العامة من أن یكون من یعمل لحساب المورّ به القواعد 

.الفعلیة)ثانویةالدة ورّ الم(وسلطة الشركة  أو المؤسسة 

أما الشرط الثاني والقاضي بأن یكون خطأ التابع حال تأدیة الوظیفة أو بسببها 

أن یكون ذلك بسبب تأدیة فیشترط فیه أن یتم ارتكاب خطأ یضر بالغیر من قبل التابع و 

.1القیام بهاالوظیفة أو حال 

�ĎƜżśŬƈ�řƄ±Ů�̈معنى ذلك أن یرتكب شخصٌ  ŕŬţƅ�¿ƈŸƔ الأخیرة للربط  هذهإتاحة

مثلا، خطأ یؤدي إلى الإضرار بالغیر، ویكون  الخطأ في )Wifi(بشبكة الإنترنت بواسطته 

الأخیرة هي السبب في ارتكاب العامل  ذههذه الحالة قد تم ارتكابه بسبب الوظیفة باعتبار ه

في " المخطئ"تواجد العامل لم یكن یستطیع ارتكابه لولا الوظیفة، إذ أنه لولا الذي لهذا الخطأ 

ن من أن یتمكّ لما أمكن لهذا العاملربط بشبكة الإنترنت ال على منصب عمله الذي یتوافر

  .ررت الغیر بالضإخلالات مسّ في سبب النفاذ إلى الشبكة ویت

جوان 11في حكم لها بتاریخ بمرسايفي هذا المعنى قضت محكمة الدعوى الكبرى 

.بإدانة مؤسسة قام أحد عمالها بنشر مضامین تتضمن إساءة إلى شركة أخرى2003

وقد كان مستاءً )Lucent(القضیة في أن أحد مستخدمي شركة تتلخص وقائع هذه

Société(من الأثمان المطبقة من طرف شركة  d’autoroute ESCOTA( قام ،

وقام بإتاحته عبر الشبكة انطلاقا من نقطة الإلكتروني، هاموقعباستنساخ غیر مشروع ل

.اتصاله بالشبكة عبر موقع عمله

.1155عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع  السابق، ص -1
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یقضي بسحب 2000أوت  4قامت الشركة بالحصول على أمر استعجالي بتاریخ 

والمعطیات الخاصة حتى الموقع محل الاستنساخ الغیر المشروع، وتمكینها من البیانات

.یمكن  التعرّف على هویة مرتكب النسخ الغیر المشروع

على مسؤولیة كل من بمرساي بعد أن وقفت أدانت محكمة الدعوى الكبرى  

ت العامل من أجهزة المستخدم مرتكب الإساءة والشركة المستخدمة على أساس أنها مكنّ 

یكون لذلك أدنى علاقة مباشرة بمقتضیات ربط بشبكة الإنترنت دون أن العلام آلي و الإ

الخدمة، وأن الشركة لم تقم بالإجراءات الضروریة من أجل الوقایة من الأضرار التي قد 

.1بها تمكین العمال بالربط بشبكة الإنترنتیسبّ 

2007ماي 4في نفس السیاق قامت محكمة استئناف باریس في قرار لها بتاریخ 

ا سمحت لعمالها باستخدام  الربط بشبكة الإنترنت وهو ما س أنهبإدانة مؤسسة على أسا

سهل لهم الولوج إلى مواقع غیر مشروعة، وأن الاحتجاج الذي تقدمت به المؤسسة إلى 

ر على مبر ینهض كالشركة التي تورّد لها برامج المعلوماتیة المضادة للفیروسات لا یمكن أن 

.2وعة وإلحاق الضرر بنظام المعلوماتواقع الغیر المشر قیام العمال بالنفاذ إلى الم

وعلیه فإن قیام مسؤولیة الشركة باعتبارها متعاملا ثانویا بمعنى مورد ثانوي لخدمة 

الوصول إلى الشبكة على أساس المسؤولیة التقصیریة للمتبوع عن أعمال التابع یمكن أن 

1- TGI Marseille 1ère civ., 11 juin 2003, SA ESCOTA c /Sté Lycos, Sté Lucent Technologies.
M. Ni colas B, com., électro. 2003, comm. 85. obs. GRYNBAUM L : JCPE n°4, chrom. Droit
de l’internet par l’Ecrin, 3, obs. Robin A. Voir : Willy DUHEN, op.cit. p 265.

- Le juge dans cette affaire a considéré que « l’entreprise n’a pas tout mis en œuvre pour

prévenir un dommage par la connexion à l’internet et qu’aucune interdiction spécifique.
Quant à l’éventuelle réalisation de sites internet, ou de fourniture d’informations sur des pages
personnelles. En conséquence, l’entreprise est responsable du dommage sur le fondement du
cinquième alinéa de l’article 1384 du code civil puisque la faute du salarié a été commise dans
le cadre des fonctions auxquelles il était employé » confirmé par CA Aix-en-Provence 2ème

civ. 13 mars 2006.
2 -CA paris 25ème ch. sect. B, 4 mai 2007, Normaction c / KBC Lease France DMS, juris Data

n° 2007. Voir : Willy DUHEN, op.cit., p 265.
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تحت سلطته المباشرة أو الغیر العامل خطأ أو فعلا ضاراً رتكب فیها تثور في الحالة التي ی

.المباشرة انطلاقا من نقطة الربط بالشبكة التي أتاحها هذا الأخیر

للشركات والمؤسسات بصفة عامة وما دام أن استخدام الربط بشبكة الإنترنت ینبغي 

میثاق یهدف إلى ضبط قواعد استخدام الربط قوم بإعدادقد یسبب لها متابعات قضائیة، أن ت

نترنت، وأن یكون استخدام الشبكة من طرف العمال لأغراض مهنیة بحتة، وأن بشبكة الإ

علیهم الامتناع عن استعمال الربط من أجل زیارة مواقع تتضمن مضامین غیر مشروعة 

.تمس بكرامة الغیر أو شرف واعتبار الغیر أو ذو طابع جنسي أو ماس بالنظام العام

العامل بالاستخدام المشروع للشبكةتي یوقعهاالالتزام الكما ینبغي أن تتضمن وثیقة 

عن نشر أي معلومة أو أیة وثیقة تخص العمل، أو تحمیل غیر مشروع لمصنف وأن یمتنع 

.1)الخ... صور، ملف، فیدیو(مهما كانت طبیعته 

  .رصّ غیر المشروع للإنترنت من طرف الأبناء القالمسؤولیة الناتجة عن الاستخدام ال:ثانیاً 

قواعد لا تتعلق إمكانیة مساءلة مورد خدمة الوصول إلى شبكة الإنترنت على أساس 

إیرادها آنفا، بل تشمل أیضا تلك الحالة التي ثم المسؤولیة عن فعل الغیر على الحالة التي 

د خدمة الوصول بصفة ثانویة ربّ عائلة قام بربط منزله  بشبكة الإنترنت أین یقوم ون مورّ كی

.ر بالولوج إلیها، وقد یرتكبون في أثناء ذلك مضامین غیر مشروعة مضرة بالغیرأبناؤه القصّ 

كما أن رقابة الأبناء القصر قد تتنقل من العائلة إلى المؤسسة التربویة أوقات مزاولة 

الدراسة، إذ غالبا ما تلجأ هذه المؤسسات ولأسباب بیداغوجیة إلى ربط الأقسام بشبكة 

دة منها في مجال التدریس، ولا یخفي ما في ذلك من مخاطر الإنترنت من أجل الاستفا

الاستخدام السیئ للشبكة من طرف التلامیذ القصر، ویطرح إشكالیة مسؤولیة المؤسسة 

  ؟لخدمة الدخول بصفة ثانویةالتربویة باعتبارها موردا

1 -Vincent Fauchoux-Pierre Deprez, op.cit., p 172.
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La(فعن المسؤولیة الأبویة على شبكة الإنترنت أو ما یطلق علیها 

responsabilité parentale sur internet( ّتها الالتزام الذي یقع على عاتق متولي فعل

الرقابة عن الطفل القاصر سواء كان الأب أو الأم أو شخص آخر مكلف بتربیته والإشراف 

عن سلوكه الغیر الضرر الناتجالتعویض عن ه، وهو ما یلقي علیه نتیجة لذلك مسؤولیة علی

.المشروع على الشبكة

قابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصر سنه كحالة الأب أو الأم، فمن یتولى ر 

تحتمن هو ربطإلى شبكة الإنترنت إذا ما أقدم على یعد في حكم مورد خدمة الدخول

connexion(شبكة الإنترنت في الإطار العائليبرقابته domicile( لیس هذا فحسب بل ،

المسؤولیة في حالة إخلال القاصر الناتج عن استخدام یمكن أن تمتد هاته الرقابة لتغطي 

connexion(الربط بالشبكة خارج المنزل  hors du domicile(1.

ولا شك في أن الأحكام المنظمة للمسؤولیة الأبویة عن الإخلالات التي قد یرتكبها 

فیما وتحدیداً ،عن فعل الغیرالمسؤولیةالأبناء القصر تخضع للقواعد العامة في مجال 

رقابته المنصوص علیها في نص تحتیتعلّق بمسؤولیة من تجب علیه الرقابة عمن هم 

قانوناً أو اتفاقاً رقابة علیهتجبكل من «من القانون المدني التي جاء فیها أن 134المادة 

شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلیة أو الجسمیة یكون ملزما 

2.»ر الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر بفعله الضاربتعویض الضر 

ویستطیع المكلف بالرقابة أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة 

أو أثبت أن الضرر كان لا بد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة

.اللازمة

1 -Willy DUHEN, op.cit., p.
2 -L’article 1242 du code civil français modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février

2016 alinéa 3 : « Le père et la mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont
solidairement responsables du dommage causé par leur enfants mineurs habitant avec eux ».
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الأب أو الأم باعتباره متولي من خلال هذا النص، یتبین أن شروط انعقاد مسؤولیة 

ن هو تحت الرقابة عمل غیر مّ عالرقابة الفعلیة وصدور تولي القصر هي الرقابة عن أبنائهم

.1مشروع ثبت في جانبه فأوجب مسؤولیته

ضي نص المادة المشار تقلملما طبقاومصدر الرقابة قد یكون إما القانون أو الاتفاق

یكون مصدر الرقابة هو القانون، فهي بصددهاالتي نحن الحالةإلیها آنفا، إلا أنه وفي 

87أظهر حالات الرقابة وأجلاها على الإطلاق، وقد جاء قانون الأسرة في نص مادته 

لیقرّر بأن یكون الأب ولیا على أولاده القصر وبعد وفاته تحل محله الأم قانونا، وفي حالة 

بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد، غیاب الأب أو حصول مانع له تحل محله في القیام

.أما في حالة الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن أسندت إلیه الحضانة

أما الشرط  الثاني فیقضي أن یصدر عمل غیر  مشروع من هو تحت الرقابة وأن 

یتم إثبات هذا الخطأ طبقا للقواعد العامة حتى تتحقق مسؤولیة متولي الرقابة لاحقا، والقاصر

ر المشروعة على الشبكة، ب العدید من الأفعال الغیه شأن البالغ قد یعمد إلى ارتكاشأن

خاصة وأن المواقع الإلكترونیة وخدمات الجیل الثاني للواب لا تهتم غالبا لسن المستخدم ولا 

ین، تعیر له أدنى اهتمام، فهي توجه نشاطاتها وخدماتها لیستفید منها أكبر قدر من المستخدم

القصر فلن تستطیع ذلك  لعدم القدرة من الناحیة وعة على لو أرادت أن تجعلها ممنوحتى

التقنیة على التثبت من السن على وجه الیقین، وهو ما یبقي الباب مفتوحا أمام ولوج القصر 

ونفاذهم إلى مختلف ما تنتجه الشبكة من خدمات بشكل یصعب التحكم فیه مع ما قد یرافق 

.دام الغیر المشروعذلك من خطر الاستخ

.1163عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -1
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ت، كأن یكون القاصر بالطبع لیس هذا الأمر على إطلاقه بل ترد علیه استثناءا

الذي أساء استخدام الشبكة متحرّر من الرقابة منفصل في معیشته لا یخضع لإشراف من 

.أحد، فلا یكون بالتالي مسؤولا عنه لا أبوه ولا أمه

وضمان أن لا یساء استعمالها حرصت ومن أجل ضمان الاستخدام المشروع للشبكة 

بعض القوانین على تضمین نصوصها أحكاما تلزم من یتیحون خدمة الربط بالشبكة استخدام 

تطبیقات تقید أو تمنع من الدخول لبعض المواقع الغیر المشروعة، وتحظر كل فعل یؤدي 

أصدر شأن المشرع الفرنسي الذينسخ غیر مشروع للمصنفات، كما هو إلى تحمیل أو

وحمایة وبث بتشجیعالمتعلق 2009جوان 12الصادر في 2009-669القانون رقم 

على كل من یحوز على نقطة ربط منه 11حیث فرضت المادة الإبداع على شبكة الإنترنت

تقلید غیر مشروع لمصنفات محمیة عبر ت أن یؤمنها بشكل یمنع كل نسخ أوشبكة الإنترن

.1الشبكة

ن ارتباطا بالشبكة ولا یتخذ التدابیر اللازمة للوقایة من فإن كل من یؤمّ وبهذا الشكل 

النسخ الغیر المشروع یمكن مساءلته حتى ولو لم یكن متولي الرقابة، كأن یستخدم القاصر 

.2نقطة دخول غیر تلك المتواجدة في المنزل

سائل كما أن مورد الخدمة الأصلي غالبا ما یضع تحت تصرف زبائنه المشتركین و 

أو أن یتم اختیار جعل النفاذ إلى بعض المواقع ممنوعاً من تقنیة من شأنها أن تمكّنهم 

1 -La loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection sur internet

HADOPI), article 11 : « La personne titulaire de l’accès à des services de communication au
public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation
à des fins de reproduction, de représenter, de mise à disposition ou de communication au
public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin dans
l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres 1er et 2 lorsqu’elle est requise ».
2 -L’article 6, I, 1 al. 1er du LCEN : « Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des

services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de
moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner
et leur proposant aux mains de ces moyens ».
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المواقع المسموح الاطلاع علیها وزیارتها، وحیث أن عدم اتخاذ هذه التدابیر التقنیة اللازمة 

من طرف متولي الرقابة عن القاصر یمكن أن لا یكون مصدر مسؤولیة مدنیة أو جزائیة 

إلیه، لكن من شأنه أن ینبئ عن حالة اللامبالاة لدیه وأن لیس لدیه أدنى رغبة في بالنسبة

.1تقلیص ما قد یتسبب فیه من هو تحت رقابته من خسائر

ب فیها القاصر ضمن شبكة الإنترنت وهو في قد لا تحدث دائما الإخلالات التي یتسبّ 

المؤسسات التربویة، حیث تنتقل منزله تحت رقابة والدیه، بل یمكن تصور حدوثها داخل 

الرقابة من الوالدین إلى المدرسة حیث یتواجد الطفل القاصر تحت إشراف معلمین وطاقم 

.الإدارة الخاصة بالمدرسة

وقد تعمد بعض المؤسسات التربویة إلى ربط الأقسام بشبكة الإنترنت حیث یتم 

"التلمیذ"دام الشبكة من  القاصر استخدامها لأسباب بیداغوجیة تربویة، فإذا تم إساءة استخ

مه، لا شك في أن المسؤولیة عند الاستخدام السیئ تقع أثناء تواجده بالقسم تحت رقابة معلّ 

.2على هذا الأخیر باعتباره هو من یتولى الرقابة في هاته الحالة

ء تواجد القاصر تحت رقابته هاته الحالة بالنسبة للمعلم أثناوأساس المسؤولیة في 

حذر وتبصر بكل تصرفات ن یقظة و بة مؤقتة هو ما ینبغي أن یكون علیه سلوك المعلم مرقا

یمكن الأولیاء من مراقبة استخدام أطفالهم 2013في هذا الصدد أطلقت مؤسسة اتصالات الجزائر منتجا سنة -1

ف هذا یتم تحمیله بطریقة سهلة في أي كمبیوتر عادي أو محمول، ویهد"في أمان"للإنترنت، البرنامج أطلق علیه اسم 

البرنامج إلى حمایة ومراقبة استخدام الأطفال والمراهقین للإنترنت، حیث جاء هذا البرنامج استجابة لحاجة عبر عنها الكثیر 

من الأولیاء الذین باتوا یخشون تأثیر هذه الوسیلة الاتصالیة على أبنائهم، مما یضطرهم في بعض الأحیان إلى قطع 

نامج شقین، الأول یخص المضامین كي یمكن الأولیاء حجب المواقع التي یعتبرونها خطرا و یتضمن البر .الاشتراك بالشبكة

جریدة المساء، عدد صادر یوم .على أبنائهم والثاني یتعلق بوقت الإبحار في الشبكة التي یمكن كذلك تحدیده لمدة معینة

15-08-2013.
وفاته الأم مسؤولان عن الضرر الذي یسببه أولادهما القاصرون یكون الأب ومن بعد «:الملغاة. م.من ق135المادة -2

الساكنون معهما، كما أن المعلمین والمؤدبین وأرباب الحرف مسؤولون عن الضرر الذي یسببه تلامیذهم والمتمرنون في 

-05القانون ألغیت بمقتضى.»الوقت الذي یكونون تحت رقابتهم، غیر أن مسؤولیته الدولة تحل محل مسؤولیة المعلمین

.2005یونیو 13مؤرخ في 10
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رف علیه، إذ یفترض في القاصر أن لیس لدیه النضج الكافي ولا التبصر القاصر المش

بعواقب ما قد یقدم علیه من إساءات على الشبكة، ومن ثمة یكون ملزما بمراقبة استخدام 

یتقید فیه بالأهداف البیداغوجیة لي ولشبكة الإنترنت، استخداماً القاصر لوسائل الإعلام الآ

التربویة دون غیرها، فإذا ما انحرف سلوك القاصر في داخل الشبكة كان على متولي الرقابة 

.وهو في المعلم التدخل فوراً لوضع حدٍ لذلك

ا ویمكن للدولة أن تحل محل المعلم فیما یخص تحمل الأضرار التي قد یتسبب فیه

.1ه داخل المؤسسة التربویة تحت إشراف ورقابة المعلمالتلمیذ القاصر أثناء تواجد

مدى صلاحیة نظام المسؤولیة التدریجیة للتطبیق على مسؤولیة مورد خدمة :الفرع الثالث

.ا یحدث داخل الشبكةمّ عالدخول 

المضامین الغیر إن البحث في مسألة مسؤولیة مورد خدمة الدخول فیما یخص 

داخل الشبكة في ضوء القواعد العامة یقتضي حتماً التطرق المشروعة المضرّة التي تحدث 

laلمدى صلاحیة نظام المسؤولیة التدریجیة  responsabilité en cascade للتطبیق في

د خدمة الدخول بصفة دائمة؟بیئة الإنترنت عموما على مورّ 

Les(وإن كان نظاما خاصا بالجرائم الصحفیة یعد نظام المسؤولیة التدریجیة 

infractions de presse( فهو یعد من قبیل القواعد العامة في البیئة الرقمیة خاصة في ،

.الأخیرة ذهظل عدم وجود نظام خاص به

1- Code éduc. Français Art. L.911-4, al. 1er « dans tous les cas où la responsabilité des

membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait
dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leurs sont confiés à raison de
leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions,
la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne
peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses
représentants ».
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ة الأوروبیة المتعلقة ببعض الأوجه القانونیة لمجتمع یشهدت فترة قبل صدور التوجیه

تجاذب عدة آراء فقهیة بخصوص النظام القانوني الذي 2000جوان 08المعلومات في 

ینبغي تطبیقه على الشبكة، فكانت إحدى وجهات النظر الفقهیة ترى بأنه وضمن منظور 

تطور قوانین الاتصالات بجمیع أصنافها بما فیها شبكة الإنترنت، وحتى ولو اتضح بأن هاته 

یدان الصحافة والوسائل السمعیة والبصریة، لا تخضع إلى القوانین المعمول بها في مالأخیرة

.1من إخلالات هافإنّه لا شيء یمنع تطبیقها من أجل ضبط ما یحدث داخل

La(ویقصد بنظام المسؤولیة التدریجیة أو التعاقبیة  responsabilité en

cascade( التي وجدت في البدایة من أجل أن تطبق في بیئة الصحافة المكتوبة في ضوء

منه 42بموجب نص المادة1881جویلیة 29المتعلّق بحریة الصحافة الصادر في القانون

من 3-93ثم توسعت لاحقا لتشمل أیضا نظام الاتصال السمعي البصري بموجب المادة 

المتعلق بالاتصال السمعي البصري، أن یتم تحدید 1982جویلیة 29القانون الصادر في 

ف الأشخاص ي إطار نظام القرائن القانونیة تصنّ المسؤول مسبقا وبشكل أوتوماتیكي ف

، اء النشر أو البث بطریقة هرمیة في القانون الفرنسيالمسؤولین عن الضرر الحاصل من جرّ 

یتوجب على كل مؤسسة صحفیة مطبوعة أن یكون لها مدیر نشر مسؤول بشكل أولي بحیث

التي یدیرها ثم یسأل من بعده عن الأفعال التي ترتكب بواسطة الوسیلة الإعلامیة المكتوبة 

.2وبالتعاقب أو بالتسلسل كل من كاتب المقال والطابع والبائع والموزع والمعلن

1- ADERB « La loi du 1881 à l’épreuve de l’internet » Legipresse 1997 n°142 II, p 65 ;
AUVRET P. « L’application du droit de la presse du réseau internet » JCPG 1999, I, 108 ;
GUERDER P ?, « La responsabilité des journalistes face aux nouveaux médias » Dal, Aff., 27
mai 1999 ; PIERRATE, « Les infractions d e presse sur internet », Légicom 2000 n° 21/22, p
71.

.448رجع السابق، ص ؛ رشدي محمد علي محمد عید، الم388طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص 
2- L n°82-652 du 29 juillet 1982 art. 93-3 al 1,2 et 5 : « Au cas où l’une des infractions

prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise
par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication
ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de
la publication sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait=
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نشیر إلى أنّ المشرع الجزائري أیضا تبنى نظام المسؤولیة التدریجیة بموجب نص 

والتي جاء 2012ینایر 12الصادر في 05-12من القانون العضوي للإعلام 115المادة 

یتحمل المدیر مسؤول النشریة كل كتابة أو رسم یتم نشرها من طرف نشریة دوریة أو «:فیها

.صحافة إلكترونیة

ویتحمل مدیر خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الإنترنت وصاحب الخبر 

المسؤولیة عن الخبر السمعي أو البصري المبث من قبل خدمة الاتصال الذي تم بثه 

."السمعي البصري عبر الإنترنت

إلا أن المعنى الدقیق للمسؤولیة التدریجیة كما هو منصوص علیه في التشریع 

المتعلّق بالإعلام أكثر 1990أبریل 03المؤرخ في 07-90الفرنسي كان في ظل القانون 

یتحمل المدیر أو كاتب المقال أو «:منه ینص على أنه41ص المادة حیث كان نا،وضوح

الخبر مسؤولیة أي مقال ینشر في نشریة دوریة أو أي خبر یبث بواسطة الوسائل السمعیة 

.1»البصریة

وتماما كما هو الحال بالنسبة للصحافة مكتوبة كانت أو سمعیة بصریة فإن نظام 

في شبكة الإنترنت، كل ما في الأمر أن أشخاص المسؤولیة التدریجي یجد تطبیقا له

البیئة الرقمیة تتكون الحلقة الأولى من  إطار المسؤولیة هم وحدهم من یختلفون، إذ أنّه وفي

سلسلة الأشخاص المسؤولین بالتعاقب من ناشر المحتوى، والحلقة الثانیة من المؤلف 

على أن تتوحد الحلقتان الأولى والثانیة في وضعیة ،)صاحب المعلومات المنشورة مثلا(

=l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. a défaut l’auteur, et à défaut
de l’auteur le producteur sera poursuivi comme auteur principal ».

یتحمل مسؤولیة المخالفات المرتكبة، المكتوبة  والمنطوقة، أو المصورة المدیرون «:فقد جاء فیها42أما المادة -1

.»في أجهزة الإعلام، والطابعون، أو الموزعون أو الباثون والبائعون وملصقو الإعلانات الحائطیةوالناشرون 

إذا أدین مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة أو المصوّرة یتابع مدیر النشریة أو ناشرها «:فقد جاء فیها43أما المادة 

  .»أعلاه 42في جمیع الأحوال المتدخلون المنصوص علیهم في المادة باعتبارهما متواطئین، ویمكن أن یتابع بالتهمة نفسها 
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صاحب المعلومات الناشر، وتتكون الحلقة الثالثة من مورد خدمة الاتصال إذا كان یقدم 

.1أیضا خدمة إیواء أو استضافة محتویات داخل خادم مضیف خاص به

أن مورد خدمة الدخول لا یتدرج ضمن الأشخاص المعنیین بنظام هم من ذلك ویف

مسؤولیة التعاقبیة إذا ما اكتفى بدوره كرابط ما بین المستخدم والشبكة دون أن یتعدى هذا ال

.2الدور إلى اختیار الخدمات أو المعلومات المتبادلة أو ممارسة أي رقابة نشر علیها

یجیة هو نظام أن المسؤولیة التدرّ )Canevet(اعتبر بعض الفقه وعلى رأسهم 

على مختلف الفاعلین على الشبكة تطبیقا للمبدأ القائل بأن القانون المسؤولیة القابل للتطبیق

.3الخاص هو الواجب التطبیق

Isabelleكما أن هذا الرأي جاء من بین احتمالات الحلول التي اعتمدتها السیدة 

Folque Pirren في تقریر رسمي لها حول شبكة الإنترنت تم تكلیفها به من طرف وزیر

، حیث اعتبرت بأن هذا النظام له إیجابیات 1999ت والثقافة الفرنسیین سنة البرید والاتصالا

وبصورة وعة یكونون دائما في قادرین منها أن ضحایا المضامین الغیر المشر أكیدة، 

لا سیما في شبكة دولیة ومتجاوزة للحدود كالإنترنت، كما أن "المسؤول"مضمونة على إیجاد 

طة ومعروفة مسبقا یمكن للقاضي اعد في وضع آلیة مبسّ التسلسلیة تسأوتوماتیكیة مبدأ 

.تطبیقها بسهولة متجنبا الإجراءات القضائیة الطویلة والشائكة

.389طونى میشال عیسى، المرجع السابق، ص -1

في حین یرى خلاف ذلك أودین سلوم الحایك بأن تم تشبیه المضیف بمدیر المطبوعة الذي یمكن متابعته، فمدیر المطبوعة 

وإلا فالكاتب أو المضیف، أو مورد خدمة الوصول أو مورد خدمة هو المسؤول الأول، وعند عدم وجوده فنائب المدیر

.75أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص .الاتصال عن بعد
2- Willy DUHEN, op.cit., p 215.
3- S. Canevet, La responsabilité des acteurs et des intermédiaires techniques, rapport remis

au service juridique de l’information et de la communication auprès de Monsieur le Premier
Ministre déc. 1999 « C’est le droit de la presse et de l’audiovisuel qui organise la
responsabilité des différents acteurs en matière de communication publique, c’est ce droit qui
doit être appliqué ici par référence au droit commun de la responsabilité tant civile que pénale
par application du principe général du droit selon lequel la loi spéciale doit être appliquée de
préférence à la loi générale (lex specialia) ».



325

لا تكون قرینة )المضیف(الناشر، والمؤلف (بالنسبة للأطراف المشمولین بالتسلسلیة 

المسؤولیة علیهم من النوع الذي لا یقبل إثبات عكسها، إذ یمكنهم إثبات عكسها دائما، في 

حین أن هذا النظام یعفي من المسؤولیة المسبقة في النشر الأطراف الغیر المشمولین 

سبق بیانه، مة الدخول، إذا كان لا یؤدي وظیفة إیواء المعلومات كما بالتسلسلیة كمورد خد

في مسؤولیة الغلي الشبكة، غیر أن هذا الإعفاء لا یكون مطلقا، لأن فضلا عن الناقلین ومش

تبقى ممكنة إزاء جمیع هؤلاء، بمعنى أنه یمكن للمتضرر إثبات الضرر إطار القواعد العامة

.1الذي لحقه من جراء هؤلاء في أي وقت

28/09/1999الفرنسیة في قرار صادر عنها بتاریخ Puteauxوقد اعتبرت محكمة 

أن شبكة الإنترنت هي من قبیل خدمات الاتصال السمعي البصري، وقد استندت المحكمة 

رها بأن المدعى علیه لم یستعمل بریده الإلكتروني الذي یسمح بإرسال رسالة من كأساس لقرا

صول إلیها من قبل أشخاص غیر عنوان برید إلكتروني إلى آخر، بل استخدم خدمة یمكن الو 

، وبالتالي لا یمكن اعتبار الرسالة المضرّة من قبیل المراسلة ة إلیهم، وغیر معروفینموجه

.2متناول الجمهورالخاصة لأنها وقعت في

في مقابل ما تم رصده من إیجابیات تطبیق نظام المسؤولیة التدریجیة على مختلف 

المتعاملین مع الشبكة منها أنها تعد ضمانة لحمایة المتضررین من مختلف المضامین التي 

یتم بثها عبر الشبكة، إلا أن تطبیق هذا النظام لا یخلو بدوره من بعض السلبیات على غرار 

قد یهدد مما،بتحمیلهم المسؤولیة بشكل مفترض ودائمأن هذا النظام یهدد هؤلاء المتعاملین 

بإلحاق الضرر بتطور شبكة الإنترنت خصوصا أن هؤلاء المتعاملین یعملون على ضمان 

.390-389عیسى، المرجع السابق، ص ص طوني میشال-1
2 -TGI Paris 28 sept. 1999. .77-76نقلا عن أودین سلوم الحایك، المرجع  السابق، ص ص 
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الولوج لمئات بل ملایین المعلومات والبیانات عبر الشبكة وآلاف المواقع دون أن یكون لهم 

.1بطبیعتها أو بمضمونهاأدنى علم 

على تطبیق المسؤولیة التدریجیة في إطار أخذتكما أنه أیضا من بین المثالب التي 

تتطلب تعدادا بكل المسؤولین -أي المسؤولیة-شبكة الإنترنت فیما یخص المتعاملین أنها 

أي تغییر بتأدیتها دون أن یطرأ علیهامسبقا بكافة الوظائف التي یقومونالمحتملین وحصراً 

.2أو تعدیل، ولا شك في أن هاته الأمور مستحیلة التحقق في إطار الشبكة

أیضا یقتضي تطبیق نظام المسؤولیة التدریجیة تثبیتا مسبقا للرسالة، أي بمعنى 

حفظها على قاعدة أو مرتكز مادي لأجل محدد، وهو إجراء شكلي یصعب مراعاته بشكل 

الهائل من الرسائل والمعلومات غیر المادیة وسریعة الزوال التي وافي وفعال بالنظر إلى الكم 

.3یجري تبادلها في إطار الشبكة

02/07/1998ولقد أخذ مجلس الشورى الفرنسي بهذا الاتجاه، ففي  قرار له بتاریخ 

اعتبر بأن قانون الإعلام وما یقتضیه من تطبیق المسؤولیة التدریجیة یطبق على وظیفة نشر 

سیما لا قواعد أخرىینطبق علیها فأما بقیة الوظائف المتعلقة بشبكة الإنترنت المضمون، 

.4وظائف الوسطاء التقنیین  على

.391طوني میشال عیسى، نفس المرجع، ص -1
.391طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -2

3- Conseil d’Etat : Internet et les réseaux numériques, Etude adoptée par l’assemblée générale
du Conseil d’Etat le 2 juillet 1998, DOCF 1 2000, p 184.
4- « Rendre les serveurs d’hébergement responsable, même par défaut, risque de porter
atteinte au développement d’internet en France, dans la mesure où beaucoup de ces serveurs
n’ont aucune responsabilité éditoriale réelle sur les informations stockées chez eux, le risque
est dés lors grand devoir une partie non négligeable de l’activité en ligne quitter le territoire
national vers un pays où la législation est moins restrictive ».

.82نقلا عن أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص 
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Andréأیضا أخذ كل من الفقیهین  Lucas وMichel Vivant بهذا الرأي معتبرین

ونها تعد قاعدة قانونیة قدیمة وضعت لتقنیةكبأنه لا بد من استبعاد المسؤولیة التدریجیة ل

أخرى وفي إطار مختلف من شأنها أن تؤدي على عزل فرنسا سیاسیا عن طریق تطبیق 

.قاعدة محلیة خاصة على واقع یتخطى حدود الدولة

المضامین الغیر المشروعة في ظل مسؤولیة مورد خدمة الدخول عن: الثالمطلب الث

.نظام قانوني خاص

د تحدید أساس قانوني لمسؤولیة مورّ اختلفت الآراء الفقهیة والاجتهادات القضائیة في 

عن ما یتم بثه من مضامین غیر مشروعة عبر شبكة الإنترنت بین )FAI(خدمة الدخول 

من یرى باستحالة مراقبة المعلومات على شبكة الإنترنت من الناحیة التقنیة والعلمیة وبالتالي 

عن الأضرار التي مسؤول هالأخذ بمبدأ عدم مسؤولیة هذا المتعامل، وبین من یرى بأن

على أساس یقیمها، وقد كان القضاء المقارن خاصة الفرنسي هذه المضامینتحدث جراء 

القواعد العامة خصوصا قواعد المسؤولیة التقصیریة القائمة على أساس الخطأ الواجب 

الإثبات أو تحمل المخاطر تارة، وتارة أخرى على أساس قواعد الاشتراك ونظام المسؤولیة 

.یجیةالتدر 

ساس قانوني للمسؤولیة طویلا، فقد أدى لم یدم هذا التردد فیما یخص البحث عن أ

تدخل الاجتهاد القضائي في فرض العدید من الالتزامات على عاتق موردي خدمات الدخول 

د مسؤولیة هذا إلى تحرك المشرع بواسطة عدة وسائل من أجل إصدار قانون خاص یحدّ 

DMCA(القانون الأمریكي المتعامل، فبعد صدور  Digital Millenium Copyright

Act(ما عدا ة الأوروبیة مبدأ إعفاء مورد خدمة الدخول من المسؤولیة یكرّست التوجیه

لیكرس أیضا هذا الاتجاه 2000ماي 10الحالات، ثم جاء القانون الفرنسي بتاریخ بعض
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الذي  2004قتصاد الرقمي الفرنسي في كقاعدة عامة، ثم جاء القانون المتعلق بالثقة في الا

.یعد بمثابة النموذج بالنسبة للقوانین المنظمة لمسؤولیة مقدمي الخدمات بصفة عامة

زم مورد مشروط بأن یلتبلعواهنه لم یكن مبدأ الإعفاء من المسؤولیة مطلقا على

ها بواسطته، فإن تم بثبه من حیاد إزاء المضامین التي یوما یتطلالخدمة حدود دورة التقني

.هو خالف ذلك وتدخل بأي طریقة كانت عدّ مسؤولا عن خطئه الشخصي

أمام عجز القواعد العامة للمسؤولیة في التأسیس القانوني لمسؤولیة مورد خدمة 

ة داخل الشبكة، وقصور نظام المسؤولیة التدریجیة عن الدخول عن المضامین المضرّ 

ذا المتعامل، خاصة وأنّه وضع في بیئة صحافیة الإحاطة بمختلف جوانب المسؤولیة له

.إعلامیة تختلف اختلافا كبیراً عن بیئة الشبكة الافتراضیة

وأمام الدور التقني المحض ،دوأمام خصوصیة شبكة الإنترنت وطابعها الفني المعقّ 

عرض على جمهور مستخدمي بیقومد خدمة الدخول إلى الشبكة الذي لا یعدو كونهلمورّ 

إمكانیة الاتصال بمواقع شبكة الإنترنت عن طریق ما یضعه تحت تصرفهم من الشبكة

،د الخدماتأجهزة حاسوب متصلة بالشبكة، فهو یعد وسیطا بین مستخدم الإنترنت ومورّ 

وعن طریقه یتم اتصال مستخدمي الإنترنت بالمواقع التي یرغبون في الدخول إلیها، فمهمته 

بین المشترك وقائمة المواقع على الشبكة أو مع أي مستخدم محددة بالعمل الفني الذي یربط 

.1آخر

أمام كل هذه الحقائق كان لا بد من وضع نظام خاص بمسؤولیة هذا المتعامل یؤخذ 

بعین الاعتبار طبیعة دوره التقني المحض وعدم تدخله بأي شكل من الأشكال في المعلومات 

یكن هناك أمام التشریع المقارن سوى تكریس والبیانات التي یعمل على ضمان انتقالها، فلم

؛ محمد 38-37؛ محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص ص 322عاید رجا الخلایلة، المرجع السابق، ص -1

.37حسین منصور، المرجع السابق، ص 
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مبدأ إعفاءه من المسؤولیة بشروط معینة ینبغي علیه الالتزام بها، وكذا إعفاءه أیضا من أي 

.1التزام یفرض علیه مراقبة المعلومات المنقولة أو المخزنة

وكیف  .؟التزام عام بالمراقبةمن أي فما هو مضمون مبدأ الإعفاء من المسؤولیة و 

  ؟اكان موقف القضاء والتشریعات المقارنة منه

Absenceغیاب التزام عام بالمراقبة :الفرع الأول d’obligation générale du

surveillance.

21الصادر في )LCEN(المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي أورد القانون الفرنسي 

إلى شبكة الإنترنت لا یقع أن مورد خدمة الدخول7-1-6في نص مادته 2004جوان 

أي التزام عام بمراقبة المحتویات التي یتم بثها عبر الشبكة، حیث جاء في نص المادة علیه

لا یخضعون لأي التزام 2و 1الأشخاص المشار إلیهم في نص المادة «:السالف الذكر

زام عام بالبحث عن عام بمراقبة المعلومات التي یعملون على إرسالها أو تخزینها، ولا لأي الت

.2»الوقائع والظروف المتعلقة بمضامین غیر مشروعة

.Pطبقا لتقریر الأستاذ -1 Hérisson ُدم لمجلس الشیوخ الذي ق)Sénat:(» ینطبق على مقدمي خدمة الدخول على

simpleأو الذین یقدمون خدمة توصف بأنّها مجرد نقل FAIشبكة الإنترنت  transport نظام یُخفّف من المسؤولیة كتلك

.»بالمعلومات الذین یقومون بنقلهاالمطبقة على مستغلي الاتصالات فیما یتعلق

« Aux fournisseurs d’accès à l’internet, qu’assurent un service qualifié de ‘’simple transport’’
s’applique un régime allégé de responsabilité calé sur celui des opérateurs de
télécommunications à l’égard des informations qu’ils véhiculent ». Voir : Jacques Larrieu,
op.cit., p 213.
2 -Le principe selon lequel les fournisseurs d’accès ne sont pas soumis à une obligation

générale de surveillance a été posé par la directive européenne 2000/31 du 8 juin 2000 (art.
15) et transposé par la loi du 21 juin 2004 à l’article 6-1-7 : « Les personnes mentionnés aux 1
et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles
transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de surveillance des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites ».
Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 232 ; Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 770 ;

Romain Gola, op.cit., p 472 ; Elise Ricbourg-Attal, o p.cit., p 183. إلیاس ناصیف، المرجع السابق، 

.267ص 
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في مقابل ذلك أجاز هذا القانون بصفة استثنائیة للسلطة القضائیة طلب إجراء مراقبة 

دة ومؤقتة لبعض المحتویات أو المضامین الحساسة، بالإضافة إلى أنه ومراعاة محدّ 

حاربة والقضاء على بعض الجرائم المتعلقة ماللمقتضیات المصلحة العامة التي تقتضي 

بالإنسانیة والتمییز العنصري والجرائم الجنسیة المتعلقة بالأطفال، ینبغي على مورد الخدمة 

،ع ترتیبات تقنیة یكون من السهل الوصول إلیها ورؤیتهاوضوكاستثناء عن المبدأ العام 

.1الجرائم ذهتسمح لكل شخص  إخطاره بوجود مثل ه

ة وبغیة الترویج لبعض عروض فإن موردي خدمة الدخول إلى الشبكضف إلى ذلك 

الاشتراك التدفق العالي قد یعرضون إمكانیة تبادل فیدیوهات أو قطع موسیقیة عبر تقنیة 

، ومن ثمة فهم ملزمین بأن یضعوا في الإعلان إشارة یمكن بسهولة )P2P(تبادل البطاقات 

.2بالإبداع الفنيلقرصنة تضر أن االتحقق منها وقراءتها تفید ب

ن نصوصه الصادرة في مجال المعلوماتیة مّ ضَ أما فیما یخص المشرع الجزائري فلم یٌ 

غشت 25الصادر في 257-98من المرسوم 14فیما عدا نص المادة ،مثل هذا المبدأ 

ل، حیث جاءواستغلالها المعدّ "إنترنت"الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 1998

خلال ممارسة "أنترنات"یلزم مقدم خدمات الإنترنت «:8،  7، 6فقرة  14في نص المادة 

:نشاطاته بما یأتي

تحمل مسؤولیة محتوى الصفحات وموزعات المعطیات التي یستخرجها ویأویها طبقا -

.للأحكام التشریعیة المعمول بها

بمحتوى الصفحات التي إعلام مشتركیه بالمسؤولیة المترتبة علیهم فیما یتعلق -

.للأحكام التشریعیة المعمول  بهایستخرجونها، وفقا

1 -Article 6-1-7-2- du LCEN.
2 -Jacques Larrieu, op.cit., p 214.

.380محمد عرسان أبو الهیجاء، علاء الدین فواز الخواصنة، المرجع السابق، ص -
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اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمین حراسة دائمة لمضمون الموزعات المقترحة -

النفاذ إلى الموزعات التي تحتوي معلومات تتعارض مع النظام  علمشتركیه، قصد من

.»العام أو الأخلاق

الأحكام الواردة أعلاه أنه لیس على مورد الخدمة التزام عام وعلیه فإنه یفهم من 

بمراقبة المضامین التي یعملون على ضمان نقلها بصفة دائمة، ولا یمكن أبدا القول بأنّ إلزام 

المورد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمین حراسة دائمة لمضمون الموزعات المفتوحة 

عات التي تحتوي معلومات تتعارض مع النظام العام أو لمشتركیه قصد منح النفاذ إلى الموز 

بالمراقبة ذلك أن المرسوم التنفیذي م إخضاع المورد للالتزام ، یتنافى مع مبدأ عدالأخلاق

یقصد من وراء ذلك الالتزام إلزامه بوضع ترتیبات تقنیة تسمح بحصر إمكانیة الدخول إلى 

العام أو الآداب العامة أو بوجودها، وهذا ما الموزعات التي تحتوي معلومات مخالفة للنظام 

المتضمن 2009غشت 5الصادر في 04-09فقرة ب من القانون 12جاء به نص المادة 

.القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتهما

دراته التكنولوجیة إذ أنه یستحیل على مورد خدمة الدخول مهما كانت إمكاناته وق

.عبر الشبكةنشرهاالتحكم في مراقبة ملایین المعطیات والبیانات التي یتم بثها و 

تجدر الإشارة إلى أن مبدأ عدم إلزام مورد خدمة الدخول استند علیه القضاء المقارن 

في العدید من أحكامه سواء فیما یخص عمل مورد خدمة الدخول أو حتى مورد خدمة 

من القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي 7-1-6وأن نص المادة الإیواء خاصة

.1أخضعت كلا منها لنفس المبدأ

1 -TGI Paris. ord .réf 10 février 2012, Claude Guéante c/ Frée et autres.

CA Paris pôle 5, 1ère ch , arrêt du 9 avril 2014. Google France, inc, et Ireland c/ Voyageurs du
monde.
« Considérant ceci exposé, que l’article 6-1-7 de la loi du 11 juin 2004 dispose que
l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’il
transmet ou stock ni à une obligation générale de recherche des faits ou des circonstances=
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من 21لقانون البلجیكي بمقتضى نص المادة ا ضمن اهذا المبدأ تم النص علیه أیض

.2003مارس 11القانون الصادر في 

Leمبدأ الإعفاء المشروط من المسؤولیة :الفرع الثاني principe d’exonération

conditionné de responsabilité.

سبقت الإشارة إلى أنه وقبل أن تصدر الأنظمة الخاصة المتعلقة بمسؤولیة مقدمي 

مدى الخدمات التقنیة بما فیها مورد خدمة الوصول، اختلف الفقه والقضاء في تقریر 

الحد بل شمل أیضا الأساس مسؤولیة هؤلاء المتعاملین، ولم یقتصر الاختلاف عند هذا 

.1القانوني الذي ینبغي أن تقوم علیه المسؤولیة حتى في حالة تقریرها

ولا شك في أن هذا الوضع تغیر كلیة خاصة بعد صدور القوانین والتوجیهات المؤطرة 

والمنظمة لمسؤولیة هؤلاء المتعاملین الذین اشتكوا من تحمیلهم المسؤولیة عن مضامین غیر 

یكون لدیهم في الغالب أي علم بوجودها، لذلك صدرت هاته التوجیهات والقوانین مشروعة لا

تدعو في مجملها إلى إعفاء مورد خدمة الدخول عن أیة مسؤولیة كانت فیما یخص ما یتم 

Leبثه من مضامین عبر الشبكة  principe d’exonération. فما هو مضمون هذا

لقضاء المقارن عند نظره في القضایا المرفوعة كیف كانت تطبیقاته من طرف االمبدأ؟ و

مورد خدمة الوصول؟ضد

.مضمون المبدأ:البند الأول

، بحیث یعرض على لا یقوم إلا بدور فنيد خدمة الوصول م به بأن مورّ من المسلّ 

الجمهور فقط إمكانیة الاتصال بمواقع شبكة الإنترنت عن طریق ما یضعه تحت تصرفهم 

=révélant des activités illicites, qu’il ne saurait donc être exigé de Google une obligation
particulière de vigilance et de filtrage à priori dans le cadre de son service Adword ».
TGI paris 3ème ch. 1ère sec. 04 décembre 2014 SCPP c/ Orange, Free, SFR et Bouygues
télécom. Disponible sur le site: www.légalis.net.

.160شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص -1
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متصلة بالشبكة، فهو یعد وسیطا بین مستخدم الإنترنت ومورد المعلومات من أجهزة حاسوب 

وعن طریقه یتم اتصال مستخدمي الإنترنت بالمواقع التي یرغبون في الدخول إلیها، فمهمته 

إذن محددة بالعمل الفني الذي یربط بین المشترك وقائمة المواقع على الشبكة أو مع أي 

.1مستخدم آخر

ة الوصول لا علاقة له بمضمون المادة المعلوماتیة أو بمضمونها وما دام مورد خدم

أو بمضمون الرسائل أو المعلوماتیة التي یتم تبادلها عبر الشبكة، فدوره التقني المحض 

ر خوادمه من مضامین، ولذلك لیس له الاطلاع محایداً في مواجهة كل ما ینساب عبیجعله 

له، ومن ثمة لا یمكن مساءلته عن مضمون أو التعرّف على مضمون كل ما یمرّ من خلا

.2الرسائل أو طبیعة المادة المعلوماتیة المقدمة ذهه

إذن فمزود خدمة الدخول وكما سبق عرضه یقوم بدور فني محض ولا علاقة له  

بالمادة المعلوماتیة أو مضمونها أو موضوع الرسالة المتبادلة على الشبكة، وأن دوره بالتالي 

في هذا الجانب، ولیس له من  ثمة الاطلاع أو التعرف على مضمون الرسائل یتسم بالحیاد 

سمة الطابع السري الذي لیس موردا أو منتجاً لها، أضف إلى ذلكالتي تمر من خلاله لأنه

الاتصال عن بعد التي تحظر علیه الاطلاع على المعلومات التي تتضمنها تتسم به تقنیات 

باستثناء الأحوال التي یحددها القانون، كما أن الأعداد الكبیرة الرسائل التي تمر عبر أدواته

للمشتركین وكثرة الرسائل التي تمر عبر أدواته وسرعة نقلها، كلها تجعل من الصعب علیه 

.3القیام برقابة مضمون المعلومات والتحقق من مشروعیتها

.321؛ عاید رجا الخلایلة، المرجع السابق، ص 321محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1
.38-37؛ محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص ص 210السابق، ص محمد حسین منصور، المرجع -2
.20محمد بن خلیفة، المرجع السابق، ص -3
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تجاه الذي یقضي شرعت التوجیهات القاریة ومختلف القوانین نحو الالهذه الأسباب، 

عن المسؤولیة فیما 1بإعفاء المتعاملین التقنیین وخاصة مورد خدمة الدخول إلى الشبكة

28یخص المضامین الغیر المشروعة، فكانت البدایة مع القانون الأمریكي الصادر في 

للحد من الاعتداءات على الحقوق الملكیة الفكریة في نطاق الإنترنت 1997أكتوبر 

(DXMA)والمسمى بـ Digital Millennium Copyright Act والذي حصر ،

مسؤولیة مقدمي الخدمات جزائیا في حدود الاعتداء على الملكیة الفكریة في نطاق الإنترنت، 

فأقام مسؤولیتهم فقط في حال علمهم بعدم مشروعیة المضمون المعلوماتي الإلكتروني الذي 

.2یقومون بنقله أو تخزینه

التوجیه 2000جوان 8الأوروبي فقد تبني البرلمان بالإجماع في أما على الصعید

والمتعلق ببعض الأوجه القانونیة لخدمات شركات المعلومات وبصفة خاصة 31/2000رقم

التجارة الإلكترونیة في السوق الداخلي والذي تم تخصیص القسم الرابع منه لتنظیم المركز 

.153إلى  12لا سیما في المواد القانوني للوسطاء في خدمات الإنترنت 

1- Vincent Fauchon- Pierre Deprez, op.cit., p 231 ; Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 773 ;
Romain V. Gola, op.cit., p 472 ; Céline Castets-Renard, op.cit., p 345 ; Jacques Larrieu,
op.cit., p 215;Diane de Bellescize -Laurence Franceschini ,Droit de La communication, 2ème

édition ,Presses Universitaires De France ,Paris, France,2011,p495.

؛ عبد الفتاح محمد 37؛ محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص 210محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 

النظام القانوني ؛ صفاء فتوح جمعة، 160؛ شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص 189الكیلاني، المرجع السابق، ص 

؛ أحمد قاسم 83ص  ،2013مصر،المنصورة،ر والقانون،دار الفك دراسة مقارنة، طبعة أولى،،للصیدلیات الإلكترونیة

؛ عبد 33؛ محمد عرسان أبو الهیجاء، علاء الدین فواز الخواصنة، المرجع  السابق، ص 354فرح، المرجع السابق، ص 

.233المهدي كاظم ناصر، المرجع السابق، ص 
.442فهد عبد االله العبید العازمي، المرجع  السابق، ص -2

M. Guillard, « Responsabilité des acteurs techniques de l’internet », actualités législatives et
jurisprudentielles, article disponible à l’adresse : www.droittechnologie.org.v.
3 -Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 771.
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ة الأوروبیة عدم إلزام الوسطاء الفنیین برقابة مشروعیة یوقد جاء في نصوص التوجیه

وإنما فرضت علیهم أن یتصرفوا بشكل المواقع، المعلومات والإعلانات التي تبث عبر 

.مناسب لمنع الوصول إلى هذا المحتوى الغیر المشروع

ة الأوروبیة أنه عندما یتعلق الأمر بنقل ین التوجیهم1-12وجاء في نص المادة 

معلومات على شبكة الاتصالات أو تورید خدمة الدخول إلى الشبكة لا یكون المورد من 

حیث المبدأ مسؤولا عن هاته المعلومات التي یتم إرسالها، على أن هذا الإعفاء مشروط بأن 

كون قد اختار المرسل إلیه الذي ینقل أن لا ی)2مصدر الإرسال أو )1لا یكون المورد هو 

.1أن لا یختار المعلومات التي یقوم بنقلها أو یعدّل منها)3إلیه المعلومات، 

تخزین الضمن د الخدمة قد یمن ذات المادة على أن عمل مورّ الثانیة وتضمنت الفقرة 

یجعل من عمله لا یجعله مسؤولا كما لا غیر أن ذلك مؤقت للمعلومات التي یقوم بنقلها، ال

یرتقي إلى عمل متعهد الإیواء، ومن ثم لا یمكن مساءلته، غیر أن النص یشترط أن یكون 

ستمر لمدة قصیرة یقتضیها النقل، لنقل البیانات للمستهلكین وأن یهذا التخزین ضروریا

وبهذین الشرطین یكون التوجیه قد استبعد حالة التخزین المستمر التي تدخل في نطاق عمل 

.هدي الإیواءمتع

1 - Dire. n°200/31/Ce du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains

aspects juridiques des services de la société d e l’information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur, dite « directive sur le commerce électronique » art 12 :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de
l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des information
fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le
prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises que le prestataire :
a) ne soit à l’origine de la transmission, b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission
et c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission»,
reprenant en cela le considérant 42 « Les dérogations en matière de responsabilité prévues par
la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le
cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et d e
fourniture d’un accès à un réseau de communication… Cette activité revêt un caractère
purement technique, automatique et passif, qui implique que l e prestataire de services de la
société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou
stockées »
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 إلزامالأعضاء أن تنص قوانینها على ة للدولیكما تجیز الفقرة الثالثة من هذه التوجیه

.مزود الخدمة بأن یوقف الخدمة ویستبعد المحتوى الغیر المشروع للموقع

تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام الخاص بالمسؤولیة والذي یقضي بإعفاء مورد 

نت ملامحه قبل ذلك تدریجیا مع عدید التساؤلات خاصة في وّ تك، الخدمة من أیة مسؤولیة

لذلك كان  ،ظل بیئة رقمیة حدیثة غریبة نوعاً ما على المشرّع الفرنسي في أواسط التسعینات

بعض المسائل التي یثیرها استخدام الشبكة إلى أحكام مستمدة من تنظیمیتم اللجوء في 

2-43نص المادة إضافة، كما أن البرلمان الفرنسي كان ینوي )Télématique(التلیماتیة 

والتي تعفي بعض مقدمي خدمات 1986سبتمبر 30ضمن أحكام القانون الصادر في 

تهم التي یتم بثها ما لم یثبت مشاركالاتصال بالشبكة من أیة مسؤولیة فیما یخص المضامین

المسؤولیة الجزائیة قد تم حظرها من قبل المحاولة التي تهدف إلى تحقیق فیها، غیر أن هذه 

.19961جویلیة 29المجلس الدستوري بموجب القرار الصادر في 

بعد هاته المحاولة التي لم یكتب لها النجاح، استبعد مجلس الدولة الفرنسي في تقریر 

أیة مسؤولیة یمكن أن تقوم في مواجهة مورد خدمة الدخول إلى الشبكة 1998له سنة 

للمضامین التي یقوم بضمان الوصول إلیها أو نقلها أو إیوائها، والاكتفاء بتقریر بالنسبة 

.2مسؤولیته فقط في الحالة التي یكون فیها هو من قام بإنتاجها

ة الأوروبیة السالفة الذكر والتي جاءت یاستمر هذا الوضع حتى صدرت التوجیه

ا یخص ئیة فیمكانت أم جزالتنص صراحة على إعفاء المورّد من أیة مسؤولیة مدنیة 

.المضامین الغیر المشروعة

1 -Con. Const., déc. n°135 (1995- 1996) de réglementations, Sénat, 18 juin 1996.
2 -« Fournisseurs d’accès ne serait donc à priori responsable que de ses propres contenus

édités par lui-même, mais non de ceux auxquels il donne accès ou qu’il héberge : il ne serait
ainsi ni le directeur de la publication des pages personnelles de ses abonnés ni responsable des
propos émis dans les forums ». CE, Internet et les réseaux numériques, la Doc.Fr, 1998, p
184.
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الإعفاء من المسؤولیة جاء لیتناسب مع طبیعة الدور التقني والملاحظ بأن مبدأ 

والحیادي للمتعاملین التقنیین على النحو المبین أعلاه، غیر أن شروط تطبیق هذا المبدأ 

وأن لا  در الإرسال المضرّ والتي تنص على أنه لا ینبغي أن یكون مورد الخدمة هو مص

یكون قد اختار المرسل إلیه الذي ینقل إلیه المعلومات، وأن لا یختار المعلومات التي یقوم 

لتتوافق مع ما تقضي به القواعد العامة للمسؤولیة الجزائیة، فعندما جاءت.تعدیلهابنقلها أو 

كون منطقیا أن یتم یكون مورد الخدمة هو مصدر الإرسال یكون فاعلا أصلیا للضرر وی

قد اختار المرسل إلیه الذي ینقل إلیه تحمیله مسؤولیة الضرر الناتج، وعندما یكون المورد

المعلومات أو یكون هو من یختار المعلومات التي یقوم بنقلها أو تعدیلها، فإن ذلك یجعله 

ویجعله قد با بشكل أو بآخر في الضرر الناتج عن المضامین الغیر المشروعة،شریكا ومتسبّ 

.تخلى عن واجب الحیاد الذي ینبغي أن یتحلى به في مواجهة ما ینساب عبره من معلومات

.موقف التشریعات المقارنة من مبد أ الإعفاء المشروط من المسؤولیة:البند الثاني

دي ة الأوروبیة التي جاء بنظام الإعفاء من المسؤولیة بالنسبة لمورّ یألزمت التوجیه

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على نقل 22الخدمات التقنیة بموجب نص مادتها 

والتزاما منها بذلك قدمت ، 2002دیسمبر 17أحكامها إلى تشریعاتهم الداخلیة بحلول 

شركات "كمحاولة أولى مشروع قانون حول 2001جوان 14الحكومة الفرنسیة في 

م منه المركز القانوني لمزودي خدمات الإنترنت، إلا أن هذا دت في قسوالتي حدّ "المعلوماتیة

.1المشروع أضحى لاغیا بتغیر المشروع

بمشروع قانون 2003دیسمبر 15جاءت بعد ذلك الحكومة الفرنسیة من جدید في 

21الموافقة علیه من قبل المشرع الفرنسي في  توالذي تم"الثقة في الاقتصاد الرقمي"حول 

واعتباراً من هذا التاریخ أصبح لمقدمي خدمات الإنترنت في فرنسا نظامهم 2004جوان 

.442فهد عبد االله العبید العزمي، المرجع السابق، ص -1
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les(تحت عنوان مقدمي الخدمات التقنیة 9إلى  5ص المواد من الخاص والذي خصّ 

prestataires techniques(بها التوجیهءحیث تبنى هذا النص جمیع الأحكام التي جا

la(لذلك أطلق علیه الأوروبي loi de transposition(1.

المعدلة لنص 9وعلیه كرّس هذا القانون مبدأ الإعفاء من المسؤولیة بموجب المادة 

أن كل من «:من قانون البرید والاتصالات الإلكترونیة والتي جاء فیها3-3-32المادة 

یضمن نشاطا یتعلّق بنقل المحتویات عبر شبكة الاتصالات أو خدمة تورید خدمة الدخول 

إلى شبكة الاتصالات عن بعد، لا یمكن أن تثار مسؤولیتهم جنائیة كانت أم مدنیة 

بخصوص المضامین، ما لم یكن هو مصدر الإرسال الضار، أو أن یكون قد اختار المرسل 

قد اختار المعلومات التي قام بنقلها أو قام  ه المعلومات، أو أن یكون إلیه الذي ینقل إلی

.2»بتعدیلها

وعلیه أصبح في ضوء القانون الفرنسي من الصعب إثارة مسؤولیة مورد خدمة 

الدخول عن ما یتم بثه من مضامین غیر مشروعة، ما لم یثبت أنه قد ساهم بشكل أو بآخر 

.3في إحداث المضامین الغیر المضرة

1 -Philippe Le Tourneau, op.cit., p 435 ; Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 771 ; Céline

Castets-Renard, op.cit., p 345.

المعدّل لبعض أحكام القانون 2000أوت  1نسي قد أصدر قبل ذلك القانون الصادر في تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفر 

المتعلق بالاتصالات السمعیة البصریة والذي حاول أن یزید من حالات عدم المسؤولیة سواء 30/11/1986الصادر في 

.190یلاني، المرجع السابق، ص عبد الفتاح محمود الك.المدنیة والجزائیة عن المعلومات التي یتم بثها عبر الشبكة
2 -L’article 9 du LCEN dispose que « toute personne assurant une activité de transmission de

contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d’accès à un réseau de
télécommunication ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces
contenus que dans les cas où : soit elle est à l’origine de la demande de transmission
litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou
modifie les contenus faisant l’objet de la transmission».
3 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 345.
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أما فیما یخص القانون الجزائري فبتفحصنا لمختلف القوانین الصادرة في مجال 

والمعلوماتیة بشكل خاص، لم نعثر على أي نص یقضي صراحة بإعفاء الاتصال عموما 

.مورد خدمة الدخول من المسؤولیة فیما یتم بثه من مضامین مضرة

قواعد العامة المتعلقة المحدد لل2000غشت 5المؤرخ في 03-2000فالقانون رقم 

بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، لم تتضمن نصوصه في شقها المتعلق بتنظیم 

الاتصالات أیة إشارة إلى إعفاء متعاملي خدمات الاتصالات السلكیة أو اللاسلكیة عن 

.المسؤولیة التي یمكن أن تثور بشأن المحتویات الغیر المشروعة

المتضمن القواعد الخاصة بالوقایة 2004غشت 5المؤرخ في 4-09القانون رقم أما 

من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال والذي یعد النص التشریعي الوحید الذي 

علیهم مقدمي الخدمات والتزاماتهم،  أطلقتطرق بشكل مختصر لمهام المتعاملین أو كما 

صریحة إلى إعفاء مورد خدمة الدخول من أیة مسؤولیة، فیما عدا لم یتضمن أي إشارة بدوره 

منه على مقدمي خدمات الإنترنت یلتزمون بالتدخل الفوري لسحب 12النص في المادة 

مجرد العلم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مخالفتها بالمحتویات التي یتیحون الاطلاع علیها 

غیر ممكن، وكذا وضع الترتیبات التقنیة التي تسمح للقوانین وتخزینها أو جعل الدخول  إلیها

بحصر إمكانیة الدخول إلى الموزعات التي تحوي معلومات مخالفة للنظام العام والآداب 

.العامة وإخبار المشتركین بوجودها

على  04-09من هذه الالتزامات القانونیة التي ألقاها القانون رقم یمكن أن یفهم

أنهم غیر مسؤولین عنها نظرا لدورهم التقني المحض، وأن كل ما عاتق مقدمي الخدمة على

ومن .أو اتخاذ الإجراءات الوقائیة من أجل محاربتهاعلیهم التدخل لسحبها بمجرد العلم بها

ثمة فإن النص على هذه الالتزامات الذي ینبغي أن یتحلى مقدمو الخدمة مؤشر ودلیل 
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على إعفاءهم من المسؤولیة فیما -ت السالف بیانها نظراً للاعتبارا-ضمني على نیة المشرع

.یخص المضامین الغیر المشروعة طالما أنهم لیسوا على علم بها

من المرسوم التنفیذي رقم 14ما یؤكد هذا الطرح هو ما ورد أیضا في نص المادة 

الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 1998غشت 25المؤرخ في 98-257

:أن مقدم الخدمة یلتزم خلال ممارسة نشاطه بـ6واستغلالها، حیث ورد في الفقرة "أنترنات"

ت المعطیات التي یستخرجها ویأویها طبقا تحمل مسؤولیة محتوى الصفحات وموزعا«

.»للأحكام التشریعیة المعمول بها

معنى ذلك أنه وبمفهوم المخالفة لا یتحمل مقدم الخدمة مسؤولیة عن المعطیات 

والبیانات الغیر المشروعة من حیث المبدأ ما لم یكن هو المتسبب فیها سواءً باستخراجها أو 

.إیوائها

س المادة ألزمت مقدم الخدمة بأن یعلم مشتركیه بالمسؤولیة من نف7كما أن الفقرة 

المترتبة علیهم فیما یخص محتوى الصفحات التي یستخرجونها ووفقا للأحكام التشریعیة 

ائري لمبدأ الإعفاء ضمنیا، إذ أن المعمول بها، وهو ما یؤكد أیضا طرحنا بتبني القانون الجز 

عن ما یقوم بثه دلیل أن مقدم الخدمة یعفى النص صراحة على تحمل المشترك المسؤولیة

منها ولیست له أیة علاقة بها، ما عدا التزاماته القانونیة التي تفرض علیه اتخاذ كل 

الإجراءات اللازمة لتأمین حراسة دائمة لمضمون الموزعات المفتوحة لمشتركیه، قصد منح 

.العام والأخلاقالنفاذ إلى الموزعات التي تحتوي معلومات تتعارض مع النظام

من دفتر الشروط الذي یحدد شروط 12من المادة 8وقد جاء أیضا في الفقرة 

وكیفیات إقامة واستغلال خدمة توفیر النفاذ إلى الإنترنت أن صاحب الترخیص یلتزم بإعلام 
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المشتركین بالمسؤولیات التي یتحملونها بالنسبة لمحتوى الصفحات التي ینتجونها طبقا 

.1لتشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاللأحكام ا

وهذا تماما ما یصب نحو القول بإعفاء مورد خدمة النفاذ من المسؤولیة عن 

المضامین، فالتزامه بإعلام المشترك بضرورة تحمل مسؤولیته فیما ینتجه من مضامین إعفاء 

.ضمني له من المسؤولیة

أما فیما یخص التشریع الأمریكي، فقد صادق القانون الأمریكي الصادر في عام 

على المعاهدتین الصادرتین عن المنظمة العالمیة لحقوق المؤلف بتاریخ 1998

من المسؤولیة في حال التعرض لحقوق ، فهو یتضمن عنوانا ثانیا حول الحد 20/12/1996

إلى  نص القانون الأمریكي 512ن المادة المؤلف على الشبكة، حیث یضیف هذا العنوا

ودخل حیز 1998أكتوبر 28لحمایة حق المؤلف عبر شبكة الإنترنت الذي صدر في 

، حیث لم ینظم هذا النص مسؤولیة المتعاملین )DMCA(2000أكتوبر 1النفاذ في 

فقد أي الحالات التي تخص )Copyright(التقنیین سوى بالنسبة للمخالفات المرتبطة بـ 

.2حق المؤلف

من دفتر الشروط المحدد لشروط وكیفیات إقامة واستغلال خدمة توفیر النفاذ إلى الإنترنت والمحدد بموجب 12المادة -1

تر الشروط المحدد بشروط المتضمن دف03/04/2016المؤرخ في 2016/س ض ب م/ رم/أخ/51من القرار رقم 2المادة 

.وكیفیات إقامة واستغلال خدمات توفیر النفاذ إلى الإنترنت

22/02/2017المؤرخ في 2017/س ض ب م/ رم/أخ/10قد تم تعدیلها بموجب قرار المجلس رقم 2الملاحظ أن المادة 

صاحب الترخیص بإعلام  المشتركین من دفتر الشروط وتم التعدیل في الصیاغة، فبدلا من التزام 12وعدلت أیضا المادة 

بعد تعدیلها أنه یلتزم صاحب 8بالمسؤولیات التي یتحملونها بالنسبة لمحتوى الصفحات التي ینتجونها، جاء في الفقرة 

عن محتوى الترخیص بإدراج في العقود التي تربط صاحب الترخیص بمشتركیه بند یحدد بأن المشتركین یبقون مسؤولین

.»نتجونهاالصفحات التي ی
بد االله ؛ فهد ع159یك، المرجع السابق، ص ؛ أودین سلوم الحا193عبد الفتاح محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص -2

.369فرح، المرجع السابق، ص قاسم ، أحمد 443عبید العازمي، المرجع السابق، ص 
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من حیث مقدم الخدمة التقنیة لا یعد مسؤولاً وحیث أن القانون الأمریكي اعتبر بأن 

المبدأ إذا اقتصر دوره فقط في نقل البیانات والمعطیات دون أن یكون له دور في تعدیلها 

.وأن لا یقوم بانتقاء من توجه إلیهم

القانونیة لخدمات مجتمع وفي بلجیكا، نجد القانون الخاص بحمایة المظاهر 

مسؤولیة الوسطاء الفنیین عبر أحدث القوانین البلجیكیة التي تعالج المعلوماتیة، والذي یعتبر

مارس 27، وأصبح نافذا في 2003مارس 11القانون في ة الإنترنت، وقد صدر هذا شبك

.1من ذات العام

من هذا القانون 18وقد عالج المبحث الأول من هذا الفصل الرابع في المادة 

إلى شبكة الإنترنت أو مسؤولیة مزود الخدمة الذي یقتصر دوره على مجرد نقل المعلومات 

یوفر خدمة الاتصال بالشبكة، ووفقا لهذا النص لا یعد مزود أو مؤدي الخدمة مسؤولا عن 

محتوى المعلومات أو الإعلانات التي ینقلها أو تبث على موقع یؤمن خدمة ربطه 

الشبكة، فهذا القانون قد أعفى مزود الخدمة من أیة مسؤولیة تتعلق بمحتوى بمستخدمي 

.الإعلانات الغیر المشروعة التي تبث على المواقع التي یقدمون خدمة الوصول إلیها

غیر أن النص اشترط لعدم مسؤولیة مورد خدمة الدخول في هذه الحالة توافر الشروط 

:التالیة

  .ررأن لا یكون المزود مسبب الض-1

.أن یكون قد اختار المرسل إلیه المعلومات-2

1 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 183.

.162شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص -
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.1أن یكون قد اختار المعلومات التي ینقلها ولم یعدّل منها-3

ومن القوانین العربیة التي عالجت مسؤولیة وسطاء الشبكة أو مقدمي الخدمات 

حیث جاء بشأن تنظیم التوقیع الإلكتروني، 2002سبتمبر 14القانون البحریني الصادر في 

أنه لا یسأل وسیط الشبكة "مسؤولیة وسطاء الشبكة"بفقراتها، تحت عنوان 15دته في ما

مدنیا أو جنائیا عن أیة معلومة واردة في شكل سجلات إلكترونیة تخص الغیر إذا لم یكن 

هو مصدر هذه المعلومات واقتصر دوره على مجرد توفیر إمكانیة الدخول، وذلك إذا كانت 

:المسؤولیة قائمة على

.شاء أو نشر أو بث أو توزیع هذه المعلومات أو أیة بیانات تتضمنهاإن-أ 

.التعدي على أي حق من الحقوق الخاصة بتلك المعلومات-ب 

:ویشترط لانتفاء مسؤولیة وسیط  الشبكة استناداً إلى أحكام البند السابق ما یلي-2

.عدم علمه بأنه تنشأ عن هذه المعلومات أیة مسؤولیة مدنیة أو جنائیة-أ 

عدم علمه بأیة وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل بحسب المجرى العادي -ب 

.للأمور على قیا م مسؤولیة مدنیة أو جنائیة

قیام وسیط الشبكة على الفور، في حالة علمه بما تقدم بإزالة المعلومات من -ج 

أي نظام للمعلومات تحت سیطرته، ووقف توفیر إمكانیة الدخول على تلك 

.2عرضهاالمعلومات أو 

، وكذا القانون الإسباني 9في مادته 2001جانفي 14وفي نفس المعنى صدر القانون الألماني الصادر بتاریخ -1

.13مادة 4فصل 2002جوان 5، وكذا القانون الفنلندي الصادر في 14في مادته 2002جویلیة 11الصادر في 

Tableaux comparatifs commentés des régimes de responsabilité des prestataires techniques
aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne et en Finlande réalisé par David Guillet
et Roman Hardium, DESS Droits des NTIC (Université Versailles Saint-Quentin).

نصوص هذا القانون .2002دیسمبر 14هـ الموافق لـ 1423رجب 7انون التجارة الإلكترونیة البحریني الصادر في ق -2

.وما یلیها440واردة في مؤلف إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص 
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یبدو جلیا من الأحكام التي أوردها القانون البحریني قربها من تلك التي جاءت بها 

تطبیقا لها، لا سیما من التي جاءت ونصوص قوانین الدول الأوروبیةالأوروبيالتوجیه

حیث تقریر المبدأ العام الذي یقضي بإعفاء مورد الخدمة من أیة مسؤولیة كانت مدنیة أو 

وكذا إلزامه باتخاذ كل ما هو ضروري من أجل إزالة المعلومات غیر المشروعة أو جنائیة، 

1.غلق طریق الوصول إلیها

وتأكیدا لإعفاء المورد من الالتزام بالرقابة السابقة على مضمون أو محتوى البیانات، 

الشبكة لا تفرض أحكام هذه المادة على وسیط «:نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه

نیة تخص الغیر،أي التزام قانوني بشأن مراقبة أیة معلومات واردة في شكل سجلات إلكترو 

.»ینشأ عنها مسؤولیة مدنیة أو جنائیةبغرض تحقق علم وسیط الشبكة بأن المعلومات 

.عفاء المشروط لمورد خدمة الدخولالتطبیقات القضائیة لمبدأ الإ:الثالثالبند

والقوانین الأوروبیة المطبقة الأوروبيقبل صدور التوجیهحاول القضاء المقارن حتى 

عن  دخوللأحكامها، رسم ملامح مسؤولیة مقدمي الخدمات التقنیة وبخاصة مورد خدمة ال

طریق إعفائهم من المسؤولیة، وعدم فرض علیهم أي التزام عام بممارسة الرقابة الآلیة 

.2مات المارة نظراً لاستحالة تحقق ذلك من الناحیة التقنیةوالدقیقة لمضمون المعلو 

23كما هو الحال بالنسبة للتشریع البریطاني الذي أصدر قانون خاص بالتجارة الإلكترونیة الذي دخل حیز التنفیذ في -1

التوجیه الذي نقل ذات الأحكام الواردة في 2003أبریل 19، وكذلك التشریع الإیطالي الذي أصدر في 2002أكتوبر 

.الأوروبي

TDG)ویطلق علیه 1997أوت  1ي ینظم الاتصالات والمعلومات والصادر في أما بالنسبة للتشریع الألماني الذ

‘’Teledient gesetz’’ ویعد هذا القانون في الواقع نقطة بدایة التي انطلق منها التوجیه الأوروبي للتجارة الإلكترونیة ،

.في تنظیمه لمسؤولیة الوسطاء عبر الشبكة2000عام 

S. Trowel (A) et Ide (N), Responsabilité des intermédiaires actualités, législatives et
jurisprudentielle, Droit et Nouvelles technologies. Disponible sur le site : www.droit
technologie.org., p 16.

؛ عبد المهدي 349فرح، المرجع السابق، ص قاسم؛ أحمد210نقلا عن محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -2

؛ إلیاس ناصیف، المرجع السابق، 322؛ عاید رجا الجلایلة، المرجع السابق، ص 233كاظم ناصر، المرجع السابق، ص 

.262ص 
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وتطبیقا لذلك أید القضاء الأمریكي هذا الاتجاه، إذ قضت المحكمة العلیا في الولایات 

بعدم مسؤولیة مورد منافذ الدخول إلى الإنترنت عن 22/06/1998المتحدة الأمریكیة في 

ة، وذلك في قضیة مرفوعة من طرف مضمون المعلومات التي تمر عبر وسائله الفنی

Kenneth Zeran ضد شركة(AOL) وتتلخص وقائع الدعوى في تعرض المدعي لنشر ،

خبر كاذب، إذ نشر شخص مجهول على الإنترنت عبر منافذ هذه الشركة عنوان المدعي 

وبیاناته داعیا الجمهور إلى الحصول على ملابس تحمل شعارات تتصل بحادث تخریبي في 

التي انفجرت فیها عبوة ناسفة أودت بحیاة مئات )Oklahoma(أوكلاهوما مدینة 

Kenneth(الأشخاص، ونظراً لعدم التعرف على ناشر الخبر رفع المدعي  Zeran ( دعوى

بمضمون الرسالة ولم تتخذ خبرت أاستنادا إلى أنها كانت قد (AOL)لمقاضاة شركة 

رت رار الناتجة عن ذلك، إلا أن المحكمة قرّ الإجراءات اللازمة لوقف إذاعتها تفادیا للأض

بأن مورد منافذ الدخول إلى الإنترنت لا یكون مسؤولا عن مضمون المعلومات المنشورة عبر 

وسائله الفنیة لأنها صادرة عن الغیر، كما أن سرعة نقل المعلومات على الإنترنت یصعب 

1.معها إخضاع الرقابة من قبل مورد منافذ الدخول

في  1999الصدد وفي حكم لمحكمة الدعوى الكبرى بباریس في أكتوبر في نفس 

، انتهت المحكمة إلى أن مزود الخدمة عبر شبكة الإنترنت لیس مسؤولا عن EDVقضیة 

طبیعة النشر وعن طبیعة ومشروعیة المعلومات التي ینقلها  إلى المستخدمین، وتتمثل وقائع 

المشروعات الصغیرة كیف تختار "قامت بنشر مقالة بعنوان EDVالقضیة في أن شركة 

دون موافقة من مؤلف هذه المقالة، وبغرض نشر هذه المقالة على موقعها "نظامها المالي

Franceاستعانت بشركتي  et UNNET Technologie. Inc UUNetتین كمزود

تي الخدمة لسحب للخدمة، رفع مؤلف دعواه ضد الشركة صاحبة الموقع والشركتین مزود

المقالة والتعویض عن الأضرار التي أصابته من جراء النشر عبر الموقع، أكدت المحكمة 

.81صفاء فتوح جمعة، المرجع السابق، ص.233، صالسابق، المرجععبد المهدي كاظم ناصر :عنـ نقلا 1
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علمها قد اقتصر على نقل المعلومات من الموقع «عدم مسؤولیة مزودي الخدمة بحجة أن 

neإلى المستخدم، ولذا فإن الشركتین مزودتا الخدمة غیر مسؤولتین  sauraient être

retenues responsables1»یة البیانات التي تم بثها  على الموقععن طبیعة ومشروع.

L’affaire(في قضیة  j’accuse( قامت إحدى جمعیات مقاومة العنصریة برفع

وثلاثة عشرة مورد خدمة وصول على أساس امتناعهم عن L’AFAدعوى قضائیة ضد 

)www.font14.org(اتخاذ الإجراءات التقنیة اللازمة لغلق ومنع الوصول إلى الموقع 

des(من المواقع التي تعمل على بث مضامین غیر مشروعة كبیراً الذي یأوي عدداً  sites

racistes, anti sémites, xénophobes( حیث أن الجمعیة المدعیة تدعیما لطلبها أمام ،

سعت إلى اتخاذ نفس الإجراءات أمام مورد الكبرى لباریس أمام الدعوىالاستعجاليالقسم 

دي خدمة الوصول وأن مورّ خاصة خدمة إیواء هاته المواقع لكن مساعیها باءت بالفشل، 

.ت الناتجة عن تلك المواقعیبقون هم المختصین لوضع حد للإخلالا

توجیه أمر إلى المدعى الاستعجالوقد تضمن طلب الجمعیة الموجه إلى قاضي 

علیهم موردي خدمة الوصول تحت طائلة الغرامة التهدیدیة اتخاذ كافة التدابیر التقنیة اللازمة 

.التي تمنع الوصول إلى مضمون الموقع انطلاقا من الأراضي الفرنسیة

أي التزام بممارسة الرقابة یه بأن مورد خدمة الوصول لا یقع علالمحكمةوقد رأت 

الفعلیة على المضمون الإلكتروني المبث، إلا أنه وبغیة المساهمة في وضع حد للإخلال 

الظاهر الذي قد ینتج من جراء مضامین غیر مشروعة یترك للمورد حریة اتخاذ الإجراء الذي 

.2ضع حد للإخلالیراه مناسبا وملائما من أجل و 

؛ شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص 77صفاء فتوح جمعة، المرجع السابق، ص :المشار إلیه لدىهذا الحكم -1

.233؛ عبد المهدي كاظم ناصر، المرجع السابق، ص 76
2- TGI Paris, réf. 22 mai 2001, j’accus c/ Société Générale communication. Vincent Fauchon-

Pierre Deprez, op.cit., p 231.

.349حمد فرح، المرجع السابق، ص أ: أشار إلى هذا الحكم
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تكییف، رفضت 2017مارس 31وفي حكم حدیث لمحكمة استئناف باریس بتاریخ 

مع دخولأحد المواقع الذي یتیح دخولا بمقابل لأحد منتدیات المناقشة باعتباره مورد خدمة 

ما یترتب عن ذلك من استفادته من مبدأ الإعفاء من المسؤولیة نظراً لابتعاده عن طبیعة 

أشهر حبس موقوف النفاذ من 6ادي والتقني المحض، وقامت بإدانته في المقابل بـ دوره الحی

أجل جنحة التقلید لدوره المتمثل في اقتراح روابط تجیل نحو منتدیات مناقشة تتیح الاطلاع 

.1وتمیل مصنفات محمیة بحقوق المؤلف

اعتبرت من 2016سبتمبر 15بتاریخ )CJUE(الأوروبیةوفي قرار لمحكمة العدل 

خلاله بأن الإعفاء المتعلق بمسؤولیة المتعاملین والمنصوص علیه ضمن أحكام التوجیه

محل التعلیق، لا یشمل سوى الحالات التي یكون فیها نشاط مقدم الخدمة الأوروبي

المعلوماتیة یتسم بالطابع التقني المحض أو یتضمن توریداً لخدمة الدخول إلى شبكة 

هذا النشاط یتمیز بكونه تلقائیا ذو طابع تقني حیادي ولا یكون فیه لهذا الإنترنت، ویكون 

.2المتعامل أي درایة أو مراقبة فیما یخص المعلومات محل الإرسال أو التخزین

قراراً أصدرت محكمة النقض الفرنسیة2007جویلیة 06في قرارها الصادر بتاریخ 

المتعلق بالثقة 2004جوان 21الصادر في 575-2004وحیث أن القانون رقم «:جاء فیه

الصادرCE/2000/31رقم  الأوروبيفي الاقتصاد الرقمي التي قامت بنقل أحكام التوجیه

لصالح مقدمي الخدمات التقنیة، أرست مبدأ اللامسؤولیة المشروط2000جوان 8في 

ن نقلها ما عدا وحیث أن مورد خدمة الوصول لا تقوم مسؤولیته عن المحتویات التي یضم

1- CA de Colmar, arrêt du 31 mars 2011, Monsieur X. c/ SACAM. disponible sur le site :
www.legalis.net.
2- CJUE 3ème ch., arrêt du 15 septembre 2016 M.X / Sonny Music Entertainment Germany
Gmb H. disponible sur le site : www.legalis.net.
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في الحالات التي یكون فیها هو مصدر الإرسال أو یقوم باختیار الأشخاص المرسل إلیهم 

.1»كل الإرسالوینتقي المعلومات 

مما سبق إیراده من نماذج قضائیة عملیة تطبیقیة یتضح تبني الجهات القضائیة 

قنیة من تالخدمة الخاصة الفرنسیة، بما لا یدع أي مجال للشك، لمبدأ إعفاء مورد 

شاب هذا الموقف الكثیر من التردد لا سیما في مرحلة ما قبل صدور المسؤولیة، حتى وإن 

.2000الأوروبیة سنة التوجیه

1 -Cass. Civ .arrêt du 6 juillet 2017, SFR, et autres c/ Association des productions de cinéma

et autres .disponible sur le site www.legalis.net.
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الأساس القانوني لمسؤولیة مورّد خدمة الإیواء عن المضامین الغیر :المبحث الثاني

.المشروعة التي یعمل على تخزینها

الباب الأول من هذه الدراسة إلى وظیفة مورّد خدمة الإیواء على شبكة تطرقنا في 

الإنترنت حیث وقفنا على أهمیة دوره كأحد المتعاملین في المساهمة في نشر المعلومة، فهو 

كل شخص طبیعي أو معنوي، یعرض إیواء صفحاته على الویب عبر خوادمه الخاصة به 

ر على الشبكة لشخص آخر یدعى المستأجر الذي مقابل أجر، لذا فإنه یعد بمثابة المؤج

یكون بإمكانه أن ینشر ما یرید من نصوص أو صور، أو ینظم مؤتمرات مناقشة أو ینشئ 

.روابط معلوماتیة مع مواقع أخرى

مورد خدمة (ومستأجر )مورد الإیواء(بطبیعة الحال فإن عقداً یجمع ما بین المؤجر 

وحقوق الطرفین یسمى بعقد الإیواء،یهدف إلى توفیر هو الذي یحدّد التزامات)المحتوى

Espace(مساحة قرص صلب  disque( على خادم الأول من أجل تخزین المعلومات التي

یمكن طلبها على مدار الساعة من أي كمبیوتر مرتبط بشبكة الإنترنت على أن یقوم صاحب 

.1الموقع بدفع المقابل إلى المورد

المعلومات على شبكة الإنترنت وتخصیص مساحة من إن قیام مورد خدمة الإیواء بدوره الفني المتمثل في تمكین -1

هذه الخدمة ومده بالوسائل الفنیة، التي القرص الصلب لحاسبه ووضعها تحت تصرف المستخدم وتمكینه من الانتفاع من

لق تحقق له الانتفاع یكون بمقتضى عقد یسمى بعقد الإیواء والذي قد سبق تناول أحكامه بالتفصیل، وما دام أن الأمر یتع

.بعقد فقد تثار إذ ذاك مسألة المسؤولیة العقدیة باعتبارها من العقود الغیر المسماة التي تخضع للقواعد العامة المعمول بها

وقد ارتأینا عدم تناول مسألة المسؤولیة العقدیة لمورد خدمة الإیواء بشيء من التفصیل كما فعلنا بالنسبة لعقد الاشتراك في 

.كثرة استخدام هذا الأخیرالشبكة نظراً لشیوع و 

ویسري على المسؤولیة عقدیة لمورد خدمة الإیواء تماما ما یسري على أحكام المسؤولیة العقدیة لباقي العقود، من ضرورة 

إخلال المورّد -:خطأ، وضرر، وعلاقة سببیة، والخطأ في ظل هذا العقد یتخذ عدة صور منها:توافر شروطها من

خدمة كما لو لم یقم بتخزین المعلومات والبیانات على الموقع ولم یوفر الوسائل الفنیة والمعلوماتیة التي بالتزامه بتقدیم ال

إذا لم یلتزم بتأمین كامل المساحة المتفق علیها من القرص الصلب المرتبط -تسمح ببث ما یرغب العمیل من معلومات، 

الإضافیة التي التزم بتقدیمها كالتزامه بصیانة الموقع وتقدیم المساعدة إذا لم یلتزم بتقدیم الخدمات -على الدوام بالشبكة، 

وعلى كلّ فإن مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء تثور في كل مرة یخل فیها مورّد خدمة الإیواء بالتزاماته الناشئة عن عقد .الفنیة

ا یلجأ مورّدو الإیواء على تضمین عقود الإیواء المبرم بینه وبین المستخدم سواء نتج ذلك عن عمد أو إهمال ،وعادة م

=الإیواء شروطا تقضي بأن المضامین التي یعملون على إیوائها یتحمل مسؤولیتها أصحابها المشتركین من قاموا بإعدادها،



350

إیواء المواقع داخل شبكة الإنترنت، وتتمحور مهمته لا شك في أن من یعمل على

حول إدارة المعلومات والرسائل الخاصة، وجعلها متاحة لكل من یرغب في الاطلاع علیها 

من مستخدمي الشبكة یتعدى دوره كمجرد ناقل لها، فوظیفة الاستضافة التي یعني بضمانها 

ماتي على الشبكة عبر ما یسهم فیه من تجعل منه متولیا لجانب مهم من إدارة النشاط المعلو 

.خوادم ووسائل تقنیة تمكن من الوصول إلى مختلف المضامین التي قام بإیوائها

إذن، فوظیفة مورّد خدمة الإیواء بهذا الشكل، تجعل حتما منه الأكثر قدرة والأحسن 

متواجد موقعا عن باقي المتعاملین التقنیین في التعرّف على مضمون أي نشاط معلوماتي 

على الشبكة، فماذا لو حدث أن كان هناك مضمون اتسم بعدم مشروعیته الظاهرة وأمكن 

لهذا المتعامل من اكتشاف أمره ومع ذلك لم یحرك ساكنا للتصدي له بالحجب، فهل تثار 

مسؤولیته عن ما قد تسبب فیه من ضرر؟ وإذا كان الجواب بالإیجاب وأن مورّد خدمة 

أن تقام ضده دعاوى المسؤولیة خاصة إذا ما ثبت علمه بما استضافه الإیواء بالطبع یمكن 

من محتویات ضارة، فما هو الأساس القانوني الذي ینبغي اعتماده كأساس لهاته الدعاوي؟ 

ة أو أیضا إدراج شروط تقضي بضرورة إعفاء المتعاقد لمورّد الإیواء أیة مسؤولیة فیما یخص المعلومات والبیانات المخزن=

وضمان أن لا توجه إلیه أیة مساءلة فیما یخص هاته المضامین الغیر المشروعة من طرف الغیر، كما یتم تضمین العقود 

ما من شأنه تذكیر المورّد للمحتوى بضرورة احترام القوانین والأنظمة المعمول بها على غرار حمایة القصر، حقوق المؤلف 

.وغیرها

ورّد خدمة الدخول، ینبغي على مورّد خدمة الإیواء أخذ الحیطة والحذر من أن یدرج شروطا كما تم التطرق إلیه بالنسبة لم

.ذات طابع تعسفي

، المسؤولیة العقدیة لمتعهد الإیواء المعلوماتي دراسة مقارنة، مجلة 241عبد المهدي كاظم ناصر، المرجع السابق، ص 

؛ مرزوق سلیمان هلال العموش، المرجع السابق، ص 4، ص 2016المحقق العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثالث، 

؛ مروة زید جوامیر المندلاوي، 14-13؛ حسین عبید شعواط، عبد المهدي كاظم ناصر، المرجع السابق، ص ص 287

ربلاء،جامعة ككلیة الحقوق،مجلة رسالة الحقوق،،)دراسة مقارنة(المسؤولیة المدنیة لمتعهد الإیواء في شبكة الانترنت،

، كلیة یواء عبر الإنترنت، مجلة المفكر؛ بوخالفة حدّة، النظام القانوني لمتعهد الإ180ص  السنة السادسة، العدد الثاني،

؛ سمیر حامد عبد العزیز الجمال، 249ص  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع عشر،

Christiane.308المرجع السابق، ص  Féral-Schuhl, op.cit., p 809.
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أم لا بد من .وهل القواعد العامة للمسؤولیة هي من تتدخل وتصبح واجبة التطبیق؟

تقنیة لهذا المتعامل؟استحداث قواعد خاصة تتلاءم مع الخصوصیة ال

لذلك سیتم تناول الأساس القانوني الذي ینبغي اعتماده كأساس لمساءلة مورّد خدمة 

الإیواء في البدایة من خلال القواعد العامة ودور القضاء المقارن في تطبیقها على مختلف 

م إلى النظاالمطلب الثانيلیتم التطرق في )المطلب الأول(الحالات التي عرضت علیه 

.القانوني الذي تم استحداثه كإطار قانوني تتحدد فیه مهام متعامل الإیواء ومسؤولیته

دور القضاء في تكریس مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء عن المضامین الغیر :المطلب الأول

.المشروعة استناداً إلى القواعد العامة في المسؤولیة

الإیواء على الشبكة باعتباره الأكثر قدرة على أثارت طبیعة المهام التقنیة لمورد خدمة 

التعرّف على المحتویات التي یتم بثها عبر الشبكة، إشكالیة مدى مساءلته عن الأضرار التي 

.قد تنجم عن مضامین غیر مشروعة عمل على استضافتها؟

ونظراً لعدم وجود أي نص قانوني كان یعني بتنظیم مسؤولیة مقدمي الخدمات التقنیة، 

ى الأقل في المرحلة الأولى من استغلال شبكة الإنترنت من قبل العامة، وظهور العدید عل

من المشاكل التي رافقت ذلك، وقبل التوجه نحو التفكیر إلى ضرورة ضبط الاستخدام من 

الناحیة القانونیة، كل ذلك صعّب من مهام القضاء المقارن وبخاصة الفرنسي بخصوص 

.ة التطبیق على المنازعات المعروضة أمامهإیجاد قواعد قانونیة واجب

وقد بدت هذه الصعوبة في ظل غیاب النصوص القانونیة الخاصة جلیة خاصة عند 

استقرار الأحكام القضائیة التي أصدرها القضاء على ما عرض علیه من القضایا، فكان یقیم 

اعد المسؤولیة قضاءه طوراً على أساس قواعد المسؤولیة التقصیریة وطوراً على أساس قو 

.الجزائیة، تماما كالذي حدث مع مورد خدمة الدخول
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:وهو ما سیتم التطرق إلیه من خلال تناول

مساءلة مورّد خدمة الإیواء على أساس القواعد العامة للمسؤولیة :الفرع الأول-

.التقصیریة

مدى صلاحیة أحكام المسؤولیة الجزائیة للتطبیق على مسؤولیة :الفرع الثاني-

.رّد الإیواءمو 

التكریس القضائي لبعض المبادئ المنظمة لمسؤولیة مورّد خدمة :الفرع الثالث-

.الإیواء

مساءلة مورّد خدمة الإیواء على أساس القواعد العامة للمسؤولیة :الفرع الأول

.التقصیریة

لقد كان لإمكانیة مساءلة مورّد خدمة الإیواء عن ما یتم تخزینه من معلومات وبیانات 

عبر خوادمه خاصة إذا ثبت علمه بها دور كبیر من حیث أنها صعّبت على القضاء أثناء 

نظره الدعاوى المرفوعة ضد مورّد خدمة الإیواء من تحدید مضمون الالتزامات الواقعة على 

عاتقه وتحدید نطاقها، خاصة في ظل غیاب قواعد قانونیة خاصة، فكان لا بد علیه أن 

حتى لا تكون الشبكة منطقة بدون قانون، فلجأ إلى ما توفر لدیه من یتصدى لهذه الإشكالیة 

قواعد عامة أخصها أحكام المسؤولیة التقصیریة إن على أساس الخطأ الواجب الإثبات أو 

1.نظریة المخاطر

وقد كان القضاء الفرنسي مع بدایة نظره فیما عرض أمامه من قضایا یظهر نوعاً من 

ت التي ینبغي للمورّد أن یلتزم بها، فلم یكلفهم بالتزام عام التساهل بخصوص الالتزاما

بممارسة رقابة دقیقة على محتوى المواقع التي یستضیفونها ،وهو ما یضع على عاتقهم 

في مقابل ذلك .التزاما بالبحث عن ما یتم تداوله من محتویات غیر مشروعة على الشبكة

.333أحمد فرح قاسم، المرجع السابق، ص -1
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فیما یخص مراقبة المعلومات والبیانات فرض علیهم مراعاة حد أدنى من الحیطة والحذر 

.1التي یتولون بثها عبر الشبكة

باستقراء الأحكام التي صدرت في هذا الخصوص یتبین أن هناك حكمین صدرا من 

القضاء الفرنسي شكلا علامة فارقة وتطوراً ملحوظاً في نظرة تأصیل القضاء لمسؤولیة مورّد 

Estelleیة خدمة الإیواء، ویتعلق الأمر بكل من قض Hallyday وLynda Lacoste

الذین حاولا تأصیل مسؤولیة إن على نظریة المخاطر بالنسبة للقضیة الأولى أو فكرة الخطأ 

.2الشخصي بالنسبة لوقائع القضیة الثانیة

وعلیه فإن مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء وما توصل إلیه القضاء من محاولة تأصیلها 

:سیتم تناولها من خلال

.تأسیس مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء على نظریة المخاطر:لبند الأولا-

.تأسیس مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء على فكرة الخطأ الشخصي:البند الثاني-

.361المرجع نفسه، ص -1

یذكر بأن من بین أولى القضایا التي عرضت على القضاء الفرنسي فیما یخص مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء والتي اعتبرها 

د خدمة الإیواء، الدعوى التي أقامها اتحاد الطلاب الیهودي ضد الفقه الفرنسي بمثابة الحجر الأول في بناء مسؤولیة مورّ 

مجموعة كبیرة من مهنیي الإنترنت منهم عدد كبیر من مقدمي خدمة الإیواء أمام القسم الاستعجالي لمحكمة الدعوى الكبرى 

جهة ما أسند إلیهم ، وقد تمسكت جل شركات الإیواء في موا1996جوان 12بباریس وانتهت بصدور الأمر الاستعجالي في 

من تهم، أنّهم اتخذوا كافة التدابیر والإجراءات من أجل تبصیر وإعلام زبائنهم بضرورة التحلي بالقانون وعدم المبادرة إلى 

ارتكاب مخالفات غیر مشروعة على الشبكة، وأنه في حالة مخالفة بنود العقد التي تشیر إلى ذلك فإنهم وحدهم یتحملون 

.الغیر المشروعةمسؤولیة المضامین

Eric Barby Frédérique Olivier, La responsabilité des professionnels de l’internet une histoire
sans fin, LEGICOM 2000/n° 21-22, p 75.

؛ أشرف جابر السید، مسؤولیة مقدمي27محمد عرسان أبو الهیجاء، علاء الدین فواز الخواصنة، المرجع السابق، ص -2

؛مرزوق 170؛ شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص 56خدمات الانترنت عن المضمون الإلكتروني غیر المشروع، ص 

؛ سمیر حسن المصري، المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن استخدام 306سلمان هلال العموش، المرجع السابق، ص 

.220، ص 2017مصر،القاهرة،ر النهضة العربیة،دا دراسة مقارنة بالقانون الأمریكي، الطبعة الأولى،الانترنت،
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.تأسیس مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء على نظریة المخاطر:البند الأول

أمامه من منازعات لم یجد القضاء وبخاصة الفرنسي ما یتصدى به فیما تم عرضه 

تجمع ما بین موردي خدمة الإیواء والمتضررین من جراء مضامین غیر مشروعة الذین 

إلى مقاضاة هذا المتعامل إما لعدم استطاعتهم تحدید صاحب المضمون  او ئقد لج نیكونو 

الضار أو مقاضاتهم له بصفة مباشرة ربما لاعتباره شریكا اقتصادیا مهما على الشبكة له 

.كافیة وقدرة مالیة بإمكانها أن تتحمل دفع مبالغ التعویض الذي قد یُحكم بهاملاءة 

لذلك لم یجد القضاء بداً من الاستعانة بالقواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة خاصة 

في ظل غیاب النصوص القانونیة الخاصة، فكانت نظریة المخاطر، أو تحمل التبعة من بین 

حمیل مورّد خدمة الإیواء تبعة مخاطر نشاطه المتسم بالطابع ما تم اللجوء إلیه من أجل ت

التجاري الهادف إلى تحقیق الربح، وما قد یشكله من خطورة قد تترتب عنها أضرار تصیب 

.1الغیر

ولا شك في أن الاستعانة بقواعد المسؤولیة التقصیریة التي لا تقوم على أساس الخطأ 

تحمل التبعیة، من المتصور أن تجد مكانها للتطبیق الواجب الإثبات بل أساس فكرة الضرر و 

على مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء، إذ لا ینبغي البحث عن خطأ ما في مسلكه وتحمیله إیّاه، 

بل إن الضرر الناتج عن هذه الخدمة كفیل لوحده بأن یترتب عنه قیام مسؤولیته في هذا 

ویة مرتكب المضمون الغیر الخصوص، خاصة في الحالة التي یتعذر معها تحدید ه

.المشروع

سبق أن تمت الإشارة في موقع مغایر أن نظام المسؤولیة التقصیریة في مواجهة التطور الاقتصادي والثورة الصناعیة -1

كان لا بد أن یتلاءم مع هذه المستجدات، فنادي الفقهاء وعلى رأسهم سالي وجوسران أنه لیس من الضروري أن یكون

الخطأ أساس للمسؤولیة التقصیریة، ویجوز أن تقوم هذه المسؤولیة لا على فكرة الخطأ بل على فكرة الضرر وتحمل التبعة، 

نظریة تحمل التبعات "فمن خلق تبعات یفید من مغانمها وجب علیه أن یتمل عبء مغارمها وسمیت هذه النظریة 

(المستحدثة "Théorie des risques crées(ة الموضوعیة أو النظری)Théorie subjective.( ،عبد الرزاق السنهوري

.867المجلد الثاني، ص مصادر الالتزام،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،
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صدرت استناداً إلى هذه النظریة عدة تطبیقات قضائیة أسست أحكامها وفقا 

.لمقتضیات تحمل التبعة نورد في هذا الشق من الدراسة جانباً منها

:تطبیقات قضائیة لإقامة مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء على نظریة المخاطر

بل الشروع في استعراض بعض التطبیقات القضائیة التذكیر ینبغي في المقام الأول وق

بأن هذه التطبیقات شكلت البنیان الحقیقي لمسؤولیة مختلف المهنیین على شبكة الإنترنت، 

.والتي لم یكن على المشرع فیما بعد سوى تلقفها وتجسیدها تشریعیاً 

ولیة مورّد ولم یكن القضاء یحتاج سوى عملیة بسیطة من أجل تحریك عملیة مسؤ 

Estelleخدمة الإیواء، وبالفعل كانت قضیة  Halliday بمثابة هذا الدفع الذي جعل

.1القضاء یشیّد الأسس لإقامة مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء لم ینتهي بنیانه لحد الساعة

Estelleتتلخص وقائع قضیة  Hallyday في أن هذه الأخیرة وهي عارضة أزیاء

célèbre(مشهورة  mannequin( قامت بمقاضاة مورّد خدمة الإیواء)alterm.org(

.M(بواسطة ممثله السید  Valentin Lacambre( نظراً لقیام أحد المواقع التي یعمل على

استضافتها بنشر صور خاصة بها في وضعیة مخلة، ما اعتبرته مساسا واعتداءً على حقها 

Droit(في الصورة  à l’image( وخصوصیتها)L’intimité de vie privée( مطالبة ،

من القضاء الاستعجالي بمحكمة الدعوى الكبرى لباریس إلزامه تحت طائلة الغرامة التهدیدیة 

بالكشف عن هویة الموقع مرتكب الإساءة وتوقیف استضافته له، فضلا عن المطالبة 

.بالتعویض

ة ما وجه إلیها من كان من بین ما تمسكت به الشركة مورّدة خدمة الإیواء في مواجه

المدعیة من ادعاءات وطلبات، هو أن البث في مسألة مدى مسؤولیتها من عدمه یمس 

1 -« Il ne fallait donc qu’une étincelle pour remettre le feu aux poudres, cette étincelle devait

prendre les traits d’Estelle H» ; Eric Barby et Frédérique Olivier, op.cit., p 82.
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بأصل الحق وبموضوع الدعوى، وهو ما یخرجه عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي، 

وأنه فضلا عن ذلك یقتصر على قیامها وبدون مقابل، بإتاحة مساحة لتخزین المعلومات 

un(صیانة، في إطار عاریة الاستعمال وتوفیر آلیات ال contrat de prêt( طبقا لما هو

من القانون المدني، ومن ثمة فإن صاحب الموقع هو وحدة من 1875محدّد في نص المادة 

یتحمل مسؤولیة المضامین التي یقوم ببثها، ویتعین علیه من ثمة مراعاة الأنظمة والقوانین 

.الساریة المفعول

ة الدعوى الكبرى لباریس في حیثیات الأمر الاستعجالي الذي أصدرته لم تسایر محكم

وفیما یخص مسألة «1ما أوردته المدعى علیها من دفوع معتبرة بأن1998جوان 9بتاریخ 

المسؤولیة الملقاة على عاتق مورّد خدمة الإیواء، فیبدو من الضروري التأكید على أن مورّد 

احترام المواقع التي یعمل على استضافتها بما تقتضي به خدمة الإیواء یلتزم بالسهر على

الأخلاق، والتزامها بأخلاقیات البث عبر الویب فضلا عن القوانین والأنظمة، ومراعاة حقوق 

الغیر، وأن علیه شأنه شأن أي مستخدم آخر، التحقق من مضامین المواقع التي یستضیفها 

ضرر كان بإمكانه أن یلاحق الغیر، وقد جاء على وبالتالي اتخاذ التدابیر اللازمة لوقف أي 

لسان المحكمة أنه وحتى تستطیع المدعى علیها التخلص من المسؤولیة لا بد علیها أن تقدم 

1 « -Attendu que sur la question de la responsabilité du fournisseur d’hébergement, il

apparait nécessaire de préciser que le fournisseur d’hébergement a l’obligation de veiller à la
bonne moralité de ceux qu’il héberge, au respect par ceux-ci règles déontologiques régissant
le web et au respect par eux des lois et des règlements et des droits des tiers, que, s’agissant
de l’hébergement d’un service dont l’adresse est publique et qui est donc accessible à tout,
d’aller vérifier le contenu du site qu’il héberge et en conséquence de prendre le cas échéant
les mesures de nature à faire cesser le trouble qui aurait pu être causé à un tiers, que pour
pouvoir s’exonérer de sa responsabilité, il devra donc justifier du respect des obligations
mises à sa charge spécialement quant à l’information de l’hébergé sur l’obligation de
respecter les droits de la personnalité, les droits des auteurs, des propriétaires de marques, de
la réalité des vérifications qu’il aura opérées, au besoin par des sondages et des diligences
qu’il aura accomplies dés la révélation d’une atteinte aux droits des tiers pour faire cesser
cette atteinte ».
TGI paris (ord. réf.) 9 juin 1998. V. Eric Barby et Frédérique Olivier, op.cit., p 76.
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ما یثبت احترامها للالتزامات الملقاة على عاتقها لاسیما إعلام المشتركین بضرورة احترام 

.1»حقوق الملازمة للشخصیة، حقوق المؤلف وغیرها

خلصت المحكمة في النهایة إلى إدانة المدعى علیها مورّد خدمة الإیواء وإلزامها و 

رئیس )Gomez(بغلق الموقع في مقابل بعض الالتزامات التي قام بتكریسها القاضي 

)L’hébergé(المحكمة على عاتق مورّد خدمة الإیواء منها الالتزام بتبصیر الزبون 

المضامین التي یعمل على استضافتها بشكل دوري، بضرورة احترام حقوق الغیر، وفحص 

.2واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وقف المساس بحقوق الغیر

وهي كلها التزامات ذات المنشأ القضائي سیتم تكریسها لاحقا بموجب نصوص 

.تشریعیة

condamnation(ورغم هذه الإدانة التي یمكن وضعها بالرمزیة  symbolique(

مة الإیواء المدعى علیه من قبل عارضة الأزیاء إلا أنه استأنف هذا الأمر أمام ضد مورّد خد

ما 1999فیفري 10محكمة استئناف باریس التي أیّدت في حكمها الشهیر الصادر في 

انتهى إلى القسم الاستعجالي بمحكمة الدعوى الكبرى، معتبرة بأن المتعامل قد استضاف 

ؤه وإدارته بواسطة أشخاص مجهولین بهدف إتاحة مضمونه موقعا غیر محدد الهویة تم إنشا

أو أیة محتویات أخرى لیس لها طابع ...)إشارة، علامة، كتابة، صور(الإلكتروني للجمهور 

المراسلة الخاصة، مما یجعله قد تعدى دوره التقني كناقل للمعلومات، ومن ثمة تقوم 

.60مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الغیر المشروع، ص أشرف جابر سید،-1
2 -« Valentin Lacombre excède manifestement le rôle technique d’un simple transmetteur

d’informations et doit d’évidence assurer à l’égard des tiers, aux droits desquels il serait porté
atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d’une activité qu’il l’a, de propos
délibéré, entrepris d’exercer dans les conditions susvisées et qui, contrairement à ce qu’il
prétend est rémunératrice et revêt une ampleur que lui-même revendique ». Eric Barby et
Frédérique Olivier, op.cit., p 77.
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ه، وبالتالي تحمل نتائج نشاطه سالف مسؤولیته في مواجهة الغیر مما وقع من إخلال بحقوق

.1»الذكر الذي یباشره ویجني منه مقابلا مادیا على عكس ما یدّعي

یتضح من حیثیات حكم محكمة استئناف باریس التي انتهت إلى إدانة المورد بأن 

فرنك فرنسي كتعویض كما لحقها من ضرر، أنّه استند بشكل 300.000یدفع إلى المدعیة 

واعد المسؤولیة الموضوعیة التي تقضي بتحمل التبعة عن ما قد یتسبب فیه واضح على ق

.النشاط من أضرار في مقابل المغانم التي یتحصل علیها في المقابل

Estelle(أثار القرار الصادر في قضیة  Hallyday( موجة سخط واستیاء في

أوساط المهنیین وكذا رجال السیاسة والوزراء، وكان من نتائج ذلك أن تمت المبادرة بإصدار 

»"مدلین"مشروع قانون :عدة مشاریع تعدیل قوانین، منها Projet de Madeline » ،

(بلوش"ومشروع تعدیل قانون  "Bloche( بخصوص التي تم اقتراحه أثناء المناقشات الجاریة

30تبني القانون الجدید المعدّل للقانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر في 

.19862سبتمبر 

كما لاقى القرار الصادر في هذه القضیة موجة انتقاد أیضا في أوساط الفقه الذي أخذ 

یستعن علیة عدم تحدید طبیعة الدور الفني لمورد الإیواء، فمُصدر القرار لا شك في أنّه لم

بما هو ضروري من معلومات فنیة بخصوص طبیعة المهام التقنیة له، ومن ثمة فقد فاته أن 

تخصیص مساحة على خادم هذا المتعامل وتحدید عنوان یكون بصفة آلیة دون أن یشترط 

1 -Philippe Le Tourneau, op.cit., p 443.
2 -L’amendement Bloche, dans le droit fil de l’amendement Fillon, visant d’insérer de

nouveaux alinéas à l’article 43 de la loi du 30 septembre 1983 en précisant article 43-1, 43-2,
43-3 : l’article 43-2 : « Les personnes qui assurent directement ou indirectement, à titre gratuit
ou onéreux… ou le stockage pour mise à disposition du public… ne sont pas responsables des
atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ses services que : - si elle ont-elles-même
contribué à la création ou à la production de ce contenu.
- ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour
empêcher l’accès à ce contenu. Sous réserve qu’elles en assurent directement le stockage ».
Eric Barby, Frédérique Olivier, op.cit., p 76.
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علمه المسبق، وأن هذا العلم لا یمكن أن یتحقق إلا لاحقا عبر الرجوع إلى قائمة المواقع 

Le(الخادم المسجلة على fichier de répertoires du serveur( ضف إلى ذلك أن ،

القرار لم یبین  التجاوز الذي ارتكبه هذا المورد لدوره الفني كناقل المعلومات، وقد كان على 

الحكم في المقابل الإشارة إلى حقیقة دور هذا المتعامل في إبرام عقود الإیواء وفقا للالتزامات 

یة التي یتطلبها طبیعة هذا العمل أخصها الكشف عن هویة الموقع والضوابط الأخلاق

.1المستضاف وإلزامه بأخلاقیات العمل على الشبكة

كذلك كان من بین ما وجه إلى ما انتهى إلیه القرار الصادر في هذه القضیة أنه لا 

صاحبه شك أقام قضاءه فیها على قاعدة الغنم بالغرم، فكل نشاط تجاري یجني من وراءه 

.مغنما مالیا، وجب علیه تحمل المخاطر الناجمة عن هذا النشاط

وحیث أن إقامة المسؤولیة على هذا التصوّر الغیر المنطقي یؤدي إلى إعفاء 

المتعامل في الحالة التي لا یكون فیها قد تحصل على مقابل مالي، كما أنه یتضمن تقلیلا 

مایتها على شرط بأن یكون النشاط الذي من شأن قدسیة وحرمة الحیاة الخاصة ویعلّق ح

.2تسبب في المساس بها تجاریا تم الحصول من وراءه على عائد مالي

وعلى كل فإن مضمون أي موقع إلكتروني هو بلا شك معلومات یتم توریدها بدون 

أیة شروط وبدون أیة قیود، مع مراعاة فقط أن یتم احترام القوانین والأنظمة، وأن هذه 

سواء كان مصدرها الجمهور أو یتم توجیهها إلیه، هي ذات طابع تفاعلي المعلومات

)interactif( قابلة للتغییر في أیة لحظة، وأنه لا یمكن بأي حال من الأحوال تحمیل مورد ،

الإیواء المسؤولیة بشأنها كما هو الحال بالنسبة لمدیر النشر، وأن مسؤولیته یمكن أن تثور 

1- Georges Chatillon, La responsabilité des fournisseurs d’hébergement : l’affaire
ALTERN.org.Université paris PANTHEON SORBONNE. www.phantheonsorbonne.fr
2 - Ibid.
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الإجراءات اللازمة من أجل وقف التعدي على الظاهر حال علمه فقط في حالة عدم اتخاذه

.1بذلك

ولعل ما وجه إلى هذا القرار من انتقادات كانت بمثابة جرس الإنذار الذي جعل 

مهنیي الإنترنت وبخاصة موردي خدمات الإیواء یقفون على حقیقة مواجهتهم الصعوبات 

.سؤولیة كل ما یحدث داخل الشبكةوالمشاكل الناجمة عن دعاوى قضائیة قد تحملهم م

من انتقادات وأنّها لم تراعي "التاریخیة"وعلى الرغم من ما وجه إلى نظریة المخاطر 

الطبیعة التقنیة للمتعاملین وصعوبة سیطرتهم على آلاف بل ملایین المعلومات المتدفقة 

تي ذكرها لاحقا، عبرهم یومیا، وعلى الرغم من صدور تشریعات خاصة بهؤلاء المتعاملین سیأ

إلا أنه تمت الاستعانة بها في مرحلة أخرى من مراحل تطور شبكة الإنترنت، حیث تم 

اتخاذها كأساس من أجل تكییف بعض المواقع المستحدثة للشبكة من إفرازات الجیل الثاني، 

.2باعتبارها ناشراً على أساس أنها تجنى من وراءها أرباحا ومكاسب تجاریة

.تأسیس مسؤولیة  مورّد الإیواء على فكرة الخطأ الشخصي:البند الثاني

یرى أنصار هذه النظریة إلى اعتبار أن مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء ینبغي أن تقوم 

على أساس القواعد العامة للمسؤولیة فیما یخص الخطأ الواجب الإثبات طبقا لنصوص 

من 1241و 1240والمواد من القانون المدني الفرنسي القدیم)1383-1382(المواد 

.3النص المعدّل

1- « Il est évident que les caractéristiques techniques et le fonctionnement d’un tel site
d’hébergement contiennent par elles-mêmes des menaces potentielles sérieuses pour les tiers,
sans qu’il soit possible d’en assurer les effets par avance, il serait sage de définir par voie
législative les responsabilités des gestionnaires de type de serveur d’hébergement de sites.
Cela leur permettrait de prendre les précautions nécessaires d’éviter de payer pour d’autre ».
George Chatillon, Ibid.

.یتم التطرق إلى هذه المسألة بالتفصیل وذلك عند دراسة أحكام المسؤولیة لمتعاملي الجیل الثاني للواب-2
3- Philippe Le Tourneau, op.cit., p 443 ; Evongelia Vagena, La responsabilité des
intermédiaire dans la société de l’information, mémoire de DEA informatique et droit, Faculté
de droit, Université Montpellier, 2002, p 16.=
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حیث أن المسؤولیة تقوم في هذه الحالة على إلزام مرتكب الفعل الضار بالتعویض 

عن كل ما تسبب فیه من أضرار نتیجة خطأه الثابت ولو كان عن طریق التقصیر والإهمال 

.عبره من مضامینفي القیام بما تملیه علیه طبیعة عمله من التزامات إزاء ما یتم تداوله 

من الثابت أن المسؤولیة التقصیریة حتى تقوم في جنب المورّد لا بد لها من توافر 

شروطها التقلیدیة المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، ویكون خطأ المورّد قائما 

اللازمة عندما یثبت خرقه للالتزامات المتعلّقة بالمراقبة والإشراف، أو بعدم اتخاذ الإجراءات

لسحب المعلومة، أو حذف الموقع إذا علم بالمحتوى الغیر المشروع أو سبق أن أخطر به 

.عن طریق السلطة القضائیة المختصة أو الغیر

دیسمبر 8حكما في )نانتیر(وتطبیقا لهذا الاتجاه أصدرت محكمة الدعوى الكبرى 

Lynda(رنسیة بمناسبة دعوى قضائیة قامت برفعها عارضة الأزیاء الف1999 Lacoste(

من مورّدي خدمة الإیواء لقیامهم بإیواء موقع نشرت صورا تظهرها 4وبغیة المطالبة بإدانة 

بشكل فاضح دون الحصول على إذن منها، وقد أصدرت المحكمة حكما فرّقت من خلاله 

ان بین كل من دور مورّد خدمة الوصول والإیواء، فبینما الأول یقتصر دوره على مجرد ضم

انسیاب أو انتقال البیانات والمعلومات بصورة عابرة أو وقتیة دون أن تكون له مكنة رقابة 

uneمضمون هذه المعلومات التي تنتقل من خلالها یكون على الثاني تقدیم خدمة مستمرة 

prestation durable لتخزین المعلومات التي تستقر على خادمه، ومن ثم تغدو متاحة

في هذه ) Nanterre(ن یرغب في الرجوع إلیها، وقد استند حكم محكمة باستمرار لكل م

.E(القضیة خلافا لقضیة  Hallyday( من القانون المدني مبرراً 1383على نص المادة

نوعیة الالتزامات المنصبة على عاتقهم والتي حال مخالفتها والإخلال بها یكون الخطأ قائما 

.في حقه

؛ محمد عرسان أبو الهیجاء، علاء الدین فواز الخصاونة، المرجع السابق، 358أحمد فرح قاسم، المرجع السابق، ص =

.28ص 
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لمحكمة في هذه القضیة أن لجوءها إلى القواعد العامة في ومن بین ما استندت إلیه ا

من القانون المدني الفرنسي یأتي كنتیجة 1383و 1382المسؤولیة وبخاصة نص المادتین 

.1طبیعیة لغیاب التنظیم القانوني الدولي للمسألة

ویقتضي تأسیس مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء والذي هو في قضیة الحال شركة 

)Multimania(یشمل التزامها أولا   ،قع علیها الالتزام ثلاثي الأبعاد، أن هذه الأخیرة ی

بإعلام وتبصیر زبائنها بضرورة احترام حقوق الغیر، والتزام الثاني وهو الخاص بالیقظة 

vigilance یفرض على مورّد الإیواء اتخاذ التدابیر الملائمة من أجل استبعاد المواقع التي

یر ظاهرة للعیان من على جهاز الخادم الخاص به، ولا شك في أن تبدو مشروعیتها غ

الوسائل الفنیة التي یسخرها، شروعیة هاته المضامین متوقف على الوقوف على مدى عدم م

ولذلك فإن التزام المورّد في هذه الحالة وباعتباره مهنیا محترفا وهو التزام ببذل عنایة مشدّدة، 

المشروعیة الظاهرة بفضل محركات البحث التي تعمل وفق خاصة مع إمكانیة اكتشاف عدم 

.آلیات استخدام الكلمات الدالة على المضمون

أما الالتزام الثالث فهو التزام إجرائي یلزم المورّد باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل 

غلق المواقع التي كانت محل إبلاغ أو شكوى بخصوص مضامینها الغیر المشروعة 

.2المضرّة

1 - TGI Nanterre 28 décembre 1999 off Lynda Lacoste c/ Multimania « En l’état actuel des

choses caractérisé par une absence de régulation étatique et une autorégulation , le régime de
la responsabilité doit se rechercher par référence au droit commun ». Evangelia Vagena,
op.cit., p 16.
2- M. Vivant proposant le triptyque « pouvoir- savoir- inertie », comme base pour la
responsabilité des intermédiaires, dans son rapport de synthèse au colloque de l’union des
avocats européens, sur télécommunications, autoroutes de l’information et multimédia, de
Monaco de 1997 : Annonces de la Seine 26 mai 1997, p 5.
Dans l’affaire qui opposait le même hébergeur à l’Union des étudiants juifs de France le
tribunal de grande instance de Nanterre rappelle que le fournisseur d’hébergement n’est pas
tenu « à une surveillance minutieuse et approfondie des sites qu’il abrite mais qu’il doit
simplement prendre les mesures raisonnables qu’un professionnel avisé mettrait en œuvre
pour évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent ». Basile Ader, Les=
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.E(وعندما تم استئناف حكم المحكمة الصادر في قضیة  Hallyday( أمام محكمة

استئناف فرساي، لم تخرج هاته الأخیرة عن أهم الخطوط العریضة التي بدأ یستقر علیها 

على أهم الالتزامات التي 2000جوان 8القضاء، فلقد أكدت من خلال حكمها الصادر في 

الالتزام بالإعلام، وبالیقظة والحذر وباتخاذ موقف :زام بها منهاینبغي على مورّد الإیواء الالت

إیجابي، وأدانت المحكمة مورّد الإیواء كنتیجة لمخالفته هذه الالتزامات استناداً إلى نصوص 

.1الفرنسي. م.من ق1382المواد 

غیر أن وجه الاختلاف ما بین حكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة وهو 

ولي للالتزامات على أنها التزامات ببذل عنایة موضحة في نفس السیاق أن هذا التكییف الأ

النوع من الالتزامات لا یفرض الرقابة السابقة والفحص الدقیق لمحتوى المواقع التي یتم 

استضافتها، وإنما یوجب فقط اتخاذ التدابیر الضروریة من أجل التعرّف على هویة صاحب 

رام القوانین والأنظمة وكذا بذل العنایة اللازمة من أجل التقاط الموقع وإعلامه بوجوب احت

.2المواقع ذات المحتوى الغیر المشروع

وفیما یتعلق بمدى افتراض علم المتعامل بعدم مشروعیة ما یستضیفه من مضامین، 

أوضحت محكمة الاستئناف بأن هذا العلم لیس مفترضا، ولا یمكن مساءلته عنه طالما هم 

جوده، وهم أیضا غیر ملزمین بالرقابة الدقیقة أو البحث النشط عن المواقع جاهلین بو 

=dernières affaires sur la responsabilité des intermédiaires de l’internet. LEGICOM

2000/1/n°21-22, p 214 .
1 -CA Versailles 8 juin 2000 Legipresse 2000 n°174, III, p 139. أشرف جابر سید،  ص :نقلا عن

74.
2- CA Versailles, 08 juin 2000, « Considérant qu’à l’occasion de l’exercice de son activité,

une société prestataire d’hébergement, est tenue à une obligation de vigilance et de prudence
qui s’analyse en une obligation de moyens portants sur les précautions à prendre et les
contrôles à mettre en œuvre pour prévenir ou faire cesser le stockage et la fourniture de
messages contraire aux dispositions légales en vigueur ou préjudiciables aux droits des tiers
concernés ».

.382أحمد فرح قاسم، المرجع السابق، ص :نقلا عن
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الإلكترونیة ذات المضمون المعلوماتي غیر المشروع، فإن علم بها یتأتى غالبا عنه طلب 

.1وقف بث المضمون المعلوماتي الغیر المشروع مقدم من السلطة العامة أو الغیر المضرور

حكام المسؤولیة الجزائیة للتطبیق على مسؤولیة مورّد خدمة مدى صلاحیة أ:الفرع الثاني

.الإیواء

سبق وأن تمت الإشارة إلى أن طبیعة مهام مورّد خدمة الإیواء تكمن أساساً في قیام 

إحدى شركات الاستضافة في عرض خدمة إیواء على خوادمها بمختلف المواقع وصفحات 

یعمل على تأجیر مكان على الویب لكل الویب فهو إن صح التعبیر بمثابة المؤجر الذي

.راغب في اتخاذ مكان له على الشبكة

لذلك فإن تصرف مورّد الإیواء على هذا النحو یمكن تكییفه على أساس أنه فعل 

اشتراك خاصة في الحالة التي یكون فیها هذا المورّد قد عمل على استضافة مضامین غیر 

الفعل بأن سهّل له مهمة ارتكاب ما أقدم علیه فیكون بذلك قد ساعد صاحبه على ، مشروعة

من إخلال بأن وفّر له مكنة التواجد على الشبكة واستطاع نتیجة هذه المساعدة الإقدام على 

.2اقتراف أفعاله المسیئة

1- CA Versailles 8 juin : « Qu’indépendamment des cas où elle en est requise par l’autorité

publique ou sur décision judiciaire de telles diligences doivent être spontanément envisagées
par la société prestataire d’hébergement lorsqu’elle a connaissance ou est informé de
l’illégalité, de l’illicéité ou du caractère dommageable du contenu d’un site ».

.382أحمد فرح قاسم، المرجع السابق، ص :نقلا عن
2 -Toutefois, il convient de préciser que l’hébergeur qui exerce au niveau de contrôle tel qu’il

lui permet de réaliser multiplicité d’acteurs dans la commission du crime, ainsi, l’hébergeur
qui est à l’origine de la transmission ou qui modifie le contenu de l’information et sera alors
considéré comme l’auteur réel de l’infraction, si l’hébergeur est celui qui tient les propos
haineux ou celui qui modifie le contenu du message de façon à inclure des propos haineux,
c’est qu’il n’est plus un simple intermédiaire mais un auteur réel de l’infraction, plus
précisément l’auteur matériel.
Sevgi Kelci, op.cit., p 113.
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واستناداً إلى القواعد العامة المقرّرة بالنسبة لفعل الاشتراك بأنّه وعلى غرار ما هو 

صلي تتطلب المتابعة والعقاب من أجل الاشتراك في الجریمة مقرّر بالنسبة للفاعل الأ

وقوع فعل رئیسي یعاقب علیها القانون :المرتكبة من الفاعل الأصلي التئام ثلاثة أركان أهمها

وهو الركن الشرعي للاشتراك، وثانیا عمل مادي یتمثل في القیام بسلوك بإحدى الوسیلتین 

ما المساعدة أو المعاونة وهو الركن المادي للاشتراك، وه. ع.ق 42المبینتین في نص المادة 

وثالثا العلم وهو ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة للفعل الرئیسي مع علمه 

.1بذلك

فهل في ضوء هذه الشروط المقرّرة في الاشتراك یمكن الحدیث عن إمكانیة متابعة 

ریمة؟ومساءلة مورّد خدمة الإیواء كشریك في الج

وعلى كل فإن المعیار الأساسي واستناداً دائما لما هو مقرر في قواعد الاشتراك، 

وحتى یمكن مساءلة المورّد كشریك هو مدى علمه بالمضمون الغیر المشروع المُكتسي وصفاً 

.2جزائیاً 

والأمر لا شك سوف لن یخرج عن فرضیتین، فرضیة یكون المورد معها جاهلا 

باستضافته، وأخرى یكون المورد عالماً بها ومع ذلك لم یحرك ساكنا من للمضمون الذي قام 

.3أجل وضع حدّ لها

فعن الحالة الأولى والتي لا یقوم معها علم مورّد خدمة الإیواء بالانتهاكات التي 

ارتكبت من جراء استضافته لها، ولم یثبت أنه قد تمت إحاطته أو إبلاغه بوجودها، فإن ركن 

.191-190أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، ص ص -1
.139جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص -2

3 -L’hébergeur agit à titre de complice lorsqu’il accomplit ou omet d’accomplir quelque

chose en vue d’aider ou d’encourager l’auteur réel dans la commission du crime. Sevgi Kelci,
op.cit., p 113.
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من 42ه ركن أساسي من أركان الاشتراك طبقا لما هو مقرر في نص المادة العلم باعتبار 

.1قانون العقوبات ینتفي، ویصبح من غیر الجائز قانونا متابعته على أساس فعل الاشتراك

أما الحالة الثانیة التي یكون فیها عالما بوجود المضمون الغیر المشروع الذي قام ببثه 

، أي بمعنى نیته في المساهمة في المشروع الإجرامي )ضَافالشخص المُست(الفاعل الأصلي 

تتمثل دائما في خطأ قصدي أي إرادة الاشتراك عمدا في العمل -أي النیة-للفاعل، وهي 

الإجرامي للفاعل الرئیسي، وهي في الغالب تحصیل لاتفاق مسبق مع الفاعل الرئیسي من 

.2أجل الحصول على النتیجة الإجرامیة

عنصرا -كما سیأتي لاحقا-ات عنصر العلم لدى مورّد خدمة الإیواء ویكتسي إثب

مهما للقول بإمكانیة مساءلته عن اشتراكه المحتمل في بث المضامین الغیر المشروعة، إذ 

على أساس هذا العلم یمكن تحدید اللحظة التي كان بإمكانه التدخل من أجل الوقایة منها 

، وهي النقطة المهمة التي شكلت الأساس الذي تم اتخاذه ومع ذلك لم یبادر إلى القیام بذلك

.من أجل بلورة نظام خاص بمسؤولیة هذا المتعامل فیما بعد

la(تجدر الإشارة إلى أن المعرفة  notion de connaissance( استقر الفقه إلى

la(المستوى الأول یشمل المعرفة الحقیقیة :أنها تتدرج وفق ثلاث مستویات

connaissance réelle(، وتشمل معرفة الشریك تماما كالفاعل الأصلي بكل الوقائع

والظروف المكونة للجریمة الأصلیة، ولا شك في أن هذه الحالة لو ثبت قیامها لدى المورد 

أما النوع الثاني من المعرفة فیتعلق بالجهل .3لأمكن مساءلته دون أدنى صعوبة تذكر

؛ رشدي محمد علي محمد عید، المرجع السابق، 139-138جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص ص -1

.156؛ محمد عبد الكریم حسین الداودي، المرجع السابق، ص 473ص 
.192الوجیز في القانون الجنائي العام، ص أحسن بوسقیعة،-2

3- Hugues PARNET, « Traité de droit criminel », 2e éd., les éditions Thémis, Montréal, 2007,
p 79.
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l’ignorance(المتعمّد  volontaire( ویقتضي أن تكون لدى الشریك شبهة بإمكانیة

.1حدوث الفعل الأصلي ومع ذلك اختار طواعیة أن یتخذ موقفا سلبیا في مواجهتها

la(أما المعرفة المفترضة أو العلم المفترض  connaissance présumée(

عل فتقتضي افتراض أن الشریك الذي یدعي ویتمسك بجهله للأفعال والوقائع المشكلة للف

الإجرامي على معرفة بهذه الوقائع والملابسات تماما كما یقتضیه الوضع بالنسبة للشخص 

.2المعتاد والیقظ الذي كان بإمكانه التعرف علیها لو وجد في نفس الظروف

من أن قرینة البراءة تجعل 3خلافا لما ذهب إلیه الأستاذ جمیل عبد الباقي الصغیر

د خدمة الإیواء بالطابع الغیر المشروع للمعلومات، فإن من غیر الممكن افتراض علم مورّ 

سیاسة مكافحة الإجرام الذي یتم عبر شبكة الإنترنت اقتضى أن یتم افتراض علم المورّد بهذه 

المضامین وتحمیله مسؤولیتها كشریك وحرمانه من الاستفادة من نظام المسؤولیة المُخفّف، 

وترتیبات تقنیة یعمل هو على توفیرها للمستخدمین، بمجرد ما یتم إبلاغه بها بواسطة وسائل

ولا مجال له بعد ذلك الادعاء بجهلها طالما أنه قد علم بها ولم یتحرك بالسرعة اللازمة من 

.4أجل وقفها أو وضع حدّ لها

وعلى كل، فإنه وأیّاً  كانت الأسباب والمبررات التي أدت إلى القول بجواز مساءلة 

فإن ذلك من شأنه یشكل بشكل أو بآخر خطراً على حریة التعبیر، من مورد الإیواء كشریك،

حیث أن خشیة المساءلة الجزائیة قد تدفعه إلى التدخل من أجل محو أي معلومات أو بیانات 

یشتبه في كونها غیر مشروعة من وجهة نظره، كما أن ذلك قد یؤدي أیضا إلى انعقاد 

1- Ibid., p 80.
2 - Sevgi Kelci, op.cit., p 114.

.139جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص -3
4- « L’hébergeur qui reçoit une notification indiquant la présence d’activités illégales par le
biais de son site web et qui par la suite, omet de s’adresser à un tiers indépendant pour qu’il
puisse confirmer ou infirmer la véracité de cette allégation aura également l’obligation d’agir,
étant donné qu’il a une connaissance imputée de la situation ». Sevgi Kelci, op.cit., p 116.
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أصحاب هذه المضامین أو حتى غیرهم من مستعملي مسؤولیته المدنیة والجزائیة في مواجهة 

.1الشبكة الذین یكون قد تسبب في حرمانهم من الولوج لبعض المحتویات والاستفادة منها

.التكریس القضائي لبعض المبادئ المنظمة لمسؤولیة مورّد خدمة الإیواء:الفرع الثالث

المنازعات التي كانت تثار سبق التأكید على أن القضاء قد لعب دوراً هاما في فض 

بین موردي خدمة الإیواء والمتضررین من محتویات غیر مشروعة، ولا شك في أن دوره كان 

اجتهادیا بامتیاز، خاصة في غیاب نصوص قانونیة خاصة تعنى بتنظیم مسؤولیة هؤلاء 

.المتعاملین

بلورة وقد أسفرت الاجتهادات القضائیة للقضاء الفرنسي على اختلاف درجاته عن

ومن ثمة كانت عدة مبادئ تمیزت على الخصوص بمراعاتها لطبیعة عمل هذا المتعامل،

قرارات تتسم بالموضوعیة، وكانت مجمل هذه القرارات والمبادئ بمثابة القاعدة التي على 

.أساسها سیتم في مرحلة لاحقة سن قوانین وتشریعات خاصة

:علیها في هذه المرحلة هيومن بین أهم هذه المبادئ التي تم الاستقرار

انتفاء مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء بالنسبة للمضامین التي یعمل على :البند الأول

.استضافتها

لم تتوصل الجهات القضائیة إلى هذا المبدأ إلا بعد أن كان علیها أن تفهم طبیعة 

عُرضت علیها مسألة طُلب عمل مورّد خدمة الإیواء ذات الطابع التقني وأن لا تتجاهلها كلما 

.منها أن تقول كلمتها فیما یخص مسؤولیة هذا المتعامل

والذي سبق الاستشهاد به في كثیر من "القانون الجنائي والإنترنت"أشار الكاتب جمیل عبد الباقي الصغیر في كتابه -1

المشرع یجب علیه أن یأخذ في عین الاعتبار هذا التناقض بین المصالح المختلفة عندما یتدخل بسن نصوص «المواقع أن 

هو في الحقیقة یعد سبقاً فكریاً جاء به المؤلف لم یسبقه إلیه أحد من الفقهاء العرب خاصة وأن الكتاب و » في هذا الصدد

.142المرجع السابق، ص ،جمیل عبد الباقي الصغیر.2001نة صدر س
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بالفعل فإن المتتبع لمسار الاجتهاد القضائي یجد بأن القضاء الأوروبي كان في كل 

مرة یتعرض أولا إلى الطابع التقني للمتعامل ثم یستنتج بعد ذلك مدى كونه مسؤولا من 

.عدمه

17طرق إلى مسألة مورّد خدمة الإیواء ذلك الصادر في وربما یكون أول قرار ت

عن الغرفة الجزائیة لمحكمة النقض الفرنسیة التي اعتبرت بأن دور مورّد 1992نوفمبر 

خدمة الإیواء وإن كان لا یقتصر على نقل المعلومات التي یبثها زبائنه على شبكة الإنترنت 

.1ذه المعلوماتفإنه لا یمتد بأي حال من الأحوال إلى مضمون ه

وقد صدرت عدة قرارات في هذا الصدد منها أیضا حكم محكمة الدعوى الكبرى 

)Puteaux ( في مجال القذف عبر الصفحات الخاصة، وقد رفض 1999سبتمبر 28في

القاضي في هذه القضیة أي محاولة لتشبیه مورد الإیواء بمدیر النشریة على اعتبار أن 

عملیة إرسال المعطیات، ولا یمكن له أیضا التدخل في تحدید الأول لا یتدخل بأي شكل في

العناوین، كما لا یتسنى له أیضا انتقاد أو تعدیل المعلومات والبیانات قبل إتاحتها على 

.2الشبكة

1 -Cass. Crim. 17 novembre. 1992 n° 91-84-848. Bull. crim. n°379: LPA 12 avr. 1993 n°44,

p 4.
Voir Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 796.
2 -TGI Puteaux 28 septembre. 1999, Ste Axa Conseil I arda c / M.C. Monnien.

C’est ce même raisonnement qui a conduit le tribunal de grande instance de Strasbourg à
écarter la responsabilité de l’hébergeur, considérant qu’il n’avait, dans le cas d’espèce
« aucune maîtrise du site en cause ». Voir. Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 797.
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إثارة مسؤولیة مورد الإیواء في الحالة التي یمارس فیها رقابة فعلیة على :البند الثاني

Responsabilitéالمحتوى  en cas de contrôle effectif du contenu.

استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي على أن ممارسة مورّد خدمة الإیواء للرقابة أیا كان 

شكلها على المضامین التي یعمل على استضافتها یمكن أن یترتب علیها إمكانیة مساءلته 

.عن ما یمكن أن تتسبب فیه من أضرار إذا كانت غیر مشروعة

وهو  1998دیسمبر 8د أصدرت في هذا الصدد محكمة النقض الفرنسیة قرارا في وق

un(وإن كان یتعلق بخدمة التلیماتیك الخاصة بالرسائل  service télématique de

messagerie( إلا أنه یمكن الاستعانة والاستشهاد به فیما یخص عمل مورد الإیواء لكون

.إلى هذه النتیجة هو منطق واحدالمنطق الذي وظف فیه من أجل التوصل

تتلخص وقائع هذه القضیة في أن صاحب خدمة التلیماتیك الخاصة بالرسائل 

3615(المسمى  Renouveau( تمت متابعته من أجل رسائل مجهولة المصدر تم بثها

بأنه لا یمكن )Montpellier(عبر منتدیاته، وقد سبق له أن تمسك أمام محكمة استئناف 

الما أنه لم یقم بمراقبة هذه الرسائل المنشورة سواء قبل أو بعد إتاحتها للاطلاع من متابعته ط

طرف الجمهور وبالتالي لم یكن بإمكانه  سحبها، غیر أن محكمة النقض الفرنسیة لم تتماشى 

مع هذا الطرح معتبرة بأن إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري من اجل تبادل الآراء السیاسیة 

تساهم فیه حركات الیمین المسیحي، یجعل من صاحب الخدمة یعلم مسبقا والدینیة والذي

.1بالمواضیع التي سیتم التطرق إلیها، ومن ثمة لا یمكن له التذرع بجهل المحتوى

وفي قضیة أخرى تتلخص وقائعها في عرض بیع على المزاد عبر شبكة الإنترنت 

محكمة الدعوى الكبرى بنانتیر أسماء نطاق قامت بنسخ علامات مشهورة، حیث أكد قضاة 

1- Cass .crim. 8 décembre. 1998 n°97-83-709 bull. crim. n°335 TCP 1999. Voir Christiane
Féral-Schuhl, op.cit., p 797.
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أن مثل هذا البیع لا یقیم مسؤولیة فقط بالنسبة لمالك اسم النطاق أو 2000جوان 31بتاریخ 

.1منظم عملیة البیع، بل أیضا مستضیف الموقع الذي جرى عبره البیع المتنازع فیه

هذا  كما أعلنت محكمة أمریكیة مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء، وذلك بعد أن عدّت

الأخیر قد اظهر نفسه اتجاه الغیر واتجاه المشتركین على أنه ناشر یجري رقابته على 

محتویات خدماته ومضامینها، والحقیقة أن ما ذهبت إلیه المحكمة كان مبرراً حیث ثبت 

بالفعل أن هذا المورّد في هذه القضیة كان یمارس نوعا من الرقابة على منتدیات المناقشة 

.2وصول إلیهاالتي یؤمن ال

.التنظیم القانوني لمسؤولیة مورّد خدمة الإیواء:المطلب الثاني

أدى ظهور شبكة الإنترنت وشیوع استخدامها من طرف كافة الناس إلى حدوث 

نزاعات مردها بالأساس إلى الانتهاكات التي أصبحت ترتكب بواسطتها، ولم یكن حینها 

لمسؤولیة، هل هو مرتكب الإساءة، أم من واضحا من هو الشخص الذي ینبغي أن یتحمل ا

ساعده على ارتكابها؟

لذلك كان مورّد خدمة الإیواء محلاً كما رأینا لعدة دعاوى قضائیة طالبته بالتعویض، 

وقد وقف القضاء موقف الحائر عند نظره تلك الدعاوى خاصة في ظل غیاب نصوص 

الاعتبار خصوصیة التعامل في قانونیة خاصة، فلم یكن أمامه سوى أن یجتهد آخذا بعین 

.الشبكة من جهة، وطبیعة متعاملیها التقنیة من جهة أخرى

1- TGI Nanterre, ord. Réf. 31 janvier. 2000 les trois suinses a. c/ SARL Axinet

communication. Disponible sur le site: www.légalis.net.
2- Strawel (A), Responsabilité des intermédiaires actualités législatives et jurisprudentielles.

www.droit –technologie.org. dossier.
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بطبیعة الحال لم تدم مرحلة التخبط كثیرا، إذ أنه سرعان ما تنبهت الدول التي كانت 

رائدة في مجال المعلوماتیة حینها إلى ضرورة التدخل من أجل وضع حدّ للتناقض الذي میز 

.وضبط المسؤولیة القانونیة التي ینبغي أن تطبق على مقدم خدمة الإیواءالاجتهاد القضائي 

وبالفعل، جاءت كل التدخلات القانونیة لتصب في إطار واحد مفاده أن مورّد الإیواء 

لا یكون مسؤولا بحسب الأصل عما یستضیفه من مضامین غیر مشروعة ما لم یكن هو 

.لسحبها من التداولمصدرها أو وصل إلیه علمها ولم یحرّك ساكنا

ینبغي إذن التعرّف في البدایة على مضمون مبدأ اللامسؤولیة المشروط وموقف 

التشریعات المقارنة منه، ثم الشروط التي ینبغي أن تتوافر من أجل أن یستفید المورّد من هذا 

.المبدأ

Leمبدأ اللامسؤولیة المشروط :الفرع الأول principe d’irresponsabilité sans

conditions.

كان للاجتهاد القضائي كما أسلفنا الذكر دور كبیر وهام في رسم الملامح العامة 

لمسؤولیة مقدمي الخدمات التقنیة بما فیهم مورّد خدمة الإیواء، سواء من خلال وضع 

التزامات على عاتقهم أو إعفاءهم من المسؤولیة، وقد أدى ذلك إلى تحرك التشریعات 

التي سارعت إلى تنظیم مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء من خلال تكریس مبدأ المقارنة 

، فما هو مضمونه؟ وكیف كان تبني مختلف التشریعات لهذا المبدأ؟"اللامسؤولیة المشروط"

.مضمون المبدأ:البند الأول

أطلق الفقه مسمیات عدیدة للتعبیر عن مضمون هذا المبدأ، فسمي مبدأ اللامسؤولیة 

Le(ط المشرو  principe d’irresponsabilité sous conditions(1المسؤولیة ، نظام

1- Céline Castets-Renard, op.cit., p 351. .397طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص 
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Le(المحدود غیر المألوف في القانون العام  régime d e responsabilité limitée

exorbitant de droit commun(1 مبدأ ،)Principe d’irresponsabilité sauf(23

4.

وهي كلها تعابیر أطلقت على ذلك النظام الذي ینبغي أن یسود ویطبق على 

مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء باعتباره متعاملا تقنیا، إذ أنّه لا ینبغي تحمیله المسؤولیة كقاعدة 

عامة عن مضمون المعلومات أو الخدمات التي یوفّرها لعملائه إذا ما اقتصر دوره على 

الفنیة ووضع أجهزة تحت تصرف العمیل لمدة معینة، فدوره إذ ذاك مجرد توفیر الوسائل 

یجعله بمثابة الوسیط المحاید في نقل المعلومات دون أن یكون مسؤولا عن مضمونها، فعلى 

الرغم من الدور الذي یلعبه في إنشاء المواقع التي تتضمن المعلومات والبیانات التي یسعى 

طه یظل رغم ذلك بعیداً عن مضمون ومحتوى هذه المستخدم للحصول علیها إلا أن نشا

المواقع، ومن ثمة لا یمكن  مساءلته عن الأضرار التي تلحقها هاته المعلومات بعملائه، لا 

سیما وأنه قد لا یمكنه التحكم في مضمون المعلومات التي تمر عبر أجهزته  ورقابتها 

.5وتحدید مدى مشروعیتها واحترامها لحقوق الآخرین

فإنه لا یمكن تحمیل مورّد خدمة الإیواء المسؤولیة ما یستضیفه على خوادمه لذلك 

من معلومات ما عدا إذا كان له علم ومعرفة بطابعها الغیر المشروع أو بالظروف التي 

جعلت من هذه الأنشطة أو المعلومات غیر المشروعة، أو أنه یعلم بعدم مشروعیة الأنشطة 

1- Romain V. Gola, op.cit., p 475.
2 - Christiane Féral-Schuhl, op.cit ., p 800.
3 - Principe d’une responsabilité allégé : Jérôme Huet, Emmanuel Dreyer, op.cit., p 121.
4 - Régime de limitation de responsabilité, Charles Debbasch- Hervé Isar- Xavier Agostinelli,

Droit de la communication (audiovisuel- presse- internet),1ére édition, Dalloz, Paris, France,
2002, p 558.

.306سمیر حامد عبد العزیز الجمال، المرجع السابق، ص -5
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رّف بالشكل المناسب لسحبها أو جعل النفاذ إلیها غیر أو المعلومات ومع ذلك لم  یتص

.1ممكن

معنى ذلك أن مورّد خدمة الإیواء كقاعدة عامة ونظراً للأسباب التي سبق توضیحها 

والمتعلقة بخصوصیة دوره كمتعامل تقني في الشبكة لیس مسؤولا عن المضامین الغیر 

ه بها، أو أنّه لم یقم بما هو المشروعة التي یستضیفها على خوادمه، ما لم یثبت علم

ضروري من أجل وضع حدّ لها بمجرد أن علم بوجودها، ویبدو أن الشرط الثاني هو امتداد 

للتخییر، " أو"طبیعي للشرط الأول المتعلق بالمعرفة، وإن كان الفقه أو التشریع یستخدم دائما 

ة مورّد الإیواء عن ذلك أن هاذین الشرطین یُتطلب قیامهما معاً من أجل إقامة مسؤولی

المضامین الغیر المشروعة، فینبغي أولا إحاطته علما بوجودها ثم مساءلته ومحاسبته إنْ هو 

قصّر في اتخاذ ما ینبغي القیام به من أجل وضع حدّ لها، وربما كان هذان الشرطان 

(معرفة، قدرة، تقصیر(یجسّدان الثالوث  (inertie, pouvoir, savoir( الذي نادي

نهایة القرن الماضي على مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء، وذلك Vivantبیقها البروفیسور بتط

.2حتى قبل صدور التوجیه  الأوروبي  والتشریعات التي جاءت مطبّقة له 

الذي جاء لیتكیف مع الطبیعة "الاستثنائي"لا شك في أن التمعن في هذا النظام 

ى القول بأنه نظام ذو طبیعة مزدوجة، فهو جاء لتكریس التقنیة لمورّد خدمة الإیواء یقودنا إل

تبریر عدم مساءلة هذا المتعامل طالما أنه لیس له علم فعلي بالمضامین الغیر المشروعة أو 

1- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 184 ; Philippe Le Tourneau, op.cit., p 445 ; Christiane Féral-
Schuhl, op.cit., p 800 ; Romain V. Gola, op.cit., p 475 ; Jacques Larrieu, op.cit., p 222 ;

Jérôme Huet, Emmanuel Drayer, op.cit., p 121 ; Charles Debbasch- Hervé Isar- Xavier

Agotinelli, op.cit., p 558 ; Vincent Fauchoux-Pierre Deprez, op.cit., p 237.

؛ أحمد فرح قاسم، 242السابق، ص ؛ عبد  المهدي كاظم ناصر، المرجع 191صفاء فتوح جمعة، المرجع السابق، ص 

؛ طونى میشال عیسى، المرجع السابق، ص 151؛ أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص 364المرجع السابق، ص 

؛ عبد  الفتاح 202؛ محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 331؛ سمیر حسن المصري، المرجع السابق، ص 397

.205محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص 
2- M. Vivant, La responsabilité des intermédiaires de l’internet, JCP. 1999.I.180, p 2093.
Voir : Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 184.
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بالظروف التي كان من شأنها أن تخرجها إلى الوجود من جهة، ومن جهة أخرى لا یعفیه  

ؤولیة ویكرس إمكانیة مساءلة عن خطأه تماما من المسؤولیة بل یُبقى من هامش هذه المس

الشخصي الذي یكمن في تقصیره وإهماله عن اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل سحب 

.1المضامین من التداول بمجرد علمه بها

یبدو أن هذا النظام الخاص بالمسؤولیة متلائم تماما مع طبیعة عمل مورّد خدمة 

اجهة المضامین التي یعمل على استضافتها، على الإیواء التقنیة المتمیزة بالحیاد في مو 

عكس المسؤولیة الموضوعیة، التي لو لم یتم تطبیقها علیه، لحُمّل هذا المورد ما لا طاقة له 

بحمله، كونها تصب في صالح الضحیة وتحمل المتعامل التقني مسؤولیة التعویض عن 

ن أن دور مورّد الإیواء ذو أضرار سببتها مضامین یجهلها ولا علاقة له بها، فلا شك إذ

الطابع التقني السلبي الحیادي في مواجهة البیانات والمعلومات یبرّر إفادته بمثل هكذا 

مسؤولیة مخفّفة، وحمایته من المخاطر الناجمة عن الاستخدام السیئ لزبائنه لما تم توفیره 

.2لهم من مكنات على الشبكة

.موقف التشریعات المقارنة:البند الثاني

أجمعت تقریبا جل التشریعات خاصة الأوروبیة والأمریكیة على تبني مبدأ اللامسؤولیة 

المشروط لمورد خدمة الإیواء، فبالنسبة للتشریع الأمریكي فقد كان سبّاقا إلى اعتماد هذا 

المبدأ بخلاف التشریعات الأوروبیة التي كان اعتمادها له كنتیجة للتوصیات الصادرة عن 

إعفاء المزودین من المسؤولیة إلا في بعض الحالات، ولم تعد 2004جوان 21كرّس القانون الفرنسي الصادر بتاریخ -1

responsable’‘ة إذاً المسؤولی si’’لا بل أصبحت غیر مسؤول إذا ،"‘’irresponsable si’’ وعلى الضحیة إثبات

مسؤولیة المضیف من جراء المضمون الذي یستضیفه ما خلق مخاوف من بعض الفقهاء على حقوق الضحیة التي یقع 

.علیها عبء الإثبات ما لم یرافق ذلك من صعوبات

.152مرجع السابق، ص أودین سلوم الحایك، ال
2- Elise Ricbourg-Attal, o p.cit., p 184.
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والذي كرّس من 2000وبي الذي بادر إلى إصدار التوجیه الأوروبي  سنة المجلس الأور 

1.خلاله هذا المبدأ

.التشریع الأمریكي:أولا

یتمثل التشریع الأمریكي في القانون الأمریكي المنظم لحقوق المؤلف عبر شبكة 

حق والمسمى بقانون الألفیة الأمریكي حول28/10/1998المعلومات الدولیة والصادر في 

.19762المؤلف، وقد جاء معدّلاً لقانون حقوق المؤلف الصادر في عام 

تضمن هذا القانون فصلا خاصا یُعنى بتنظیم مسؤولیة الوسطاء التقنیین حیث أفرد 

تحدید المسؤولیة في حالة الاعتداء على حق المؤلف عبر شبكة "الفصل الثاني منه بعنوان 

قانون فإن مورد خدمة الإیواء یعفى من المسؤولیة المباشرة ، وفقا لهذا ال"المعلومات الدولیة

)Direct liability( ومن المسؤولیة غیر المباشرة)Vicarious liability( إذا توافرت

:جملة من الشروط مجتمعة وهي

جهله بعدم مشروعیة المحتوى الذي یستضیفه حیث لا یكون الطابع الغیر الشرعي -أ 

.للمحتوى فاضحاً 

.ادته مباشرة من المحتوى الغیر المشروععدم استف-ب 

عدم تقصیره في اتخاذ الإجراءات الفوریة الكفیلة بصدد الوصول إلى المحتوى -ج 

.3الغیر الشرعي لدى إشعاره به

خلافا لذلك یرى كوني میشال عیسى بأن ألمانیا من أولى الدول في العالم التي أصدرت التشریعات خاصة بمسؤولیة -1

وألحق 1997أوت  1الذي دخل حیز التطبیق في (Téléserices)"الخدمات الآلیة"مورد خدمة الاتصال من خلال قانون 

بقانون خدمات الإعلام والاتصال، حیث كرّس مبدأ إعفاء مورّد خدمة الإیواء أو استضافة المواقع من المسؤولیة ما لم یثبت 

عیسى، طوني میشال .علمه بالمحتوى الضار، أو عجز عن توفیر الوسائل التقنیة اللازمة لمنع الوصول إلى هذا المحتوى

.404المرجع  السابق، ص 
Digitalالاسم الكامل للقانون بالانكلیزیة -2 Millennium Copyright Act (DMCA) أما عنوان الفصل ،

Onlineالمختص بمسؤولیة الوسطاء التقنیین بالانجلیزیة  Copyright Infringement Liability Limitation Act.
؛ عبد الفتاح 332؛ سمیر حسن المصري، المرجع السابق، ص 405بق، ص طوني میشال عیسى، المرجع السا-3

.369؛ أحمد فرح قاسم، المرجع السابق، ص 209محمود الكیلاني، المرجع السابق، ص 
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وحدّد القانون الأمریكي في نص هذه المادة أیضا متى یكون تصرّف متعهّد الإیواء 

القیام بإجراء معیّن یلتزم به، ویطلق مناسبا لسحب المحتوى غیر المشروع بأن فرض علیه

Notice(علیه  and take dowen( وهو إجراء یفرض على مقدم الخدمة واجبات معینة

.حتى یمكنه التبرؤ من مسؤولیته اتجاه المحتوى الغیر المشروع للموقع

.التوجیه الأوروبي:ثانیا

التوازن والتجانس بهدف تحقیق نوع من 2000یونیو 8صدر التوجیه الأوروبي في 

ما بین التشریعات الأوروبیة بشأن النظام الذي ینبغي أن یطبق على مسؤولیة مقدمي 

الخدمات التقنیة، والذي یراعي من جهة عدم فرض أیة أعباء من شأنها أن ترهق هؤلاء 

المتعاملین، ومن جهة أخرى لا یتسبب في ضیاع حقوق المتضررین من المضامین الغیر 

.1المشروعة

لذا كرّس التوجیه الأوروبي مبدأ عدم مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء إلا في أحوال معیّنة 

من التوجیه أن مورّد الإیواء لا یعد مسؤولا 2-14وبشروط محدّدة، فقد جاء في نص المادة 

عن مضمون المعلومات الغیر المشروعة التي یتم استضافتها بناءً على طلب العمیل ما لم 

لفعلي بهذه المضامین ذات الطابع الغیر المشروع، سواء علما فعلیا أو من یثبت علمه ا

خلال الملابسات أو الظروف بالنسبة للمضمون الذي یكون غیر مشروع بشكل ظاهر أو 

.2جليّ، أو عدم قیامه فور علمه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بث هذا المضمون

1- Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à
certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du
commerce électronique dans le marché intérieur dite « Directive sur le commerce
électronique » JOCE 17 juillet 2000.
2- La directive prévoit que ce prestataire ne doit pas entendu « responsable des informations
stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :
a) le prestataire n’ait pas connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui
concerne effectivement une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits
ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente.
ou b) le prestataire, dés le moment où il a de telles connaissances agisse promptement pour
retirer les informations ou rendre à celle-ci possible ».
Céline Castets-Renard, op. cit., p 351.
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لإداریة من أن تلزم هذا المتعامل باتخاذ على أن ذلك لا یمنع السلطة القضائیة أو ا

إجراءات تهدف إلى رفع حد الانتهاك أو تلافي حدوثه، كما لا یمنع أیضا الدول الأعضاء 

من إقامة ترتیبات وإجراءات تهدف إلى تنظیم عملیة سحب هذه المضامین الغیر المشروعة 

.أو جعل النفاذ إلیها مستحیلاً 

وروبي الإعفاء المشروط لمتعامل الإیواء من في الوقت الذي أقر الإرشاد الأ

المسؤولیة عن المضامین الغیر المشروعة، فإنّه لم یشر إلى الآلیات والصیغ الإجرائیة الرامیة 

إلى تبیان كیفیة ترتیب المسؤولیة أو الإعفاء منها كما هو الحال بالنسبة للقانون الأمریكي، 

لمسؤولیة، وبدعوة الأعضاء في الاتحاد بل اكتفى بوضع الأطر العامة للإعفاء من ا

الأوروبي إلى ابتكار آلیات موثوقة وسریعة قدر الإمكان لكي تطبق في أوضاع محددة في 

.1المجالین المدني والجزائي

.التشریعات الأوروبیة:ثالثا

:تبنّت جل التشریعات الأوروبیة مبدأ اللامسؤولیة المشروط على النحو التالي

:الألمانيالقانون -1

تعد ألمانیا من أولى الدول الأوروبیة التي أصدرت تشریعا لمسؤولیة موردي الخدمات 

"الخدمات عن بعد"أو " قانون الخدمة الآلیة"بما فیهم المضیف من خلال القانون المسمى بـ

‘’Téléservices’’  أو‘’teledienstgesetz’’ ماي 1، وقد دخل حیز التطبیق في

.القانون بقانون خدمات الإعلام والاتصالحیث ألحق 1997

أورد هذا النص في مادته الخامسة حالات الإعفاء من المسؤولیة ومنها ما یخص 

الشرط الأول یخص عدم :مورّد خدمة الإیواء حیث أخضع إعفاءه من المسؤولیة لشرطین

1- Strowel (A), Responsabilité des intermédiaires, actualités législatives et jurisprudentielles.
www.droit-technologie.org
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هذه معرفته بوجود مضامین غیر شرعیة، وشرط عدم قدرته التقنیة على وضع حدّ لبث 

.1المضامین

ولا شك في أن القانون الألماني كرّس التوجه القضائي الذي كان سائداً آنذاك 

والقاضي بعدم مسؤولیة مورّدي الخدمات التقنیة ولو أن نطاق هذه المسؤولیة یتفاوت تبعا 

.2للتفاوت في الوظائف التقنیة التي یقوم بها هؤلاء المورّدون

:القانون الفرنسي-2

للقانون الفرنسي عدة محاولات تهدف إلى التكیّف مع المستجدات التي أفرزها كانت 

التعامل مع الإنترنت، وبالتزامن مع صدور التوجیه الأوروبي صدر القانون الفرنسي الجدید 

وقد جاء 719-2000بموجب القانون رقم 2000أوت  1المعدّل لقانون حریة الاتصال في 

عارضین یقضي الأول بأن مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء ینبغي أن هذا القانون بین اتجاهین مت

یحكمها نظام یقوم على مبدأ شبه الإعفاء من المسؤولیة عن المضامین الغیر المشروعة 

)une quasi irresponsabilité( ومعناه أن المسؤولیة لا تقوم إلا في أوضاع محددة

.3یقرّرها القانون

نت، وإنما جاء اعتبر أودین سلوم الحایك أن المشرع الألماني لم یضع قانونا خاصا لمسؤولیة مزودي خدمات الإنتر -1

أنه كان على المشرّع الألماني أن Rojimskyالنص على هذه المسؤولیة في إطار القانون العام، حیث اعتبر الفقیه 

Deیتصور نظاما خاصا لها، فیما اعتبرت الفقیهان  Coellogen وKoch أن المشرع الألماني أراد إخضاع الفاعلین على

وقد كان المشرع الألماني واقعیا في ما رمى إلیه، فقد وفق بین .ام مخفف للمسؤولیةالإنترنت للقانون العام بعد وضع نظ

القانون والتقنیات الجدیدة وأصدر عددا من الإعفاءات التي تعتبر حاجزاً أمام تطبیق القانون العام الألماني، فالمهم في 

.ون أن یأخذ بعین الاعتبار خصوصیة الإنترنتالموضوع هو إیجاد تناغم بین المصالح المتناقضة، إذ یتوجب على أي قان

.157-156أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص ص 
Strowel.404طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -2 (A), Responsabilité des intermédiaires,

actualités législatives et jurisprudentielles. www.droit-technologie.org
Patrick(یأتي على رأس هذا الاتجاه أحد النواب الفرنسیین ویدعى باتریك بلوش -3 Blosche( وهو نائب اشتراكي كان

قد تطرق لمسؤولیة المتعاملین المورّدین بمناسبة النقاشات التي كانت دائرة بخصوص القانون المعدل السمعي البصري، وقد 

="1998الإنترنت والشبكات الرقمیة "مجلس الدولة الفرنسي في تقریره الموسوم بـ كانت متوافقة إلى حدّ بعید مع ما جاء به 



380

أن مسؤولیة مورّد الإیواء لا بد أن تحكمها القواعد العامة في أما الاتجاه الثاني فمفاده 

من القانون المدني الفرنسي، إضافة 1383و 1382مجال المسؤولیة التقصیریة طبقا للمواد 

.1إلى ذلك ذهب هذا الاتجاه إلى تدعیم هذه المسؤولیة بجزاءات جنائیة

لأولى، حیث أن التعدیل حسم المشرع الفرنسي هذا الخلاف بأن تبنى وجهة الرأي ا

الفرنسي لقانون حریة الاتصالات استحدث مادة جدیدة تختص بمسؤولیة مورّد الإیواء وهي 

فجعله غیر مسؤول لا من الناحیة المدنیة ولا الجزائیة عن المحتوى 8-43نص المادة 

ري من المباشر والمستمر للمعلومات التي یخزّنها إلا إذا قصّر في اتخاذ ما هو ضروري وفو 

.2أجل منع الوصول إلى هذا المحتوى بناءً على طلب السلطة القضائیة

أنّ 2000أوت  1من القانون الصادر في 8فقرة  43فقد جاء في نص المادة 

مورّدي الإیواء سواءً كانوا أشخاصا طبیعیین أو اعتباریین، وسواء كان تقدیم الخدمة بمقابل «

أو جنائیاً عن المضمون الذي تحتویه خدمة الإیواء، أیا أو بدون مقابل، لا یُسألون مدنیاً 

كانت طبیعة هذا المضمون،إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو رسائل إلا في حالتین 

الأمر القضائي الصادر بإلزامه بمنع الوصول إلى هذا المضمون، تنفیذحالة عدم :هما

ماي 18الذي خلص فیه إلى ضرورة إعفاء المتعاملین التقنیین، حیث أن اقتراح التعدي لمن النائب البرلماني تقدم به في =

حیث اقترح أن یتم "ت عبر شبكة الإنترنتالأحكام المتعلقة بخدمة الاتصالا"لتنظیم مسؤولیة الموردین تحت عنوان 1999

إعفاءهم من المسؤولیة ما لم یكونوا هم المتسببین في إحداثها أو أن قصّروا في الاستجابة لمضامین الأوامر القضائیة التي 

.تلزمهم باتخاذ ما هو ضروري من أجل سحبها أو جعل الوصول إلیها مستحیلاً 

Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 572.
الذي تقدم بتعدیل بمناسبة التصویت على قانون الاتصالات ’’Hugot’‘كان على رأس هذا التعدیل النائب الفرنسي -1

، وجاء في مجمل الاقتراح أن مسؤولیة المورد لا تقوم إلا بناءً على خطأه الشخصي 2000جانفي 26السمعیة البصریة في 

غیر المشروع أو امتنع عن الكشف عن هویة المتسبب في هذه المضامین أو أنه المتمثل إما في كونه مصدر المضمون ال

.قصّر في اتخاذ الإجراءات الضروریة اللازمة من أجل التصدي لها

Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 752.
المرجع السابق، أشرف سید جابر، مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الإلكتروني الغیر المشروع،-2

.79ص
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شأنه الإضرار بحقوقه، وعدم اتخاذه وحالة إذا قدّر الغیر وجود مضمون غیر مشروع أو من 

.»الإجراءات اللازمة لمنع بث هذا المضمون رغم التنبیه علیه بذلك

یبدو بأن نص التعدیل الذي أدخله المشرع الفرنسي والذي عرف جدالا فقهیا برلمانیا، 

Lynda(جاء لیتفق مع ما أصدره القضاء الفرنسي في نفس السیاق خاصة في قضیة 

Lacoste ( كما أنه أیضا جاء بقاعدة عامة مفادها عدم تحمیل مورّد 2000جوان 8في ،

الإیواء أیة مسؤولیة فیما یخص المضمون ما عدا الحالتین اللتان لو تحققتا لقامت معهما 

مسؤولیته، ویتعلق الأمر خاصة في الحالة التي یثبت فیها تقصیره الناشئ عن عدم التصرّف 

حتوى الموقع المُستضَاف، وعلى ذلك فإن اتخاذ موقف سلبي بشكل سلیم لمنع الوصول إلى م

من جانب مقدم خدمة الإیواء لیس من شأنه أن یثیر مسؤولیته إلا عقب إخطار من السلطة 

نوعاً ما، وهو ما تم اعتباره "مخففة"وبذلك یمكن وصف تلك المسؤولیة بأنها .1القضائیة

.2ماتآنذاك استسهالاً غیر مقبول اتجاه مقدمي الخد

یونیو 21في ) LCEN(بعد ذلك صدر القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي 

الذي حل محل القانون السالف الذكر، وقد جاء هذا القانون الجدید في سیاق تكییف 2004

الذي سمي 2000یونیو 8المنظومة التشریعیة الفرنسیة مع التوجیه الأوروبي  الصادرة في 

La)بـ  loi de transposition).  ویبدو جلیا تأثر قانون الثقة  الواضح بالتوجیه

1- TGI paris, réf. 18 février. 2002, Telecom City ; TGI paris réf. 31 mai 2002 Gandi ; TGI
paris réf. 8 aout 2002 Association J’accuse ; TGI paris réf. 8 juil. 2002. Jacques Larrieu,
op.cit., p 224.
2- La loi fixant le cadre de la responsabilité des fournisseurs a été adopté en France le 28 juin
2000, elle a été immédiatement censurée par le Conseil Constitutionnel le 27 juillet 2000, qi a
considéré que le texte proposé était contraire au principe de la légalité des délits et des peines,
ce qui explique qu’elle n’ait été promulguée que le 1er aout 2000 dans une version amputée
d’une partie de son dispositif initial, il était reproché au législateur d’une part, de ne pas avoir
précisé les conditions de forme dans lesquelles devait intervenir la « saisie » de l’autorité
judiciaire, d’autre part, de ne pas avoir fixé « les caractéristiques essentielles du
comportement fautif de nature à engager, le cas échéant la responsabilité pénale des
intéressés » il est vrai que ces imprécisions étaient de nature à invalider le texte puisque tout
citoyen dit pouvoir connaitre avec précision quel comportement est de nature à être
pénalement sanctionné le texte a suscité de nombreuses interrogations.
Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 756 ; Jacques Larrieu, op.cit., p 224.
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الأوروبي، وقد بدا هذا التأثیر واضحا لا سیما من خلال تردیده لنفس العبارات التي جاء بها 

منه حیث نصت على عدم مسؤولیة مورّد الإیواء عن 2الفقرة  16من خلال نص المادة 

على طلب متلقّي الخدمة متى لم یكن عالما بعدم الأنشطة أو المعلومات المخزنة بناءً 

مشروعیتها، أو بالوقائع الظروف التي تنبئ بوضوح عن ذلك، أو متى قام فور علمه بذلك 

.1باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذا المضمون أو منع الوصول إلیه

المتعلق بالثقة في من القانون I-2-6بهذا یكون مورّد الإیواء واستناداً إلى نص المادة 

الاقتصاد الرقمي غیر مسؤول مدنیاً عن الأنشطة والمعلومات المخزّنة إذا لم یكن على 

معرفة فعلیة بجانبها الغیر المشروع أو بالظروف والملابسات التي من شأنها أن تظهر هذا 

الطابع، أو في حالة عدم قیامه بشكل مناسب وفوري باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل

.سحب هذه المعطیات أو جعل الدخول إلیها مستحیلاً 

أقر مبدأ عدم المسؤولیة الجزائیة لمورّد I-3-6كذلك فإن هذا القانون في نص مادته 

حیث اعتبر بأنّه غیر مسؤول عن المضامین المخزّنة ما لم یثبت معرفته خدمة الإیواء،

الة ثبوت هذه المعرفة لم یتخذ مورّد الفعلیة بالنشاط أو المعلومات الغیر المشروعة أو في ح

الإیواء ما  هو ضروري وفعال من  أجل سحب هذه المحتویات أو جعل النفاذ إلیه  أمر 

.غیر ممكن

على دستوریة أحكام 496-204رقم  2004جوان 10قراره الصاد ر في أكد المجلس الدستوري الفرنسي بموجب -1

كونها حددت حالتي المسؤولیة عن عدم إزالة المضمون الغیر المشروع في أمرین هما أن یثبت الغیر أن LCENقانون 

.عدم مشروعیة المضمون متوافر بشكل ظاهر أو واضح أو أن یكون هناك أمر قضائي صادر بذلك

-Cons. const. ,déc, n°2004-496 DC du 10 juin2004,relative à la loi pour le confiance dans
l’économie numérique.

.74ص أشرف سید جابر، مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الإلكتروني الغیر المشروع، المرجع السابق، 
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-6و I-2-1إذن فقانون الثقة في الاقتصاد الرقمي یتبني من خلال نصوص مواده 

I-31لإیواءمبدأ عدم المسؤولیة المدنیة والجزائیة المشروطة لمورّد خدمة ا.

مبدأ  غیاب التزام عام بالرقابة، فقرّر I-7-6كما أقر هذا القانون في نص المادة 

صراحة مبدأ عدم وجود التزام عام على عاتق مورّد خدمة الإیواء برقابة مضمون المعلومات 

بأنه لا یخضع لأیة التزامات برقابة 7-6التي یقوم بإیوائها، حیث قضى في نص المادة 

التي ینقلها أو یخزنها كما، لا یخضع للالتزام العام  بالبحث عن الوقائع أو المعلومات

.الظروف التي تكشف عن نشا ط غیر مشروع

مع ذلك أجازت نفس المادة للسلطة القضائیة أن تلزم هذه المواقع بفرض نوع من 

من 15/2الرقابة المحدودة والمؤقتة، في بعض الأحوال، وهو ما ینسجم مع حكم المادة 

.التوجیه الأوروبي

وعلى نفس النهج سارت جل التشریعات الأوروبیة على طریق تكییف تشریعاتها 

الداخلیة مع ما جاء به أحكام التوجیه الأوربي على غرار فنلندا، وإسبانیا وبلجیكا وانجلترا، 

.2حیث أقرّت جمیعها مبدأ اللامسؤولیة المشروط

1- Article 6-1-3 du LCEN : « Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité

pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces
services, elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information
illicites ou si, dés le moment où elles en ont eu connaissance elles ont agi promptement pour
retirer ces informations ou en rendre l’ accès impossible.
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou
le contrôle de la personne visée au dit alinéa ».

11، قانون بلجیكا الصادر في 2002جویلیة 11، قانون إسبانیا الصادر في 2002جوان 5قانون فنلندا الصادر في -2

.2002-10-23، القانون الانجلیزي الصادر في 2003مارس 

Article 16 de la loi du 11 juillet 2002 : « Pas de responsabilité à condition que le prestataire
1) n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite ; ou
2) s’il en a connaissance qu’il n’agissent pas avec diligence afin de retirer les données ou

en rendre l’accès impossible ».

=.167-166م الحایك، المرجع السابق، ص ص أودین سلو 
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:القانون الجزائري-رابعا 

التشریع الجزائري نصوصا صریحة تشیر إلى إمكانیة تطبیق مبدأ لم یتضمن

اللامسؤولیة المشروط على مورّدي خدمة الإیواء في الجزائر، غیر أن منطق الأشیاء وطبیعة 

عمل هذا المورّد التي سبق بیانها تفصیلا توحي إلى تبني المشرّع الجزائري لهذا المبدأ ولو 

:ولا أدلّ على ذلكبصورة ضمنیة،

إن أوّل نص تبناه القانون الجزائري المتعلق بالإنترنت هو لا شك المرسوم -1

الذي یضبط شروط وكیفیات إقامة 1998غشت 25الصادر في 257-98التنفیذي 

خدمات الإنترنت في الجزائر، وهو نص وإن كان یتعلق أساسا بمورّد خدمة الوصول 

)FAI( التي جاء 6فقرة  14مورّد الإیواء في نص المادة ، إلاّ أنه أشار بصورة عابرة إلى

.خلال ممارسة نشاطه بما یأتي"أنترنات"فیها أن یلتزم مقدم خدمات 

تحمل مسؤولیة محتوى الصفحات وموزعات المعطیات التي یستخرجها ویأویها  -

.طبقا للأحكام التشریعیة المعمول بها

تحمیله المسؤولیة عما یأویه إلا إذا فهذا النص یستشف منه أن مقدم الخدمة لا یمكن

كان هو مستخرج المضمون ومستضیفا له في نفس الوقت، والدلیل على ذلك أیضا نص 

إعلام المشتركین بالمسؤولیة المترتبة علیهم فیما یتعلق «:الفقرة التي تلتها والتي جاء فیها

.»ل بهابمحتوى الصفحات التي یستخرجونها وفقا للأحكام التشریعیة المعمو 

فالأصل أن یتحمل مسؤولیة المضامین أصحابها ولا دخل لمورد الإیواء في هذه 

المضامین ما لم یكن هو صاحبها ومستخرجها، فعندئذ یمكن تحمیله المسؤولیة التي یمكن 

.أن تترتب عنها

=David Guillet et Roman Harduin, Tableaux comparatifs commentés des régimes de
responsabilité des prestataires techniques aux Etats-Unis e France, en Allemagne, en Espagne
et en Finlande. https://juriscom.net
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2009غشت 5الصادر في 04-09الأمر الثاني ویتعلق بما جاء به القانون -2

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال حیث المتضمن القواعد

حیث 2-تطرق هذا النص كما أسلفنا إلى مورّد الإیواء من خلال نص المادة الأولى فقرة د

اعتبره بأنّه أي كیان آخر یقوم بمعالجة أو تخزین معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة الاتصال 

.المذكورة أو لمستعملیها

ینبغي 11أنّه زیادة على الالتزامات الواردة في نص المادة 12وجاء في نص المادة 

:على مقدمي خدمات الإنترنت بما فیهم مورّد الإیواء

التدخل من أجل سحب المحتویات التي یتیحون الاطلاع علیها بمجرد العلم -أ 

الدخول  إلیها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بمخالفتها للقوانین وتخزینها أو جعل 

.غیر ممكن

وضع الترتیبات التقنیة تسمح بحصر إمكانیة الدخول إلى الموزعات التي -ب 

تحتوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو إخبار المشتركین لدیهم 

.بوجودها

إذن فوضع التزام على عاتق مقدم خدمة الإیواء بضرورة مبادرته إلى سحب مضامین 

مشروعة متى تناهى إلى علمه  بوجودها  یوحي بأنّه في الأصل غیر مسؤول عنها، غیر 

بل ینبغي علیه فقط التدخل لسحبها أو جعل النفاذ إلیها أمرا غیر ممكن بواسطة ترتیبات 

.تقنیة معدّة خصیصا  لذلك
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-16ما یؤكد هذا الطرح أیضا هو ما جاء به تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون 

إلى قانون 8مكرر 394الذي أضاف نص المادة 20161یونیو 19الصادر في 02

04-09القانون من 2العقوبات والتي جرّم من خلالها مقدم الخدمة بمفهوم نص المادة 

عذاره من الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام إالذي لا یقوم رغم 

تدخل الفوري لسحب المحتویات المشكلة لجرائم وذلك بمجرد والاتصال ومكافحتها، بال

الاطلاع علیها وكذا الامتناع عن وضع الترتیبات التقنیة التي تسمح بسحب أو تخزین 

.المحتویات المتعلقة بجرائم أو جعل الدخول إلیها غیر ممكن

.شروط قیام المسؤولیة القانونیة لمورد خدمة الإیواء:الفرع الثاني

خل الاجتهاد القضائي في كل مرة تعرض علیه قضیة یكون طرفا فیها متعامل أدى تد

تقني إلى ضرورة تدخل المشرع من أجل وضع نظام قانوني خاص بالمسؤولیة التي ینبغي 

.2أن یتحملها خاصة مورّد الإیواء

8المؤرخ في 156-66المعدل للأمر 2016یونیو 19هـ الموافق لـ 1437رمضان 14مؤرخ في 02-16قانون رقم -1

.2016یونیو 22صادرة بتاریخ 37رقم . ر.المتضمن قانون العقوبات، ج1986یونیو 

الساري المفعول، یعاقب دون الإخلال بالعقوبات الإداریة المنصوص علیها في التشریع التنظیمي :مكررة394المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، مقدم 10.000.000دج إلى  2000.000بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة 

غشت سنة 5الموافق لـ 1430شعبان 14المؤرخ في 04-09من القانون رقم 2الذي بمفهوم المادة "الإنترنت"خدمة 

للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي لا یقوم والمتضمن القواعد الخاصة 2009

:بإعذاره من الهیئة الوطنیة المنصوص علیها في القانون المذكور أو صدور أمر أو حكم قضائي یلزمه بذلك

ا غیر ممكن عندما بالتدخل الفوري لسحب أو تخزین المحتویات التي یتیح الاطلاع علیها أو جعل الدخول إلیه- أ 

.تتضمن محتویات تشكل جرائم منصوص علیها قانوناً 

من هذه ) أ(یوضع ترتیبات تقنیة تسمح بسحب أو تخزین المحتویات التي تتعلق بالجرائم المنصوص علیها في الفقرة -ب 

.»المادة أو یجعل الدخول إلیها غیر ممكن
.151أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -2
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وكان هذا النظام یتمحور أساسا حول فكرة أنّ مورّد الإیواء غیر مسؤول كقاعدة عامة 

ما یستضیفه من مضامین ما لم یثبت علمه بها أو تقصیره في اتخاذ الإجراءات اللازمة من 

.من أجل سحبها أو جعل الدخول إلیها أمر غیر ممكن

لذا فإنه وحتى یمكن القول بقیام مسؤولیة مورّد الإیواء لا بد من إثبات معرفته الفعلیة 

المناسب والفعّال في مواجهة هذه بالمضمون الغیر المشروع وعدم تصرّفه بالشكل 

.المضامین

لذا سیتم التطرّق بشيء من التفصیل لهذین الشرطین وما یثیرانه من إشكالات على 

:النحو التالي

Laالمعرفة الفعلیة بالطابع الغیر المشروع للمضمون المستضاف :البند الأول

connaissance effective du caractère illicite du contenu hébergé.

لا شك أن دور مورّد الإیواء یعدّ دوراً أساسیا على الشبكة، فبدونه لا یمكن أي 

مضمون مهما كان أن یتخذ لنفسه مكانا على الشبكة، فهو بذلك یعدّ مسهلا لأنشطة المواقع 

الغیر المشروعة وفي نفس الوقت یستفید من مقابل الخدمات التي یقدمها، فوجب علیه 

.مل غرم المغانم التي تعود علیه من وراء نشاطه هذابالتالي أن یتح

ولكن الأمر لیس على إطلاقه، ذلك أنّه وإن كان المستضیف له من الأهمیة بمكان 

بحیث لولاه لما كان للمضمون الغیر المشروع أن ینتشر على الشبكة، فإنه وفي نفس الوقت 

ین من المعلومات والبیانات المتدفقة لا یمكن له من الناحیة التقنیة مراقبة الآلاف بل الملای

یومیا عبر الشبكة، لذا جاء مبدأ المسؤولیة المحدودة لیخفف من عبء المسؤولیة على مورّد 

الإیواء ولا یحمله إیاها إلا في أحوال معینة، منها حالة ثبوت معرفته الفعلیة بالطابع الغیر 

فة الفعلیة التي ینبغي أن تتحقق المشروع للمضمون المُستضَاف، فما هو مدلول هذه المعر 
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حتى یعد هذا المتعامل مسؤولاً؟ وكیف تعامل القضاء والتشریع من أجل اعتبار هذه المعرفة 

قائمة؟

.مدلول المعرفة الفعلیة بالطابع الغیر المشروع للمضمون :أولا

الأصل أن مقدمي الخدمات التقنیة غیر مسؤولین عن مضمون غیر مشروع، فلا 

فترض فیهم العلم بالمعلومة التي یستضیفونها على خوادمهم، لكن ترد على هذه یمكن أن ی

القاعدة استثناءات منها معرفة المورّد الفعلیة بالطابع الغیر المشروع للمحتوى الذي یعمل 

.1على إیواءها

وقد ورد النص على شرط المعرفة الفعلیة في عدید القوانین والتشریعات، منها التشریع 

الذي ) Teledienstgestez(المتعلّق بالخدمات عن بعد 1997ي الصادر في سنة الألمان

أخضع إعفاء المضیف من المسؤولیة لشرطین أحدهما عدم معرفته بوجود مضامین غیر 

.مشروعة

المحدد لمسؤولیة 1996نفس الأمر بالنسبة للتشریع الأمریكي الصادر في عام 

بحقوق المؤلف والمعبر عن رؤیة التشریع الأمریكي مزودي الخدمات التقنیة في حال اختص 

القاضیة بالحد من مسؤولیة هؤلاء المزودین في حالة ما إذا كانوا یجهلون محتوى المضامین 

.2التي یستضیفونها فلا یمكنهم تحمیلهم المسؤولیة عما یجهلونه

بیة والتشریعات الأورو 2000نفس الشيء بالنسبة للتوجیه الأوروبي الصادر عام 

الصادرة تطبیقا له، حیث أجمعت كلها على أنّ مقدمي خدمات الإیواء لا یمكن تحمیلهم 

Cubbyقضیة  في - 1 v. Compuserve لم تحمل  المحكمة الأمریكیة المسؤولیة لـCompuserve لأنه لم یكن

.159أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص .بإمكانه أن یعلم أن المعلومة التي تم تحمیلها غیر قانونیة
2- « Il n’a pas effectivement eu con naissance du caractère illicite ou de faits et circonstances
faisant apparaître ce caractère ». Article 6-3-2 de la LCEN. Article 14 de la directive
européenne du 6 juin 2000.
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المسؤولیة مدنیة كانت أم جنائیة ما لم یثبت معرفتهم الفعلیة بالطابع الغیر المشروع أو 

.1بالظروف التي من شأنها إظهار هذا الطابع الغیر المشروع

المتعلق بالوقایة 04-09من القانون 12وحتى التشریع الجزائري تضمن نص المادة

من الجرائم المتعلقة بالإعلام والاتصال ما یوحي إلى استلزامه توافر هذا الشرط حینما نص 

:على ما یلي

التدخل الفوري لسحب المحتویات التي یتیحون الاطلاع علیها بمجرد العلم بطریقة «

.»ا أو جعل الدخول إلیها غیر ممكنمباشرة أو غیر مباشرة لمخالفتها للقوانین وتخزینه

معناها أن الاطلاع على المحتویات سواء بطریق مباشر بواسطة مقدم الخدمة بنفسه 

حین مراقبته للمضامین أو غیر مباشر بواسطة التبلیغ یلزم هذا المقدم بالتحرك الفوري 

.لسحب هذه المضامین، فالعلم هو شرط التحرك وتحمل المسؤولیة

Connaissance(لفعلیة إن المعرفة ا effective( بالمضمون الغیر المشروط

كشرط لقیام مسؤولیة مورّد خدمة الإیواء لا یمكن أن یكون مصدرها سلوك أو تصرّف 

وقانون الثقة 15إیجابي من لدن هذا  المتعامل، ذلك أن التوجیه  الأوروبي  في نص المادة 

علیه أي التزام عام بمراقبة المضامین حظرت 7-1-6في الاقتصاد الرقمي بموجب مادته 

Une(المستضافة  obligation générale de surveillance sur les données

hébergées( عن الأنشطة المشروعة، فوحدها السلطة القضائیة من تملك سلطة إخضاعه

.2إلى الالتزام بمراقبة محددة ومؤقتة

1-
2-L’article 6-1-7 de la loi consacre l’absence d’obligation générale de surveiller les
informations qu’ils transmettent ou stockent, ni de rechercher des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites, ce même article réserve la possibilité pour l’hébergeur de
répondre à la demande de l’autorité judiciaire de pratiquer au cas par cas une activité de
surveillance ciblée et temporaire ». Céline Castets-Renard, op.cit., p 352.
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لأوروبي في أحد قراراتها الصادرة في على سبیل المثال كان لمحكمة العدل للاتحاد ا

معتبرة فرصة تحدید مدلول المعرفة الفعلیة )EBay(المتعلقة بمنصة 2011جویلیة 12

كل وضعیة یكون بموجبها لمقدم الخدمة معرفة بشكل أو بآخر الظروف أو الوقائع، «إیاها 

الشخصیة وجود ومثال ذلك أن یكشف أحد مقدمي الخدمات على الشبكة بناءً على مبادرته

.1»أنشطة غیر مشروعة، أو أن یكون وجود هذه الأنشطة قد تم تبلیغها  له

فلا یمكن لمورّد الإیواء أن یبادر إلى البحث عن وجود مضامین غیر مشروعة بل 

ینبغي أن یكون اكتشافه لها تم بمناسبة قیامه بوظائفه المعتادة على الشبكة، حینها تثبت 

المضامین ویفقد إمكانیة تطبیق نظام المسؤولیة المخفف علیه إن هو لم معرفته الفعلیة لهذه 

.یبادر إلى اتخاذ ما هو ضروري

.M(كان للمحامي العام السید  Niilo Jââkinen( أن علّق بمناسبة القضیة السالفة

Connaissance(البیان على فكرة المعرفة الفعلیة  effective( معتبراً أن محلها یشمل كل

تم ارتكابه أو لم ینتهي منه، أو أي فعل أو ظرف حال، ویستثنى بذلك المعرفة نشاط

المتعلقة بالأنشطة غیر المشروعة المستقبلیة التي لم تقع بعد، أو تلك التي لا یوجد أي دلیل 

على حدوثها ولا تعدو أن تكون تخمیناً أو شكوك بحدوثها لا یتوافر أي دلیل یقیني على 

.2الفعلیة تلغي المعرفة المبنیة على الاستنتاج والتخمینارتكابها فالمعرفة

في المقابل لا یمكن استنتاج المعرفة الفعلیة بناءًا على أن مورّد خدمة الإیواء كان 

یجب علیه معرفة محتوى هذه المضامین، أو أنه توافرت لدیه أسباب كافیة كان من شأنها 

1- C.J.U.E , 12 juillet 2011 aff. c- 324/09. L’Oréal et autres/ eBay international et autres,
CCE.
2 - Concernant le droit des marques, cela signifie qu’il ne peut être reproché au prestataire que
la connaissance de l’atteinte de la marque X commise par A, le prestataire est tenu de prévenir
toute atteinte future de la marque X qui serait commise par A, car il s’agit de la même atteinte
continue mais pas celles qui seraient commises par B ou C, ni même les atteintes de la marque
Y d ont A serait l’auteur. En conséquence, sa connaissance effective se limite aux atteintes de
la marque X commises par A, c’est-à-dire aux usages illicites d’une même marque commis
par le même utilisateur de son service ». Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 186.
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یة بهذا الشكل یتماشى بشكل كلي مع مبدأ أن تحیطه علماً بوجودها، فشرط المعرفة الفعل

حظر فرض أي التزام على مورد الإیواء بمراقبة المضامین التي یعمل على استضافتها وهو 

من التوجیه الأوروبي، فالمعرفة الفعلیة معناها 15المبدأ المنصوص علیه في نص المادة 

ولا  طرف مورّد الخدمة،معرفة المعلومات أو أنشطة أو وقائع حدثت أو بصدد الحدوث من 

یمكن لهذه المعرفة أن تتأتى إلا من  خلال إجراء تبلیغ أو بناءً على عملیة بحث قام بها 

المتعامل دون أن تكون مفروضة علیه، فالمتعامل حرّ في إجراء أي عملیة البحث فیما إن 

.1كانت هذه المضامین مشروعة أم لا

Laمشروعة الظاهرة فكرة المضمون ذو الصفة الغیر ال:ثانیاً  notion de contenu

manifestement illicite.

أن  2004جوان 10اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قرار صادر له بتاریخ 

لا  I-1-6و 3الأحكام التي جاء بها قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي لا سیما المادتان 

المسؤولیة في حالة عدم مبادرته إلى سحب یمكن أن یترتب عنها تحمیل مورّد خدمة الإیواء 

المضامین التي یتم التندید بعدم مشروعیتها من طرف الغیر، إلاّ إذا كانت هذه المشروعیة 

.2ظاهرة أو تم صدور الأمر باتخاذها من قبل القضاء المختص

أن ألغت حكم محكمة الدعوى الكبرى بباریس الذي 2009ماي 6سبق لمحكمة استئناف باریس في قرارها الصادر في -1

Joyeuxالذي كان علم بوجود التواجد الغیر القانوني لفیلم )Dailymotion(أدانت فیه  Noël لم یتخذ الإجراءات ، وأنّه

التقنیة اللازمة من أجل سحبه أو جعل الوصول إلیه غیر ممكن سواء أثناء إخطاره بتوا جده أو بمجرد تحقق الضرر مع 

.أنه كان ینبغي علیه إجراء مراقبة مسبقة وقائیة تحول دون ذلك

حینما فرضوا على LCENانون حیث أن محكمة الاستئناف اعتبرت بأن قضاة أول درجة أخطئوا في تطبیق أحكام الق

مورد الإیواء نظراً لطبیعة مهامه التزاما بمراقبة كان لهذا القانون أن منع فرض ذلك؟

TGI Paris 3e ch. 2ème sec. 13 juillet 2007 : CA Paris 6 mai 2007 .disponible sur le site :
www.légalis.net
2- Cons. Const. DC 2004-496 du 10 juin 2004 J.O. 22 juin 2004, p 11182. Voir Romain V.
Gola, op.cit ., p 475.
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أثار هذا القرار الصادر من المجلس الدستوري ضجة كبیرة خاصة وأنّه لم یحدد 

.التي من خلالها یمكن القول أن مضموناً ما تكون عدم مشروعیته ظاهرةالمعاییر

ذلك أنّه وبالفعل، فكثرة المضامین وتدفق المعلومات والبیانات بالملایین عبر الشبكة 

یجعل من المستحیل كما أسلفنا على أي متعامل مراقبتها أو التحكم في عملیة بثها، ولكن إذا 

و استیعابه بالنسبة للمضامین التي لا یمكن التعرف على كان ذلك من الممكن تقبله أ

Le(محتواها خاصة في ضوء مبدأ الحیاد  principe de neutralité( الذي یحكم عمل

.الشبكة، فهل یبقى قائما بالنسبة للمضامین الغیر المشروعیة ذات الصفة الجلیة؟

یرى بأن فكرة الغیر 1انقسم الفقه الفرنسي بشأن هذه المسألة إلى قسمین، فجانب

لا یمكن أن ینصرف معناها 2فقرة  I-7-6المشروعیة الظاهرة المنصوص علیها في المادة 

الإشادة بالجرائم ضد :إلا إذا كان یتعلق ببعض الجرائم البیّنُ عدمُ مشروعیتها على غرار

وكل ما الإنسانیة، التحریض على التمییز العنصري والعنف وكذا المواد الإباحیة للأطفال

.2یتعلق بالتعدي على الكرامة الإنسانیة

أما الجانب الآخر فتبني نظرة أوسع للمشروعیة الظاهرة معتبراً إیاها أنها كل مضمون 

یعتبر موضوعه غیر مشروع جاء كنتیجة لإخلال متعمّد بأحكام القانون ولا یدع أي مجال 

، فالصفة الغیر المشروعیة للشك في ذلك، دون التقید بنوع معین من أنواع الإخلالات

.الظاهرة تغني عن البحث التحقیق الو جاهي في مدى اتخاذها لهذه الصفة الغیر المشروعة

إذن فمورّد الإیواء لا یمكن مساءلته حینما لا یبادر إلى سحب مضامین لا تكون عدم 

عوبة الفصل مشروعیتها ظاهرة نظراً للحیاد الذي ینبغي أن یتحلى به متعاملو الإنترنت، ولص

في مدى اعتبار مضمون ما من قبیل المحتویات الغیر المشروعة، فالمورّد لیس قاضیا ولا 

.یمكن مطالبته بأن یجري تحقیقا حول مدى احترام هذه المضامین للقانون

1 - Huet Jérôme, Emmanuel Dreyer, o p.cit., p 113, Romain V. Gola, op.cit., p 475.
2- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 187.
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ففي مجال القذف مثلا لا یمكن الجزم بأن محتوىً ما یعد ماساً بشرف واعتبار 

الإخطار به، لكون أن مسألة الشرف والاعتبار مسألة شخص ما لم یبادر هو نفسه إلى 

ذاتیة لا یمكن التوصل إلیها بسهولة، ضف إلى ذلك إمكانیة الدفع بالحقیقة فیما یخص 

.الوقائع التي تم إسنادها إلى الشخص المقذوف

وفي هذا المجال اعتبر القسم الاستعجالي لمحكمة الدعوى الكبرى لباریس في قراره 

یعد محقاً فیما ذهب إلیه حینما امتنع )Blog(أن المدون 2010أكتوبر 20الصادر في 

عن سحب مضمون تطرق إلى واقعة الوضع تحت الحبس للمدعي على أساس أن هذا 

المضمون لا یكتسي صفة الغیر المشروعیة التي یزعمها هذا الأخیر فهي لیست ظاهرة بما 

الإیواء لا یمكن له أن یحل محل القاضي یكفي، وقد جاء في حیثیات هذا القرار أن مورّد 

.1في تقدیر عدم مشروعیة مضمون ما، ما لم تكن ظاهرة جلیة للعیان

كذلك هو الشأن بالنسبة للحیاة الخاصة ومدى اعتبارها أن مضمونا ما یعد ماساً بحق 

أي شخص في حیاته الخاصة وعدم التدخل فیها بأي شكل من الأشكال، فلقد اختلف 

على أن عدم المشروعیة شمل فقط مسألة التقدیر، فبینما ذهب اتجاه قضائي القضاء في 

سنادات الظاهرة الماسة بالحیاة الخاصة والتي لا تتطلب أبدا للوقوف علیها إجراء تحقیق الإ

وذهب اتجاه ثاني إلى أن بعض المسائل التي تعد من .2مسبق للتأكد من عدم مشروعیتها

قبیل المساس بهذا الحق على غرار العلاقات الجنسیة لا بد من الوقوف على صحتها من 

1 - TGI, (réf) 20 octobre 2010 Alexandre B c ./ JFG Network S : « La seule référence à une
mise en examen n’est pas en tant que telle, contraire à la présomption d’innocence, laquelle
n’interdit nullement d’évoquer des affaires judiciaires en cours mais a pour seul objet de
prévenir toute conclusion définitive manifestant un préjugé tentant pour acquis la culpabilité
de qui n’est pas encore jugé, et que le caractère diffamatoire d’un propos n’est pas toujours de
nature à convaincre de son caractère illicite et moins encore manifestement illicite. Ce dernier
pouvant être exclusif de toute faute lorsqu’il est prouvé ou se trouve justifié par la bonne foi,
l’hébergeur n’est astreint d’aucune obligation de surveillance et de contrôle et qu’il ne lui
appartient pas de se substituer au juge pour apprécier le caractère illicite des faits dénoncés si
ceux-ci ne ressortent pas à l’évidence ». Voir : ww.légalis.net
2- CA Paris 6 juin 2007 SARL Lycos France c/ Abdelahadi S. Voir : Elise Ricbourg-Attal, op
.cit. p 188.



394

إجراء تحقیق وإن كان هذا الاتجاه معرّض للنقض على أساس أن أي بث للمضمون مهما 

.1كان محتواه یتطرق للحیاة الخاصة للأشخاص یعد مساسا  بها

نفس الإشكال یطرح بالنسبة للتعدي على الملكیة الفكریة عبر شبكة الإنترنت التي لا 

یمكن أن تكون ظاهرة ولا یمكن الوقوف علیها إلا بإجراء تحقیق وجاهي یتم من  خلاله 

مقارنة بین ما یتم بثه عبر الشبكة من مصنفات یشتبه في كونها مقلدة وبین النسخ الأصلیة، 

دیات على الملكیة الفكریة وبخاصة حقوق المؤلف من أكثر المضامین الغیر وربما كانت التع

site(المشروعة التي كانت سببا في إدانة العدید من المواقع التشاركیة  de partage ( على

.2الشبكة، نظرا لتلكؤها في سحب المضامین بعد إخطارها من طرف ذوي الحقوق

یواء یصعب علیه  التعرّف على المضامین یبدو من خلال ما تم بیانه بأن مورّد الإ

الغیر المشروعة حتى یقوم بسحبها نظراً لتدفقها بالملایین،و لكونها غیر ظاهرة تتعلّق إما 

بالحیاة الخاصة للأفراد أو بشرفهم واعتبارهم أو بتقلید مصنفات دون الحصول على إذن من 

ولیة عنها ما لم یخطر بوجودها ذوي الحقوق، فلا یمكن بالتالي تحمیل هذا المورد المسؤ 

.ویمتنع عن المبادرة بسحبها

لذا فإن التبلیغ بوجود المضامین الغیر المشروعة یبدو أفضل طریقة ملائمة من أجل 

القول بأن المتعامل كان على علم بوجود مضمون ما، حتى إذا تذرع بجهله فیما بعد لا یعتد 

.العلمبدفعه هذا كون أن التبلیغ یعتبر قرینة على 

1- TGI Paris Réf. 29 octobre 2007 Marianne B et autres c / Wikipedia fondation. Voir :
www.légalis.net
2- Voir par exemple : TGI Paris 19 octobre 2007, Zadig productions et autres/ Google Inc.,
AFA, disponible sur le site : www.légalis.net; TGI Paris 15 avril 2008 Lambert Lafesse c/SA
Daily motion .disponible sur le site : www.légalis.net; TGI Crétiel 14 décembre 2010, LNA c/
Sté You tube LLE, RLDI 2011/67 . Voir : Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 187
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Laالتبلیغ كقرینة على المعرفة الفعلیة :ثالثا connaissance effective

présumée acquise par la notification:

تفادیا للإشكالات التي قد تطرح بخصوص استحالة مراقبة جمیع المضامین المتداولة 

الثقة في من قانون I-5-6عبر الشبكة أقام المشرع الفرنسي من خلال  نص المادة 

الاقتصاد الرقمي إجراء یهدف إلى تبلیغ مورد الإیواء عن مختلف المضامین الغیر المشروعة 

التي یتم بثها على الشبكة من طرف المتضررین من جراء هذه المضامین وذلك بهدف 

.1سحبها من طرف هذا المتعامل

ن غیر یترتب عن تبلیغ مورد الإیواء وإخطاره من قبل المتضررین بوجود مضمو 

présomption(مشروع بإقامة قرینة بسیطة  simple( على معرفة هذا المورد بالمضامین

المتنازع فیها، ومن ثمة فإن مسألة المعرفة الفعلیة یمكن حسمها بمجرد تقدیم المتضرّر ما 

.2یثبت تبلیغه للمورد  بوجود محتویات ضارة

صاد الرقمي بموجب نص المادة جاء النص على هذا الإجراء في قانون الثقة في الاقت

جوان 18المشار إلیها تنفیذاً لتوصیات الدول الموقعة على التوجیه الأوروبي الصادرة في 

Notice(، والتي كانت بدورها مستوحاة من نظام 20003 and Take down

Procedure( إجراءات التبلیغ والسحب التي جاء بها القانون الأمریكيDigital

Millennium Copyright Act إلا أن  مكمن الخلاف 1998أكتوبر 28الصادر في ،

بینهما في أن الإجراء الفرنسي لا یترتب عنه سحب المضمون بقوة القانون من طرف 

المتعامل فور تلقیه التبلیغ، بل هو حرّ في التحرك من أجل سحبه من عدمه، خلافا للقانون 

1 - Romain V. Gola, op.cit., p 476 ; Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 801.
2- Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 803 ; Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 187 ; Romain V.

Gola, op.cit., p 477; .175أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص 
3- Article 14-3 de la directive du 8 juin 2000 : « Le présent article… n’affecte pas non plus la
possibilité pour les états membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces
informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible ».
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التحرك من أجل سحبه فور تلقیه التبلیغ ولو قدّر الأمریكي الذي یلزم هذا المتعامل بضرورة 

بأن هذا التبلیغ تعسفي وغیر مؤسس، في المقابل یتیح لمورد المضمون إثبات حسن نیته  

laوالتقدم بطلب إعادة الإتاحة  remise en ligne بعد الرد على التبلیغ المقدم من  طرف

.1المتضرر

أي طابع إلزامي من شأنه أن یجبر مورد فالتبلیغ في نظر القانون الفرنسي لیس له 

الإیواء بسحب المضمون، بل هو فقط یقیم قرینة على معرفته بهذا المضمون، ثم ترتیب 

المسؤولیة علیه إن ثبت فیها بعد عدم  شرعیته وتقصیر المتعامل في اتخاذ ما هو ضروري 

.في مواجهته

لقانون الأمریكي الصادر في وعن الشروط التي ینبغي مراعاتها في التبلیغ لم یفرض ا

أیة شكلیات للتبلیغ واستناداً إلى أحكام هذا القانون یعتبر المورّد عالماً بوجود 2003جوان 1

المضمون غیر المشروع في حالتین تتعلقان أساسا بالتبلیغ أو إذا تم اكتشاف بالصدفة أو 

.2بواسطة الرقابة التي یمارسها على منتدیات المناقشة

مشرع البلجیكي حدد المشرع الفرنسي مجموعة من الشروط الشكلیة التي خلافا لل

من I-5-6ینبغي مراعاتها في التبلیغ حتى یمكن الاعتداد به وهذا بموجب نص المادة 

قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي، حیث وأنّه عملا بأحكام هذه المادة یعتبر مورّد الإیواء 

:إذا توافرت في التبلیغ الضمانات التالیةعالما بوجود مضمون الغیر الشرعي 

.تاریخ التبلیغ-

1- lise Ricbourg-Attal, op.cit., p 107.
.176أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -2
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إذا كان المبلّغ شخصا طبیعیا یجب أن یتضمن التبلیغ اسمه ومهنته ومحل -

إقامته وجنسیته، مكان وتاریخ میلاده، أما إذا كان شخصا معنویا فیتضمن 

.التبلیغ شكله طبیعته القانونیة، ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني

اسم ومحل إقامة المرسل إلیه، وإذا تعلّق الموضوع بشخص معنوي اسمه -

.ومركزه

.وصف دقیق للأفعال موضوع النزاع ومكان تمركزها بدقة-

الأسباب التي من أجلها یجب سحب المضمون مع تحدید النصوص القانونیة -

.وتعلیل الوقائع

ت، أو إلى القائم نسخة عن الرسالة المرسلة إلى الكاتب أو إلى ناشر المعلوما-

بالنشاط الغیر المشروع، والتي یطالب فیها المتضرر بوقف أو سحب أو 

.1»تعدیل أو تعلیل عدم اتصاله بالكاتب أو بالناشر

إذا انطلقنا من فكرة أن التبلیغ الموجه إلى مورد خدمة الإیواء یهدف إلى إخطاره 

ها باعتبار أن لدیه القدرة بوجود مضامین غیر مشروعة ینبغي علیه التحرك من أجل سحب

التقنیة اللازمة لذلك، فالأصل أن یكون التبلیغ بأیة طریقة مناسبة تضمن توصُل المورد 

بوجود المضمون المسيء، خاصة وأن القانون لم یحدد طریقة محددة لهذا التبلیغ، فیمكن 

1 -Article 6-I-5 du LCEN : « La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les

personnes désignées au 2 (hébergeurs) lorsqu’il leur notifie les éléments suivants :
 La date de la notification.
 Si le notifiant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile,

nationalité, date et lieu de naissance, si le requérant est une personne morale sa forme, sa
domination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.

 Les noms et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination et son siège social.

 La description des faits litigieux et leur localisation précise.
 Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des

dispositions légales et des justifications de faits.
 La copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou

activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification ou la
justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pas pu être contacté ».
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علیها مع بالتالي أن یكون التبلیغ بأیة وسیلة كأن یكون عن طریق رسالة بریدیة موصى 

.1الإشعار بالاستلام أو أیة طریقة تقلیدیة أخرى

وعلى الرغم من أن إجراء التبلیغ تم وضعه بالأساس من أجل إقامة قرینة بسیطة 

على علم المورد بالمضامین المسیئة وحتى لا یمكنه الاحتجاج بجهلها، إلا أن الجهات 

فرها في إجراء التبلیغ شروط القضائیة خاصة الأوروبیة جعلت من الشكلیات الواجب توا

حیث تشدّد في مراقبتها والتأكد من صحتها تحت طائلة عدم جوهریة من الواجب مراعاتها،

.2قبولها طلب المتضررین الرامي إلى إقامة المسؤولیة حیال مورّد الإیواء

كان للقضاء الفرنسي عدة أحكام قضائیة أظهرت نوعا من التشدد في ضرورة 

احترام التبلیغ للبیانات الواجب توافرها وحتى الشكل الذي ینبغي أن یتخذه هذا التبلیغ، فلقد 

أكتوبر 29اعتبر القسم الاستعجالي لمحكمة الدعوى الكبرى لباریس في أمر له بتاریخ 

عن طریق البرید العادي غیر كافي ما دام أنّه لا یمكن التحقق من أن التبلیغ المرسل2007

.3استلامه

أن  2011فیفري 17كما اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة في قرار لها بتاریخ 

محكمة الاستئناف طبقت صحیح القانون خاصة عندما وقفت على أن التبلیغ الموجه لمورّد 

الأمر I-5-6ت المنصوص علیها في نص المادة الإیواء لم تراعي فیه شكلیات والبیانا

.4الذي ترتب عنه عدم مبادرة المورد إلى التحرك من أجل سحب هذه المضامین المبلّغ عنها

1 - Romain V. Gola, op.cit., p 477.
2- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 190 ; Romain V. Gola, op.cit., p 477; Céline Castets-
Renard, op.cit., p 352; Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 804.
3 - TGI paris Réf. 29 octobre 2007, Marianne B. et a c/ Wiki media Foundation, disponible
sur :www.légalis.net
4- Cass, 17 février 2011, Nord Quest Production et autres c/ Daily motion. Voir : Romain V.
Gola, op.cit., p 478.
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في نفس السیاق رفضت محكمة استئناف باریس طلب أحد المدعین ویدعى 

)Roland Magdame( ضد شركة)Daily motion( على أساس تقاعس هذه الأخیرة

خاذ الإجراءات اللازمة من أجل سحب مصنّف تمت إتاحته دون الحصول على إذن في ات

منه، معتبرة بأن البرید الصادر من هذا المدعي لم یتضمن معلومات دقیقة ووصفاً وافیاً 

للمصنف المطالب بحمایته، ولا یمكن في غیاب ذلك اعتبار التبلیغ قد احترم الأحكام 

.1لثقة في الاقتصاد الرقميالمنصوص علیها في نصوص قانون ا

20(كما اعتبرت محكمة الدعوى الكبرى لباریس أنه لا یمكن تحمیل شركة 

minutes France( المسؤولة كونها مجرد مورّد إیواء لأحد المدونات، لا على أساس

معرفتها الفعلیة بالمضامین الغیر المشروعة المخزنة، ولا على أساس تصرّفها بالشكل 

لم تراعى فیه 2008أفریل 16ها ما دام أن الأعذار الموجه إلیها بتاریخ المناسب لسحب

.LCEN2من I-5-6الشروط القانونیة المنصوص علیها في نص المادة 

أن القضاء الفرنسي تشدّد كثیراً في تقدیر مدى 3یبدو من خلال هذه الأحكام وغیرها

صلاحیة التبلیغ لینتج أثره في تحمیل مسؤولیة مورّد الإیواء، بل إنّه لم یكتفي بهذا التقدیر 

المشدّد، بل استغل سلطة التقدیر به مضیفا شروطا إلى هذا الإجراء المنظم بموجب أحكام 

.4قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي

1- CA paris 13 octobre 2010 Roland Magdame c/ Daily motion. Voir : Romain V. Gola,
op.cit., p 478.
2- TGI paris 13 octobre 2008 Bachar K. et autres c/ Christophe B. et autres. Voir : Romain.
Gola, op.cit., p 478.
3- CA Versailles 1 décembre 2007, les arnaques.com c/ ERF ; TGI Paris 10 juillet 2009, You
tube c/ Boyard ; CA Paris Pole 5 ch. 11mai 2012 Daily motion c/ 120 films et autres. Romain
V. Gola, op.cit., p 477.
4- Ce n’est pas toujours facile de prouver la réception du courrier électronique, si le récepteur
la nie, selon Mme Sédaillan (Droit de l’internet, collection AUL 1996, p 203), il est possible
de créer un message qui n’a jamais été envoyé, de modifier le contenu d’un message,
s’agissant d’un réseau ouvert on ne pas connaitre à l’avance le chemin qui sera emprunté par
un message, on ne peut pas être sûr qu’il a bien été reçu et si une personne nie avoir reçu un
message, il ne sera pas possible de prouver le contraire.=
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تقدیرنا، ربما یكون لهذه النظرة المتشددة لتقدیر مدى صلاحیة البیانات الشكلیة في 

الواجب توافرها في إجراء التبلیغ ما یبرّرها في ظل خصوصیة شبكة الإنترنت وما ینساب 

عبرها من آلاف ملایین المعلومات والبیانات بشكل دائم یصعب بل یستحیل التحكم فیها 

.اوالسیطرة علیها ومراقبته

فكثرة المعلومات المتدفقة تجعل من الصعب التعرّف علیها بشكل دقیق، إذن یغدو 

التبلیغ المستوفي للبیانات الشكلیة أحسن وسیلة للتعرف علیها من طرف المتعامل فیبادر إلى 

.سحبها أو یتفادى الخطأ في سحب مضامین قد لا تكون هي محل الأخطار

إقامة قرینة بسیطة على معرفة مورّد خدمة الإیواء یترتب كما سبق بیانه على التبلیغ

للمضمون الغیر المشروع محل التبلیغ، وهو ما یسمح للمتضرر منه إقامة الدلیل على 

توصله بالمعرفة الموجبة للمسؤولیة إذ هو لم یبادر إلى اتخاذ ما هو ضروري من أجل 

.سحبها أو جعل الولوج إلیها أمر غیر ممكن

على الرغم من هذا التشدد في نظرة القضاء إلى التبلیغ كشرط من وعلى كلّ فإنه و 

شروط ترتیب المسؤولیة للمتعامل التقني، فإنّه وفي نفس الوقت لا ینبغي لعدم استیفاء 

الحرفي لهذه البیانات الشكلیة أن یلغي قرینة المعرفة البسیطة التي یمكن أن تقوم في حق 

من تقدیر التبلیغ واعتباره دلیلا على معرفة المورد مورّد الإیواء، ولا أن یمنع القضاء 

.1بالمحتوى الضار

لأجل ذلك دعت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي إلى التقدیر المرن لإجراءات التبلیغ 

من التوجیه  الأوروبي  معتبرة في أحد قراراتها 14المنصوص علیها في نص المادة 

من شأن التبلیغ دائما أن یمنع الاستفادة من أنّه لیس2011جویلیة 12الصادرة بتاریخ 

.181أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص :نقلا عن=
1 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 191.
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المسؤولیة المخففة لمورّد الإیواء خاصة وأن المحتویات المبلّغ عنها باعتبارها غیر شرعیة قد 

لا یتضمن التبلیغ عنها وصفاً  دقیق كافي عنها، ومن ثمة فإنه وكأصل عام یمكن أن یكون 

من أخذه بعین الاعتبار عن طریق تقدیره هذا التبلیغ عاملا یمكن القاضي الوطني المختص 

والاستنتاج منه ما یعد مؤشراً على علم المتعامل به وتوقعه على الصبغة الغیر المشروعة 

.1للمضامین المبلّغ عنها

وتماشیا مع هذه النظرة الغیر المشددة لإجراءات التبلیغ، قضت محكمة الدعوى 

ن كانت إجراءات التبلیغ المنصوص علیها أنه حتى وإ 2009جویلیة 10الكبرى لباریس في 

من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي تسمح بافتراض المعرفة الفعلیة 5-1-6في نص المادة 

بالطابع الغیر المشروع للمعطیات أو البیانات أو الوقائع أو الظروف التي من شأنها إظهار 

.2هذا الطابع، فإن هذه المعرفة یمكن إثباتها بأیة وسیلة

ولیس المهم المطابقة الحرفیة للتبلیغ، وإنما یكون من البیانات الواجب توافرها في 

التبلیغ أن من شأنها بشكل أو بآخر أن تنقل إلى علم مورد الإیواء وجود المضامین الغیر 

.المشروعة

بالنسبة للتشریع الجزائري وفي ظل غیاب نص صریح یخص إجراءات التبلیغ 

یفاؤها فیه، وكذا غیاب قرارات قضائیة صادرة في ذات الشأن، یبقى والبیانات الواجب است

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 04-09من القانون 12نص المادة 

بتكنولوجیات الإعلام والاتصال هو المرجع الوحید من أجل تحدید رؤیة المشرع الجزائري 

فقرة أ أن مقدم الخدمة ملزم بالتدخل لسحب 12دة فیما یخص التبلیغ حیث ورد في نص الما

1 - C.J.UE 12 juillet 2011, Aff. C-324/09, L’Oréal et autres c/ eBay international et autres.
Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 191.
2- TGI paris 10 juillet 2009 Bayard Presse c/ You tube LLC . Disponible sur le site:
www.légalis.net
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المحتوى التي یتیح الاطلاع علیها بمجرد العلم بها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بمخالفتها 

.1للقوانین وتخزینها أو جعل الدخول إلیها غیر ممكن

بطریقة مباشرة أو غیر "فیمكن بالتالي القول بأن المشرع عندما استخدم التعبیر 

فإنه یسایر النظرة الغیر المشددة في تقدیر إجراءات التبلیغ، فلیست الطریقة أو "باشرةم

البیانات هي من تهم وإنما أن یتناهى إلى علم المورّد وجود مضمون غیر مشروع أیا كانت 

.الطریقة المستخدمة

یونیو 19المؤرخ في 02-16كان هذا الوضع سائداً إلى غایة صدور القانون 

التي عاقبت 8مكرر 394لمعدل والمنظم لقانون العقوبات الذي أضاف نص المادة ا 2016

سنوات 3بالحبس من سنة إلى 04-09من القانون 2كل مقدم للخدمة بمفهوم نص المادة 

عذاره من الهیئة إیقوم رغم دج الذي لا10.000.000دج إلى 2.000.000وبغرامة من 

المذكور أو صدور أو حكم قضائي یلزمه بذلك باتخاذ الوطنیة المنصوص علیها في القانون 

.التدابیر الضروریة اللازمة في مواجهة المضامین المتضمنة الجرائم المنصوص علیها قانوناً 

یبدو من خلال هذا النص المستحدث أن المشرع وخلافا للتشریعات الأوروبیة لا 

من الهیئة الوطنیة أو صدور حكم أو عذاره إلمورّد الجزائیة إلا بعد أن یتم یرتب مسؤولیة ا

أمر قضائي یلزمه بذلك، فلیس الأمر متعلقا بالمعرفة الفعلیة التي یمكن إقامة الدلیل علیها 

عن طریق التبلیغ المستوفي للبیانات الشكلیة، وإنما مناط المسؤولیة الإعذار الذي ینبغي أن 

.یكون صادراً من الهیئة أو صدر أمر أو حكم قضائي

1- Une interprétation d’un arrêt de la cour de cassation permet également que bien que la
notification présentée aux débats était insuffisante quant à la description et la localisation des
faits litigieux, elle aurait pu être complétée par l’envoi en recommandé de constats d’huissier
que le notifiant avait fait établir et aurait permis à l’opérateur de disposer de tous les éléments
nécessaires à l’identification du contenu incriminé ». Cass. Civ. 1er 17 février 2011.voir : Elise
Ricbourg-Attal, op.cit., p 191.
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ك في أن مسلك المشرع فیه تعقید للإجراءات وتصعیب لمهمة ضحیة المضمون لا ش

الغیر المشروعة الذي یتیح مقدم الخدمة الاطلاع علیه عبر تجهیزاته، إذ ینبغي له إذا ما 

أراد تحمیل مسؤولیة المورّد التوجه أولا إلى الهیئة، أو اللجوء إلى القضاء واستصدار حكم أو 

الخدمة بسحب المضامین، وهو مما لا شك یعتبر تعقیداً لمهمة أمر قضائي یلزم مقدم

الضحیة، لذا من الأفضل لو أنّ المشرع الجزائري سار على نهج التشریع الفرنسي فیما 

یخص هذه المسألة، خاصة وأن متعامل الإیواء عادة ما یضع ترتیبات تقنیة تسمح 

.للمتضررین من إخطاره بوجود مضامین غیر مشروعة

وأنّه وإن كان ینبغي استصدار حكم أو أمر قضائي بسحب المضامین ذات ذلك 

المشروعیة الغیر الظاهرة لكون مورّد الإیواء لیس مختصا في تقدیرها، فإن الأمر على خلافه 

بالنسبة للمضامین ذات المشروعیة الظاهرة والتي لا تدع أي مجال للشك في مدى مخالفتها 

ع الجنسي والتي ینبغي التصرف سریعا في مواجهتها دونما على غرار المضامین ذات الطاب

.حاجة إلى اللجوء إلى القضاء

.التبلیغ التعسفي:رابعا

حمایةً لحریة التعبیر على شبكة الإنترنت، وتفادیا للتبلیغات الكیدیة، جاء قانون الثقة 

یقة تعسفیة، ولا منه لیجرّم التبلیغ الذي یتم بطر I-4-6في الاقتصاد الرقمي في نص المادة 

.1یكون الغرض منه سوى سحب المضمون أو وقف بثه دون أن یتصف بعدم مشروعیة

فالتبلیغ التعسفي یكون في الحالة التي یكون فیها المبلّغ سيء النیة بأن قام بالإخطار 

عن وجود مضمون على أساس أنه غیر مشروع وهو على علم بأن ذلك غیر صحیح، ولقد 

1- Article 6-I-4 du LCEN dispose : « Le fait pour toute personne de présenter aux personnes

mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme illicite dans le but d’en obtenir le retrait
ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une
peine d’un an d’emprisonnement et de 1500 € d’amende ».
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المادة مجلس الشیوخ الفرنسي بغیة الحد من التبلیغات الكیدیة، وهو من قام بإدراج نص هذه

.1شأنه أن یؤدي إلى تعزیز الثقة بالتبلیغات الموجهة لمورّد الإیواء

بالنسبة للمشرع الجزائري لا یوجد نص شبیه بذلك الذي جاء به المشرع الفرنسي الذي 

ئري قد تعمد عدم إدراج مثل هذا الحكم عاقب على التبلیغ التعسفي، وقد یكون المشرع الجزا

لأنه لم یرتب مسؤولیة المورد الجزائیة سوى في حالة عدم تدخله الفوري لسحب أو تخزین 

المحتویات التي یسمح بالإطلاع علیها عقب الإعذار أو صدور حكم قضائي أو أمر 

المورّد الذي قضائي، وهو ما یقلل من إمكانیة صدور التبلیغ بطریقة تعسفیة، عكس تصرّف 

.یكون عقب إبلاغه من طرف المتضرر الذي یمكن تصوّر أن یتم بطریقة تعسفیة

عدم تصرف مورّد الإیواء بالسرعة الكافیة من أجل سحب المضامین الغیر :البند الثاني

.المشروعة أو جعل الوصول إلیها مستحیلا برغم علمه بوجودها

من القانون I-2-6في نص المادة الشرط الثاني الذي وضعه المشرع الفرنسي 

من أجل إعفاء مورّد الإیواء من المسؤولیة یكمن في 2المتعلّق بالثقة في الاقتصاد الرقمي

ضرورة تحركه بسرعة فور علمه بالمضمون الغیر المشروع من أجل سحبه أو جعل الولوج 

مشروط بعدم ثبوت إلیه مستحیلا، إذن فاستفادة مورّد الإیواء من نظام المسؤولیة المخفّف

1 - Suite à la recommandation des forums de droit sur l’internet de février 2003, les sénateurs
ont introduit un article 43-9-1 disposant que le « fait, pour toute personne, de présenter aux
personnes mentionnées à l’article 43-3 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le
but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information
inexacte, est puni d’une même peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende ».

نقلا عن أودین سلوم الحایك
2- L’article 6-I-2 du LCEN impose à l’hébergeur qui a eu connaissance effective du caractère
illicite des données ou de faits et des circonstances faisant apparaitre ce caractère d’agir
« promptement », afin de retirer le contenu visé ou d’empêcher son accès.
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معرفته الفعلیة بتواجد المضمون المسيء من جهة أو تصرفه بالسرعة الملائمة من أجل 

.1سحبه أو جعل مستحیل الاطلاع بمجرد علمه بتواجد مثل هذه المضامین

فمسؤولیة مورّد خدمة الإیواء تقدر بالنظر إلى طریقة تصرفه والظروف التي تصرّف 

عین الاعتبار الفرق بین المضمون الغیر المشروع الظاهر والغیر من خلالها، وبعد الأخذ ب

الظاهر الوضوح، ولا یمكن بالتالي تحمیله المسؤولیة إلا إذا كان عالما بوجود المضمون 

.الغیر المشروع ولم یحرّك ساكناً من أجل منع البث أو المتابعة

ك من أجل سحب ولقد استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي على الأخذ بشرط التحر 

المضامین السیئة سواء قبل أو بعد حتى قبل صدور قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي فقد 

أن مورّد 2001-02-06اعتبرت محكمة الدعوى الكبرى في باریس في حكم لها بتاریخ 

الإیواء لیس مخطئا لأنه فور علمه بالطابع المسيء للشرف والاعتبار بادر إلى غلق الموقع 

عن هویة مرتكب الإساءة، كما اعتبرت محكمة استئناف فرساي في حكم لها بتاریخ وأبلغ 

أن شركة قوقل كان علیها أن تضع حداً لأعمال التقلید بصورة كاملة فوراً 10/03/2005

.2وبدون أي مهلة

ماي 19في نفس السیاق استبعدت محكمة الدعوى لستراسبورغ في حكم لها بتاریخ 

الإیواء الذي تمت متابعته معتبرة أنّه قد تصّرف بسرعة وأن تدخله بهذا مسؤولیة مورّد2005

وأیضا أكد قضاة الاستعجال لمحكمة .3الشكل سمح بوقف التعدي الماس بحقوق المؤلف

1- « Que la responsabilité des hébergeurs est définie par la loi du 21 juin 2004 la loi pour la

confiance dans l’économie numérique, que cette loi retient le principe de l’immunité civile et
pénale de ces intermédiaires, subordonnées à deux conditions, qu’ils n’aient pas eu
connaissance de contenus illicites qu’ils n’aient pas agi promptement, dés l’instant qu’il en
ont été informés » CA paris 14e ch. A 1é décembre. 2001. Google Inc c /Stés Benetton
Groupe. Disponible sur le site : www.légalis.net
2- TGI paris, ord. Réf. 6 février. 2001 Société Ciriel et autres c/ sté Free ; CA Versailles 10
mars 2005. Disponible sur le site : www.légalis.net
3- TGI Strasbourg 1ère ch. Civ. 19 mai 2005 RD Tic 2005 n°2005 n°45, p 20. Voir Christiane
Féral-Schuhl, op.cit., p 805.
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من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي فإن 9الدعوى الكبرى لباریس أنه وبموجب نص المادة 

ع الذي یعمل على استضافته، وأنه في المقابل ملزم مورد الإیواء غیر مسؤول عن الموق

بسحب المعطیات المخزّنة أو جعل النفاذ إلیها مستحیلاً في الوقت الذي یتناهى إلى علمه 

.1الطابع الغیر المشروع لها أو بناءً على حكم قضائي یلزمه بذلك

إذن یتوجب على المضیف اتخاذ التدابیر الضروریة وبشكل سریع من أجل حذف

المضمون أو تجمید الوصول إلى موقع البیانات والمعلومات المسیئة، وتطبیقا للقانون 

الأمریكي یمكن لصاحب حق المؤلف التوصل إلى إقفال الموقع إذا أبلغ مورّد الإیواء كتابیاً 

بشكل حدّد فیه المصنّف المقلّد، والمقال المقلّد ومكان تواجده، كما یمكن لمورّد الإیواء 

ورّد المضمون الذي بإمكانه أن یرسل تبلیغا مقابلا إلیه والذي یرسله بدوره إلى إخطار م

صاحب حق المؤلف، وإذا لم یتقدم المشتكي بدعوى أمام القضاء خلال المدة المحددة في 

.2القانون یعاد المضمون المشتكي منه على الشبكة

من قانون 12المادة أشار المشرع الجزائري أیضا إلى هذا الشرط صراحة في نص 

المتضمن القواعد العامة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام  09-04

زیادة على الالتزامات «:والاتصال ومكافحتها حینما جاء في الفقرة أ منه على أنه

:أعلاه ینبغي على مقدمي الخدمات11المنصوص علیها في المادة 

ات التي یتیحون الاطلاع علیها بمجرد العلم بطریقة التدخل الفوري لسحب المحتوی

.»مباشرة أو غیر مباشرة بمخالفتها للقوانین وتزینها أو جعل الدخول إلیها غیر ممكن

02-16مكرر المستحدثة بموجب القانون 394وهو نفس ما جاءت به المادة 

:الثانیةالمعدل لقانون العقوبات حیث جاء في فقرتها2016یونیو 19الصادر في 

1- TGI paris, ord. Réf. 19 oct. 2006 Mme HP. c/ Google Inc., RLDI 2006. Christiane Féral-
Schuhl, op.cit., p 805.

.191جع السابق، ص أودین سلوم الحایك، المر -2
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التدخل الفوري لسحب أو تخزین المحتویات التي یتیح الاطلاع علیها أو جعل -

الدخول إلیها غیر ممكن عندما تتضمن محتویات تشكل جرائم منصوص 

.»علیها قانونا

یستشف إذن من  العبارة التي وظفها المشرع الجزائري في نصوص هذه المواد وهي 

Intervenir"التدخل الفوري لسحب المحتویات" sans délai pour retirer أنّ المشرع ،

الجزائري یرتب على عدم تدخل مقدم الخدمة الفوري وبالشكل المناسب المسؤولیة الجزائیة 

، فینبغي .ع.من ق8مكرر 394بتوقیع علیه العقوبة المنصوص علیها في نص المادة 

لا المشروع من أجل سحبه، وأنعلى مقدم خدمة الإیواء التدخل فور علمه بالمضمون الغیر 

.یتلكأ في القیام بما هو ضروري وإلاّ عدّ متقاعسا وترتبت علیه المسؤولیة الجزائیة

لا شك في أن الهدف من وراء إقامة هذا الشرط هو دفع مورّد الإیواء إلى المساهمة 

مستحیلاً في تنظیم الشبكة من خلال سحب المضامین الغیر المشروعة أو جعل النفاذ إلیها 

وحتى لا تستمر في البث مع ما یسببه ذلك من أضرار لمستخدمي الشبكة ولمن كانت هذه 

.المضامین موجهة إلیهم

إن إلزام مورّد خدمة الإیواء بالتصرف بسرعة من أجل سحب المضامین من شأنه أن 

رّف؟، یطرح تساؤلا في غایة الأهمیة ویتعلق بالمدة التي ینبغي خلالها أن یتم هذا التص

agir(خاصة وأنّ المشرع الفرنسي لم یعرف من قبل فكرة التحرك بسرعة  promptement(

délai(أو  prompt( وإنما كان دائما یستخدم فكرة الأجل المعقول ،)le délai

raisonnable( لذا كان على القضاء التدخل من أجل تحدید المدة ما بین المعرفة الفعلیة ،

.1اتخاذ ما هو ضروريوضرورة التحرك من أجل

intervenir(استخدم المشرع بالفرنسیة عبارة -1 sans délai( التي تعبر عن واجب التدخل الفوري لسحب المحتوى

.الغیر المشروع
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وعلى كل فإن تحدید السرعة الكافیة التي ینبغي على مورد الإیواء التدخل خلالها 

یخضع تقدیرها للقضاء تبعا لملابسات وظروف كل قضیة، ولذلك فإن هناك اختلاف في هذا 

.2، وهي تختلف من یوم واحد إلى شهر1التقدیر من جهة قضائیة لأخرى

13تبرت محكمة الدعوى الكبرى لتولوز في حكم لها بتاریخ على سبیل المثال، اع

فیفري في حین أنها تلقت التبلیغ 12بأن قیام مورد الإیواء بوقف البث بتاریخ 2008مارس 

فیفري یجعل من تصرفها بهذا الشكل لا یستجیب لواجب التحرك بالسرعة الكافیة 8بتاریخ 

La(الاقتصاد الرقمي، وأنّ مورّد الإیواء المنصوص علیه بمقتضى أحكام قانون الثقة في

société Amen( فیفري وأنّ عذر العطلة 8كان علیها  التصرف ابتداءً من یوم الجمعة

.3سا24/24الأسبوعیة لا یعتد به خاصة وأن الموقع متاح 

من أجل سحبها المتأخر )eBay(كما أنّه وفي نفس السیاق تمت إدانة شركة 

بالتذاكر بالمحلات بسعر أعلى من السعر الحقیقي المتداول في نقاط لعروض البیع الخاصة

البیع، فعلى الرغم من إخطارها المتكرر بذلك، لم تبادر إلى سحب الإعلان إلا بناءً على 

Daily(، وتمت إدانة أیضا 4أمر قضائي motion( نظراً لعدم اتخاذه ما هو ضروري من

ن طابعه الغیر المشروع أو جعل الوصول إلیه أجل السحب السریع لفیلم تم التبلیغ ع

.5مستحیلاً 

1 - Romain V. Gola, op.cit., p 480 ; Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 804.
2 - Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 189.
3- TGI Toulouse réf. 13 mars 2008, Krink c/ Pierre G. et Amen. Disponible sur le
site: www.légalis.net
4- T. com. Brest ord. réf. 6 Août 2008 Quai Quest Musiques c/ eBay Europe, eBay
International AG. Disponible sur le site : www.légalis.net.
5 - TGI paris 3e ch. 2e sect. 11 juin 2010. Voir : Chrisitiane Féral-Schuhl, op.cit., p 806.
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بأن المضامین التي یتم إتاحتها عبر شبكة الإنترنت لیتم الاطلاع علیها تقدم معنا

.لا یمكن الاستغناء عنهالتمر بمراح

لأحكام المسؤولیة وإذا كان مقدمو خدمات الإنترنت التقنیة الذین تم التطرق تفصیلاً 

المطبقة علیهم فاعلین أساسیین في وضع المعلومة على الشبكة، فإنّ هناك من متعاملي 

.الشبكة من لا تقل أدوارهم أهمیة عن هؤلاء المتعاملین التقنیین

لا شك بأن المضمون المعلوماتي الذي یتم بثه للاطلاع على الشبكة وقبل أن  إذ

یون، یتم صیاغته وإعداده وتألیفه ومراقبته وتنقیحه من طرف یتدخّل فیه المتعاملون التقن

متعاملین تتمیز أدوارهم بأنها ذات صبغة معلوماتیة محضة، لذلك أطلقنا علیهم صفة مقدمي 

.خدمات الإنترنت المعلوماتیة لتمییزهم عن غیرهم من المتعاملین

قدمي خدمات إن محاولة وضع الإطار القانوني الذي ینبغي أن یحكم مسؤولیة م

الإنترنت المعلوماتیة لا یمكن ضبطه دون التطرق لمختلف أصناف هؤلاء مقدمي الخدمات، 

نظراً للتطور التكنولوجي  ممن المتعاملین یصعب حصرهذلك أن هذه الفئة تضم عدداً 

دد على غرار متعاملي الجیل الثاني المتسارع الذي یفرز بشكل مستمر عن متعاملین جُ 

.للویب

دو المعلومات في شبكة الإنترنت ضمن هذه الفئة من مقدمي الخدمات مورّ ویندرج

والناشرین لها، بالإضافة إلى موردي سائر الخدمات ذات القیمة المضافة لها، من بین هؤلاء 

المعلوماتیین، وبنوك صر المؤلفین والمصنعین والناشریند على سبیل المثال لا الحجن

بحث، ووكالات الأخبار والأنباء والصحافة الإلكترونیة، وقواعد البیانات، ومحرّكات ال

.1ومورّدي السلع والخدمات ومراكز البیع عن بعد في إطار التجارة الإلكترونیة

Pierre؛ 419طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -1 Trudel, La responsabilité des médias en ligne,

avril 2010, www.pierretrudel.net.
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وعلى كل حال، فإن دراسة الأحكام القانونیة التي ینبغي أن تطبق بخصوص مسؤولیة 

للتقسیم معالجتها وفقاً مقدمي الخدمات المعلوماتیة عن المضامین الغیر المشروعة سیتم

الذي تم اعتماده في الباب الأول وهو التقسیم الأكثر إحاطة وشمولیة لمختلف أصناف 

مقدمي الخدمة المعلوماتیة، حیث سیتم التعرض في المبحث الأول لمسؤولیة مورّدي المحتوى 

اسة مدى ص لدر خصّ المعلوماتي الغیر المشروع على شبكة الإنترنت، أما المبحث الثاني فیُ 

.عن المضمون الغیر المشروع وفقا للاجتهاد القضائي2.0مسؤولیة متعاملي الواب 
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.مسؤولیة مورّدي المحتوى المعلوماتي الغیر المشروع على شبكة الإنترنت:المبحث الأول

إذا كان هناك من ینبغي متابعته ومساءلته عن المضامین الغیر المشروعة وما تلحقه 

التقنیة منها والمعلوماتیة، فلا شك أضرار للغیر، من بین مقدمي خدمات الإنترنت عموماً من

Le(في أن مورد خدمة المحتوى أو  fournisseur de contenu( یأتي على رأس هؤلاء

.المقدمین، وهو أوّل من ینبغي أن توجه إلیه المساءلة

لبث الحیاة على شبكة الإنترنت فطبیعة مهام مورد المحتوى تجعل منه القلب النابض 

والمسؤول الأول عن تدفق المعلومات إلیها، فهو من ینشر المعلومات على الشبكة حتى 

یطلّع علیها مستخدمو الشبكة، وهو من ینتج محتوى هذه المعلومات ویملك سلطة الرقابة 

.شبكةعلیها، فهو كل من یساهم من بعید أو من قریب في وضع المعلومات وبثها على ال

إذن فتورید المعلومات على الشبكة یقصد به تحمیل المساحة التي یتم استئجارها أو 

استعارتها من القرص الصلب أو من أجهزة التخزین المركزیة التابعة لمورد خدمة الإیواء 

بالبیانات والمعلومات التي یقوم مورد المعلومات باعتباره صاحب وسیلة اتصال علنیة 

.1ها حول موضوع معیّنبجمعها أو تألیف

لذا فإنّ مورّد المحتوى المعلوماتي قد یكون إما مؤلفا للمعلومة بأن یكون هو منشئها 

.2ومحرّرها أو أن دوره یقتصر على تجمیعها ونشرها وجعلها متاحة للجمهور

من ثمة فإن معرفة القواعد القانونیة التي ینبغي أن تحكم مهام مورّدي المحتوى 

عتبارهم أصحاب السلطة الحقیقیة على المعلومات والبیانات التي یتم بثها عبر المعلوماتي با

نع شبكة الإنترنت، ینبغي أن تدرس بحسب طبیعة عمل كلّ منهم ومدى دوره في صُ 

.المعلومة أو بثها

.327المرجع السابق، ص ، قاسم؛ أحمد فرح200محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -1
؛ حسن 316لال العموش، المرجع السابق، ص ه؛ مرزوق سلیمان 420طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -2

.417؛ رشدي محمد علي محمد عید، المرجع السابق، ص 203البنا عبد االله عباد، المرجع السابق، ص 
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:لذا فإن دراسة هذا المبحث سیتم تقسیمها وفقا لما یلي

ولیة ناشري المحتوى الغیر الأحكام القانونیة الخاصة بمسؤ :المطلب الأول-

.المشروع

المحتوى الغیر فیما یخص مؤلفيالقانونیةمسؤولیةأساس ال:المطلب الثاني-

.المشروع

.الأحكام القانونیة الخاصة بمسؤولیة ناشري المحتوى الغیر المشروع:المطلب الأول

ن تحدید المسؤولیة عن المضمون الغیر المشروع الذي یتم بثه عبر شبكة إ  

بعین الاعتبار طبیعة دور الإنترنت لا یمكن أن تكون قائمة على أساس صحیح ما لم تأخذ 

د مرّ معنا بأن هناك من یؤلّف المعلومة وهناك من قالمتعامل ومدى تدخله في المعلومة، فل

.یقرّر نشرها وإتاحتها للجمهور

fourniture(فتورید المحتوى على شبكة الإنترنت قد یكون توریداً فكریاً 

intellectuelle(وقد یكون توریداً مادیاً لها عن طریق تألیف المعلومات وإنشائها

)Fourniture matérielle( ویتجلى ذلك عبر قرار وضعها تحت متناول الجمهور وإتاحتها ،

.1للاطلاع العلني

المحتوى الغیر المشروع، هو كل شخص تكمن مهمته في القیام فیما یخص ناشر

بعملیة بث ونشر المحتوى الذي یتم إعداده من قبل الغیر، فالمؤلف ینشئ المضمون بینما 

.2الناشر یعمل على بثه

1- Il y’a d’une part l’industrie de contenu, et, d’autre part, l’industrie de contenant, la première
concerne toutes les personnes qui sont à l’origine de l fourniture, tout matérielle qui
intellectuelle du contenu, alors que la seconde mise les opérateurs impliqués dans sa
diffusion, ils gèrent ainsi le support du contenu, mais également les infrastructures et les
réseaux qui sont indispensables à sa communication au public ».
- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 143.
2 - Céline Castets-Renard, op.cit., p 414.
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یعمل على القیام بمهمة النشر الإلكتروني )l’éditeur(والناشر على شبكة الإنترنت 

ي أو البرنامج المتمثل في القیام بأي عمل من شأنه إتاحة المصنّف أو التسجیل الصوت

.1بأي طریقة كانت الإذاعي

ما یمیز عملیة النشر الإلكتروني هو الاختیار التحریري للمضامین وعلى كلٍّ فإن 

یتطلب تدخلاً فكریا من لدن الناشر، هذا  قد ماهو التي یتم بثها وكذا طریقة عرضها، و 

الأخیر الذي لا یمكن له أن یتدخل بشكل مباشر في هذا المضمون، بل لا یتصل به ولیست 

تثبیتهعنه بحسب الأصل ما لم یتم له أیة علاقة في عملیة تألیفه، لذلك فإنه لیس مسؤولاً 

.2لیراقبه قبل عملیة أي نشرالمسبق وعرضه علیه أولاً 

إلا منإن عملیة نشر المضمون عبر الإنترنت لا یمكن أن تتم من الناحیة التقنیة 

Service(الاتصال عبر الإنترنت یعرف بخدمة خلال ما de communication en ligne(

التي من شأنها جعل النشر الإلكتروني أكثر سهولة ویسراً، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني 

.علام الإلكترونیةتضمنه وسائل الإالذي 

:المحتوى سیتم تناولها من خلال يومن ثمة فإن دراسة مسؤولیة ناشر 

خدمات ناشريالأحكام القانونیة المطبقة على مسؤولیة:الفرع الأول-

.اتصالات العامة عبر الإنترنت

.المسؤولیة القانونیة لوسائل الإعلام الإلكترونیةخصوصیة :الفرع الثاني-

الأحكام القانونیة المطبقة على مسؤولیة ناشري خدمات اتصالات :الفرع الأول

.العامة عبر الإنترنت

لم یعد نشر المصنّفات وسائر الأفكار والمعلومات یثیر أي إشكال كما في السابق 

معقّدة حیث كان ینبغي التعاقد مع إحدى دور النشر مع ما یقتضیه ذلك من إجراءات 

.67عز محمد هاشم الوحش، المرجع السابق، ص -1
.361طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -2
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ظهور شبكة الإنترنت ومختلف التطورات التي لحقت بها وتكالیف مادیة باهظة، ذلك أن 

فیما بعد سهّلت عملیات النشر وإتاحة هذه الأفكار والمعلومات لیتم الاطلاع علیها من قبل 

  .الكافة

لیس هذا فقط، فلم یعد من الضروري أن یكون هذا النشر وارداً عل مصنّف بمفهوم 

والفنیة، بل أصبح بالإمكان لأي شخص أن یقوم التشریعات المنظمة لحقوق الملكیة الأدبیة 

.بنشر أفكاره وخواطره عبر الشبكة بفضل التقنیات المستحدثة للنشر التي أتاحتها

كان المشرع الفرنسي سبّاقا من حیث مبادرته إلى تأطیر خدمات النشر الإلكتروني 

تصاد الرقمي المتعلق بالثقة في الاق575-2004عبر الإنترنت من خلال نصوص القانون 

حیث أطلق علیها الاتصالات الموجهة إلى الجمهور عبر الإنترنت وذلك في الجزء الأول 

.1منه

فإذا كانت الاتصالات الموجهة إلى الجمهور عبر الإنترنت من أهم وظائفها تقدیم 

خدمة النشر الإلكتروني لمستخدمي الشبكة فهل یمكن اعتبارها مسؤولة في حالة ما إذا كانت 

أم أن  ،ضامین المنشورة عبر وسائلها غیر مشروعة وأن تقام ضدها دعاوى المسؤولیةالم

تقدیمها لخدمة النشر لا یجعل منها بأي حال من الأحوال مسؤولة عن تلك المضامین تماماً 

.كما هو الحال بالنسبة لمورّد خدمة الإیواء

للإجابة عن هذه الإشكالیة ینبغي في المقام الأوّل التعرّف على النظام القانوني 

، ثم مدى مسؤولیة ناشري خدمة البند الأوللخدمات الاتصال العامة عبر الإنترنت في 

.البند الثانيالاتصالات للجمهور عبر الإنترنت في 

de))حریة الاتصال عبر الإنترنت(فصول تحت عنوان 03تضمن القسم الأول من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي -1

la liberté de communication en ligne) الاتصالات العامة عبر الإنترنت"حیث جاء الفصل الأول بعنوان"‘’La

communication au public’’ ثم الفصل الثاني بعنوان مقدمي الخدمات التقنیین ،(Les prestataires

techniques) ثم الفصل الثالث بعنوان تنظیم الاتصالات ،(Régulation de communication).
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.عبر الإنترنتللجمهورموجهة الري خدمات الاتصالات اشالنظام القانوني لن:البند الأول

ینبغي قبل الخوض في البحث حول مسؤولیة ناشري خدمات الاتصالات العامة 

:هم، من خلال التطرّق للنقاط التالیةالخاص بللجمهور التعرّف على النظام القانوني 

.للجمهور عبر الإنترنتالموجهة شر خدمة الاتصالات اني لوظیفةتكییف القانونال: أولا

للجمهور عبر الإنترنت غموض یخصّ الموجهة یكتنف عمل ناشري خدمة الاتصال 

التكییف القانوني الذي ینبغي إطلاقه على هذا الصنف من المتعاملین، وفیما إن كان ینبغي 

.1اعتبارهم من قبیل مورّدي خدمة الإیواء، أو من قبل مقدمي خدمة المحتوى

تحدیدعلیهاتوقف ییخفى أن لعملیة التكییف هذه أهمیة قصوى من حیث أنها  لاو 

.نظام المسؤولیة الواجب التطبیق على عمل ناشري خدمة الاتصال عبر الإنترنت

site(في هذا الخصوص تشكل قضیة  Fuzz.fr(على الغموض  الدالة أحد التطبیقات

نوع من مقدمي الخدمات، حیث اعتبر والاختلاف الذین من الممكن أن یتسبب فیه هذا ال

بأنّ نشاطها یمكن وصفه على أنه نشر خدمة الاتصال )Bloox.net(قضاة أول درجة شركة 

اعتبر قضاة الاستئناف هذا النشاط من قبیل مورّد خدمة الإیواء عبر الإنترنت، في حین 

.علیهخففوأقروا تطبیق نظام المسؤولیة الم

ه قضاة الاستعجال لمحكمة الدعوى الكبرى من أجل بالنسبة للأساس الذي اعتمد

الرغم من تمسك هذه الأخیرة بخلاف بأنّها ناشر)Bloox.net(التوصل إلى اعتبار شركة 

مضیفة أیضا بأن الفعل المتمثل یاً،ذلك، أنها قد اختارت لنفسها كطریقة عمل نهجاً تحریر 

فقط، بل هو في الحقیقة یتمثل في إرادة في النشر لا ینبغي النظر إلیه باعتباره فعلاً مادیا

ربط الجمهور بالأفكار والبیانات من اختیار الناشر، وهو ما یجعل منه ناشراً لخدمة الاتصال 

.2للجمهور عبر الإنترنت

1 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 372.
2 -TGI paris, référé 26 mars 2008, Olivier M. c/ Sté Bloox.net. Voir : Emmanuel Derieux,
Responsabilité des services en ligne, Editeur de service ou hébergeur ? op.cit., p 40.
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Céline ةإلیه الكاتب تما یؤكد هذا الطرح هو أیضا ما ذهب Castets-Renard من أن

عمل ناشري خدمة الاتصال للجمهور عبر الإنترنت قد ألقى على عاتقه التزامات تجعله 

.1یقترب إلى حد بعید بوظائف ناشري المحتوى

1982جویلیة 29الصادر في 652-82من القانون 2-93فقد جاء في المادة 

لجمهور بطریق المتعلّق بالاتصالات السمعیة البصریة أن كل من یتولى خدمة الاتصال ل

إلكتروني ملزم بتعیین مدیر للنشریة، وهو ما یجعل من متعاملي النشر على شبكة الإنترنت 

من 6IIIإلى ذلك ما أورده نص المادة ملزمین بالاستجابة إلى مقتضى هذا الالتزام، ضف 

قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الذي ألزم ناشري خدمة للاتصال للجمهور عبر الإنترنت 

.بتحدید مدیر النشر بغیة تحمیله المسؤولیة حالة توافر شروطها

أما فیما یخص المنطق الذي استخدمه قضاة المجلس من أجل التوصل إلى تكیف 

المعلومات تصنیفعلى أنّها مورد خدمة إیواء، هو أن هیكلة و)Bloox.net(شركة 

تقدم  هاووظیفتها باعتبار تسهیل مهمتها یهدف فقط إلى الموضوعة تحت تصرف الجمهور

عناوین للمؤلفة بخدمة التخزین، ولا یمكن أن یؤدي ذلك إلى اعتبارها ناشراً طالما أنها لیست 

.روابط الإحالةلو 

ما یدعم الطرح القائل بتكییف وظائف ناشري خدمة الاتصال للجمهور عبر الإنترنت

ن أحكام قانون النص علیه ضم وردأن هذا الصنف من المتعاملین هو  باعتبارها مستضیفاً،

مقدمي "في القسم الثاني من الجزء الأول منه تحت عنوان تحدیداً ،الرقميالثقة في الاقتصاد 

وهو ما قد یوحي برغبة المشرع الفرنسي إلى اعتبار ناشري الخدمة من قبیل "الخدمات التقنیة

.2المتعاملین التقنیین وتطبیق نظام المسؤولیة الخاص بهم

1 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 373.
2 -Ibid., p 372.
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كان النظام القانوني للمسؤولیة الذي ینبغي تطبیقه على عمل ناشري خدمة أیاً 

كان الوصف الذي ینبغي إطلاقه علیهم، ینبغي التنویه أن خدمات الاتصال للجمهور، وأیاً 

عدد الخدمات التي تهدف إلى نشر في  متسارعاً الجیل الثاني للإنترنت عرفت تزایداً 

ة طبیعة عمل كل واحدة منها سیفضي إلى نتیجة مفادها المحتویات عبر الشبكة، وأن دراس

اختلاف كل من هذه الخدمات من حیث مدى تدخلها في المعلومات وطریقة عرضها، مما 

سواءً كان تقدیم خدمة المحتوى أو تورید القول بأن إطلاق وصف محدّد علیهایؤدي إلى 

، وهو الأمر الذي سوف یتم يحدخدمة الإیواء أمر لا یستقیم دون التطرق لكل منهما على 

.التعرّض إلیه بالتفصیل في المبحث الثاني من هذا الفصل

عبرللجمهور هةالموجالالتزامات الملقاة على عاتق ناشري خدمة الاتصال:نیاثا

.الإنترنت

ناشر خدمة الاتصال للجمهور عبر الإنترنت ونظراً لنشاطه الهام الذي یلعبه في 

في ذلك، مباشراً من خدمات تسهم إسهاماً یقدمه تورید المعلومات إلى الجمهور عبر ما 

وبغض النظر عن الجدال الدائر حول مدى اعتباره ناشراً متحكما في المعلومة التي یتم بثها 

والقضاء على ظاهرة التصديمسعى في  إشراكهأم مجرّد مستضیف لها، كان لا بد من 

فاعلاً أساسیا، یعد المضامین الغیر المشروعة على الشبكة نظراً لكونه كما سبق أن ذكرنا 

.1م المتعاملین في إطار الشبكةومن أه

في هذا الصدد، حیث أقر في نصوص قانون الثقة في یعتبر المشرّع الفرنسي سباقاً 

الاقتصاد الرقمي مجموعة من الالتزامات التي تصب في إطار مكافحة ظاهرة الاستخدام

.المشروع لشبكة الإنترنتالغیر 

عبد المهدي كاظم . ؛ م199لسابق، ص ؛ محمد حسین منصور، المرجع ا339، المرجع السابق، ص قاسمأحمد فرح-1

.248ناصر، المرجع السابق، ص 
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قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي ولعل أهم هذه الالتزامات المنصوص علیها في 

:تشمل

:الالتزام بالشفافیة-1

لقد أدى تشبیه مواقع الویب بمختلف خدمات السمعي البصري في البدایة إلى تطبیق 

من القانون 43سیما أحكام المادة لا ،الأحكام المتعلقة بهذه الأخیرة على خدمات الواب

معي البصري، وعلیه فقد ألزم سالاتصال الالمتعلّق بحریة 1986سبتمبر 30الصادر في 

إجراءات التصریح لدى المجلس الأعلى للسمعي بإتباعمورّدو خدمة المحتوي في حینها 

.1ولدى وكیل الجمهوریة المختص)CSA(البصري 

1982جویلیة 29كما ینبغي علیهم أیضا استناداً إلى نصوص القانون الصادر في 

صري تعیین مدیر النشریة وكذا المسؤول المكلّف بضمان تنفیذ المتعلق بالاتصال السمعي الب

.2الالتزامات المتعلّقة بممارسة حق الرّد

من القانون 2تجدر الإشارة إلى أن الالتزام بالتصریح المسبق تم إلغاؤه بموجب المادة 

وتم استبداله بالالتزام بالكشف عن الهویة الذي ،2000أوت  1الصادر في 719-2000

ینبغي على مؤلف المحتوى مراعاته لفائدة مورد خدمة الدخول إلى الشبكة وموردي خدمة 

9-43سیما أحكام المواد النصوص الصادرة في هذا الخصوص لاوكان الهدف من ،الإیواء

خدمة الاتصال عبر إخضاع ناشري 1986سبتمبر 30من القانون الصادر في 10-43و

الإنترنت لنفس الالتزامات التي یخضع لها نظرائهم من ناشري خدمة الصحافة المكتوبة 

1 -Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 823.

.المتعلق بالإعلام07-90تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام كان معمولا به في ظل أحكام القانون 
2 -Le Conseil d’Etat préconise la suppression de cette obligation dans son rapport : « elle est
peu respectée, la majorité des acteurs de l’internet la méconnaissent, elle semble surtout
peutadaptée à des éditeurs individuels en nombre potentiellement important, enfin, les
renseignements qu’elle contient sont stockés mais sont peu exploités par les autorités
dépositaires » Conseil d’Etat, Internet et réseaux numériques, rapp. doc. fr 1998.
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29، و1881جویلیة 29والسمعیة البصریة، وبالتالي إمكانیة تطبیق أحكام كل من قانوني 

1982.1جویلیة 

III6-1ثم جاء بعد ذلك قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الذي ألزم بموجب مادته

على كل من یقدم خدمة الاتصال للجمهور عبر الإنترنت أن یضع تحت تصرّف الجمهور 

لمبدأ الشفافیة التي یوجب على هذا المعلومات التي تسمح بتحدید هویته، وذلك تطبیقاً 

كل المعلومات والبیانات التي تعرّف به وبالنشاط الإلكتروني لالمتعامل إطلاع مستخدمي 

.2الذي یدیره

یلاحظ بأنّ المشرع الفرنسي میّز من حیث البیانات III6-1وبالرجوع إلى نص المادة 

إطلاعها للجمهور بین أن یكون هذا الواجب على ناشر خدمة الاتصال عبر الإنترنت

non(بین أن یكون شخصا غیر مهني و ، )professionnel(المتعامل شخصا مهنیا 

professionnel(3.

éditeur(ویشمل ناشر خدمة الاتصال للجمهور بصفة مهنیة فأما النوع الأول  de

service de communication au public en ligne à titre professionnel(،  إذا كان

،السجل التجاريورقم هاتفه، وكذا رقم القید في شخصا طبیعیا أن یحدّد اسمه ولقبه وعنوانه

.4یات التسجیل في هذا السجلإذا كان من الأشخاص الملزمین بالخضوع لشكل

وإذا كان شخصا معنویا فیتعین علیه التعریف باسم الشخص المعنوي وطبیعة نشاطه 

.ومركز إدارته الرئیسي فضلا عن رقم القید في السجل التجاري إذا كان خاضعا لهذا الإجراء

قا على ناشر خدمة الاتصال أیضا تعیین مدیر النشر وعند الضرورة رئیس التجریر وف

المتعلق بالاتصال السمعي 1982جویلیة 29من القانون الصادر في 2-93لنص المادة 

1 -La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
.340أحمد فرح، المرجع السابق، ص -2

3- Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 83 ; Emmanuel Derieux, op.cit., p 267 ; Vincent
Fauchoux-Pierre Deprez, op.cit., p 241.
4 -Article 6III-1 de la loi du 21 juin 2004.
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وأیضا الكشف عن هویة مورّد خدمة الإیواء ولقبه ومركز إدارته الرئیسي ورقم ،البصري

.1هاتفه

لا بد أن تكون هذه العناصر ظاهرة للعیان ومنشورة على الصفحة الرئیسیة للموقع 

أیقونة أو  أي ى الأقل من الممكن الوصول إلیها من خلال الضغط علىالإلكتروني أو عل

.2إشارة أو علاقة معینة أعدت خصیصا لهذا الغرض

ما ینبغي الإشارة إلیه هو أن القضاء الفرنسي یتعامل بنوع من اللیونة فیما یخص 

مدى تواجد هذه البیانات في أي موقع، ففي إحدى القضایا التي عرضت على محكمة 

الدعوى الكبرى في باریس التي ادّعى فیها أحد الأشخاص أن هویة مدیر النشریة غیر ظاهرة 

نه من ممارسة حقه في الرّد، غیر أن قضاة المحكمة كان على الموقع مما أدى إلى حرما

لیس من شأنهلهم رأي مخالف، فقد اعتبروا بأن عدم إظهار بعض البیانات على الموقع 

وأن بعض الأیقونات المتواجدة على الموقع یمكن أن خاصة،على ممارسة حق الرّدالتأثیر

.3یتواجد علیها هذا البیان

لاتصال عبر الإنترنت الذي ینشطون بصفة غیر مهنیة فقد فیما یخص ناشري خدمة ا

غفلیةمن قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي من الحق في الIII-1-6مكنّهم نص المادة 

)l’anonymat(، بمعنى حقهم في أن یشار إلى اسمهم والتواصل عبر الشبكة بهویة غیر

خدمة الإیواء الذي وفّر لهم خدمة ظاهرة، والاقتصار في المقابل فقط على تحدید هویة مورد

.4ة على الشبكة، على أن یقوموا بتزوید هذا الأخیر بكافة البیانات الضروریةالاستضاف

1 -Article 6III-1 de la loi LCEN du 21 juin 2004.
.340، المرجع السابق، ص قاسمأحمد فرح-2

3-TGI paris 17ème ch. 12 mars 2008. Jean R c/ Editrice du Monde le monde interactif
.disponible sur le site : www. légalit.net. visité le 22-07-2018 à 15.00.
4- Article 6III-2de LCEN : « Les personnes éditant à titre non professionnel un service de
communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition au public pour préserver
leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire
mentionné au 2 du 1 sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification
personnelle prévus au 1 ».
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وعلیه فإن مورّد خدمة الإیواء ملزم بالتأكد من صحة البیانات المقدمة إلیه من هؤلاء 

اء وإلاّ تعرّض للمساءلة جرّ المتعاملین، كونه أوّل من توجه إلیه طلبات الكشف عن هویاتهم، 

.1تقصیره في ذلك

ألف  75رتب المشرع الفرنسي في نص القانون السالف الذكر عقوبات تصل إلى 

أورو كغرامة وعام حبس نافذة في حالة عدم احترام الالتزامات الملقاة على عاتق ناشري 

.منهIV-1-6خدمة الاتصالات عبر الإنترنت وهذا بموجب المادة 

أن  2005فیفري 16كمة الدعوى الكبرى باریس في حكم لها صادر بتاریخ سبق لمح

Tiscali(خدمة الإیواء أحد مورّدي أدانت Media( على أساس أن البیانات التي یحصل

.2علیها من مؤلّف الموقع لیست كافیة للتعریف به

من III-61بالنسبة للتشریع الجزائري لا یوجد نص مماثل للذي جاء به نص المادة 

من القانون 04-09من القانون 11قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي، ما عدا نص المادة 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 2009غشت 5الصادر في 

بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، حیث ألزمت مقدمي خدمة بما فیهم مورّد خدمة 

لمعطیات التي تسمح بالتعرّف على مستعملي الخدمة، والمعطیات المتعلّقة بحفظ ا:الإیواء

بالتجهیزات الطرفیة المستعملة للاتصال، وكذا المعطیات التي تسمح بالتعرّف على المرسل 

.إلیه أو المرسل إلیهم الاتصال وكذا عناوین المواقع المطلّع علیه

1 -Vincent Fauchoux-Pierre Deprez, op.cit., p 240.
2- Les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics avaient recherché la responsabilité de
l’hébergeur Tiscali Media compte tenu de la diffusion par un site internet de contrefaçon de
bandes dessinées. En effet, le site qui reproduit des épisodes de Blate et Mortinser et de Lucky
Luke avait laissé à l’hébergeur les données suivantes « nom, bande, prénom, dessinée, date de
naissance, adresse, Email » le tribunal a considéré que ces données n’étaient pas de nature à
permettre l’identification de l’auteur du site litigieux ». TGI paris 16 février 2005 Dargaud
Lombard, Lucky Comics c/ Tiscali Media. Voir : Ibid., p240.
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:الالتزام بإتاحة حقّ الرّد-2

الالتزامات الملقاة على عاتق مقدمي خدمة نشر الاتصالات الموجهة دائما في إطار 

من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي ناشري IV-6للجمهور عبر الإنترنت، ألزم نص المادة 

إتاحة حقّ الرّد لفائدة كل شخص طبیعي أو معنوي بمة الاتصال للجمهور عبر الإنترنتخد

بكة الإنترنت یراها ماسة بشرفه أو بسمعته أو أن من منشورة على شضد كل مادة معلوماتیة

لب الرّد موجهاً إلى مدیر النشر المسؤول طرار بحقوقه أیا كان مصدرها، ویكون ضشأنها الإ

خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور ابتداء من وضع المضمون المسيء على الشبكة وإتاحته 

أیام من تاریخ تلقي 3قدم إلیه في أجل للاطلاع، ویلتزم بعد ذلك مدیر النشر بنشر الرّد الم

دون الإخلال التعویض عن الأضرار  وأور  3750الرّد وإلاّ تعرّض لعقوبة الغرامة المحددة 

.التي یمكن أن تلحق بصاحب الطلب

أورد المشرع الجزائري أحكاما تتعلق بحقي الرّد والتصحیح ضمن القانون العضوي 

إلى  100متعلق بالإعلام وذلك في المواد من ال 2012ینایر 12الصادر في 12-05

وإن كان الملاحظ بأنّها تخص فقط الصحافة المكتوبة أو خدمة الاتصال السمعي ،114

وبالتالي فإن هذه الأحكام لا تنطبق على كافة البصري أو وسائل الإعلام الإلكترونیة،

یقتصر مجال تطبیقها على الوسائل المتضمنة خدمة النشر الإلكتروني عبر الإنترنت، وإنما 

من القانون العضوي السالف الذكر، 72-67وسائل الإعلام الإلكتروني، بمفهوم المواد 

والتي تخصّ نشاط الصحافة الإلكترونیة الناشطة بصفة مهنیة والتي سیتم التطرق إلیها لاحقا 

.في هذه الدراسة

.الاتصال للجمهور عبر الإنترنتمسؤولیة ناشري خدمة الأساس القانوني ل:الثانيالبند 

شبكة الإنترنت إلى مرتع یرتكب فیه بعض الخارجین عن القانون ما یحلو تحوّلت 

.لهم من جرائم، ویبثون فیها شتى صور الإساءات والمضامین الغیر المشروعة
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وإذا كان ناشرو خدمة الاتصال عبر الإنترنت بالنظر إلى أدوارهم السالفة الذكر 

أساسا في تسهیل ومساعدة في إتاحة المضامین على الشبكة، فإن تساؤلات عدّة والمتمثلة

ینبغي طرحها بخصوص مدى مساءلتهم عن المضامین الغیر المشروعة وعما تلحقه من 

.أضرار وعن الأساس القانوني الذي ینبغي اعتماده في هذه المساءلة

للجمهور عبر الموجهة الاتصال تطبیق القواعد العامة على مسؤولیة ناشري خدمة :أولاً 

.الإنترنت بخصوص المضامین الغیر المشروعة

على الرّغم من تضمن أحكام القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد  الرقمي نصوصا 

للجمهور عبر الإنترنت إلا أنها لم تتطرق لا الموجهة تخص وظائف ناشري خدمة الاتصال 

یمكن تحمیلها لهم بخصوص المضامین الغیر من قریب أو من بعید للمسؤولیة التي 

.المشروعة

في ظل هذا الفراغ القانوني حول نظام المسؤولیة الواجب التطبیق، تمسك ناشرو 

ساس التقارب من خدمة الاتصال للجمهور عبر الإنترنت بصفة مورّد خدمة الإیواء على أ

نظام المسؤولیة كل منهما، وما ینجرّ عن هذه الصفة من تطبیقحیث طبیعة المهام

.1المخفّف الذي سبق دراسته تفصیلاً 

Célineوعلى رأسه غیر أن جانباً من الفقه الفرنسي  Castets-Renard ّاعتبر بأن

وظیفة نشر خدمة الاتصال للجمهور عبر الإنترنت یمكن تقسیمها من حیث نظام المسؤولیة 

la(الواجب التطبیق إلى نوعین، فأما النوع الأول یضم ما یعرف بالصحافة الإلكترونیة 

presse en ligne(2، وتنطبق علیه نظام المسؤولیة التدرجیة كما سیأتي معنا فیما بعد.

لنوع الثاني فیشمل كل وظیفة للنشر الموجه إلى الجمهور عبر الإنترنت ما عدا أما ا

الذي یكتسي وصف الصحافة الإلكترونیة ویدخل في عدادها، وهذا النوع من الناشرین تنطبق 

1 -Emmanuel Derieux, Responsabilité des services en ligne, éditeur de service ou hébergeur,
op.cit., p 323.
2 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 374.



393

علیه القواعد العامة للمسؤولیة إن في إطار القانون المدني وأحكامه المتعلقة بالمسؤولیة 

.1ار أحكام المسؤولیة الجزائیة وأحكامها الخاصة بقواعد الاشتراكالتقصیریة، أو في إط

.للجمهور عبر الإنترنت ةالاستثناء فیما یخص الخدمات التشاركیة للاتصال الموجه:ثانیاً 

بعد الفراغ القانوني الذي ساد خدمات نشر الاتصال الموجهة إلى الجمهور عبر 

رقیة تالمتعلّق 2009جوان 12الصادر في 669-2009الإنترنت، جاءت أحكام القانون 

من 3-93لتضیف فقرة جدیدة لنص المادة )HADOPI(بث وحمایة الإبداع على الإنترنت 

المتعلّق بالاتصال السمعي البصري، 1982لیة جوی29الصادر في 652-82القانون 

مهور عبر الإنترنت، فقد للجولتحدّد أیضا نظاما خاصا بمسؤولیة ناشري خدمة الاتصال

مصدر المخالفة رسالة موجهة من مستخدم إلى خدمة الاتصال  كونیقرّر بأنه عندما 

وعمد هذا الأخیر إلى إتاحتها عبر الشبكة ضمن فضاء المشاركة .للجمهور عبر الإنترنت

ص لتفاعل الجمهور، لا یمكن إثارة المسؤولیة الجزائیة لمدیر النشر إذا ثبت عدم المخصّ 

كة، أو أنّه حال علمه بها تصرّف بشكل معرفته بمضمون الرسالة قبل إتاحتها على الشب

.2ملائم من أجل سحبها

جاء مضمون هذا النص بعد مسار تشریعي طویل جاء لیتكلّل في النهایة بتكریس 

عدم مسؤولیة ناشري خدمة الاتصال الموجهة إلى الجمهور عبر الإنترنت، ذلك أن نشاطهم 

تم نشره من طرف مستخدمي لا یفترض بالضرورة أن یكونوا على علم بالمضمون الذي 

1- Céline Castets-Renard, op.cit., p 347 ; Emmanuel Derieux, Droit des médias, op.cit., p 260 ;
Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 241 ; Jean-Michel Rothmann, La communication
au public par voie électronique, étude juridique, INC document n°1321 22- 282 novembre

2004 ; .376رشدي محمد علي محمد عید، المرجع السابق، ص 
2 -L’article 27 II de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection
de la création sur internet du 12 juin 2009 : « lorsque l’infraction résulte du contenu d’un
message adressé par un internaute d’un service à la disposition du public dans un espace de
contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne
peu t pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal, s’il est établi qu’il
n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si dés le
moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».



394

اء ما قد تتسبب فیه هاته المضامین الشبكة، فمن الطبیعي أن لا یتم تحمیلهم المسؤولیة جرّ 

من أضرار إذا كانت ذات طابع غیر مشروع، ما لم یثبت علمهم الفعلي بها أو تقصیرهم في 

.1اتخاذ ما هو ضروري من أجل سحبها

من أجل تنظیم عمل ناشري خدمة یمكن وصف نظام المسؤولیة الذي تم رصده

، فهو یقترب حینا )hybride(الاتصال للجمهور عبر الإنترنت بأنه نظام یتمیز بكونه هجین 

éditeurs(من ناشري المحتوى  de contenu(وحینا من مورّد خدمة الإیواء خاصة.

الاتصال فأما اقتراب الشروط الواجب توافرها من أجل استبعاد مسؤولیة ناشري خدمة 

03-93للجمهور عبر الإنترنت من وظیفة ناشري المحتوى، فمردّها إلى تطلب نص المادة 

ساهم فیه المستخدم العادي إلى أن یكون مصدر الإساءة المضمون الذي )HADOPI(من

عبر فضاءات المناقشة الذي یوفّرها له هؤلاء الناشرین دون أن یكون لهم أدنى تدخل فكري 

)intervention intellectuelle( ، لرسالة المنشورة شرط أساسي لإعفائهم لمحتوى افجهلهم

ري المحتوى شانمن المسؤولیة، ومن ثمة فإن هذا الشرط تحدیداً یؤدي إلى تشابه وظائف 

لا تعد بدورها مسؤولة عن  ىوخدمة الاتصال للجمهور عبر الإنترنت، خاصة وأن الأول

المضمون ما لم یثبت تحكمها التحریري فیه وبصفة فعلیة، وهو ما یقتضي تثبیت مسبق له، 

فبالنسبة لكل من الوظیفتین ینبغي حتى تثار مسؤولیتهما تحكمهما الفكري في المضمون 

.2المنشور وعلمهما الفعلي به

من أجل تنظیم عمل مورّدي خدمة وأما تشابههما مع نظام المسؤولیة الذي تم رصده 

أن قیام مسؤولیة ناشري خدمة الاتصال للجمهور عبر  وهالإیواء والذي سبق التفصیل فیه، 

1 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 375.
2 -Ibid., p 377.
« On peut considérer que ce cavalier législatif formalisé à l’article 2/7.II de la loi HADOPI,
est en mesure de fonder de nouveau régime de responsabilité, ce nouveau régime de
responsabilité des éditeurs de services de communication au public en ligne est intermédiaire
entre le régime des hébergeurs et des éditeurs de contenus ».
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contenu(الإنترنت یشترط أن تثبت فیه علمهم بمحتوى الرّسالة  de message( التي یتم ،

.إتاحتها من طرف هؤلاء المتعاملین عبر فضاءات المناقشة

غیر أن هذا الشرط یختلف من حیث مضمونه بالنسبة لكل من هذین المتعاملین، فإذا 

اشترط علم ناشر خدمة الاتصال الموجّه ،)HADOPI(من قانون 3-93كان نص المادة 

فإن قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي اشترط عدم ثبوت علم ،للجمهور فقط بمضمون الرسالة

La(مورد خدمة الإیواء بالطابع الغیر المشروع للمضمون  communication du caractère

illicite(حول المدلول الحقیقي لعبارة العلم بمضمون الرسالة التي ساؤلوهو ما من شأنه الت

ن خلال المساس بحریة التعبیر عبر الشبكة مذلك قصدها المشرع الفرنسي وهل من شأن 

لهؤلاء المتعاملین في تحدید الرسائل التي ینبغي حذفها؟ أم أن اء سلطة تقدیریة واسعةطإع

سیقودهم إلى إعمال هذه السلطة فقط فیما یخص المضامین الغیر المشروعة العدالة  طقمن

.تماما كما هو الحال بالنسبة لمورّدي خدمة الإیواء

.خصوصیة أحكام المسؤولیة المطبقة على الصحافة الإلكترونیة:الفرع الثاني

مفهوم الإعلام الإلكتروني بوجه عام والصحافة الإلكترونیة بوجه خاص لاشك في أن

ومضمونها على الإنترنت جاء مع ظهور وسائل الإعلام المعتمدة أساساً في نشر محتویاتها

.المعلوماتوتقنیة 

ار استخدام الصحافة الإلكترونیة أو ما یعرف الصحافة عبر الإنترنت وقد أدى انتش

)La presse en ligne( إلى تحول هذه الأخیرة إلى ظاهرة إعلامیة جدیدة مرتبطة بثورة

للجمیع المشهد الإعلامي بفضل ذلك أقرب لأن یكون ملكاً المعلومات والاتصالات، وأصبح 

اء وبأقل وفي متناول الجمیع، بل وأكثر انتشاراً أو سرعة في الوصول إلى أكبر عدد من القرّ 

.1التكالیف

.187عبد الرزاق محمد الدلیمي، المرجع السابق، ص -1
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إذن فمفهوم الصحافة الإلكترونیة یرتبط أشد الارتباط بمفهوم النشر الإلكتروني، ذلك 

نشر معلومات وأنباء وأفكار ومختلف الخدمات هو أن من أهم وظائف هذه الصحافة 

من هو ما یجعلهاالعادي للشبكة، و لإعلامیة لیتم تلقیها من طرف المواطن أو المستخدما

.أهم مقدمي خدمات النشر المعلوماتي على الشبكة

وكغیرها من باقي خدمات شبكة الإنترنت التي تقدم خدمة النشر الإلكتروني، قد یكون 

02روع لمخالفته أحكام المادة غیر مشالمضمون الإعلامي الذي تقدمه الصحافة الإلكترونیة

ما قد یؤدي إلى طرح تساؤل حول طبیعة المسؤولیة ،051-12من القانون العضوي للإعلام 

وهل هي نفسها المتعارف علیها ،التي ینبغي تطبیقها على خدمة الصحافة الإلكترونیة

خلاله تقدم الذي من)support(خصوصیة السند أم أن  ؟بالنسبة لوسائل الإعلام التقلیدیة 

هذه الوسائل مضمونها یجعل من أحكام هذه القواعد الخاصة غیر صالحة للتطبیق علیها؟

:لدراسة وتبیان خصوصیة المسؤولیة القانونیة لخدمة الصحافة الإلكترونیة، سیتم أولاً 

یتم ثانیا لالتعرّف على شروط تطبیق أحكام المسؤولیة الخاصة بخدمة الصحافة الإلكترونیة، 

.قة على أجهزة الصحافة الإلكترونیةتطرق لمختلف أنظمة المسؤولیة المطبّ ال

.شروط تطبیق أحكام المسؤولیة الخاصة بخدمة الصحافة الإلكترونیة:البند الأول

القانون أحكامكما عرّفها المشرع الجزائري ضمن خدمة الصحافة الإلكترونیة 

خدمة الصحافة الإلكترونیة عبر الإنترنت وخدمة :هي على نوعین05-12العضوي 

السمعي البصري عبر الإنترنت، وكلاهما یشتركان في كونهما خدمة موجهة إلى الجمهور أو 

2أن یمارس في ضوء أحكام المادة أن نشاط الحافة الإلكترونیة ینبغيمن القانون العضوي71جاء في نص المادة -1

من القانون العضوي، وبالرجوع إلى نص المادة الثانیة یتبین بأنها جاءت لتنص بأن نشاط الإعلام یمارس بحریة في ظل

الدین الإسلامي وباقي الأدیان، احترام أحكام القانون والتشریع المعمول به وفي ظل احترام الدستور وقوانین الجمهوریة، 

الهویة الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع، السیادة الوطنیة والوحدة الوطنیة، متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني، متطلبات 

النظام العام والمصالح الاقتصادیة للبلاد، مهام والتزامات الخدمة العمومیة، حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي، 

.ة التحقیق القضائي، الطابع التعدّدي للآراء والأفكار، كرامة الإنسان والحریات الفردیة والجماعیةسری
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فئة منه ویتم نشرها بصفة مهنیة من قبل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري 

.1الافتتاحيویتحكم في محتواها 

-68-67دها المشرع الجزائري في نصوص المواد یمكن القول أن الشروط التي حدّ 

هي التي یمكن من خلالها تمییز المضامین 05-12من القانون العضوي 69-70

à(التي یتم نشرها بصفة مهنیة و الإلكترونیة باعتبارها من مستخرجات الصحافة الإلكترونیة 

titre professionnel( عن غیرها من باقي مستخرجات الإعلام الجدید على اختلاف وسائلها

à(الناشطة بصفة غیر مهنیة  titre non professionnel.(

إذن فحتى تنطبق أحكام المسؤولیة الخاصة بوسائل الإعلام سواء التدرجیة أو 

لمسيء حتى التضامنیة ینبغي في المقام الأول معرفة الشروط الواجب توافرها في المضمون ا

ر هذا المضمون الذي یمكن اعتباره من إنتاج الصحافة الإلكترونیة، وسواء تعلّق الأمر بمحرّ 

.ینبغي أن یكون صحفیا أو المحتوى في حد ذاته

لذا فإن دراسة شروط تطبیق أحكام المسؤولیة الخاصة بخدمة الصحافة الإلكترونیة 

غي أن تتوافر في المحتوى الذي یتم بثه من للشروط التي ینب:سیكون من خلال التطرّق أولاً 

ر المنشور من قبل حرّ الشروط الواجب توافرها في مُ :قبل أجهزة الصحافة الإلكترونیة، ثانیاً 

.وسائل الصحافة الإلكترونیة

الشروط التي ینبغي أن تتوافر في المحتوى الذي یتم بثّه من قبل أجهزة الصحافة :أولاً 

.الإلكترونیة

،ن أهم مصادر الحصول على المعلومةشبكة الإنترنت في الوقت الحالي مأصبحت 

ف معها عبر اتخاذ في التكیُ وهو ما دفع بوسائل الإعلام على اختلاف أنواعها إلى المشاركة 

مكان لها على صفحات هذه البیئة الرقمیة، مستفیدة من میزاتها المختلفة سواء سرعة 

.المتعلق بالإعلام2012ینایر 12الصادر في 05-12من القانون العضوي 72إلى  67المواد من -1
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جمهور العدد الكبیر لل ىوحت)نص صورة، أو فیدیو(الاتصال أو تنوع المحتوى المنشور

.1یمكن الوصول إلیه في أي زمان ومن أي مكان

الصحافة الإلكترونیة أو بأن علوم الإعلام والاتصالمجالالفقه المختص فياعتبر

presse(صحافة الإنترنت  en ligne( هي ذلك المضمون الإعلامي) ،أخبار، معلومات

سواء كانت في شكل مقروء أو مسموع، أو سمعي بصري )أحداث جاریةتحلیلات، حقائق، 

.2والذي یتم بثه وإصداره على شبكة الإنترنت

من القانون 72-67أما على الصعید القانوني فإنّه وبالرجوع لنصوص المواد 

م وسائل الصحافة الإلكترونیة أو كما أسماها وسائل الإعلام العضوي للإعلام فإنه قسّ 

Médias(روني الإلكت electronic( إلى خدمة الصحافة الإلكترونیة وخدمة السمعي البصري

.3عبر الإنترنت

فأما خدمة الصحافة الإلكترونیة فاعتبرها المشرع الجزائري بأنّها كل خدمة اتصال 

مكتوب عبر الإنترنت، وأما خدمة السمعي البصري عبر الإنترنت فهي كل  خدمة اتصال 

وكل من الخدمتین یتقاسمان .الإنترنت، واب، تلفزیون، واب إذاعةسمعي بصري عبر 

حیث،من قبل هذه الخدماتإنتاجهلق بخصوصیة المضمون الذي یتم عشروطا موحّدة تت

.444أروى تقوى، أیمن أبو العیال، المرجع السابق، ص -1
؛ قوراري 189؛ عبد الرزاق محمد الدلیمي، المرجع السابق، ص 158المرجع السابق، ص عباس مصطفى صادق، -2

صونیة، اتجاهات جمهور الطلبة نحو الصحافة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة 

م الصحافة الإلكترونیة، مذكرة نعیمي توفیق، المسؤولیة عن جرائ ؛224، ص 2011-2010والاجتماعیة، السنة الجامعیة 

.157، ص 2015-2014ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي الیابس، 
یلاحظ بأن المشرع الجزائري أطلق وصف الصحافة الإلكترونیة على نشاط الصحافة المكتوبة عبر الإنترنت خلافا -3

م تعبیر الصحافة الإلكترونیة تعبیراً شاملاً یشمل كافة أنشطة الإعلام للفقه في المجال الإعلامي الذي یتجه إلى استخدا

سواء كان صحافة مكتوبة، سمعیة بصریة، فهي كل كیان إخباري رقمي مرتبط بتواتر الأحداث ویقوم بإنتاج ونشر الأخبار 

العلاقة بالحدث معتمداً على والمقالات والصور والتصامیم الفنیة الرقمیة والوثائق السمعیة أو البصریة والنصیة ذات 

.التحدیث الدائم للمعلومات المنشورة لما ینسجم مع تواتر الأحداث وتنشر عبر وسائله كافة

.131و فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص ك؛ ع 223محمد، المرجع السابق، ص نواف حازم خالد، خلیل إبراهیم-



399

أن یتصف المضمون بالطابع الأصلي وأن یكون 70و 68تطلب المشرع في نص المادة 

خبار لها صلة بالأحداث وتكون موجها للصالح العام ویجدّد بصفة منتظمة ویتكون من أ

.موضوع معالجة ذات طابع صحفي

بعید بما إلى حدّ یعد شبیهاً 70و 68ما أورده  المشرع الجزائري في نصوص المواد 

من القانون المتعلّق بحمایة وترقیة الإبداع على 27جاء به المشرع الفرنسي في نص المادة 

01المعدل للقانون الصادر في 2009جوان 12الصادر في )HADOPI(شبكة الإنترنت 

القانوني للصحافة حیث عرّف خدمة الصحافة عبر المتعلق بإصلاح النظام 1986أوت 

الإنترنت بأنّها كل خدمة اتصال موجه للجمهور عبر الإنترنت ینشر بصفة مهنیة من قبل 

ثل في وضع تحت تصرّف ویتمشخص طبیعي أو معنوي یتحكم في محتواها الافتتاحي

الجمهور مضمون أصلي موجه للصالح العام یجدّد بطریقة منتظمة ویتكون من أخبار لها 

صلة بالأحداث وموضوع معالجة ذات طابع صحفي، ولا یشكل وسیلة للترویج أو أن یكون 

.1»فرعا لنشاط صناعي أو تجاري

ع الجزائري ضمن یتضح من نصوص المواد المتشابهة التي جاء بها كل من المشر 

أن أهم الشروط التي )HADOPI(والقانون الفرنسي 05-12نصوص القانون العضوي 

ینبغي أن تتوافر في مضمون ما حتى یمكن تكییفه على أنّه من أعمال الصحافة الإلكترونیة 

  :هي

Caractèreأن یتمتع بالأصالة -1 original:

من القانون العضوي للإعلام 70و 68أشار إلى هذا الشرط كل من نص المادة 

consiste«»...في إنتاج مضمون أصلي...یتمثل نشاط«:بقولهما en la production

d’un contenu original« ویثور التساؤل حول المقصود بالأصالة ،)originalité( المقصودة

.ضمن الصفحة من هذه الدراسة باللغة الفرنسیة)HADOPI(من 27تمت الإشارة إلى نص المادة -1
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معناها المقصود من طرف المشرع هو معنى الأصالة بنص هذه المواد، وحول ما إذا كان

1بمفهوم نصوص حقوق المؤلف والقاضي بضرورة أن یحمل المصنّف بصمة مؤلّفه؟

یولیو 19الصادر في 05-03من الأمر 3أشار المشرّع الجزائري في نص المادة 

یاها شرطا من معتبراً إ ةلاالمتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى فكرة الأص2003

.2مؤلفهمصنّف والحمایة ل هار افتو الواجبشروطال

والأصالة تعني الابتكار والجدیة في المصنّف الذي ینبغي أن یتمیز بالطابع 

وهو أیضا المجهود الذهني الذي یبذله ،الشخصي للمؤلف سواء في الإنشاء أو في التعبیر

المؤلف والذي یسفر عن خلق فكرة تتمیز بطابع شخصي خاص، تبدو فیه بصمته الشخصیة 

.3واضحة وبارزة على المصنّف

فینبغي إذن حین یعدّ مضمون ما أنه یندرج في عداد الصحافة الإلكترونیة أن یتصف 

صیته وبدت لمسته الإبداعیة في عرض بالأصالة وأن یكون محرّره خلع علیه شیئا من خ

.المعلومات والتعبیر عنها واضحة

من القانون العضوي 92و 88ما یؤكد هذا الطرح هو أن المشرع في نصوص المواد 

قد أسبغ حمایة قانونیة على العمل الصحفي واعتبره من قبیل المصنّفات المشمولة 12-05

.4یةبالحمایة بموجب حقوق الملكیة الأدبیة والفن

1 -Céline Castets-Renard, op.cit, p 434.
یمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنّف أدبي أو فني الحقوق المنصوص علیها في هذا «:05-03من الأمر 3المادة -2

.»الأمر
3 -Nicolas Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, Lexteurs éditions, paris, France, 2010,

p 48.
في حالة نشر أو بث عمل صحفي من قبل أیة وسیلة إعلام، فإن كل «:05-12من القانون العضوي 88المادة -4

.استخدام آخر لهذا العمل یخضع للموافقة المسبقة لصاحبه

.»ا للتشریع المعمول بهیستفید الصحفي من حق الملكیة الأدبیة والفنیة على أعماله طبق-
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الصحفي الامتناع عن 92كما ألزم المشرع بموجب نفس القانون في نص المادة 

ف بهذا كیّ السرقة الأدبیة، وهذا ما یؤكد بأن المضمون الصحفي لا بد أن یكون أصیلاً حتى یُ 

وجه عام والصحافة بالنظام القانوني الخاص بالصحافة الوصف، وحتى یطبق علیه 

.الإلكترونیة بوجه خاص

Céline ةرى الكاتبتلهذا الطرح  خلافاً  Castets-Renard بأنّه بغض النظر عن

، فإن هذه الأخیرة لا ینبغي )L’originalité(المعنى الذي ینبغي إعطاؤه لكلمة الأصالة 

التعرف على مفهومها في ضوء أحكام القانون المتعلّق بحقوق المؤلف، خاصة وأن الأعمال 

موجب هذه القوانین، ولا حاجة في أن یعاد التذكیر بها من محمیة بالصحفیة هي أصلاً 

.1جدید

في نفس السیاق بأن الاشتراط الغامض للأصالة التي ینبغي أن یتحلى بها مضیفة

العمل الصحفي یزید من الأمر تعقیداً من الناحیة العملیة خاصة في ظل الشروط الأخرى

طابع الشخصي الذي ینبغي أن یتوافر في وأن الخاصة ،التي یتطلبها قانون حقوق المؤلف

یتحقق كلما استطاع الكاتب الصحفي أن یظهر شخصیته في المضمون المصنف الصحفي

.2ویخرجه إلى الوجود بشكل مختلف كما لو قام به كاتب آخر وجد في نفس الظروف

یبقى أن نشیر إلى أن الأصالة التي قصدها المشرع الجزائري في نصوص المواد 

-03من الأمر 03ة الذكر هي نفسها الأصالة التي تطلبها المشرع في نص المادة السالف

، وهي لیست شرطاً یصعب تحققه بل هي تتوافر كلما كان المجهود الذي بذله المؤلف 05

بصمة المؤلف الشخصیة  هفییؤدي إلى خلق فكرة متمیزة بطابعها الشخصي، بحیث تبدو

.واضحة وبارزة

1 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 436.
2 -Ibid., p 434.



402

في المضمون الصحفي یجعل العدید من المواقع المتواجدة على إن اشتراط الأصالة 

لا مجال لأن یطبق وبالتاليعلیها وصف الصحافة عبر الإنترنت،شبكة الإنترنت لا ینطبق

على غرار المواقع التي تعمل على جمع وبث علیها النظام القانوني الخاص بالصحافة،

ت الرسمیة، لكونها مجرد إعادة نشر ملحقات الأخبار أو تلك المختصة في بث البیانا

للأخبار والبیانات تخلو من أیة لمسة أو طابع شخصي لمؤلفها، وهو ما یجعل من غیر 

.1الممكن أن یتم وصفها بالمصنف المشمول بالحمایة

Le(أن یكون موجه للصالح العام -2 caractère d’intérêt général:(

المضمون الإلكتروني الذي یتم إعداده یعد هذا الشرط أیضا من بین أهم ما یمیز 

وبثه بصفة مهنیة ویوصف أنّه من قبیل الصحافة الإلكترونیة عن باقي المضامین الأخرى 

.التي تعد من إفرازات الإعلام الجدید

للصالح العام هو أساس الصحافة بوجه عام عها موجهاً و فتقدیم خدمة یكون موض

بقولها 05-12من القانون العضوي 5ذلك المادة والإلكترونیة بوجه خاص، وقد عبّرت عن 

:تساهم ممارسة أنشطة الإعلام على الخصوص فیما یأتي«أن 

الثقافة والتربیة والترفیه الاستجابة لحاجات المواطن في مجال الإعلام و-

.والمعارف العلمیة والتقنیة

تسامح ترقیة مبادئ النظام الجمهوري وقیم الدیمقراطیة، وحقوق الإنسان وال-

.ونبذ العنف والعنصریة

ترقیة الثقافة الوطنیة وإشعاعها في ظل احترام التنوع اللغوي والثقافي الذي -

.یمیز المجتمع الجزائري

1- M.-A. PREVOIT, « Droits d’auteurs des journalistes : coexistence délicate de deux
régimes », RLDI 2009/55 n°1813. Voir : Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 154.
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 الرقي والعدالة والمساهمة في الحوار بین ثقافات العالم القائم على مبادئ -

.1»السلم

-2009المرسوم الرئاسي رقم فیما یخص القانون الفرنسي كان هذا الأخیر قد أصدر 

897-86المتضمن تطبیق المادة الأولى من القانون 2010أكتوبر 29الصادر في 1340

المتعلّق بإصلاح النظام القانوني للصحافة، حیث جاء في نص 1986أوت  1الصادر في 

لیة آثاره تكوین وتربیة وإعلام وتسمنمنه أن المضمون الصحفي لا بد أن یكون6-1المادة 

.2القارئ

Renouvelé(أن یجدّد بانتظام -3 régulièrement:(

بدورها تعد خاصیة التجدید بانتظام من أهم ممیزات المضمون الصحفي الذي یجعله 

المضمون في  هذا یختلف عن غیره من باقي المضامین الإلكترونیة الأخرى، ذلك أن ارتباط

68غالب الأحیان وتكونه من أخبار لها صلة بالأحداث كما عبّرت عن ذلك نصوص المواد 

.لمستجدات والأحداث المتغیرة بشكل دائمیجعل منها متجدّدة بانتظام تبعا ل70و

إن ارتباط النشاط بالإعلام بوجه عام وانصراف مضمونه إلى كل نشر أو بث لوقائع 

و أفكار أو معارف یجعل من هذا المضمون بعید كل البعد عن الرتابة أو رسائل أو آراء أ

والجمود الذي غالبا ما تتمیز به ما یعرف بصحافة المواطن التي لا یتمیّز مضمونها بالتجدّد 

.الدائم كما هو علیه الحال بأنشطة الصحافة الإلكترونیة

الصحافة دورا حیویا في تكوین وتوجیه الرأي العام والتأثیر فیه، لما تؤدي دوراً اجتماعیا هاما من خلال إعلام تلعب -1

الجمهور بالأمور التي تهمه سواء أكانت داخلیة أو خارجیة، فضلا عن توعیته وتثقیفه الأمر الذي یؤدي في النهایة إلى 

.مدرسة الشعب:عنها أنهاإقامة وحدة معنویة بین أفراد الشعب، لهذا قیل

دراسة تحلیلیة في التشریع المصري والقانون المقارن، دار النهضة العربیة، -أشرف رمضان عبد الحمید، حریة الصحافة-

.6، ص 2004الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 
2 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p. 155.
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السالف 1340-2009من المرسوم الرئاسي 4-1في نفس السیاق أشار نص المادة 

جزئیا نة تحییناً حیّ المُ الذكر أن خاصیة التجدید بانتظام یترتب عنها استثناء المضامین 

)mises à jour ponctuelles(، ًوأن الانتظام لا بد أن یكون مؤرخا.

:أن یكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي-4

الإلكترونیة التي یضعها المستخدمون العادیون أو ما بین المضامین یمیز هذا الشرط

الهواة عبر الخدمات المتاحة لهم بفضل تقنیات الجیل الثاني للواب على غرار المدونات، 

مواقع التشاركیة وصفحات التواصل الاجتماعي والمضامین التي یؤلفها صحفیون وتكون الو 

.موضوع معالجة ذات طابع صحفي

ة تسعى إلى التعمّق في تقدیم الوقائع والأحداث من خلال المعالجة الصحفی أن ذلك

والبحث في عرض المشكلة أو ظاهرة قدیمة أو حالیة أو مستقبلیة أو أي خبر أو معلومة، 

فهو یعتمد على المعالجة الشاملة والعمیقة واعتماد أسالیب التفسیر ،أسباب وقوعها ونتائجها

خبر أو المعلومة المعروضة، ویزید من قدرة القراء والتحلیل، ویلقي جملة من الأضواء على ال

والمتلقین على الاستمتاع والتتبع، وهو ما یؤدي إلى اكتساب المضمون الإلكتروني المعالج 

أن یكون بطریقة صحفیة صفة الجذب والتوثیق، ویكشف عن شخصیة كاتبه الذي یجب 

ام بما یجري حوله من خلال مختصا في المجال الإعلامي بوجه عام، وواسع الاطلاع والإلم

.1تقدیمه لجواب شامل وعمیق للأسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن الجمهور

یبدو جلیاً من استعراض كافة هذه الشروط حرص المشرع الجزائري على التفرقة ما 

بین المضامین المصنّفة على أنها من قبیل الصحافة الإلكترونیة التي یتم نشرها وبثها بصفة 

.2یرها من المضامین وما أكثرها كما أسلفنا في ظل تقنیات الجیل الثاني للوابمهنیة وغ

العدد الثاني، -24مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد جمال الجاسم المحمود، التحقیق الصحفي،-1

.307، ص 2008
2- Le législateur cherche ici à « creuser l’écart entre les sites professionnels et amateurs, outre
qu’il a déjà précisé que la catégorie des services de presse en ligne exclut les amateurs, les=
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كما حرص المشرع على التأكید بأن مضمون الصحافة الإلكترونیة لا بد أن یكون تم 

إعداده لیبث خصیصا عبر الإنترنت دون أن یكون امتداداً أو فرعاً لوسائل إعلام تقلیدیة، 

المطبوعات الورقیة لا تدخل ضمن صنف خدمة على أن  2فقرة  68فقد أشار في المادة 

نترنت عندما تكون النسخة عبر الإنترنت والنسخة الأصلیة الصحافة المكتوبة عبر الإ

من نفس القانون التي اعتبرت بأن لا 2فقرة  70متطابقتین، وأیضا ما ورد في نص المادة 

یدخل في عادة النشاط السمعي البصري عبر  الإنترنت إلا خدمات السمعي البصري التي 

.یمارس نشاطها حصریا عبر الإنترنت

لإشارة إلى حرص المشرع على التأكید على الاستثناء المتعلّق بإقصاء أیضا ینبغي ا

ترویج أو فرعا لنشاط صناعي وتجاري من مفهوم الصحافة التي تعد أداة للالأخبار 

.05-12من القانون العضوي 72الإلكترونیة في نص المادة 

.حفیاً حرّر المضمون الإلكتروني صُ أن یكون مُ :ثانیاً 

مضمون الصحافة الإلكترونیة ینصرف معناه إلى محل خدمة اتصال أن تقدم معنا ب

مكتوبة كانت أم سمعیة بصریة تكون موجهة إلى الجمهور أو فئة منه ویتم نشرها بصفة 

مهنیة من قبل شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون الجزائري ویتحكم في محتواها 

05-12من القانون العضوي 69-67الافتتاحي، وهذا بحسب ما ورد في نصوص المواد 

.المتعلق بالإعلام

ما دام الأمر بهذا الشكل، وما دام أن المشرع یشترط تطبیق النظام القانوني الخاص 

أن یكون مضمون هذه الأخیرة یتم إعداده وبثه بالصحافة على نشاط الصحافة الإلكترونیة 

متفرّغاً محترفاً الوظیفة شخصاً وقبل كل شيء أن یكون القائم بهذهبصفة مهنیة، فینبغي أولاً 

.لمهنة البحث عن الأخبار ومعالجتها وبثها

=conditions posées pour exiger une certaine qualité du contenu et une régularité du travail
fourni, conforte cette exclusion ». Céline Castets-Renard, op.cit., p 434.
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طلق علیه تسمیة الصحفي الذي یمثل من یقوم بهذه الوظائف یُ ولا شك في أن 

ق في مهنة الصحافة بوجه عام، وبدونه تفقد هذه المهنة فحواها ومغزاها، فلا الجانب الخلاّ 

وجود من یخرجها إلى حیز كانت الوسیلة دونضمون صحفي مهما معنى لإصدار أي م

الوجود، إذ یعتبر الصحفي بذلك القوة الدافعة أو المحركة لآلة الصحافة أو بمعنى آخر 

.1بمثابة الروح في جسد الصحافة

المضمون الإلكتروني حتى یتم تكییفه شخص من یحرّرإن اشتراط صفة المهنیة في

بأنّه من أنشطة الصحافة الإلكترونیة له أهمیة بالغة بالنظر لدوره الهام في التمییز بین 

les(المضمون الإلكتروني المعدّ بصفة مهنیة، وبین المضمون الذي یقوم بإعداده الهواة 

amateurs(2لخاصة بالصحافة الإلكترونیةوالذي لا یمكن أن تطبق علیه القواعد القانونیة ا.

سائل و ر المضمون عبر حرّ صحفي مُ الالشروط التي ینبغي أن تتوافر في إن  

الصحافة الإلكترونیة هي نفسها الشروط الواجب توافرها من أجل اكتساب صفة الصحفي في 

  ي؟إطار وسائل الإعلام التقلیدیة، فما هي أهم هذه الشروط في التشریعین الجزائري والفرنس

:شروط اكتساب صفة الصحفي في التشریع الجزائري-1

أن  05-12من القانون العضوي 73اعتبر المشرع الجزائري في نص المادة 

Le(الصحفي المحترف  journaliste professionnel( هو كل من یتفرّغ للبحث عن الأخبار

دوریة أو وكالة أنباء أو أو تقدیم الخبر لدى أو لحساب نشریة /ومعها وانتقائها ومعالجتها و

خدمة اتصال سمعي بصري أو وسیلة إعلام عبر الإنترنت ویتخذ من هذا النشاط مهنته 

.3منتظمة ومصدراً رئیسیاً لدخله

.205أشرف رمضان عبد الحمید، المرجع السابق، ص -1
2 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 433 ; Emilé Chaug Nadia Ali Belhady, La responsabilité

du journalisme en ligne, Master droit des NTSI, Université Paris Ouest Nanterre la défense, p
1.disponible sur le site : www.e-juristes.org/wp-content.
3 -La définition du ‘’journaliste’’, l’attribution de ce titre ou la reconnaissance de cette qualité
et l’accès à cette profession sont des notions étroitement liées les unes aux autres et fort=
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یتضح من نص هذه المادة أن الشروط التي تطلّبها المشرع من أجل أن یكتسب مهنة 

مة ذات طابع فكري بالأساس تتمثل الصحفي تتعلّق أولاً بطبیعة المهمة المسندة إلیه وهي مه

la(في التفرّغ للبحث  recherche( وجمع)la collecte(وانتقاء)la sélection( ومعالجة

)traitement(الأخبار.

خبار وانتقائها والبحث عنها یعد جوهر عمل الصحفي الأ ولا شك في أن التفرّغ لجمع

كون أن القیام بهذه الوظائف هو مصدر الحیاة بالنسبة لأي وسیلة إعلام، فإذا كان النشاط 

یهدف 05-12من القانون العضوي 3الإعلامي كما أشار إلى ذلك المشرع في نص المادة 

عبر أیة وسیلة مكتوبة كار أو معارفإلى نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أف

أو مسموعة أو غیرها من وسائل الإعلام، فإن هذه الوظائف لا یمكن أن تتحقق إلا بوجود 

في  للقیام بنشر الأخبار والمعلومات والبحث عنها أینما كان مصدرها متحملاً صحفي متفرّغ

ي طریقه إلى سبیل ذلك مختلف المخاطر ومتحدیا كل الصعوبات التي قد تعترضه ف

.الوصول إلى مصدر الخبر

أما الشرط الثاني فیقضي أن یكون عمل الصحفي وتفرغه لجمع الأخبار وانتقائها أو 

.معالجتها لفائدة ولحساب أي نشریة دوریة أو وكالة أبناء أو وسیلة إعلام عبر الإنترنت

المحدّد لشروط مهنة الصحافة أنه أدخل وسائل 73والملاحظ من خلال نص المادة 

الإعلام عبر الإنترنت ضمن باقي وسائل الإعلام سواء السمعیة البصریة أو المكتوبة واعتبر 

بأن اشتغال الصحفي لفائدتها یكسبه هذه الصفة، ولا عجب في ذلك إذ أن التوجه الحدیث 

علام الإلكترونیة والتزاید الهائل في أعدادها، ومیول غالبیة الجمهور نحو استخدام وسائل الإ

=dépend antes du régime politique qui détermine ou conditionne lui-même les principes du
droit des médias tout autant qu’il en dépend ou tire de lui sa véritable nature, ces premiers
éléments du statu des journalistes causes et conditions de l’appartenance du degré de
l’indépendance qui leur est accordée et, plus généralement, à travers eux, de l’état de la liberté
de communication, ils sont, selon les régimes, plus au moins précis et réglementés ».
Emmanuel Derieux, Droit des médias, op.cit., p 379.
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إلى تتبعها على حساب الوسائل التقلیدیة أرغم المشرع على التكیف مع هذه المستجدات عن 

.1طریق التأطیر القانوني لها واعتبارها كغیرها وسیلة من وسائل الإعلام

في نشاطه المتمثل في التفرغ فیما یخص الشرط الثالث فیقضي أن یمارس الصح

للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها متخذاً من هذا النشاط مهنة منتظمة ومصدراً رئیسیاً 

et(لدخله  qui fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source

de revenus(2. ًلصحفي بالنسبة إلیه لا بد أن یكون النشاط افحتى یكون الصحفي محترفا

یشكل مصدر رزقه الوحید، ولا شك في أن هذا الشرط ر علیه دخلاً ومنتظما یدّ رئیسیاً نشاطاً 

إذ أن البحث عن المعلومات وعرضها بطریقة مهنیة یقتضي التفرّغ كلیا لهذه ،له مبرّره

.3المهمة وعدم الاشتغال عنها

ما میز الصحفي المحترف ل هذا الشرط بالإضافة إلى الشروط الأخرى هيلعو 

المشتغل ضمن وسائل الإعلام عبر الإنترنت ضمن غیره من الهواة الذین یمارسون هوایتهم 

الإعلامیة ضمن إطار خدمات الإعلام الجدید على غرار المدونات، ومواقع التواصل 

.الاجتماعي

73ن الملاحظ من خلال استقراء النصوص المنظمة لمهنة الصحفي لا سیما المواد م

على  05-12من القانون العضوي 79وهو أنّ المشرّع ألزم من خلال نص المادة 91إلى 

كل مدیر مسؤول نشریة دوریة للإعلام العام أن یوظف بصفة دائمة صحفیین حاصلین على 

1 -Mme Adele GAMBARO, Italie ADLE, Rapport, Médias en ligne et journalisme : défis et

responsabilités, commission de la culture et de la science de l’éducation et médias, le 08
décembre 2016, p 02.

یعمل لحسابها الصحفي الهیئات الإعلامیة التي ینبغي أن07-90دّد في ظل قانون الإعلام الملغى حلم یكن المشرع ی-2

الصحفي المحترف هو كل شخص یتفرّغ للبحث «:منه28حتى یكتسب صفة الصحفي المحترف، فقد ورد في نص المادة 

مهنته المنتظمة ومصدراً  هطه الصحفي الذي یتخذواستغلالها، وتقدیمها، خلال نشاعن الأخبار أو جمعها أو انتقائها،

.»رئیسیاً لدخله
3 -Lors de sa demande de carte de presse le journaliste doit prouver que 51% de ses revenus
dans les 12 mois précédant sa demande doivent provenir d’une activité journalistique. Emilie
Chau & Nadia Ali Belhadj, op.cit., p 02.
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طاقم ) 1/3(البطاقة الوطنیة للصحفي المحترف، على أن یساوي عددهم على الأقل ثلث 

لشرط یشمل أیضا طاقم التحریر الخاص بخدمات الاتصال السمعي التحریر، على أن هذا ا

البصري، وذلك من أجل إضفاء المزید من المهنیة على نشاط هذه الوسائل وحتى یكون 

.1مضمونها أكثر احترافیة

غیر أنّ المشرّع استبعد تطبیق هذا الشرط بالنسبة لوسائل الإعلام الإلكترونیة وذلك 

.05-12من القانون العضوي 3فقرة  79استناداً إلى نص المادة

إن استثناء هذا الشرط من التطبیق بالنسبة لوسائل الصحافة الإلكترونیة مردّه إلى 

لعدد  -خلافا لوسائل الإعلام التقلیدیة الأخرى-عدم تطلّب هذا النوع من وسائل الإعلام 

یین أو غیرهم، إذ یمكن الجهاز سواء كانوا صحفكبیر من الأفراد العاملین على مستوى هذا 

ویسهر على یقوم علیها  لا المقدم للمضامین ذات الصبغة الصحفیة أنللموقع الإلكتروني

ما حذا بالمشرع الفرنسي إلى اشتراط الحد شخصین، ولعلّ ذلك سیر وظائفها أكثر من 

عددهم عن الأدنى لعدد الصحفیین العاملین على مستوى الصحافة الإلكترونیة والذین لا یقل 

.2صحفي محترف واحد على الأقل

أن صفة الصحفي المحترف تثبت بموجب بطاقة 05-12العضوي من القانون 76اعتبر المشرع في نص المادة -1

.وطنیة للصحفي المحترف تصدرها لجنة تحدد تشكیلتها وتنظیمها وسیرها عن طریق القانون

المحدد تشكیلة اللجنة المكلّفة بتسلیم البطاقة الوطنیة 2014أبریل 30الصادر في 151-14وقد أصدر المرسوم التنفیذي 

منه، 3وتنظیمها وسیرها الهادف إلى تحدید تشكیلة اللجنة المكلّفة بتسلیم البطاقة في نص المادة للصحفي المحترف

منه الشروط الواجب توافرها في المترشح لعضویة اللجنة، ومحددة أیضا في نص المادة 4ومحدداً أیضا في نص المادة 

:الوثائق التي ینبغي إرفاقها بالطلب وأهمها20

أو مؤسسات ) وكالات الإعلام(و النشریات التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونیة ووكالة بیان النشریة أ-

الاتصال السمعي البصري التي یمارس فیها مهنته،

إثبات علاقة العمل بین الصحفي ومستخدمیه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما،-

.نته الأساسیة ومصدر كسبهرقم جبائي أو أي إثبات آخر یثبت الصحفي أن الصحافة مه-

).2014ماي 10صادر في 27رقم . ر.ج(
2 -Emmanuel Derieux, Droit des médias, op.cit., p 385.
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.شروط ممارسة مهنة الصحافة في التشریع الفرنسي-2

إلى  7111-1نظّم المشرع الفرنسي مهنة الصحفي وشروط ممارستها في المواد من 

2008معدلة سنة ال L7111-3من  قانون العمل، حیث تطرق في نص المادة 11-7114

الصحفي المحترف وهو یمارس مهنة الصحافة بصفة «إلى شروط ممارسة المهنة معتبراً 

أكثر، أو نشریة یومیة أو دوریة أو وكالة أنباء أساسیة ومنتظمة داخل مؤسسة صحفیة أو

.1»ویستمد منها دخله الأساسي

le(كما اعتبر المشرع الفرنسي أن المراسل  correspondant(محترفاً صحفیاً یعد

سواء مارس نشاطه داخل التراب الفرنسي أو خارجه إذا توافرت فیه الشروط المنصوص 

عن نشاطه وهذا بحسب ما ثابتاً وتقاضي دخلاً L7111-1من المادة 1علیها في الفقرة 

.2من نفس المادة2تقضي به الفقرة 

كتساب صفة الصحفي وبالرجوع إلى الشروط التي وضعها المشرع الفرنسي من أجل ا

من القانون 73مادة یلاحظ بأنّها هي نفسها التي وضعها المشرع الجزائري في نص ال

وأهم هذه الشروط أن یكون نشاط الصحفي متمثلا أساسا في طابع فكري ،05-12العضوي 

، فضلاً 3اء معلومات وأنباء لها علاقة بالأحداث الجاریةیهدف إلى وضع تحت تصرف القرّ 

.4بالنسبة للصحفي ومصدر رئیسي لدخلهرئیسیاً كون هذا النشاط الفكري نشاطاً عن أن ی

1- Historiquement le statut professionnel des journalistes remonte à la loi du 29 mars 1935 qui
intégrée dans le code du travail, a fait par la suite l’objet de différentes modifications et se
retrouve aujourd’hui incorporé aux droit du travail ».
Charles Debbasch. Hervé/ Sar. Xavier Agostinelli, op.cit., p 444.
2 -Modifiée par la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008.
3- « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et
rétribuée d’apporter une collaboration intellectuelle et permanente d’une publication
périodique en vue de l’information des lecteurs ». Cass. soc. 5 mars 1987. Melle Merner.
Voir : Emmanuel Derieux, Droit des médias, op.cit., p 383.
4 - Cette condition implique l’activité du journaliste doit être exercée de manière permanente
ne répond pas au cas où l’universitaire qui par exemple apporte se collaboration régulière à un
quotidien mais dont l’essentiel de ses revenus provient de son traitement d’enseignant ».
Charles Debbasch, Hervé Isar, Xavier Agostinelli, op.cit., p 448.
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الملاحظ بأن المشرع الفرنسي وبمناسبة التعدیل الذي أجراه على قانون العمل الفرنسي 

L7111-5اعتبر في نص المادة 2007-03-12الصادر في 329-2007بموجب الأمر 

بأنّ الصحفي الذي یمارس نشاطه في مؤسسة واحدة أو أكثر من المؤسسات المختصة في 

.مجال الاتصال الإلكتروني لیكتسب صفة الصحفي المحترف

أنظمة المسؤولیة المطبقة على أجهزة الصحافة الإلكترونیة عن المضمون :البند الثاني

.الغیر المشروع

لها  جال المعلوماتیة، وقبل أن تتخذ مكاناً قبل أن تواكب التطور التكنولوجي في م

على شبكة الإنترنت وما نتج عن ذلك من ظهور ما یعرف بالإعلام الإلكتروني أو الصحافة 

presse(الإلكترونیة  en ligne( ًحا خصبا ومسر ، كانت الصحافة التقلیدیة قبل ذلك مجالا

لقة بشرف الأشخاص واعتبارهم، والإخلالات خاصة تلك المتعلارتكاب العدید من الانتهاكات 

.1، وغیرها من الجرائم الإعلامیةوكذا بحیاتهم الخاصة

بطبیعة الحال لم تشذ وسائل الصحافة الإلكترونیة عن ما كانت علیه سابقتها 

التقلیدیة في مجال الانتهاكات، بل یمكن القول أن شبكة الإنترنت كمجال تعمل فیه الصحافة 

من الوضع أكثر فأكثر، وساهم في انتشار رقعة الضرر الناتج عن هذا الإلكترونیة قد عقّد 

.2لهذه الوسائل عبر مختلف أنحاء العالمینالإخلال، بسبب المقروئیة والتتبع الواسع

وإذا كانت وسائل الإعلام بوجه عام یمكن أن تكون مصدراً من المضامین الغیر 

حول من ینبغي تحمیله المسؤولیة عن المشروعة ترتكب بواسطتها، فلطالما  طرح تساؤل 

المعلومة قبل أن تصل صناعةد المتدخلین في الأضرار الناتجة عنها، خاصة في ظل تعدّ 

.إلى الجمهور؟

. دسعد صالح شكطي الجبوري، مسؤولیة الصحفي الجنائیة عن جرائم النشر، دراسة مقارنة، دار الجامعیة الجدیدة، -1

؛ ضیاء إسماعیل عثمان، المسؤولیة الجنائیة للصحفي عن جرائم النشر، دراسة 84الإسكندریة، مصر، ص ، 2013، .ط

.107، ص 2017مقارنة، دار الكتب القانونیة، القاهرة، مصر، 
2 -Mme Adele Gambaro, Italie ADLE, op.cit., p 02.
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إن المسؤولیة الجزائیة التي ینبغي تحملها عن النشاط غیر المشروع لوسائل الإعلام 

، بل تباینت مواقف التشریعات والقوانین المنظمة لحریة لم یتخذ نظاما موحداً بوجه عام 

الصحافة بهذا الخصوص، وإن كان النظام الأكثر شهرة والأكثر إثارة للجدل هو نظام 

ت من ثم هناك بعض التشریعا،1ص الجرائم الإعلامیةبق بخصو المسؤولیة التدریجیة الذي طُ 

نیة، فما هو مدلول كل من النظامین؟ اعتمد نظاما آخر أطلق علیه نظام المسؤولیة التضام

وما مدى ملاءمتها للتطبیق في البیئة الرقمیة؟

Leنظام المسؤولیة التدرجیة :أولاً  régime de la responsabilité en cascade:

نظراً للخصوصیة التي تتمیز بها الجرائم المرتكبة بواسطة الإعلام باعتبار أن 

المؤسسة الصحفیة شأنها شأن أي مؤسسة منظمة تعمل على تحقیق هدف معین من خلال 

إخراج المضمون الرامیة إلىالوسائل البشریة والمادیة تنظیم جماعي توظف فیه مختلف 

ن الوصول إلى هذه الغایة لا یتم إلا من خلال عدة الإعلامي إلى العلن، فلا شك إذن أ

.2أنشطة متمثلة في التحریر والطباعة والبیع والتوزیع

د المتدخلین في عملیة إنتاج المضمون الإعلامي وإخراجه للعلن یجعل من فتعدّ 

ى ذلك الصعب تطبیق قواعد المسؤولیة التقلیدیة القائمة على فكرة الخطأ الشخصي، وإلا أدّ 

المتضرر من دون تعویض، ومن ثمة كانت قواعد المسؤولیة التدرجیة الحل عدم بقاء إلى 

.الأمثل لتحدید المسؤولیة الإعلامیة

إنّ التعرف على نظام المسؤولیة التدرجیة یتطلب الوقوف أولا على تحدید المقصود 

.الرقمیةبنظام المسؤولیة التدرجیة ثم مدى ملائمة أحكامها للتطبیق على البیئة 

تابعیة على جرائم الصحافة المرتكبة من خلال شبكة ضیاء عبد االله، عادل كاظم، مدى ملاءمة نظام المسؤولیة الت-1

.50، ص 2008الإنترنت، مجلة جامعة كربلاء العلمیة، المجلد السادس، العدد الثاني، 
.108سعید صالح شكطي الجبوري، المرجع السابق، ص -2
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:المقصود بنظام المسؤولیة التدرجیة-1

La(طلق على نظام المسؤولیة التدرجیة أُ  responsabilité en cascade( ّة مسمیات عد

"منها المسؤولیة "، 3"المسؤولیة التعاقبیة"، 2"المسؤولیة التتابعیة"، 1"المسؤولیة التراتبیة:

مسمیات لنظام مسؤولیة قائم على فكرة حصر وترتیب الأشخاص ، وهي كلّها4"المفترضة

الذین یتولون عملیة النشر وفق تسلسل هرمي وحسب أهمیة الدور الذي یقوم به كل واحد 

یسأل أي شخص منهم إلا في حالة عدم تواجد لا منهم في صنع المضمون الإعلامي، حیث 

.5من یسبقه في الترتیب

عامة فیما یخص الاشتراك القواعد الأیضا تقوم أحكام هذه المسؤولیة على استبعاد 

المضمون وفي المقابل حصر مختلف المتدخلین في إعداد ،وكذلك المساهمة الجنائیة

مه علیه المعلوماتي، بحیث یتم ترتیبهم بطریقة لا تتم فیها مساءلة شخص إذا لم یوجد من قدّ 

وإذا لم یوجد هذا الأخیر ذا لم یعرف المؤلف سئل رئیس التحریر، القانون في الترتیب، فإ

سئل الناشر وإلا الطابع، وهكذا، یتم تحدید المسؤولیة بطریقة تنازلیة درجة بعد درجة، على 

.6أن تشمل سلسلة المساءلین كل من یشتركون في إخراج المحتوى الإعلامي إلى العلن

قة إلى وضع نظام المسؤولیة ت السبّاالفرنسي من أولى التشریعاكان المشرع

29من القانون الصادر في 42التدرجیة، حیث تم تكریس أحكامها بمقتضى نص المادة 

السالف الذكر بأنه یتعرض المتعلق بحریة الصحافة، حیث اعتبر نص المادة 1881جویلیة 

.75أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -1
؛ 370؛ رشدي محمد علي محمد عید، المرجع السابق، ص 108السابق، ص سعد صالح شكطي الجبوري، المرجع -2

؛ زیتوني 152؛ ضیاء إسماعیل عثمان، المرجع السابق، ص 50عادل كاظم، المرجع السابق، ص . م.ضیاء عبد االله، م

.50نصیرة، المرجع السابق، ص 
.388طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -3
.389ص ، 2009الإعلام والقانون، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، مصر، ماجد راغب الحلو، حریة-4
.108سعد صالح شكطي الجبوري، المرجع السابق، ص -5
.224؛ رأفت جوهري رمضان، المرجع السابق، ص 151جیا إسماعیل عثمان، المرجع السابق، ص -6
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مدیر -1:ب التاليباعتبارهم فاعلین أصلیین للعقوبات المقرّرة لجرائم الصحافة وفقا للترتی

النشریة أو المنتج وإلا كاتب المقال، وإلا المسؤول عن الطباعة، وإلا البائع، وإلا الموزّع وإلا 

.1المعلن

إن الأخذ بنظام المسؤولیة التدرجیة له ما یبرره من الناحیة العملیة خاصة في ظل 

لعاملین في إعداد الخصوصیة التي یتمیز بها العمل الإعلامي منها كما أسلفنا كثرة ا

وتعدّد أدوارهم وتداخلها وصعوبة إمكانیة التوصل إلى معرفة كاتب المضمون الصحفي، 

شكل الذي ی، )L’anonymat(سمیة على مبدأ اللااتماد الصحیفة مثلاً المقال في حالة اع

مضمونه غالب الأحیان تعبیراً عن الخط الذي یمیز الصحیفة أكثر من  كونه تعبیراً عن رأي 

خاص لصاحب المقال نفسه، أیضا  یضاف إلى ذلك ما یتمتع به العمل الصحفي عموما 

لمعلومات أو الأخبار التحریر وعدم الإفشاء عن مصادر امن ضرورة المحافظة على سریة 

ب مضمونها مخالفة إعلامیة، وهو ما یصعب من مهمة الكشف عن المتسبّ شكلالتي ی

.2الحقیقي في إحداث المضمون المخالف

حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي فیما یخص الأحكام الخاصة التي جاء 

07-90من القانون 42بها والمتعلقة بالجرائم الإعلامیة، حیث أرسى بموجب المادة 

بعید إلى الصیاغة الفرنسیة، للإعلام الملغى قواعد المسؤولیة التدرجیة بطریقة تقترب إلى حدّ 

عن المخالفات المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة أو المنطوقة معتبراً بأنّ المسؤولیة

1 -L’article 42 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose que : « Seront
passibles comme auteurs principaux des peines qui consistent la répression des crimes et
délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, à savoir :

1. Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs
dénomination, et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 6, les codirecteurs
de la publication.

2. à leurs défauts, les auteurs.
3. à défaut des auteurs, les imprimeurs.
4. à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs ».

2 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 146 ; .117جیا إسماعیل عثمان، المرجع السابق، ص 
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أو المصورة یتحملها المدیرون والناشرون في أجهزة الإعلام، والطابعون أو الموزعون أو 

.الباثون والبائعون وملصقو الإعلانات الحائطیة

من نفس القانون أنّه إذا تمت إدانة مرتكب المخالفة 43دة وجاء في نص الما

المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة یتابع مدیر النشریة أو ناشرها باعتبارهما متواطئین، ویمكن 

.السالفة الذكر بنفس التهمة42أن یتم متابعة جمیع الأشخاص الذین أشارت إلیهم المادة 

:رجیة للتطبیق في البیئة الرقمیةمدى ملائمة أحكام المسؤولیة التد-2

عندما تم إرساء قواعد المسؤولیة التدرجیة بموجب أحكام قانون حریة الصحافة 

، كانت الصحف المكتوبة آنذاك ذائعة الصیت 1881جویلیة 29الفرنسي الصادر في 

ي فیما بعد أفرز ئل الإعلام، غیر أن التطور العلموكانت الوسیلة الوحیدة من بین وسا

ووسائل إعلام مستحدثة تمثلت في الوسائل السمعیة كالإذاعة، والسمعیة من ماطا جدیدة أن

.البصریة كالتلفزیون، مما حتم ضرورة تكییف قواعد المسؤولیة مع هذه المتغیرات التكنولوجیة

حاول المشرع الفرنسي أن ینقل أحكام وقواعد هذه المسؤولیة التدرجیة بمناسبة  ولقد

لامي جدید، وهو ما حدث مع وسائل الإعلام السمعیة البصریة حیث تم ظهور أي سند إع

3-93المسؤولیة التدرجیة إلى وسائل الاتصال السمعیة البصریة بموجب المادة نقل أحكام 

المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فقد أصبح 1982جویلیة 29في  رمن القانون الصاد

تحمیل مسؤولیة عن المضامین الإعلامیة المضرة بالإمكان في ظل قواعد هذه المسؤولیة

.1لأحد المتدخلین في إعدادها

التطور العلمي والتكنولوجي فیما بعد ظهور شبكة الإنترنت، وبعد أن أصبح أفرز 

للجمیع تحولت لوسیلة من أهم وسائل الإعلام، عبر ما اصطلح علیه استخدامها متاحاً 

1- Céline Castets-Renard, o p.cit., p 428 ; Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 146 ; Willy Duhen,
op.cit., p 215.

؛ محمد إبراهیم عرسان أبو 74؛ أودین سلوم الحایك، ص 150كاظم، المرجع السابق، ص عادل .ضیاء عبد االله، م-

.178؛ محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص 34الهیجاء، علاء الدین عبد االله فواز الخواصنة، المرجع السابق، ص 
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New(بالإعلام الجدید  Media( ، معخاصةاً واسعواستخداماً متسارعاً عرف تطوراً والذي

بمعنى أنه ،قسم مهني:ى قسمینظهور تقنیات الجیل الثاني للویب، فانقسم الإعلام الجدید إل

م مضمون إلكتروني بطریقة یغلب علیها الطابع المهني الاحترافي، وآخر أطلق علیه عدة یقد

یمارسه أشخاص عادیون عبر مواقع ،"لالإعلام البدی"، "واطنصحافة الم"مسمیات منها 

.ومنتدیات المناقشة ومواقع التواصل الاجتماعيتفاعلیة معدّة خصیصا، كالمدونات،تشاركیة 

في ظل الانتشار والاستخدام الرهیب لوسائل الصحافة الإلكترونیة أن یتم أصبح لزاماً 

ق علیها نظام المسؤولیة التدرجیة باعتباره نظام فعال إلى حدّ بعید طبّ تأطیرها قانونیا وأن یُ 

الحصول عل تعویض یجبر  فية من المحتویات الإعلامیة المضرّ یضمن حقوق المتضررین 

من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي لتقضي V-6الضرر اللاحق بهم، لذلك  جاءت المادة 

یتم تطبیقها على خدمات الاتصال 1881لیة جوی29من قانون IVو Vبأن أحكام الفصل 

.1الموجهة للجمهور عبر الإنترنت

1982جویلیة 29من القانون الصادر في 3-93كما عدّلت أیضا أحكام المادة 

المتعلقة بحریة الاتصالات السمعیة البصریة من أجل توسیع مجال تطبیقها لیشمل 

.2الاتصالات التي تتم عبر الإنترنت

جویلیة 29الصادر في 652-82من القانون 3-93لأحكام نص المادة وبالرجوع 

نجدها نصت على أنه في الحالة التي ترتكب 3المتعلق بالاتصال السمعي البصري1982

1 -L’article 6-V du LCEN dispose que les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29
juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne.
2 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 510 ; Emmanuel Derieux, Droit des médias, op.cit., p 265.
3 -Article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet sur la communication audiovisuelle : « Au cas
où l’une des infractions prévus par le chapitre IV de la loi du 29 juillet sur la liberté de la
presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le
directeur de la publication ou, dans le cas prévus au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la
présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le
message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l’auteur t à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause l’auteur sera
poursuivi comme complice ».
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المتعلق بحریة 1881جویلیة 29من القانون الصادر في IVالمنصوص علیها في الفصل 

حة للجمهور، مدیر النشر أو في الحالة الصحافة بواسطة أي وسیلة اتصال إلكترونیة مفتو 

من نفس القانون المدیر المساعد، یتم 2-93المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

قبل مسبقاً تثبیتاً مثبتةمتابعتهم باعتبارهم فاعلین أصلیین، عندما تكون الرسالة المجرّمة 

.إتاحتها للجمهور

غیاب هذا الأخیر یتابع المنتج باعتباره فاعل وإلاّ یتم متابعة المؤلف، وفي حالة 

.أصلي

عندما تتم إدانة مدیر النشر والمدیر المساعد، یتابع المؤلف باعتباره شریكا كما یمكن 

من قانون 7-121نص المادة شتراك كل شخص أشارت إلیه أحكام متابعة على أساس الا

.»العقوبات

إلى وسائل التدرجیة التي تم نقل مجال تطبیقهاوعلیه، تنفیذاً لأحكام قواعد المسؤولیة 

على هذه الوسائل أن الصحافة الإلكترونیة بموجب النصوص المشار إلیها آنفا، أصبح لزاماً 

تعین مدیراً أو مدیرا مساعدا للنشر وأن تتم الإشارة إلى هویته الكاملة ویتاح الاطلاع علیها 

-82من القانون 2-93بمفهوم نص المادة وعند الاقتضاء الإشارة إلى مسؤول التحریر 

.1982جویلیة 29ا لصادر في 652

في مقابل الاتجاه القائل بإمكانیة تطبیق قواعد المسؤولیة التدرجیة على شبكة 

الإنترنت ومسایرة التشریع الفرنسي كما رأینا لهذا الاتجاه، أبدى اتجاه آخر بعض التحفظات 

خاصیةالشبكة، فالتعاملیة إلى المنازعات الناشئة عنمسؤولفیما یخص نقل أحكام هذه ال

التعقید التي تتمیز بها سلسلة المتدخلین على الشبكة وصعوبة التعرّف علیهم، بالإضافة إلى 

الغموض السائد حول مدى جواز تطبیق أحكام هذه المسؤولیة بالنسبة لناشري خدمة 
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الاتجاه تطبیق أحكام المسؤولیة الاتصال الغیر المهنیین، یجعل من الصعب بحسب هذا 

.1التدرجیة في إطار البیئة الرقمیة

بالإضافة إلى هذه التحفظات، یمكن القول أیضا بأن نظام المسؤولیة التدرجیة غیر 

متلائم مع البیئة الرقمیة ونقل مجال تطبیقها على الاتصال الموجه للجمهور عبر الشبكة في 

باعتباره المورد المالي لا مكان له في أغلب )producteur(غیر محله، خاصة وأنّ المنتج 

.2الأحیان على الشبكة

بخصوص تطبیق أحكام المسؤولیة المثارةجمیع هذه الصعوباتعلى الرغم من 

التدرجیة على الإنترنت، یبقى أن تطبیقها على المضامین الإعلامیة المهنیة الناتجة عن 

مسؤولیة دائما لشخص ما من الأشخاص الذین الشبكة یعد ضروریا من أجل تحمیل ال

، وإلاّ ضاعت حقوق المتضررین من هذه المضامین الغیر 3-93أشارت إلیهم نص المادة 

.رینالمشروعة، ولا شك في أن هذا النظام یكفل حمایة فعّالة للمتضرّ 

ن من أجل الوقایة وقمع المضامی ةفعال ةوإذا كان نظام المسؤولیة التدرجیة یقدم ضمان

تعدیل أحكام هذه العمل على الإعلامیة المضرة على الشبكة، هناك من نادى بضرورة 

.3أكثر ملائمة على الشبكة هاتطبیقیكون المسؤولیة من أجل أن 

.نظام المسؤولیة التضامنیة:ثانیاً 

ما یخص الجرائم المرتكبة تقوم فكرة هذه المسؤولیة على أساس حصر المسؤولیة فی

سیاسة الصحیفة والذي عن جهزة الإعلام في الشخص الأكثر هیمنة وسیطرة على بواسطة أ

1 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 430 ; Diane De Bellescize - Laurence Frances Chini,

op.cit., p 510. .50عادل كاظم، المرجع السابق، ص . م.ضیاء عبد االله، م
2 -Certaines juridictions refusent d’appliquer la responsabilité en cacade à internet, tel est le
cas de la chambre d’accusation d e la cour d’appel de paris dans un arrêt en date du 12 octobre
1999 et du tribunal de grande instance de paris dans un jugement du 10 janvier 2000. Diane
De Bellescize Laurence - Frances Chini, o p.cit., p 510.
3 -Basile Ader, La loi de 1881 à l’épreuve d’internet, fantasmes et réalités, legipresse n°341
du 9 septembre 2016, p 10.
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طریقه یمكن الحصول على الإجازة بالنشر من عدمه، ولا شك في أن المتحكم في تحدید 

.1الإعلامیة القابلة للنشر هو مسؤول النشر أو مدیر التحریر بحسب الأحوالالمضامین 

التضامن تحمیل المسؤولیة على فكرة القائمةلإعلامییقتضي نظام المسؤولیة ا

للجریمة التي ارتكبت بواسطة أصلیاً لمسؤول النشریة في المقام الأول باعتباره فاعلاً 

صحیفته، ثم متابعة المؤلف صاحب الكتابة أو الرسم أو غیر ذلك كشریك في ارتكاب 

.2ردین الطابعین والموزعین أو المستو ه من الجریمة دون أن تتعدى إلى غیر 

س بهذه النظریة لكنه سرعان ما عدل عنها وأصبح یؤسّ أخذ المشرع الفرنسي  وقد 

24/07/1944.3ابع بعد تعدیل قانون الصحافة في تالمسؤولیة على فكرة التدرج أو الت

05-12أما فیما یخص المشرع الجزائري فإنّه وبعد صدور القانون العضوي للإعلام 

تحول المشرع في نظرته للمسؤولیة عن المخالفات الإعلامیة یلاحظ 115لا سیما المادة 

ابع أو المسؤولیة التدرجیة كما سبق توضیحه باعتبار أن تالتي كانت مبنیة على أساس الت

.4هذا النوع من المسؤولیة كان سائداً حتى قبل الاستقلال

تغیر الوضع الذي2012جانفي 12الصادر في 05-12فبصدور القانون العضوي 

في السابق وأصبحت المسؤولیة یتحملها مدیر مسؤول النشریة أو مدیر جهاز كان سائداً 

السالفة 115الصحافة الإلكترونیة، وكذا صاحب الكتابة أو الرسم وهذا بموجب أحكام المادة 

  .الذكر

.51؛ زیتوني نصیرة، المرجع السابق، ص 107سعد صالح شكطى الجبوري، المرجع السابق، ص -1
لكن فكرة التضامن من الأفكار الغریبة في مجال المسؤولیة، حیث لا یتصور قیام المسؤولیة الجنائیة إلا بتوافر «-2

العامة للاشتراك، ولیس هناك من فكرة للتضامن في إطار قانون العقوبات، ولكن هي محصورة فقط في إطار أحكام القواعد 

القانون المدني فحسب بأن أحد الأفراد یرتكب الخطأ المدني ویتحمل تبعته شخص آخر بإرادته، ولكن لا یتصور في قانون 

عمر سالم، ."ا شخص آخر لأنه متضامن معه أو أراد ذلك بإرادتهالعقوبات أن یرتكب أحد الأفراد جریمة ویتحمل تبعته

.137، ص 1995، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1نحو قانون جنائي للصحافة ، القسم العام، ط
.48طاهري حسین، المرجع السابق، ص -3

4-Mohamed BRAHIMI, Droit de l’information, la responsabilité pénale en matière
d’infractions de presse, Berti éditions, Alger, 2014, p 18.
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عبرأو  04-14بالنسبة لخدمة الاتصال السمعي البصري سواءً في إطار القانون 

المسؤولیة عن المضمون الإعلامي الغیر المشروع یتحملها مدیر خدمة الإنترنت أصبحت

الاتصال السمعي البصري أو مدیر خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت وكذا 

.صاحب الخبر الذي تم بثه

معناه أنه أصبح یتجه إلى  "الواو" رفلح115استخدام المشرع في نص المادة إن 

تبني فكرة المسؤولیة التضامنیة القائمة على تحمیل المسؤولیة لكل من مسؤول النشر باعتباره 

قبل عرضه هو من أجاز النشر وبإمكانه مراقبة مدى صحة ومشروعیة المحتوى الإعلامي 

مؤلف بمعنى للجمهور والتدخل له من أجل سحبه، وكذا أصحاب الرسم أو الكتابة أي 

1.المضمون بصفة عامة، وأن یتم مساءلتها تضامنیاً 

التي جاء بها المشرع في القانون العضوي 115یثار التساؤل بخصوص نص المادة 

المسألة الأولى تتعلق بالأساس القانوني للمسؤولیة فیما یخص كل :حول مسألتین12-05

نیة متعلّقة بمسؤولیة مالك من مؤلف المضمون المعلوماتي ومسؤول النشر، والمسألة الثا

الجهاز الإعلامي ومدى جواز تحمیله المسؤولیة؟

إذا كان القانون الجزائي لا یعرف فكرة التضامن كما أشار إلى ذلك الدكتور عمر 

41سالم على أساس شخصیة العقوبة، إلا أن قواعد الاشتراك المنصوص علیها في المواد 

.2للمسؤولیة عن العمل الصحفي بوجه عامیمكن أن تكون أساس قانوني 46إلى 

1 -L’auteur de l’infraction médiatique est en premier lieu celui qui a autorisé la diffusion du
contenu litigieux, l’article 115 alinéa de la loi organique du 12 janvier 2012 prévoit
expressément cette responsabilité qui découle d’ailleurs de l’élément matériel de l’infraction,
qui comme on l’a vu tient dans le fait de rendre public un contenu illicite, il est donc logique
que soit celui qui a ordonné la publication du propos litigieux qui assume la responsabilité.
Mohamed BRAHIMIM, op.cit., p 19.

.1995عمر سالم، المرجع السابق، ص -2
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فإذا كان مسؤول النشر یمكن متابعته كفاعل أصلي في میدان المسؤولیة الإعلامیة 

لاع من طرف نظراً لكونه هو من اتخذ قرار نشر المضمون الإعلامي المضر للاطّ 

41.1الجمهور، فهو فاعل أصلي بمفهوم نص المادة 

الذي یتم مساءلته إلى جانب مسؤول النشر طبقاً أما مؤلف المضمون الإعلامي 

قواعد  سفإن مساءلته عن ما ارتكبه من مضمون مضر تكون على أسا115لنص المادة 

42.2لنص المادة الاشتراك طبقاً 

ما فعل المشرع حینما أقر تحمیل المسؤولیة لكل من مسؤول النشر ولمؤلف حسناً 

الحصول على تعویض عن ما أصابه من ضرر ر المضمون، وذلك حتى یضمن للمتضرّ 

عن جبر سواء تحمله مسؤول النشر أو الكاتب، هذا الأخیر الذي غالبا ما یكون عاجزاً 

الضرر اللاحق بالضحیة، فیتحمل عنه ذلك الشخص المتضامن معه في تحمل المسؤولیة 

.3إعلام. ق 115طبقا لنص المادة 

1 -Mohamed BRAHIMIM, op.cit., p 19.
المتعلق 1982جویلیة 29الصادر في 662-82من القانون 3-93تماما كما فعل المشرع الفرنسي في نص المادة -2

البصري التي جاء فیها بأنه في حالة متابعة وإدانة المدیر أو المدیر المساعد یتابع المؤلف صاحب بالاتصال السمعي 

.المضمون كشریك
تباینت الآراء الفقهیة بخصوص الأساس القانوني لمتابعة مسؤول النشر، وقد ارتكز جانب منها على أساس فكرة -3

النشر هي دائما مسؤولیة موضوعیة أو مادیة تتحقق في حقه بمجرد المسؤولیة المادیة والتي مفادها بأن مسؤولیة مدیر 

.توافر الركن المادي دون الاعتداد بالركن المعنوي

أما الجانب الثاني من الفقه فیرى بأن المسؤولیة فیما یخص جرائم النشر هي صورة من صور المسؤولیة الجنائیة عن عمل 

.الغیر

عد المسؤولیة المفترضة حیث أنها تنهض على أساس افتراض الخطأ في جانب أما الجانب الثالث فترتكز على قوا-

.المسؤول فرضا غیر قابل لإثبات العكس

؛ رأفت 49؛ زیتوني نصیرة، المرجع السابق، ص 91-90-89سعد صالح شكطي الجبوري، المرجع السابق، ص ص -

.223-221-220جوهري رمضان، المرجع السابق، ص ص 
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حول دور مالك الجهاز الإعلامي مهما كان أما المسألة الثانیة فتتعلق كما أسلفنا

نوعه في تحمل المسؤولیة عن المحتوى المضر، خاصة وأنه قد یحدث وأن لا یكون مدیر 

النشر هو مالك الجهاز الإعلامي، فما هو محل هذا الأخیر من المسؤولیة؟

یلاحظ أن أحكامه صمتت عن التطرق 05-12بالرجوع إلى أحكام القانون العضوي 

المسألة، وبالتالي لا یمكن معرفة مدى إمكانیة مساءلة مالك الجهاز عن المحتوى الغیر  لهذه

.المشروع

غیر أن الأستاذ محمد براهیمي یرى بأنه ینبغي التفرقة في هذا الصدد ما بین مساءلة 

وما بین المساءلة على أساس المسؤولیة مالك الجهاز على أساس قواعد المسؤولیة المدنیة

.1الجزائیة

لا یمكن ، 05-12نصوص القانون العضوي استناداً إلى فأما المساءلة الجزائیة و 

الغیر المشروع  نمتابعة مالك الجهاز كفاعل أصلي ما لم یثبت تورطه في إصدار المضمو 

فحینها یمكن . ع.من ق42بأي طریقة من طرق الاشتراك المنصوص علیها في نص المادة 

.متابعته كشریك

أما المساءلة المدنیة فتكون على أساس القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة القاضیة 

ما بخطئه وسبب ضرراً للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه فعلاً بأن كل من ارتكب 

لإهمال بالتعویض، وتكون المساءلة إما على أساس خطئه الشخصي إن هو ثبت في حقه ا

أو التقصیر أو المساهمة الشخصیة في بث المحتوى الضار أو على أساس المسؤولیة عن 

.عمل الغیر

1 -Mohamed BRAHIMI, op.cit., p 220.
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.مؤلفي المحتوى الغیر المشروعفیما یخصالمسؤولیة القانونیة ساسأ: المطلب الثاني

وقد  -سبق القول بأن مورّد المحتوى المعلوماتي إما أن یكون ناشراً لهذا المحتوى 

وإما أن یكون هو من قام بإعداد هذا المضمون -سبق دراسة هذا النوع من المتعاملین

من طرق إعداد هذا النوع من المضامین المعلوماتي سواء بتألیفه أو تحریره أو غیر ذلك 

مقروءة كانت أم مسموعة، أم ذات طابع سمعي وبصري، الإنترنت، التي یتم بثها عبر شبكة

فمعناه ینصرف عموما إلى كل شخص طبیعي أو معنوي یدرج محتویات عبر سندات مادیة 

.أو منطقیة تسهل من إتاحتها للجمهور لیطلع علیها

auteurفكل من یضع على شبكة الإنترنت محتوى  معین یوصف بأنّه مؤلف له  de

contenus ًسواءً كان شخصاً مهنیا)professionnel( أم شخصا عادیا، فلا فرق في ذلك كما

الذي یستغل أوقات فراغه ویبث على internauteأسلفنا ما بین مستخدم الشبكة العادي 

في ذلك خدمات الشبكة مقاطع فیدیو  قام بتصویرها هو أو خواطر قام بتألیفها، مستغلاً 

الجیل الثاني للشبكة وما بین تاجر یعلن عن بیع سلع معینة عبر مواقع التجارة الإلكترونیة، 

فكل منهما یوصف بأنّه مورد للمحتوى، غیر أن اختلاف المضامین المقترحة من قبلهما 

یؤدي بالضرورة إلى اختلاف نظام المسؤولیة المطبق على عمل كل منهما الذي یتم تحدیده

.1بالنظر إلى طبیعة المضمون المتاح على الشبكة

إذن ینبغي التعرف على النظام القانوني الذي یحكم عمل كل من متعاملي التجارة 

الإلكترونیة باعتباره مورّد المحتوى بصفة مهنیة، ثم التطرق إلى مستخدمي الشبكة العادیین 

.مین غیر مشروعةلمعرفة القواعد القانونیة المطبقة علیهم حال بثهم لمضا

على سبیل المثال وحدهم متعاملو التجارة الإلكترونیة من یمكن متابعتهم على أساس المنافسة الغیر المشروعة، وحتى -1

من القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي لم یخضع مورد المحتوى المهني والغیر المهني لنفس III-6-2نص المادة 

.الالتزامات



424

.الأحكام القانونیة المطبقة على متعاملي التجارة الإلكترونیة:الفرع الأول

یمكن أن ینصب مضمون المحتوى الإلكتروني الذي یتم بثه عبر شبكة الإنترنت على 

نشاط التجارة الإلكترونیة الذي بموجبه یقوم شخص یدعى مورّد إلكتروني بتسویق أو اقتراح 

.1أو خدمات عن طریق الاتصالات الإلكترونیةتوفیر سلع 

كغیرها من المضامین التي یتم بثها من خلال شبكة الإنترنت، یمكن أن تكون 

صة ما تبث عبر مواقع إلكترونیة متخصّ المضامین المتعلّقة بالتجارة الإلكترونیة والتي غالباً 

ها ما هو معمول به طبقا على غرار مواقع الوساطة التجاریة وغیرها، غیر مشروعة لمخالفت

، ما یقتضي التطرق إلى أهم ملامح هذه 2للتشریع الساري المفعول على الممارسات التجاریة

، وكذا التعرّف على أهم الالتزامات التي تم إلقاؤها على عاتق )البند الأول(اللامشروعیة 

ي حالة مخالفتهم ، ثم مسؤولیة المتعاملین ف)البند الثاني(متعاملي التجارة الإلكترونیة 

).البند الثالث(للالتزامات القانونیة الملقاة على عاتقهم 

.عبر الانترنتمضامین التجارة الإلكترونیة كمصر من مصادر اللامشروعیة:البند الأول

تكمن عدم المشروعیة بالنسبة لمضامین التجارة الإلكترونیة في مضمون العرض 

كأن یقوم ،صة لهذا الغرضضمن مواقع التجارة المخصّ المقدم من قبل المتعاملین المهنیین 

المورّد الإلكتروني بعرض بیع سلع وخدمات للمستهلك الإلكتروني لیس جائزاً له التعامل 

ماي 10الصادر في 05-18من القانون 3فیها، وكمثال على ذلك ما نصت علیه المادة 

اط التجارة الإلكتروني یمارس في المتعلق بالتجارة الإلكترونیة حیث اعتبرت بأن نش2018

إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما، غیر أنّه یمنع التعامل عن طریق الاتصالات 

، وكذا المشروبات الكحولیة الیانصیبالإلكترونیة في كل ما یتعلق بلعب القمار والرهان و 

.05-18من القانون 06المادة -1
2 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 156.
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بموجب التشریع بسلعة یحظر التعامل فیها والتبغ، والمنتجات الصیدلانیة، وكل ما یتعلق

.1المعول به

مضمون المرتبط بالتجارة الإلكترونیة غیر مشروع إذا أرفق المتعامل الیمكن أن یكون 

على الجمهور نظراً لعدم حصوله على عرضه التجاري بصور لیس له الحق في عرضها

.2ترخیص من صاحبها أو من ذوي حقوقه

د الإلكتروني المقدم من قبل المورّ كذلك یمكن أن یكون العرض التجاري الإلكتروني 

مصدراً من مصادر اللامشروعیة كعدم تضمنه المعلومات المنصوص علیها في نص المادة 

على غرار طبیعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة ،05-18من القانون 11

سیما البنود مع احتساب الرسوم، كیفیات ومصاریف وآجال التسلیم، الشروط العامة للبیع لا 

المتعلقة بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد 

.3البیع وغیرها

یضا غیر مشروع قد یكون المضمون الإلكتروني الناتج عن نشاط التجارة الإلكترونیة أ

عن  رسائلتم فیه المساس المباشر اعتماداً على إرسال عنه إشهارإذا استخدم للترویج

طریق اللجوء لمعلومات الشخص الطبیعي دون أن یبدي موافقته المسبقة على تلقي مثل هذه 

.4الرسائل

معتز سید محمد أحمد عفیفي ، قواعد الاختصاص القضائي بالمسؤولیة الإلكترونیة عبر شبكة الانترنت، طبعة أولى، -1

.10، ص2013دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،

بما یمس حقوق الملكیة الفكریة سواء في إطار حقوق المؤلف أو في حقوق الملكیة الصناعیة كذا التعامل في المنتجات و  -

.أو التجاریة
2 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 156.
3 -Ces mentions sont impératives en vertu de l’article 19 de la loi LCEN.

وقد تنوعت التعریفات الموضحة له،)Spamming(وهو ما یطلق علیه بالبرید الدعائي أو البرید الغیر المرحب فیه -4

لكنها تتفق في وصفه بأنه إرسال كمیة من البرید الإلكتروني غیر المطلوب وغیر المرغوب إلى المستخدمین، وهو ما یؤثر 

یل في التخلص منه، ویكون مضمون هذا البرید إعلانات تجاریة یتم على مستخدمي الشبكة عن طریق قضاءهم لوقت طو 

.88-86شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص ص -.إرسالها إلى أشخاص لیس لبینهم وبین مرسل الرسالة أي علاقة
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لذلك وبغیة ضبط أو مكافحة هذه المضامین الغیر المشروعة المرتبطة بنشاط التجارة 

الإلكترونیة، ألقى القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي المسؤولیة في حالة 

وقوع هذا النزاع من المخالفات على المتحكم في النشر ضمن الموقع الإلكتروني ومؤلف 

المضمون، وذلك عبر مجموعة من الالتزامات ألقاها على عاتقهم یترتب على مخالفتها قیام 

.مسؤولیتهم الجزائیة

.ر الإلكترونياجالتزامات الت:البند الثاني

التجاري المتضمن اقتراح أو ضمان توفیر باعتباره صاحب المضمون الإلكتروني 

، ألقي المشرع 1سلع وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني عن طریق اتصالات إلكترونیة

د الإلكتروني عدد على التاجر الإلكتروني أو كما أسماه بالمورّ 05-18الجزائري في القانون 

:من الالتزامات نجملها فیما یلي

.هویتهالالتزام بالإعلان عن :أولاً 

هذا الالتزام هو تسهیل 2لا شك في أن الغایة من وراء تحمیل التاجر الإلكتروني

عملیة تحدید هویته حالة ثبوت مساهمته في بث مضامین تجاریة ذات طابع غیر مشروع، 

رونیة المتعلق بالتجارة الإلكت05-18من القانون 11حیث ألزم المشرع في نص المادة 

م عرضه التجاري الإلكتروني بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومة یقدالمورّد الإلكتروني أن

رقم التعریف الجبائي الخاص :خصهاأویجب أن یتضمن هذا العرض العدید من المعلومات 

-18القانون من 6التي جاء بها المشرع في نص المادة E-fournisseurفي نظرنا تعتبر تسمیة المورد الإلكتروني -1

غیر موفقة لأن معناها الدقیق ینصرف إلى كل من یقدم مضمون إلكتروني عبر الإنترنت مهما كان نوعه وطبیعته 05

.سواء تعلق بطابع تجاري أو غیر ذلك من مختلف المضامین
من قانون الثقة في III-6-1ناشر الموقع الإلكتروني أیضا حمله المشرع الفرنسي التزاما بتحدید هویته في نص المادة -2

.الاقتصاد الرقمي
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به، العناوین المادیة والإلكترونیة، وكذا رقم هاتف المورد الإلكتروني، ورقم السجل التجاري 

.1أو رقم البطاقة المهنیة للحرفي

جدر الإشارة إلى أن ممارسة أنشطة تجاریة بواسطة شبكة الإنترنت دون التحدید ت

بر من قبل القضاء الفرنسي الكامل للهویة، والاكتفاء في المقابل باستخدام اسم مستعار اعتُ 

.2عن هویتهغیر كافي من أجل تلبیة التزام التاجر بالإعلان إلكترونیاً 

.كافیة حول العرض الإلكترونيالالتزام بتقدیم معلومات :ثانیاً 

یقضي بأن تكون كل من قانون التجارة الإلكتروني حكماً 10تضمن نص المادة 

معاملة تجاریة إلكترونیة مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني، وأن یتم توثیقها بموجب عقد 

.إلكتروني یصادق علیه المستهلك الإلكتروني

من عرضه ضّ ر الإلكتروني بأن یُ التزاما على عاتق التاج11تضمن نص المادة 

مجموعة من البیانات المتعلقة بطبیعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة 

عر عندما لا یمكن تحدیده مسبقاً وكذا كیفیات سباحتساب كل الرسوم، وأیضا طریقة حساب ال

.3وإجراءات الدفع

1 -L’article 09 de la loi du 21 juin 2004 du LCEN impose que : « est destinée la fourniture de
biens ou la prestation de service un accès facile, direct et permanent utilisant un standard
ouvert ses noms et prénoms s’il s’agit d’une personne physique, ou sa raison sociale s’il s’agit
d’une personne morale ».
2 -T . comm. paris, Réf. 17 octobre 2006. Sté Konami Digital Entretainment paris Branch c/
SA Baselstor , TGI paris 10 octobre 2007 Lancôme Parfums c/ Webtrade. Voir : Elise
Ricbourg-Attal, op.cit., p 157.
3 Le TGI de Nanterre par un jugement du 2 juillet 2009 a sanctionné le site d’annonces
immobilières Entreparticuliers.com pour publicité mensongère et pratique commerciale
trompeuse, la société responsable du site a été condamnée à 150.000 euros d’amende et son
dirigeant à 1500 euros et 3 mois de prison avec sursis, ils ont été en outre condamnés à verser
solidairement 30000 euros de dommages-intérêts à l’UFC que choisir, il était reproché au site
d’annonces immobilières d’afficher trop tardivement les informations relatives aux prix, pour
la purition de l’annonce, à savoir à la fin de l’enregistrement des informations demandées, ce
système permettait au site d’obtenir les coordonnées de l’internaute et de la relancer, les juges
ont également considéré que l’ambigüité des tarifs et la confusion entre les formules
proposées sont des pratiques de nature induire en erreur. Romain V. Gola, op.cit., p 322.
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العرض الإلكتروني أن وفیما یتعلق بالسلع والخدمات محل التداول فینبغي على 

حول حالة توفر السلعة أو الخدمة، وكیفیات ومصاریف وآجال التسلیم یتضمن عرضاً 

سیما البنود المتعلقة بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، والشروط العامة للبیع لا

.1وموعد التسلیم وسعر المنتوج موضوع الطلبیة المسبقة

ضمن أیضا شروط الضمان التجاري وخدمة ما على العرض الإلكتروني أن یتلا بد 

بعد البیع، وشروط الفسخ عند الاقتضاء، ووصف كامل لمختلف مراحل تنفیذ المعاملة 

ة صلاحیة العرض عند الاقتضاء، وشروط وآجال العدول عند الاقتضاء الإلكترونیة، ومدّ 

.2وطریقة تأكید الطلبیة، وطریقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعویضه

.الالتزام بضمان أمن المعطیات الشخصیة المتحصل علیها:ثالثاً 

، یتحصل التاجر الإلكتروني على لانترنتفي إطار مهامه التجاریة الممارسة عبر ا

معطیات ذات طابع شخصي یشكل بها ملفات لزبائنه سواء الذین یتعامل معهم أو زبائنهم 

أن لا یجمع سوى البیانات 05-18القانون من 26المحتملین، ولذلك ألزمه نص المادة 

الضروریة لإبرام المعاملات التجاریة وأن لا یتم ذلك إلا بعد الحصول على موافقة 

المستهلكین الإلكترونیین قبل جمع البیانات وأن یعمل على ضمان أمن نظم المعلومات 

.مول بها في هذا المجالوسریة البیانات وكذا الالتزام بالأحكام القانونیة أو التنظیمیة المع

.أحكام المسؤولیة القانونیة لمتعاملي التجارة الإلكترونیة:البند الثالث

د أو التاجر مسؤولیة في جانب المورّ الرتّب المشرع الجزائري أسوة بنظیره الفرنسي 

.3الإلكتروني إن هو أخلّ بالالتزامات الملقاة على عاتقه في مواجهة المستهلك الإلكتروني

.05-18من القانون 11نص المادة -1
2 -Vincent Fauchoux-Pierre Deprez, op.cit., pp 108- 109.

من قانون التجارة الإلكتروني خاصة فیما یخص المورد 6یثیر التعریف الذي جاء به المشرع في نص المادة -3

=الإلكتروني إشكالا فیما یتعلق أن هذا المورد أو التاجر شخصا محترفا یمارس نشاطا تجاریا بانتظام ویتخذه مهنة معتادة



429

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة یلاحظ أن هذه 05-18الاطلاع على أحكام القانون وب

من نوع خاص بحیث تثار بقوة القانون فیما یخص الإخلال بتنفیذ هي إماالمسؤولیة 

الالتزامات الناشئة عن العقد، وهي أیضا مسؤولیة جزائیة یترتب عنها توقیع غرامة في 

  .دةحالات محدّ 

.المسؤولیة العقدیة للتاجر الإلكتروني بقوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني:أولاً 

من قانون التجارة الإلكترونیة أنه بعد تمام 18اعتبر المشرع الجزائري في نص المادة 

إبرام العقد الإلكتروني ما بین المستهلك الإلكتروني والتاجر الإلكتروني، یصبح هذا الأخیر 

Responsabilité(قانون بقوة المسؤولاً  de plein droit( عن حسن تنفیذ التزاماته الناشئة عن

، أم نفذها عنه مؤدي العقد، سواء تعلّق الأمر بالالتزامات التي تحمل تنفیذها هو شخصیاً 

.خدمات آخرین، مع إمكانیة رجوع التاجر الأصلي ضدهم

plein(أضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة أن هذه المسؤولیة  droit( قائمة في حق

ل منها ما لم یثبت أن عدم تنفیذ هذه الالتزامات راجع إما التاجر الإلكتروني لا یسعه التحلّ 

.إلى المستهلك الإلكتروني أو إلى قوة قاهرة

de(تجدر الإشارة إلى أن أحكام هذه المسؤولیة العقدیة  plein droit( التي جاء بها

 أوردهابعید بتلك التي المادة المشار إلیها أعلاه شبیهة إلى حدّ المشرع الجزائري في نص 

سیما ما تعلّق نون الثقة في الاقتصاد الرقمي لامن قا15المشرع الفرنسي في نص المادة 

وأیضا ،مسؤولیة تعاقدیة كاملة وبقوة القانونمنها بالمبدأ القاضي بتحمل التاجر 

.1بالاستثناءات المترتبة عن هذا المبدأ

له بمفهوم المادة الأولى من القانون التجاري، أم أنه وصف ینطبق على كل من یقوم بتسویق أو اقتراح سلع وخدمات عن =

طریق الشبكة ولو لم تتوافر فیه الشروط القانونیة المنصوص علیها في القانون التجاري الجزائري؟
1 - Article 15 du LCEN dispose que : « Toute personne physique ou morale exerçant l’activité
définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur
de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à=
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تكمن الحكمة من وراء تحمیل التاجر الإلكتروني المسؤولیة بقوة القانون أمام 

المستهلك الإلكتروني، في حمایة هذا الأخیر من المخاطر التي قد تنجم عن التعامل 

التجاري عن بعد وما قد ینجم عنه من إدخاله في دوامة البحث عن المتدخلین في عملیة 

مؤدین خدمات، صانعین، ناقلین، فكان تحمیل التاجر البیع على اختلافهم سواء كانوا

الإلكتروني لوحده  المسؤولیة في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدیة خیر وسیلة لحمایة هذا 

.1المستهلك الإلكتروني التي لا یفترض فیه معرفة سوى التاجر الذي تعامل معه

من قانون الثقة 15ام المادة ولا أحك05-18من القانون 18لا تنطبق أحكام المادة 

في الاقتصاد الرقمي فقط على العلاقات الناشئة بین التجاري المهنیین والمستهلكین، وإنما 

.أیضا على التجار المهنیین فیما بینهم

لاقى تطبیق أحكام المسؤولیة العقدیة المترتبة في جانب التاجر الإلكتروني بقوة 

-ما من قبل موردي خدمة الوصول للشبكة والإیواء القانون انتقادات في فرنسا، لا سی

معتبرین بأنه یسلط علیهم نظاما غامض -من أنشطة التجارة الإلكترونیةباعتبار نشاطهما 

وغیر محدّد، ومتعارض مع مبادئ الإعفاء المشروط من المسؤولیة والذي قد سبق التفصیل 

.فیه

جال تطبیقه على النشاط التجاري أیضا اعتبر هذا النظام قد تنشأ عنه صعوبات في م

من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي لا تفرّق 15في قطاع السیاحة، حیث أن نص المادة 

=exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit
de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s’exonérer de toute ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve
que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au
fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au
contrat, soit à un cas de force majeure ».

1 -Romain V. Gola, op.cit., pp 335- 336; Cyril Chabert, Le commerce électronique et la loi
sur l’économie numérique du 21 juin2004, Revue LAMY DROIT CIVIL, Février 2005p29.
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للقانون المطبق على نشاط السیاحة الذي بین طبیعة العروض السیاحیة المقدمة خلافاً 

.1طبیعة كل عرضالنظر إلىفرّق من حیث مسؤولیة وكالات السیاحة بی

.مسؤولیة التاجر الإلكتروني الجزائیة:ثانیاً 

د المشرع الجزائري ضمن مواد قانون التجارة الإلكتروني الشروط والقواعد التي حدّ 

ینبغي مراعاتها عند ممارسة النشاط التجاري عبر الإنترنت، ولخطورة هذا النشاط كما مرّ 

عن هذا التعامل للتاجر الإلكتروني، معنا حمّل القانون مسؤولیة عدم تنفیذ الالتزامات الناتجة

.ولا یعفیه منها إلا دفعه بالسبب الأجنبي

لم یقف المشرع عند هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حینما اعتبر بأن مخالفة 

بعض شروط ممارسة هذا النشاط یترتب عنها تحمیل التاجر مسؤولیة جزائیة متمثلة في 

المالیة وعقوبات تكمیلیة متمثلة في غلق الموقع الإلكتروني عقوبة أصلیة متمثلة في الغرامة

.2والشطب من السجل التجاري، وكذا تعلیق النفاذ إلى جمیع منصات الدفع الإلكتروني

من قانون التجارة الإلكتروني نجد بأن 40إلى  37بالرجوع إلى أحكام المواد من 

:النشاط التجاري عبر الإنترنت هيأهم المخالفات التي قد تحدث بمناسبة ممارسة 

:ممارسة نشاط تجاري منصب على مواد محظور التعامل فیها-1

من قانون التجارة الإلكترونیة، حیث 37نصت على هذه المخالفة أحكام المادة 

علیها في التشریع المعمول به، یعاقب بأنه ودون المساس بالعقوبة الأشد المنصوص  تاعتبر 

دج كل من یعرض للبیع أو یبیع بواسطة 1.000.000دج إلى  200.000بالغرامة من 

، من نفس القانون03تقنیات الاتصال المنتجات أو الخدمات المذكورة في نص المادة 

1-Le régime de responsabilité de plein droit des professionnels et des commerçants
électroniques s’inspire directement de l’article 23 prévu par la loi du 13 juillet 1992 relative à
l’organisation et à la vente de voyage. Op cit., p. 335.

الملاحظ بأن المشرع استخدم كعقوبة أصلیة فقط الغرامة دون الحبس، وقد یرجع ذلك إلى اعتبار أن الغرامة بالنسبة -2

ما یكون عبارة عن شخص معنوي للتاجر خیر وسیلة لردعه أو لملاءمتها مع طبیعة عمل المورد الإلكتروني والذي غالبا

.یمارس نشاطا تجاریا ضخما وبلغ حدا من الازدهار جعله یمارسه عبر الإنترنت
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المنتجات المشروبات الكحولیة والتبغ، ،والیانصیبوالمتعلقة بلعب القمار والرهان 

لفكریة أو الصناعیة أو التجاریة وكذا كل سلعة الصیدلانیة، المنتجات الماسة بحقوق الملكیة ا

أو خدمة محظور التعامل فیها بموجب التشریع المعمول به، وكل سلعة أو خدمة تستوجب 

.إعداد عقد رسمي

عن العقوبة الأصلیة المتمثلة في الغرامة، أجاز القانون للقاضي أن یأمر بغلق فضلاً 

.أشهر6الموقع الإلكتروني لمدة تتراوح من شهر إلى

دة عن تعد كمواد محظور التعامل فیها التجهیزات والمنتجات الحساسة المحدّ أیضاً 

طریق التنظیم المعمول به، وكذا المنتجات والخدمات الأخرى التي من شأنها المساس 

.بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي

الإلكترونیة التعامل في هذه من قانون التجارة38المادة عاقب المشرع بموجب 

دج دون المساس بتطبیق 2.000.000دج إلى  500.000,00المواد بالغرامة المالیة من 

.العقوبات الأشد

وكعقوبة تكمیلیة یمكن للقاضي أن یأمر بغلق الموقع الإلكتروني وكذا الشطب من 

.السجل التجاري

من قانون التجارة 12-11مخالفة أحد الالتزامات المنصوص علیها في المواد -2

:الإلكترونیة

من قانون التجارة الإلكتروني معلومات وجب على 11حدّد المشرع في نص المادة 

التاجر الإلكتروني أن یضمنها في عرضه التجاري الإلكتروني بطریقة تكون مرئیة ومقروءة 

:بیان، أهمها17ومفهومة، وهي 

الخاص به، ورقم هاتفه، عنوانه المادي ما یعرّف بالتاجر كرقم التعریف الجبائي 

.والإلكتروني، ورقم سجله التجاري
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وأیضا البیانات التي من شأنها التعریف بالسلعة أو الخدمة محل النشاط التجاري على 

ة وصلاحیة طبیعته وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة، ما بعد البیع، مدّ : غرار

.العرض عند الاقتضاء

من نفس القانون أن طلبیة أي منتوج أو خدمة یمر 12المشرع في نص المادة اعتبر 

:مراحل إلزامیة هي3عبر 

وضع الشروط التعاقدیة في متناول المستهلك الإلكتروني،-

التحقق من تفاصیل الطلبیة من طرف المستهلك الإلكتروني،-

.ؤدي إلى تكوین العقدتأكید الطلبیة المُ -

المنصوص علیها بموجب لأحد هذه الالتزامات مخالف لوكعلى كل سالمشرععاقب 

دج إلى  50.000من قانون التجارة الإلكترونیة بالغرامة المالیة من 12و 11المواد 

ناظرة في النزاع أن تأمر یمكن للجهات القضائیة ال،دج وبعقوبة تكمیلیة500.000,00

.أشهر6لا تتجاوز بتعلیق النفاذ إلى جمیع منصات الدفع الإلكتروني لمدة 

:المساس بالشروط القانونیة لممارسة الإشهار الإلكتروني-3

مجموعة من الالتزامات ینبغي على ممارسي 34إلى  30حدّد المشرع في المواد من 

دج إلى  50.00مالیة من نشاط التجارة الإلكترونیة التقید بها وإلا تعرضوا لغرامة

  .دج500.000

یتم عن طریق الاتصالات الإلكترونیة أن یلبي ینبغي على الإشهار الذي

مّمت لأجله هذه المقتضیات المتعلّقة بوضوح الرسالة الإشهاریة وسهولة تحدید من صُ 

.الرسالة، وكذا ضمان عدم مساسها بالنظام العام والآداب العامة
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الاستبیان القائم على إرسال رسائل إشهاریة عن 31كما منع المشرع بموجب المادة 

ریق اتصالات إلكترونیة باستعمال معلومات شخص طبیعي بأي شكل من الأشكال دون ط

.أن یبدي موافقته المسبقة على تلقیها

دائما في إطار الممارسة الإلكترونیة للإشهار التجاري ینبغي على التاجر أن یضع 

.1منظومة إلكترونیة تمكن لأي شخص أن یعبر عن رغبته في عدم تلقي أي إشهار منه

.ممارسة نشاط تجاري عبر الإنترنت دون القید في السجل التجاري-4

أن ممارسة أي شخص طبیعي أو معنوي 12حیث اعتبر المشرع في نص المادة 

لنشاط تجاري متعلق بتوفیر سلع وخدمات عن طریق الاتصالات الإلكترونیة دون تسجیل 

ح أسماء النطاق في الجزائر مسبق في السجل التجاري یترتب عنه قیام الهیئة المؤهلة لمن

.الفوري لتسجیل اسم النطاق الخاص بهبالتعلیقبناءً على مقرّر من وزارة التجارة 

Laمسؤولیة مستخدمي الشبكة العادیین :الفرع الثاني responsabilité des

internautes.

هو كل من یلتحق إجمالاً )L’internaute(ستخدم الشبكةسبق أن وقفنا على أن مُ 

celuiبالشبكة  qui se connecte au réseau ًبین في فضاءها الفسیح ومتنقلاً متجوّلا

.2صفحات الویب، هدفه من وراء ذلك هو الحصول على المعلومات أو إرسالها

للمعلومات، كما یمكن أن یكون مستخدم الشبكة العادي یمكن أن یكون مستهلكاً 

non(لها بصفة غیر مهنیة مورّداً  professionnelle( دافعه الوحید من وراء ذلك رغبته في

وقد یكون .التواصل بصفة دائمة مع غیره من رواد الشبكة من مختلف الأقطار والأعمار

الغرض من وراء اتصاله بالشبكة أیضا المساهمة في بث محتویات قد تكون صوراً أو 

من نفس 34من قانون التجارة الإلكتروني وأیضا في نفس السیاق ما نصت علیه المادة 32وهذا ما نصت علیه المادة -1

.لاتصالات الإلكترونیة لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من التسویقالقانون والتي منعت نشر أي إشهار أو ترویج عن طریق ا
.19؛ محمد عبد الظاهر حسین، المرجع السابق، ص 197محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -2
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ها استجابة لمیول الهوایة الكامنة لدیه في أوقات فراغه، فهو خواطر أو فیدیوهات قام بتألیف

لیس بالصحفي المهني ولا بالفنان المحترف بل مجرد هاوي یرغب في مقاسمة الآخرین 

.1هوایاته

عن یوم بحیث یصل عددهم إلى یتعدّد المستخدمون العادیون للإنترنت یوماً 

طاق جغرافي یجمعهم أو یحصرهم في الملایین في كل لحظة ویتمیز هؤلاء بعدم وجود ن

وتختلف غیر أن القاسم مكان معین أو بقعة جغرافیة معینة، بل تتعدّد أماكن تواجدهم 

.المشترك بینهم هو الرغبة في الحصول على المعلومات أو إرسالها

غیر أن التطور الذي عرفته الشبكة جعل هذا المستخدم العادي الذي ینفذ إلى الشبكة 

مهنیة یتحول إلى متعامل أساسي من بین أهم متعاملیها، فما هي العوامل لأغراض غیر

لى مسؤولیة مستخدم الشبكة ت إلى ذلك؟ وما هي القواعد القانونیة المطبقة عالتي  أدّ 

  .العادي

.في جعل المستخدم العادي متعاملاً أساسیاً في الشبكة2.0مساهمة الواب :البند الأول

شبكة الإنترنت قبل تطورها وظهور ما یعرف بخدمات الجیل كان المستخدم العادي ل

الثاني للویب مجرّد مستهلك یقتصر دوره في تلقي المعلومات المتاحة عبرها، فكان دوره 

بالتالي سلبیاً، وفي أحسن الأحوال كانت له مساهمات یقوم ببثها عبر صفحات شخصیة 

)pages personnelles(2یضعها تحت تصرف مورّد خدمة الدخول إلى الشبكة.

ذي عرفته الشبكة بظهور تقنیة غیر أنّ الوضع سرعان ما تغیر بفضل التطور ال

حیث أخرجت هذه الخدمات الناتجة عن هذه التقنیة المستخدم 2.0یل الثاني للواب الج

وتوریدها، فتحول بذلك البسیط من دوره السلبي للمعلومة وجعلته فاعلاً أساسیاً في صنعها 

1- « contrairement aux acteurs professionnels, il s’agit de manière désintéresse, son seul
moteur étant sa passion ».
E. Dryer, « L’auteur sur internet ou le blog rattrapé par le droit… », LEGICOM, 2008 I, n°41,
p 17.
2 -P-Y. GAUTIER, « Le contenu généré par l’utilisateur », LEGICOM 2008, n°41, p 08.
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إلى أهم مورّدي المضمون على الشبكة، وهو ما جعله یرتقي إلى مصاف المتعاملین مع 

un(الشبكة  acteur de l’internet(
1.

لقد جاء التحول في دور المستخدم البسیط من دوره السلبي إلى دوره الإیجابي 

نتیجة تقنیات جیلها الثاني، على بالأساس إلى الخدمات التي أفرزها التطور اللاحق بالشبكة

les(غرار الفضاءات الشخصیة التي أتاحتها ما یعرف بالمدونات  blogs( ومنتدیات المناقشة

)Forums de discours( وكذا المواقع التشاركیة وصفحات التواصل الاجتماعي، فكل هذه ،

معها عن طریق بثه لاً المواقع أو الخدمات التشاركیة جعلت المستخدم العادي للشبكة متفاع

ومساهمته في بث العدید من المضامین على الشبكة كغیره من موردي المضمون الناشطین 

.2بصفة مهنیة

أدّى التزاید الهائل في عدد المضامین التي یتم بثها بفضل التقنیات من طرف 

عن  المستخدمین العادیین للشبكة إلى صعوبة السیطرة والتحكم في هذه المضامین، فضلاً 

.تحولها إلى مصدر من مصادر اللامشروعیة على الشبكة

لمورّدي المضمون على الشبكة والناشطین بصفة مهنیة على غرار الصحفیین فخلافاً 

والذین نادراً ما تتصف مضامینهم بعدم المشروعیة نظراً لاتخاذهم الحیطة والحذر في 

صیاغتها وعلمهم المسبق بقیام مسؤولیتهم عنها وكذلك رغبتهم في عدم الإساءة إلى 

هور معتقدین بأن شبكة الإنترنت هي منطقة سمعتهم، یتصرف المستخدمون العادیون بت

une(اللاقانون  zone de non-droit( أین یحلو لهم التعبیر عن آرائهم في مواضیع مختلفة

.3ویمكنهم بث ما یشاءون من مضامین دون حسیب أو رقیب

1 - Elise Ricbourg ATTAL, op.cit. p 160 ; 276یز الجمال، المرجع السابق، ص سمیر حامد عبد العز
2 -L’interactivité et la convivialité sont désormais essentiels au succès des sites, un site sera
d’autant plus visité et donc générateur de recettes publicitaires, qu’il accordera la possibilité
aux internautes d’intervenir ». Celine CASTETS RENARD, op.cit., p 400.
3- « Les poursuites sont vécues par les internautes comme des accidents de parcours qui ne
remettent nullement en cause la façon dont ils usent de leur liberté d’expression ». E.
DREYER, op.cit., p 19.
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تعتبر المضامین الإلكترونیة التي یتم بثها من طرف المستخدمین العادیین للشبكة 

سمة باللامشروعیة مقارنة بتلك الجیل الثاني للواب من أكثر المضامین المتّ بفضل خدمات

عمّا سبق إیراده، هو أن المستخدم التي یتم بثها من طرف المهنیین والسبب في ذلك فضلاً 

عن اعتقاده بعدم العقاب على الشبكة، یرى بأنّ من الصعب التوصل إلى العادي فضلاً 

دمات الجیل الثاني المتاحة له في غالب الأحیان باستخدام تحدید هویته لكونه یستخدم خ

أسماء مستعارة خاصة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمه الخاطئ بأن عنوان 

Adresse(بروتوكول الإنترنت الخاص به  IP( من غیر الممكن التوصل إلى تحدید

.1صاحبه

جعل المستخدم العادي إذن فبقدر ما كان لخدمات الجیل الثاني من إیجابیات في 

مع ما یحدث من حوله واعتباره مصدراً من مصادر المعلومات على الشبكة وهو ما متفاعلاً 

أهله لأن یكون متعاملاً إلى جانب بقیة المتعاملین مع الشبكة وساهم أیضا في تكریس حریة 

له عن  التعبیر، بقدر ما كان هذا التحول مصدراً من مصادر اللامشروعیة اقتضى التصدي

.سواءوالقانون على حدّ المختصین في المعلوماتیةمن طرفمناسبةطریق إیجاد الحلول ال

الالتزامات الملقاة على عاتق المستخدم العادي للشبكة باعتبار مورّد :الثانيالبند

.للمضمون

قد یكون المستخدم العادي للشبكة مصدراً من مصادر المعلومات على شبكة الإنترنت 

.دوره الإیجابي الذي مكنّته إیاه تقنیات وخدمات الجیل الثاني للویبنتیجة

Fournisseurs(والمستخدم باعتباره مورّد غیر مهني للمضمون  de contenu non

professionnels( قد یمارس وظیفة التورید المعلوماتي عبر طریقتین، فأما الطریقة الأولى

ا یطلّع علیه من مضامین عبر شبكة الإنترنت فتكون عن طریق إبداء رد فعله اتّجاه م

1- "L’identification par adresse IP donne le sentiment aux internautes de ne pouvoir être
retrouvés sentiment conforté par les services proposant des adresses virtuelles mobiles
utilisées notamment pour naviguer sur les réseaux de peer-to-peer" . Celine CASTETS
RENARD, op.cit. p 401.
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les(خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنتدیات المناقشة، ومواقع التشاركیة  sites de

partages( وغیرها من المواقع التي تمكن المستخدم العادي من التفاعل عبر ما یبث من

Les(خلالها عن طریق التعلیقات  commentaires.(

مكن المستخدم من التفاعل مع ما یتم بثه من مضامین عبر هذه الخدمات تیوقبل أن

ینبغي له طبقا لقواعد الاستخدام أن یتخذ موقعاً له وأن یقوم بالتعریف عن نفسه على الأقل 

.بتقدیم اسمه ولقبه وبریداً إلكترونیا یكون ساري المفعول

ه من أجل التفاعل ضمن لا یستطیع المستخدم من الناحیة التقنیة أن یسجل نفس

مواقع التواصل الاجتماعي أو غیرها دون تلقي رسالة نصیّة على هاتفه تتضمن رقماً سریا 

أو رابط إحالة یجعله ینتقل إلى الخدمة المراد التفاعل مع مضامینه، لذلك على المستخدم أن 

یحین، وإلاّ یكون حسن النیة ویسجل نفسه باستخدام رقم هاتفه أو بریده الإلكتروني الصح

.1تعذّر علیه الولوج إلى هذه الخدمات

أما الطریقة الثاني لتورید المضمون من قبل المستخدم العادي فلا تكون عبر 

التعلیقات ومختلف ردود الفعل الأخرى إزاء ما یتم بثه من محتویات على الشبكة، وإنما 

ت للجمهور عبر تقتضي أن یكون صاحب موقع إلكتروني وله صفة ناشر خدمة الاتصالا

un(من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي III-6الإنترنت بمفهوم نص المادة  éditeur de

service de communication en ligne.(

على ناشري خدمة الاتصالات III-6ألزم المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 

للجمهور سواء المهنیین أو الغیر المهنیین أن یضعوا تحت تصرف الجمهور كما سبق بیانه 

لیس هنالك أي إجراء تقني یضمن أن لا یكون المستخدم العادي سيء النیة ویقتني رقما هاتفیا أو حسابا إلكترونیا فقط -1

.من أجل الولوج إلى مختلف خدمات الجیل الثاني

Elise Ricbourg ATTAL, op.cit., p 161.

هویة، المضمون العادیین أو الغیر المهنیین بأسماء مستعارة أو حتى بدونعادة ما یكون استخدام الشبكة من طرف مورّد 

المواقع عن طریق التسجیل بواسطة أرقام الهواتف أو برید إلكتروني ضمانة لتحدید هویتهم  ذهلذلك یكون ولوجهم إلى ه

.والكشف عنهم
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العناصر الأساسیة التي من شأنها التعریف بهویتهم على غرار اللقب، الاسم، عنوان، رقم 

الاقتضاء مدیر الهاتف، وكذا ألزمتهم نفس المادة بتعیین مدیر أو مدیر مساعد للنشر وعند 

.1التحریر

یكمن الفرق ما بین ناشري خدمة الاتصالات للجمهور عبر الإنترنت بصفة غیر 

مهنیة وبصفة مهنیة في أن الأوائل وبغیة الحفاظ على هویتهم مجهولة بإمكانهم ألا یضعوا 

.2تحت تصرف الجمهور سوى البیانات التي تسمح بالتعرف على مورد الإیواء الخاص بهم

.القواعد المطبقة على مسؤولیة مستخدم الشبكة:ند الثالثالب

تتعدد الطرق والصفات التي یستغل المستخدم العادي بها شبكة الإنترنت ومختلف 

الخدمات التي تتیحها له هذه الشبكة، وقد مرّ معنا بأنّ هذا المستخدم قد یكون بمثابة 

consommateur(مستهلك سلبي أو مسالم  passif(ون بمثابة مورّد للمضمون وقد یك

fournisseurالمعلوماتي  de contenus informationnels.

تدخل المستخدم العادي وصفة تفاعله مع الشبكة، ففي الیوم طبیعةتتعدد أیضا 

اتجاه شخص آخر، وقام الواحد قد یكون هذا المستخدم قام بتألیف رسالة نصیة تتضمن قذفاً 

أیضا بإتاحة قطعة موسیقیة محمیة بحقوق المؤلف دون أن یكون له الإذن بذلك، وعمد إلى 

التقاط صورة لشخص ما بواسطة هاتفه النقال دون إذنه، مما یصعّب تطبیق نظام مسؤولیة 

.3د الأوجهتعدّ محدّد المعالم على تدخله المُ 

فلا شك إذن بأن مختلف المضامین الغیر المشروعة على شبكة الإنترنت لا تثار 

مسؤولیة القائمین علیها فقط بمعنى المتعاملین المهنیین، بل تثار أیضا مسؤولیة المستخدمین 

1 -Article 6-III 1-, a) b) c) du loi LCEN.
2 -Article 6-III 2 : « Les personnes éditant à titre non professionnel un service de
communication au public en ligne ne tenir à la disposition du public pour préserver leur
anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire
mentionné au 2 du I sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification
personnelle prévus au 1 ».
3 -Elise Ricbourg- Attal, op.cit., p 163.
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العادیین عن سوء الاستعمال أو عدم المشروعیة خاصة في ضوء إمكانیة التفاعل والمشاركة 

.1املین كغیرهم من متعاملي الشبكةالتي جعلت منهم متع

إلا أنّه ونظراً لكثرة وتعدّد صور المضامین التي قد یساهم بها المستخدمون العادیون، 

وبالإطار الذي ،فإن مسؤولیتهم عنها لا بد أن یتم تحدید نطاقها بالنظر لمضمونها من جهة

دید القواعد القانونیة تم فیه بث هذه المضامین من جهة أخرى، حتى یتسنى في النهایة تح

.2الواجبة التطبیق سواء في إطار المسؤولیة التقصیریة أو المسؤولیة الجزائیة

دها یجعل من الصعب تطبیق قواعد معینة، فلیس هناك إن كثرة المضامین وتعدّ 

أفضل من اللجوء إلى القواعد العامة في مجال المسؤولیة الجزائیة وتطبیقها في حالة 

.عن استعمال المستخدم العادي للشبكةالإخلال الناتج

لا شك في أن تطبیق قواعد المسؤولیة العامة ینطوي على میزة هامة تجعل كل 

العاملین في عالم الإنترنت عرضة للمساءلة من دون استثناء أو تمییز، إما بوصفهم فاعلین 

.3بهم في بث مضامین مسیئةأصلیین أو شركاء حال تسبّ 

تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة الجزائیة لا یقوم على قرینة الخطأ بل ومن الثابت أن 

لا یمكن أن تقوم إلا على أساس الخطأ الواجب الإثبات، كما أن هذه المسؤولیة تمتد لتشمل 

كل المتدخلین بشكل أو بآخر في تحریر هذا المضمون الغیر المشروع فاعلین أصلیین كانوا 

.4أم شركاء

-288؛ سمیر حامد عبد العزیز الجمال، المرجع السابق، ص ص 201محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص -1

أحمد كمال صبري، المسؤولیة المدنیة للمورد على ؛23-22حسین، المرجع السابق، ص ص ؛ محمد عبد الظاهر 289

.450ص. شبكات المعلومات، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة لحقوق، جامعة القاهرة، د س ن
2 -P-Y. GAUTIER, op.cit., p 09.

.200محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -3
.200، ص نفسهالمرجع-4
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في ضوء متعاملي الجیل الثاني للوابلمسؤولیة الأساس القانوني :المبحث الثاني

.الاجتهاد القضائي

ما من شك في أن متعاملي الجیل الثاني للواب یشكلون فیما بینهم طائفة من 

المتعاملین تتمیز فیما عداهم من متعاملي الشبكة الآخرین بصعوبة ضبطها وتنظیمها، ولا 

إلى تنوّع وتعدّد الخدمات المقترحة من قبل هؤلاء المتعاملین، شك في أن ذلك مردّه بالأساس 

.1وإلى نقص التجانس فیما بینهم

لذلك فإنه من الصعب ضبطهم عن طریق إدراجهم ضمن فئة معینة وتطبیق نظام 

المسؤولیة القانونیة الموافق لهذه الفئة نظراً لتعددهم كما أسلفنا، حیث تتنوع خدماتهم ما بین 

لي للمحتویات وبثها، وكذا تمكین المستخدم من التواصل عن طریق صفحات التصنیف الآ

التواصل الاجتماعي ومنتدیات المناقشة والمواقع التشاركیة وكذا تورید الروابط والخدمات 

.التجاریة

-وقد تم التعرض لذلك في الباب الأول من هذه الدراسة -ا نعلیمن ثمة كان لزاماً 

أن نجري حصراً دقیقاً لهؤلاء المتعاملین یتم فیه مراعاة طبیعة عمل كل واحدة من هذه 

  .يحدالخدمات على 

فأما الفئة ،ین أساسیتین من هؤلاء المتعاملینعن وجود فئتت هذه الدراسة أفرز  

خدمة البحث الآلي عن مختلف المعلومات والمضامین على الأولى فمهامها تتمثل في تقدیم 

شبكة الإنترنت، وأما الثانیة فتمكن وظیفتها في تمكین المستخدم العادي للشبكة وحتى المهني 

.2من بث محتویات والمساهمة في تورید خدمة المضمون

بعد أن تم حصر مختلف متعاملي الجیل الثاني للشبكة، یثار التساؤل حول طبیعة 

مسؤولیتهم القانونیة فیما یخص المضامین الغیر المشروعة التي یساهمون إما في العثور 

1 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 203.
.تم التطرق لهذا التقسیم ضمن الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الدراسة-2
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ما ععلیها أو بثها على الشبكة، فهل متعاملو الجیل الثاني للویب على اختلافهم مسؤولون 

یتم بثه من مضامین غیر مشروعة على الشبكة؟

صریحة تضمنت تصعب الإجابة عن هذا التساؤل في ظل غیاب نصوص قانونیة 

المتعلقالأوروبيهذه الفئة من متعاملي الجیل الثاني للویب، وحتى التوجیهبخاصا تنظیماً 

القانون المتعلق بالثقة ومن بعده2000ببعض أوجه التجارة الإلكترونیة الصادرة في سنة 

فئة یمكن تطبیقها على هذه الا أحكاماً ملم تتضمن نصوصه)LCEN(في الاقتصاد الرقمي 

.من المتعاملین

في ضوء غیاب نصوص قانونیة تحكم نشاط متعاملي الجیل الثاني للویب ومدى 

على القضاء أن یتدخل من أجل مسؤولیتهم عن المضامین الغیر المشروعة، كان لا بدّ 

اء ما التصدي للنزاعات التي كانت تجمع ما بین هؤلاء المتعاملین المتضررین من جرّ 

من خلالها هؤلاء التعویض عن  ونمشروعة، والتي كان یطالبالغیر الن مضامیالمن أصابهم 

سوى القیام بمحاولات من أجل -أي القضاء-ما ألحقته بهم من أضرار، فما كان منه 

.التكییف القانوني لمختلف هذه الخدمات

وهو بصدد التكییف القانوني لمتعاملي الجیل -خاصة الفرنسي-كان القضاء 

رجح ما بین صفتین أساسیتین تتعلقان أساسا إما بصفة الناشر الإلكتروني، أو الثاني یتأ

د خدمة الإیواء على الشبكة، ولا یخفى بالطبع ما لهذا التكییف من آثار قانونیة صفة مورّ 

.ص لكل منهماأخصها تطبیق النظام القانوني الخاص بالمسؤولیة المخصّ 

التكییف القانوني لهؤلاء المتعاملین طویلاً، إذ د القضائي فیما یخص لم تدم فترة التردّ 

ن قبیل سرعان ما استقر الاجتهاد القضائي على ضرورة تكییف هؤلاء المتعاملین على أنّهم م

المعاییر التي ینبغي اعتمادها من أجل ى إلى التساؤل حول مورّدي خدمة الإیواء، وهو ما أدّ 

1ة على أنّه مورّد خدمة إیواء؟القول بتصنیف أي متعامل جدید یظهر على الشبك

1 -Etienne Montero, op.cit., p 363.
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بعد أن لقي تكییف هذا الصنف من المتعاملین الجدد على أنّهم من مورّدي خدمة 

خفّف الإیواء إجماعاً، بقیت الإشكالیة فیما یخص مدى جواز إفادتهم بنظام المسؤولیة المُ 

لهم في الذي تم إفادته به مورّد خدمة الإیواء نظراً لدورهم التقني المحض وعدم تدخ

.المعلومات بأي شكل من الأشكال

ذلك أن دراسة الأحكام القضائیة الصادرة في هذا الشأن أبانت عن وجود بعض 

التناقض لا سیما فیما یخص صفة مورد الإیواء وما بین تطبیق النظام القانوني الخاص بهذا 

دد من الجیل الثاني الصنف من المتعاملین، ففي الوقت الذي أقرّ القضاء بأنّ المتعاملین الج

ر القضاء في بعض للویب لا یعدو أن یكونوا مجرد مستضیفین للمضامین على الشبكة، قرّ 

.1الأحیان إفادتهم بنظام المسؤولین الإعفاء من المسؤولیة الخاص بهم

في ظل ما سبق ذكره وفي ظل كثرة الخدمات المقترحة من قبل هذا الصنف من 

الذي تم تناوله في الباب الأول من هذه الدراسة، حیث سیتم المتعاملین، سنعتمد التقسیم 

، ثم مسؤولیة الأولالمطلبدراسة مسؤولیة مقدمي خدمات البحث الآلي عن المعلومات في 

.المطلب الثانيمقدمي خدمات بث المحتویات في 

.مقدمي خدمات البحث الآلي عن المعلوماتالقانونیة لمختلفمسؤولیةال: المطلب الأول

یكتسي دور مقدمي خدمات البحث الآلي أهمیة بالغة داخل شبكة الإنترنت بالنظر 

إلى العدد الهائل للمعلومات والبیانات المتواجدة داخلها والمتدفقة بشكل دائم، حیث أن هذه 

الوسائل تساعد المستخدم في العثور على المضامین التي یرغب في الاطلاع والحصول 

.ة البحث عنها في كل صفحات الوابعلیها بشكل یسیر دون مشق

تتعدد وظائف مقدمي خدمات البحث الآلي، فمنهم یقدم خدمة البحث عن المعلومات 

ومنهم من یقدم خدمة فهرسة المعطیات والبیانات، كما أن منهم من یسهل عملیة العثور 

.على المضامین من خلال ما یعرف بمواقع تجمیع المعلومات

1 -Diane De Bellescize, Laurence Franceschini, op.cit., p 503.
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إنّ البحث في مسألة مدى إمكانیة مساءلة هؤلاء المتعاملین عن المضامین الغیر 

المشروعة التي یساهمون في تسهیل العثور علیها من قبل المستخدم، وعن الأساس القانوني 

على النحو حديلهذه المساءلة یحتم علینا التطرق لكل واحد من هؤلاء المتعاملین على 

:التالي

.مسؤولیة الناجمة عن عمل محركات البحثال: الفرع الأول-

.المسؤولیة الناجمة عن عمل مواقع تجمیع المعلومات:الفرع الثاني-

.المسؤولیة الناجمة عن عمل محركات البحث:الفرع الأول

مرّ معنا في موضع آخر من هذه الدراسة بأن محركات البحث هي أدوات تقوم 

نت من خلال المواقع ثم تخزین عناوینها على بالبحث عن مصادر المعلومات على الإنتر 

حسب المصطلح أو بمرصد البیانات الخاص بها، ثم تقوم بعد ذلك بإتاحتها للمستفیدین 

المصطلحات المستخدمة في البحث، ومن ثم یمكن للمستفید من الوصول إلى مصادر 

آلیة أو بطریقة المعلومات المختلفة على الإنترنت، ویتم تجمیع هذه المصادر إما بطریقة 

.1یدویة

تعد محركات البحث آلیات عمل ملازمة لمبدأ عمل شبكة الإنترنت، فمن دونها یغدو 

الولوج إلیها والاستفادة منها أمر صعب للغایة، فهي تعتمد أساساً على تقنیة روابط الإحالة، 

الموقع فبعد ظهور نتائج البحث تظهر على شكل روابط عندما یتم النقر علیها تنتقل إلى

.الإلكتروني محل البحث

إن اعتماد محركات البحث على ما یعرف بروابط الإحالة على اختلاف أنواعها، 

.2یجعل من مسؤولیة هذه الأدوات تختلف بحسب طبیعة كل منها

الغیر المشروع، المرجع السابق، أشرف سید جابر، مسؤولیة مقدمي خدمات الإنترنت عن المضمون الإلكتروني -1

.32ص
2 -Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p830.
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لذلك فإن التطرق لمسؤولیة محركات البحث عن المضامین الغیر المشروعة یتم 

:دراستها وفق ما یلي

حالات قیام مسؤولیة محركات البحث عن المضمون الغیر :البند الأول-

.المشروع

.الأساس القانوني لمسؤولیة روابط الإحالة:البند الثاني-

.حالات قیام مسؤولیة محركات البحث عن المضمون الغیر المشروع:البند الأول

ل لم تتضمن أحكام التشریعات المختلفة ذات الصلة أحكام قانونیة خاصة منظمة لعم

outils(محركات البحث أو ما یعرف بأدوات التعامل على الشبكة  de navigation( فعلى ،

منه 15لق بالتجارة الإلكترونیة في نص المادة عسبیل المثال اقتصر التوجیه الأوروبي المت

.1لى التصدي بالمعالجة لهذه المسألة دون التفصیل في جزئیاتهاإعلى دعوة أعضائه 

إجمالاً، یمكن القول بأنه إذا جاز لنا التحدث عن مسألة مدى إمكانیة مساءلة أدوات 

ماغالباً فالبحث على الشبكة وبخاصة محركات البحث عن المضامین المسیئة على الشبكة، 

في تواجد هذه محركاتتثار بخصوص بعض الحالات الشائعة التي تساهم فیها هذه ال

.2دة المستخدمین في الحصول علیهاالمضامین على الشبكة ومساع

:بحالتین هماتتعلق هذه الحالات الشائعة أساساً 

Indexationفهرسة محتوى غیر مشروع :أولاً  d’un contenu illicite.

في تقدیم محتوى ذو صبغة  بالتسبّ هذه الحالة عندما یعمد محرك البحث إلى شملت

أو اعتداءاً على حرمة الحیاة اً تقلیدتتضمنغیر مشروعة، عن طریق فهرسة المحتویات 

بالشرف أو بالاعتبار أو غیرها من المضامین المشینة، فیلجأ المتضرر الخاصة أو مساساً 

1 - Jacques Larrieu, op.cit., p 235.
نت والتي سبق التطرق إلیها في الباب تعد هذه المضامین الغیر المشروعة من إفرازات التعامل بواسطة شبكة الإنتر -2

.الأول من هذه الدراسة، غیر أنها خاصة بأدوات المتعامل على غرار محركات البحث
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في هذه الحالة إلى طلب التعویض من المسؤول عن محرك البحث نظراً لتسببه في تقدیم 

.1روابط إحالة سمحت للجمهور بالعثور على هذه المضامین

أن العلم بعدم مشروعیة المضامین لا یتحقق بصفة آلیة، بل یشترط أن لا شك في 

یتم إخطار المسؤول عن محرك البحث بالصیغة الغیر المشروعة للمضمون المفهرس، سواءً 

كان هذا الإخطار قضائیاً، أو كان من المتضرر نفسه، فالأول یكون عندما یتلقى المسؤول 

ر عن تكثیف الموقع محل النزاع، أما الثاني فیكون عن المحرك أمرا قضائیا بالكف المباش

صادراً من المتضرر نفسه بواسطة نوافذ مخصصة توضع تحت تصرّفه من أجل تلقّي 

الإخطارات، أو عن طریق إرسال برید إلكتروني یتضمن كل التفاصیل الخاصة بالموقع 

.2المسيء

بفهرستها عن طریق یثیر علم مسؤول محرك البحث عن تواجد مضامین مسیئة قام 

تلقیه لإخطار بذلك سواءً كان قضائیا أم من المتضرر نفسه، مدى إمكانیة قیام مسؤولیته 

.حال رفضه المبادرة إلى سحبها أو إلغاء فهرستها من على المحرك

باتحاد الطلبة )Yahoo(في أحد القضایا المشهورة التي جمعت محرك البحث 

من أجل معاداة العنصریة والسامیة، أمر قاضي والرابطة)UEJF(الیهودي الفرنسي 

فرعها الفرنسي باتخاذ كل )Yahoo(الاستعجال لمحكمة الدعوى الكبرى بباریس شركة یاهو 

التدابیر اللازمة من أجل منع كل تفحص أو زیارة لموقع البیع بالمزاد الخاص بمقتنیات 

من شأنه أخرضافة إلى موقعمن على محرك البحث یاهو، بالإالنازیة وجعل ذلك مستحیلاً 

.3الإشادة بالجرائم النازیة

.34أشرف جابر سید، مسؤولیة مقدمي خدمات الإنترنت عن المضمون الغیر المشروع، المرجع السابق، ص -1
.34، ص نفسهالمرجع -2

3- TGI paris, ord. Réf. 22 mai 2000 Association UEJ. La « Ligue contre le Racisme et
l’Antisémisme » c/ Yahoo. Disponible sur le site : www.légalis.net. Visité le 24-05-2018 à
12 : 34 h.
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دافع محرك البحث عن نفسه في مواجهة الأمر الصادر عن محكمة الدعوى الكبرى 

بباریس بما ورد في الدستور الأمریكي الضامن لحریة التعبیر، وأن ما اعتبره المدعون مسیئاً 

تضمن حریة التعبیر، كما تمسك أیضا التي . أ.م.على التراب الفرنسي لیس كذلك في الو

التي تمنع ولوج المستخدم لمثل هذه )Filtrage(محرك البحث باستحالة اتخاذ إجراءات تقنیة 

.1المواقع، وهو ما استدعى طلب رأي الخبیر التقني للتأكد من مدى صحة هذا الدفع التقني

في المقابل إمكانیة بعد أن نفى الخبیر التقني استحالة اتخاذ هذه التدابیر وأكدّ 

أمام المحكمة المشار إلیها أعلاه سوى تأیید اتخاذها لم یكن أمام القضاء الفرنسي ممثلاً 

من القانون 1383-1382الأمر الصادر عنها وإدانة محرك البحث على أساس المواد 

.2المدني الفرنسي وهذا من أجل عدم اتخاذه الإجراءات التقنیة وعدم تنبیهه للمستخدمین

أي موقع فور )déréférencer(لأن یلغي فهرسة معنى ذلك أن محرك البحث مدعو

.تلقیه لإخطار بعدم مشروعیته وإلا قامت مسؤولیته طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة

فیما یخص فهرسة محتوى غیر مشروع عن طریق إقامة روابط إحالة مؤدیة مباشرة 

Digital(عبّر القانون اّلأمریكي إلیه،  Millennium Copyright( بأنه لا یمكن مساءلة

محرك البحث في هذه الحالة وبأنه معفي من أیة مسؤولیة خاصة إذا كان یجهل هذا الطابع 

.3الغیر المشروع للمحتوى

1 -après les ordonnances de réfère du TGI de paris la demande d’exequatur aux Etats-Unis,
le prestataire américain s’est adressé au juge américain pour qu’il prononce sur le respect de=
comptabilité de l’ordonnance française avec l’ordre public Américain, notamment sur le
respect de la liberté d’expression.
Les juges américains ont, dans un premier temps, refusé de reconnaître la décision du juge
français, interdisant en France le référencement de la vente d’objets nazis par un moteur de
recherche, mais ont fini par le reconnaître ». Céline Castets Renard, op.cit., p 387.
2- TGI paris ord. réf. 20 nov. 2000. Association UEJE, la « ligue contre le Racisme et
l’Antisémisme » le MRAP (intervenant volontaire) c/ Yahoo/Inc et Yahoo France. Disponible
sur le site : www.légalis.net. Visité le 25-05-2018 à 17 : 56h.

.253أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -3
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ولا القانون المتعلق بالثقة في الأوروبيتجدر الإشارة كما أسلفنا بأنه لا التوجیه

أحكامهما ما یمكن القول معه بإمكانیة تطبیق أنظمة المسؤولیة ت ضمّنتالاقتصاد الرقمي 

أنّه وفي إطار القواعد العامة الخاصة بمقدمي الخدمات التقنیة على محركات البحث، غیر 

سیما في القانون المدني الفرنسي یمكن الحدیث عن المسؤولیة التقصیریة لمحرك البحث لا

indexation(بالنسبة لما یعرف بالفهرسة الغیر المتبصرة  imprudente( أو بالنسبة للبرمجة

programmation(الغیر ملائمة  inopportune( للروبوت)robot( الذي یقبل كلمات مزود

أو تقصیراً في وعیتها، أو غیر ذلك من التصرفات التي تعكس إهمالاً مشكوك في مدى مشر 

.1مسالك المحرّك

.عدم القیام بمراقبة نتائج البحث:ثانیاً 

تتعلّق هذه الحالة بعدم قیام محرك البحث بمراقبة المواقع التي تمت فهرستها 

)l’absence de contrôle des sites indexés( حول مدى التزام محرك ، وهو ما یتم التساؤل

البحث برقابة نتائج البحث والتأكد من مدى مطابقتها للقانون؟

عن هذا التساؤل تجرنا للحدیث عن مقدمي الخدمات التقنیة لا شك في أن الإجابة 

وعن نظام الإعفاء من المسؤولیة الذي تم إفادتهم به نظراً لاستحالة مراقبتهم لكافة المضامین 

على  الشبكة، ومن ثمة یمكن القول أن لى ضمان النفاذ إلیها أو إیواءهاالتي یعملون إما ع

استحالة قیام مراقبة محرك البحث لكافة المضامین التي یعمل على إظهارها باعتباره 

مع آلیة عمل محرك البحث التي لا تقوم على الانتقاء وإنما الإحصاء تجعل یتعارض أصلاً 

ث من غیر المستساغ تحمیلها له، وإنما ینبغي على من من رقابة مدى مشروعیة نتائج البح

ر من تواجدها إخطاره بها، وفي هذه الحالة فقط یمكن مساءلة محرك البحث عدم تضرّ 

.2تدخله من أجل سحبها

1 -Jacques Larrieu, op.cit., p 236 ; 254أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص 
الغیر المشروع، المرجع السابق، أشرف جابر سید، مسؤولیة مقدمي خدمات الإنترنت عن المضمون الإلكتروني -2

.38ص
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إذن فمن غیر المنطقي كما أشار إلى ذلك الأستاذ أودین سلوم الحایك معاملة محرك 

مراقبة كافة المعلومات على الشبكة الإنترنت شأنه خاصة وأنه لیس بإمكانه"بقساوة"البحث 

.1في ذلك شأن مورّدي الخدمات التقنیة

وحتى في الحالة التي یتم فیها تحمیل محرك البحث المسؤولیة نظراً لإهماله في اتخاذ 

ما یلزمه بغیة الوقایة من المضامین الغیر المشروعة، كاعتماده كلمات مفاتیح غیر 

التساؤل حینها عن المعاییر التي ینبغي اللجوء إلیها من أجل تقدیر هذه مشروعة، یطرح 

اللامشروعیة؟

أو أكثر لزیارة صفحات إذن، فما دام مبدأ عمل محرك البحث الذي یستخدم برنامجاً 

خدمة الإیواء باعتبار أن المضمون یتم فهرسته بطریقة الویب وروابطهما یشبه وضع مورّد 

وجب إفادة محرك البحث بنفس القواعد المنظمة لمسؤولیة آلیة دون تدخل وسیط، 

.المستضیف والتي سبق تناولها تفصیلاً 

، ةالمتعلّق بخدمات المعلوماتی34/2000فیما یخص القانون الإسباني الصادر في 

14الناجمة عن عمل محركات البحث آخذاً إیاها من نص المادة فقد تطرّق إلى المسؤولیة 

عفى أیضا محرك البحث عفى مورد خدمة الإیواء من المسؤولیة یُ بي، فكما یُ الأورو وجیه من ال

منها شرط أن لا یكون عالما علماً فعلیاً بالطابع اللامشروع للنشاط أو المعلومات التي یرسل 

.2إلیها

القانون الأمریكي محرك البحث من أیة مسؤولیة في الحالة التي یعمل  أعفىه ر بدو 

فیها على فهرسة موقع غیر مشروع طالما كان جاهلاً بالصبغة الغیر المشروعة للموقع، أو 

.3إذا اتخذ ما هو ضروري من أجل منع الوصول إلى الموقع بعد علمه بذلك

.254أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -1
2 -Mesnil. I., Bescond M., Gddoy-Tellez J., La responsabilité des intermédiaires techniques

en Espagne, disponible sur le site : www. juricom.net.
.254أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص -3
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صة الفرنسي أفاد محركات البحث هذا وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الأوروبي وبخا

كما هو الشأن بالنسبة لمقدمي الخدمات التقنیة وبخاصة بنظام المسؤولیة المخفّف تماماً 

.1مقدمي خدمة الإیواء على الشبكة

Référencement(فیما یخص الفهرسة المدفوعة الأجر أو ما یعرف بـ  payant(

وردي خدمة الإیواء من أجل الاستفادة لطالما تمسك المسؤولون عن محركات البحث بصفة م

السهل على محكمة النقض الفرنسیة الفصل لم یكن منمن نظام إعفاء المسؤولیة، غیر أنّه 

.بسهولة في هذه المسألة، فما كان منها إلا أن أحالت القضیة أمام محكمة العدل الأوروبیة

الأوروبیة السلطة تركت محكمة العدل 2010مارس 23في قرار لها صادر في 

التقدیریة كاملة للجهات القضائیة للدول الأعضاء فیما یخص تحدید مدى توافر الشروط 

القانونیة الخاصة بموردي خدمة الإیواء في عمل محركات البحث وبالتالي تطبیق علیهم 

الأوروبيمن التوجیه14نظام الإعفاء المشروط من المسؤولیة المنصوص علیه في المادة 

.لخاصة بالتجارة الإلكترونیةا

كان إخطار محكمة العدل الأوروبیة فرصة سانحة لها من أجل إعادة التذكیر بشروط 

الاستفادة من نظام المسؤولیة الخاص بموردي خدمة الإیواء مضیفة شرطاً جدیداً یخص 

1 -TGI paris, ord. réf. 12 mai 2003, Melle L.P. dite Lorie c/M.G.S, Wanadoo portails.
Disponible sur le site : www.légalis.net. Visité le 02-08-2018 à 14.30.
CA paris pôle, 5 ch. 1 Arrêt du 9 avril 2014. Google France Inc et Ireland c/Voyageurs du
monde, Terres d’aventures, « considérant que ce texte (article 6.I.2 du LCEN) doit être
interprété à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union Européenne qui dit
pour droit dans son arrêt Google du 23 mars 2010 que l’article 14 de la directive
n°2000/31/CE du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique
dans le marché intérieur dit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au
prestataire d’un service de référencement sur internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un
rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données qu’il a stockées,
que s’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne put être tenu responsable pour les=
=données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins que ayant pris connaissance
du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement
retiré ou rendu inaccessible les dites données ».
TGI de Montpelier, ord. réf. 28 octobre 2010 Mme C, c/ Google France et inc .Disponible sur
le site :www.légalis.net. Visité le 02-08-2018 à 14.30.
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La(الحیاد التقني  neutralité technique(ن ، معتبرة بأن نشاط محرك البحث لا یمكن أ

یكتسب صفة مورد خدمة الإیواء ما لم یتبین من طبیعة نشاطه بأنّه ذو طابع تقني محض 

purement(آلي، سلبي  technique, automatique et passif( بأي دور إیجابي ، وأنه لم یقم

ال یجعله على اطلاع بأي كیفیة كانت على محتوى المعطیات المخزّنة، كما لم یفت وفعّ 

على أهمیة تفحّص دور محرك البحث في تحریر الرسائل ذات الطابع المحكمة أن تؤكّد

التجاري وانتقاء الكلمات المفتاحیة، كما استبعدت المحكمة من عناصر تقدیرها أن تكون 

عملیة الفهرسة مدفوعة الأجر أو أن یسعى محرك البحث في الحصول على مقابل مالي من 

توافق ما بین الكلمات المفتاحیة التي یتم انتقاؤها اء عمله، كما استبعدت المحكمة أیضا الجرّ 

.1وكلمات البحث التي یتم إدخالها من طرف المستخدم العادي

Google(اقتراح إجراء عملیة بحث بكلمات تحمل دلالة غیر مشروعة :ثالثاً  suggest.(

ظهرت هذه الوظیفة باعتبارها إحدى الوظائف الآلیة لمحرك البحث في صیف 

وهي من الآلیات التي تسمح باقتراح عشر كلمات مساعدة كلما قام المستخدم بكتابة ، 2008

صة لكتابة طلبات البحث، وإلى جانب هذه الكلمات التي یتم اقتراحها خصّ كلمة في الخانة المُ 

.2من طرف محرك البحث یظهر عدد المرات التي تم تقدیم طلبات بحث بشأنها

ة مشاكل قانونیة قد سبق لنا التعرض إلیها بإیجاز في یثیر العمل بهذه الآلیة عدّ 

موضع آخر من هذه الدراسة، منها أنه یسهم في ظهور بعض النزاعات المتعلقة بارتباط 

أسماء سواء كانت لشركات أو لشخصیات مشهورة بمصطلحات تحمل دلالة غیر مشروعة 

1 -C.J.U.E., Aff. jointes C-236/08 àc-238/08 mars 2010, Google France SARL c/ Louis
Vinton et autres paint 120. Disponible sur le site: www.légalis.net. Visité le 02-08-2018 à
15.05.
« Toutefois, d’autres juridictions ont, depuis, eu l’occasion d’étudier la question en utilisant
des critères d’appréciation soulevés par la cour de justice de l’Union Européenne, dans une
décision du 19 novembre 2010, la cour d’appel de paris a retenu le caractère passif de
l’intervention du moteur de recherche Google, elle a en effet considéré que ce dernier n’avais
pas pris part à la rédaction du contenus des liens commerciaux, l avait seulement donné à ses
annonceurs des conseils de portée générale afin de les aider à rédiger et à cibler leurs titres et
leurs annonces. Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 224.
2 -Christiane Feral-Schuhl, op.cit., p 830.
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شرف واعتبار من ارتبطت من شأنها إیقاع المستخدم في الغلط، وكذا التسبب في المساس ب

.أسماءهم بهذه الكلمات المسیئة

إن العمل وفق آلیات الاقتراح المقدمة من طرف محرك البحث وما قد تسبب فیه من 

مشاكل تتعلق بالمساس بشرف واعتبار الأشخاص یطرح بشأنه التساؤل حول مدى إمكانیة 

یق القائمة السوداء وكذا الوقایة من هذه الإساءات بواسطة نظام تنقیة المواقع عن طر 

.المسؤولیة المترتبة في جانب محرك البحث قوقل عن استخدامه لهذه التقنیة

:مدى فعالیة إجراءات تنقیة المواقع بواسطة القائمة السوداء-1

تسهم الأنظمة التقنیة بعض الشيء في تفادي ظهور والولوج لبعض المواقع التي تقدم 

La(قائمة السوداء عبر ما یعرف بالمسیئاً مضموناً  liste noire( التي تضم قائمة من

.1المواقع الإلكترونیة من الغیر المسموح الولوج إلیها

 لا بأنّهمشكلة بصفة نهائیة، فقد ثبت تقنیاً لا یعني اللجوء إلى هذه الطریقة حل ال

یمكن التغلّب على هذه البرامج واختراقها، كما أن البرنامج المعلوماتي ینفذ ما تلقاه من 

ضف إلى ذلك أن استخدام مثل هذه البرامج قد یعیق خاص،أوامر، ولا یتمتع بأي ذكاء

البحث عن بعض المضامین التي لا یمكن الحصول علیها إلا باستخدام بعض الكلمات التي 

اهما مشروعة والأخرى غیر مشروعة، وكمثال على ذلك كلمة دعارة تحمل دلالتین إحد

الأطفال یمكن أن تؤدي إلى موقع للدعارة، كما یمكن أن تؤدي إلى موقع من یحارب 

.2الدعارة

أما من الناحیة القانونیة فاستبعاد كلمات من نطاق البحث على محركات البحث قد 

ا، كما أنه لیس بر حقا أساسیعبیر الذي یعتیؤدي إلى تعارض مع مبدأ حریة الاتصال والت

ر المشروع، المرجع السابق، أشرف جابر السید، مسؤولیة مقدمي خدمات الإنترنت عن المضمون الإلكتروني الغی-1

.36ص
.254أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص-2
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اغتصاب، هتك عرض، تعذیب لمجرد :استبعاد من نطاق البحث كلمات مثلمن المنطقي

كونها كلمات ذات دلالة غیر مشروعة، إذ لا شك في أن عدید المواقع تعني بحقوق الإنسان 

الي فإن إلغاء مثل لضحایاها وبالتوتسعى إلى مناهضة هذه الممارسات وتقدیم المساعدات

.1هذه الكلمات من على محركات البحث یؤدي إلى عرقلة عمل مثل هذه المبادرات

كما أن العمل بهذا النظام من شأنه أن یؤدي إلى توسیع من نطاق الاشتباه في 

الكلمات بغیة تحیین القائمة السوداء باستمرار، وأیضا بغیة مواجهة التحایل على هذا النظام 

إلى تفادي استعمال الكلمات ذات المعنى الغیر یلجؤونمن طرف أصحاب المواقع الذین قد 

تعمال في المقابل كلمات لا تحمل دلالة غیر مشروعة ولكنها تؤدي المشروع الواضح، واس

.إلى نفس المعنى

ى حظر استخدام إلاللجوء إلى أي نظام تقني یسعى  أن یبقى في الأخیر الإشارة إلى

لى إالكلمات على غرار نظام القائمة السوداء سیتم اختراقه أو التحایل علیه، ضف بعض 

عن مثل هذا الاستخدام، لذا كان من الأفضل الاستعاضة عنه ذلك المحاذیر التي قد تنجم 

بالالتزام بالیقظة وضرورة وضع نظام تقني یسمح بإخطار محركات البحث في حال وجود 

.2روابط إحالة تؤدي إلى مواقع غیر مشروعة تمام كما هو الحال بالنسبة لمورّد خدمة الإیواء

إجراء عملیات بحث بكلمات  اقبولهالأساس القانوني لمسؤولیة محركات البحث عن-2

:تحمل دلالة غیر مشروعة

ة قضایا رفعت على محرك البحث یظهر استعراض الاجتهاد القضائي الفرنسي لعدّ 

Google(قوقل  suggest( أن المتضررین یلجؤون إلى القواعد العامة في تأسیس مطالبتهم

.3أو على قواعد القانون الجزائيالقضائیة بالتعویض، إنْ على أساس قواعد القانون المدني

.36، ص السابقأشرف جابر سید، مسؤولیة مقدمي خدمات الإنترنت عن المضمون الإلكتروني الغیر مشروع، المرجع-1
2-M. Trezeget, « Google suggestions, obligations sur le procédé », RLDI, 2010/56 n°1865,
p55.
3 Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 830.
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فعلى سبیل المثال أخطرت إحدى الشركات قاضي الاستعجال لمحكمة الدعوى 

من القانون المدني الفرنسي، وطالبت 1383-1382الكبرى لباریس على أساس المواد 

التي تم اقتراحها في المرتبة الأولى )arnaque(بإلزام محرك البحث قوقل بأن یلغي عبارة 

.رتبطة باسم الشركة التجاریة المدعیة من قبل محرّك البحث المدعى علیهم

من طرفه لم یكن أمام محرّك البحث سوى التمسك بأن الاقتراحات التي یتم عرضها 

.مقدمة من طرف مستخدمي الشبكة بصفة دائمةالالبحث طلباتمن أثارلیست سوى أثر

من طرف الشركة المدعى علیها على بديالمُ استبعد قضاة الاستعجال هذا الدفع 

أساس أن محرّك البحث قوقل ساهم ومن دون أن یدري في حملة تشویه ضد مؤسسة خاصة 

.1الذین یلجؤون للبحث بهذه الوسیلةفي ظل العدد المعتبر لمستخدمي الشبكة 

بدورها أیّدت محكمة الاستئناف باریس الأمر الصادر عن محكمة الدعوى الكبرى 

تبرة بأن من شأن إظهار الاقتراح بهذه الصورة من قبل محرّك البحث المدعى بباریس مع

Google(علیه، ودون إخطار المستخدم العادي بمبدأ وطریقة عمل  suggest( ب سبّ ی أن

وفي المقابل ألزمت شركة قوقل بالإشارة في صفحة الاستقبال ،ضرراً معتبراً للشركة المدعیّة

2.القائمة المتعلقة بالاقتراحاتالخاصة بها إلى كیفیة وضع 

، لا سیما 3في اتجاه مغایر، ولجوءاً إلى القواعد العامة في قانون الصحافة الفرنسي

اتجاهان  رهظفیما یخص متابعة محرك البحث على أساس جنح القذف والسب والشتم، 

قضائیان، اتجاه یعتبر بأن اقتراح كلمات مسیئة أثناء القیام بعملیات البحث من طرف 

.المستخدم یعد مساسا بالشرف والاعتبار، واتجاه ثاني یرى عكس ذلك

1 -T. Com, paris, ord. réf. 7 mai 2009. Direct Energie c/ Google. Disponible sur le site :
ww.légalis.net. visité le 04-06-2018 à 15 :34h.
2 -C.A. paris, 2ème ch. 9 déc. 2009, Google Inc c / Direct Energie. Disponible sur le site :
ww.légalis.net. . visité le 04-06-2018 à 15 :50h.

.من قانون العقوبات الجزائري298، 297، 296یقابلها في التشریع الجزائري المواد -3
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Direct(فأما الاتجاه الثاني، فقد تمثل من خلال قضیة  Energie(من  تالتي أخذ

Google(على محرك البحث )CNFDI(خلالها مجموعة التكوین عن بعد  suggest( أنّه

CDFI(اقترح في المرتبة الثانیة عند إدخال اسمها في خانة البحث كلمة  arnaque(، ما

جعلها تلجأ لمقاضاتها على أساس جنحة السبّ، فما كان من قاضي الاستعجال سوى 

ستغناء عنها من إعفاءها من أیة مسؤولیة على أساس أن محرك البحث یعد أداة لا یمكن الا

أجل تسهیل نشر الأفكار والمعلومات على الشبكة العالمیة، وأنّ ارتباط اسم الشركة بعبارة 

سب كان على سبیل الاقتراح والمساعدة ولا یعد في ذاته محظوراً ما دام أنه یسهم في 

.1الحصول على نتائج وفي تیسیر انتقال الأفكار المعلومات على الشبكة

Google(لقضائي الأول فقد اعتبر بأن اقتراح عبارات مسیئة من طرف أما الاتجاه ا

suggest( ًبحسب طبیعة ملابسةقد یمكن اعتباره من قبیل الأفعال المجرّمة وتكتسي وصفا

محكمة الدعوى الكبرى بباریس بأنّ نتائج العبارات  تر كل قضیة، فعلى سبیل المثال اعتب

Googleالمقدمة من قبل  suggest 29تعد ماسة بشرف واعتبار المدّعي وفقا لنص المادة

.1881جویلیة 29من قانون حریة الصحافة الصادر في 

ولدى كتابة اسمه في خانة البحث يع هذه القضیة تتمثل في أنّ المدعملخص وقائ

"Viol"العدید من الاقتراحات على غرار ك البحث المدعى علیه یظهرعلى محرّ  "Prison"

"Santariste" ،"Violeur" وهو ما اعتبره قضاة محكمة الدعوى الكبرى بباریس مساساً بشرف ،

في قضایا اغتصاب في كونه قد یكون متورّطاً بهالاشتباهخلق واعتبار المدعي من خلال

.2أو عبادة الشیطان

1 -TGI paris, ord. Réf. 10 juillet 2009, Groupe JPL-CNFDI c / Emics, Google. Disponible sur
le site : www.légalis.net. . visité le 06-06-2018 à 17 :54h.
2 -TGI paris 08 septembre 2010, Google Inc, Erics, Google France C/ Pierre B. Disponible
sur le site : ww.légalis.net. . visité le : 12-06-2018 à 14 :40h.
CA paris 14 décembre 2011. Erics, Google France C/ Pierre B. Disponible sur le site :
ww.légalis.net. . visité le : 12-06-2018 à 14 :46h.
Cass. civ. 1ère 19 février 2013 Erics, Google France C/ Pierre B. Disponible sur le site :
ww.légalis.net. . visité le :12-06-2018 à 14 :50h.
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إذن، وفي ضوء كل من هاتین القضیتین، تنبغي الإشارة إلى أن تحدید فیما إن كانت 

Google(الاقتراحات المقدمة من قبل هذا النوع من الخدمات  suggest( تخضع لسلطة

للقاضي یراعي من خلالها مدى شهرة الشخص المدعي، وحجم الضرر الذي یةالتقدیر 

في أصابه من خلال العبارات التي تم اقتراحها إلى جانب اسمه، ولا بد من التشدّد نوعا ما 

رادة الإضرار نتیجة أن محرك البحث یعمل إالتقدیر، خاصة وأنّه في مثل هذه القضایا تنعدم 

بطریقة آلیة، ناهیك عن حریة انسیاب وتدفق المعلومات التي ینبغي أن یتم بحریة تامة عبر 

.شبكة الإنترنت

.الأساس القانوني لمسؤولیة مورّدي روابط النص المتشعب :البند الثاني

الوصلات التشعبیة أو روابط النص المتشعب عبارة عن نظام یسمح للانتقال یتیح 

وثیقة إلى غیرها من الوثائق المرور مباشرة من جزء من وثیقة إلى جزء آخر منها، أو من 

.التي یختارها المستخدم

عتمد بشكل أساسي على مثل هذه الروابط التي تسمح أصبحت مواقع الإنترنت ت

والانتقال إلى مواقع أخرى عبر الوضع الیدوي للروابط، لیتطور الأمر بعد ذلك بالولوج 

وتعمل محركات البحث على تسهیل أكثر فأكر من عملیات البحث عن المواقع على الشبكة 

عبر نظام الفهرسة الآلي عبر نظام الفهرسة الآلي لمختلف المضامین المتاحة على الشبكة

ى الشبكة والمعتمدة بشكل أساسي على روابط النص لمختلف المضامین المتاحة عل

من أجل البحث عن أیة معلومة على ورواجاً المتشعّب، فهي بذلك الطریقة الأكثر استعمالاً 

الویب، فیكفي أن یقوم المستخدم بكتابة أحد الكلمات المفتاحیة منها مع إظهار الروابط 

ه الروابط حتى یتم الانتقال مباشرة إلى الخاصة بها، ثم بمجرد أن یقوم بالنقر على إحدى هذ

.1الموقع المحال إلیه

1- Les premiers travaux ont été menés par Douglas C. Engelbart, l’inventeur de la souris en
1962, Britich Telecom a obtenu un brevet en 1989 décrivant un système reliant des =



457

روابط بسیطة، وروابط عمیقة، فأما الأولى فهي الروابط :یوجد نوعان من هذه الروابط

les(البسیطة  liens hypertexte simples( وهي لا تثیر أي إشكال قانوني فیما یخص

تقبال الخاصة بالموقع المحال إلیه، أما إلى الإحالة إلى صفحة الاسها، فهي تؤدي ءإنشا

les(الروابط العمیقة  liens hypertexte profonds( فهي تؤدي إلى الانتقال لیس إلى صفحة

،الاستقبال الخاصة بالموقع المحال إلیه، وإنما إلى أحد الصفحات الثانویة المتواجدة به

وبخلاف الأولى یشترط لإنشائها ترخیص صریح من الموقع المحال إلیها، لما قد تشكله من 

خطورة، من شأنها أن توقع المستخدم العادي في الوهم والخطأ، فیعتقد أنه لا یزال على 

.1حیل، وما قد یترتب عن ذلك من مساس بالشهرة، أو العلامةصفحة الموقع المُ 

عبیة على العموم والوصلات العمیقة بوجه خاص في شتتعتبر مشكلة الوصلات ال

كونها قد تمكن المستخدم من أن یدرج ضمن صفحته روابط مختلفة إما بمواقع أخرى أو 

مضامین تكون محمیة بحقوق المؤلف، أو ذات طابع غیر مشروع كالمواقع الإباحیة أو 

حول طبیعة المسؤولیة القانونیة المواقع الداعیة للكراهیة والتمییز العنصري، لذا یثار التساؤل 

الملقاة على عاتق واضعي مثل هذه الروابط فیما یخص المضامین الغیر المشروعة التي 

تحیل إلیها هذه الروابط؟

.دي خدمة الإیواءتطبیق نظام المسؤولیة القانونیة الخاص بمورّ :أولاً 

لا شك في أن من شأن الطابع التقني المتطور باستمرار لشبكة الإنترنت أن یجعل 

من مراقبة عملیات إنشاء روابط الإحالة والتأكد من شرعیة المواقع المحال إلیها أمراً صعباً 

=terminaux entre eux via des réseaux informatiques et revendique aujourd’hui la paternité du
lien hypertexte devant la justice américaine.
Très rapidement ces techniques ont conduit à favoriser de nouvelles pratiques le
spamindexing contraction des mots spam et indexing permet ainsi de mieux positionner un
site dans la page de résultat des moteurs de recherche en trompant les algorithmes des
moteurs de recherche.
- Chrisitiane Féral-Schuhl, op.cit., p 834.
1- Romain V. Gola, op.cit., p 514; Cyril Rojinsky, La responsabilité du créateur de lien
hypertexte du fait du contenu illicite du site cible. www.juriscom.net.
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للغایة، لذلك فإنه وفي ظل غیاب نصوص قانونیة منظمة لعمل روابط الإحالة، ذهب الفقه 

ار البحث عن نظام المسؤولیة الذي ینبغي تطبیقه على وظائف روابط إلى التفرقة في إط

الإحالة في حالة مساهمتها في النفاذ إلى مضامین غیر مشروعة بین نوعین من روابط 

.1النص المتشعب

فأما النوع الأول فیخص عملیة الوضع الآلي للروابط المؤدیة إلى مواقع مختلفة 

وع الثاني فیخص عملیة الوضع كات البحث، وأما النمتواجدة على الشبكة على غرار محر 

لروابط الإحالة بطریقة إرادیة كمثل المستخدم العادي الذي یقوم بوضع رابط على  يو الید

.2صفحته على الفایسبوك أو البرید الإلكتروني وتكون محیلة إلى موقع آخر

یخفى في أن عملیة بالنسبة للنوع الأول من الروابط والذي یتم وضعه بطریقة آلیة فلا

البحث عن إطار للمسؤولیة عن وضع مثل هذه الروابط لا بد أن یؤخذ بعین الاعتبار أن 

وضعها یتم بشكل آلي دون تخطیط أو تدخل مسبق من طرف محركات البحث أو واضعي 

مثل هذه الروابط، كما لا یمكن من الناحیة التقنیة مساءلتهم عن عدم مراقبتهم لكافة الروابط 

التي یتم الإحالة إلیها نظراً لكثرتها وصعوبة تي یتم إظهارها ومدى مشروعیة المواقع ال

ولا القانون الذي لى ذلك أنه وكما أسلفنا لا التوجیه الأوروبيإضف ،السیطرة علیها جمیعها

نقل أحكامها والخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي، قد رصدا أحكام قانونیة خاصة تنظم عمل 

Digital(روابط الإحالة، وذلك بخلاف القانون الأمریكي ي دمورّ  Millennium copyright

1- Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 838 ; Romain V. Gola, op.cit., p 515 ; Cyril Rojinsky,
op.cit., p 02.
2- « notons aussi que les annuaires de recherche et les portails créent également un certain
nombre de liens manuellement qu’ils classent ensuite par rubriques thématiques, il faut
également noter l’existence de fournisseurs de liens commerciaux (Google adwords) dont la
création repose sur la volonté d’un annonceur qui sélectionne des mots clés pour faire
apparaître son annonce sur requête de l’internaute. La création de ces liens met en œuvre des
éléments automatiques (l’outil de suggestion de mots clés chez adword de Google) et manuels
(la création du lien voulu par l’annonceur).Thoumyre (L), « De la responsabilité arachnéenne
sur internet, quels issus pour les tisseurs de liens en France », Lex electronics, vol. 10, n°1,
Hiver 2005, p 82.
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Act( وكذا القانون الإسباني والبرتغالي والنمساوي الذین قاموا بتشبیه هؤلاء الموردین بموردي

.1خدمة الإیواء

ه لجأ الاجتهاد القضائي لا سیما الفرنسي إلى تشبیه مبدأ عمل مورّد روابط ر بدو 

Fournisseurs(الإحالة  de liens hypertexte( ّبمبدأ عمل مورّدي خدمة الإیواء الذین قد مر

الأوروبيمعنا بأن أحكام القانون المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي المستمدة من التوجیه

المعلومات المرسلة أو المخزنة، وأیضا من أي التزامقد أعفته من أي التزام عام بمراقبة 

بالبحث عن الوقائع والظروف المرتبطة بالمضامین الغیر المشروعة، ولا یقع علیهم أیة 

بالمضامین الغیر المشروعة وعدم  يمسؤولیة مدنیة أو جزائیة ما لم یثبت علمهم الیقین

.إلى سحبها أو جعل الدخول إلیها مستحیلاً مسارعتهم

ام القانوني الخاص بموردي كثیرة هي الأمثلة على لجوء القضاء إلى تطبیق النظ

/Altavista(خدمة الإیواء على موردي روابط النص المتشعب كما هو الحال بالنسبة لقضیة 

Matelsom( وملخص وقائع هذه القضیة في أن شركة ،)Matelsom( قامت بمقاضاة شركة

)Literitel( التي تقوم وشركة قوقل نظراً لقیام الأولى بالنسخ الكامل لصفحة الشركة الأولى

بالبیع الإلكتروني للحلیب، والثانیة لوضعها لرابط إحالة یحیل لیس إلى صفحتها الرئیسیة 

.النسخة المقلدة التي قامت بوضعها الشركة المدعى علیهانما إلىوإ 

بمحرك البحث لم تستجب محكمة الاستئناف لباریس لطلب الشركة المدعیة الخاص

الأخیر لم یرتكب أي إهمال أو عدم تبصر من شأنه أن  إلى أن هذاقوقل مستندة في ذلك 

یثیر مسؤولیته المدنیة بخصوص روابط الإحالة التي قام بإظهارها والتي من المحتمل 

.2تفحصها من طرف المستخدمین

1- Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 838, Cyril Rojinsky, op.cit., p 01.
2 -CA paris (14ème ch. sect. A) ALTAVISTA c /Matelsom, 15 mai 2002. www.juriscom.net.
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/Lori(في قضیة مماثلة  M.G. Wanadoo Portails( تتلخص وقائعها في أن المغنیة

)Lorie( ان المحلّفین التابعین لـ عاینت بواسطة أحد الأعو)L’APP( وجود موقع إلكتروني

)Lorienue.Free.fr( یبث صورة لها مفبركة تتكون من وجهها وجسم لفتاة أخرى تظهرها

»:الصورة عاریة وقد تم إرفاق الصورة بالعنوان التالي Découvrez les photos secrètes de

Lorie toute nue ة بمتابعة كل من الموقع الإلكتروني وشركة على إثر ذلك قامت الفنان.«

)Wanadoo( باعتبارها مسؤولة عن محرك البحث نظراً لقیامها بفهرسة الرابط الخاص بالوقع

.الإلكتروني

أثناء نظرها في هذه الوقائع اعتبرت محكمة الدعوى بباریس أنه لا یوجد نص قانوني 

لملقاة على عاتق محرك البحث هي خاص یحكم عمل محركات البحث، كما أن الالتزامات ا

محل نقاش، وتقتصر فقط على ضرورة أن یبادر المسؤول عن المحرك إلى إلغاء فهرسة 

الموقع الغیر المشروع ولا یقع علیها أي التزام عام بمراقبة جمیع المواقع التي یتم فهرستها 

.1بواسطة روابط الإحالة

هت محرك كبرى بباریس قد شبّ یلاحظ من خلال هذا الحكم أن محكمة الدعوى ال

البحث بمقدمي الخدمات التقنیة وعلى رأسهم مورد خدمة الإیواء وأخضعته بالتالي لنفس نظام 

.المسؤولیة الخاص به

وإن «كما كان لمحكمة النقض الفرنسیة أیضا رأي مماثل اعتبرت من خلاله بأنّه 

قانون العقوبات ثابتة بفعل من 227-4كانت المخالفة المنصوص علیها بمقتضى المادة 

بوضع الإتاحة عبر شبكة الإنترنت لصور ماسة بشرف الأشخاص، فهي لا تتعلق حتماً 

الرابط المحیل إلیها، باعتبار أن هذا الأخیر ما هو إلا مسهّل لعملیة النفاذ إلى الموقع ولیس 

.2»مساهما في المخالفة

1- TGI paris, réf. 12 mai 2003, Lorie c /M.G.S Wanadoo portail. Disponible sur le site :
www.légalis.net. . visité le 25-06-2018 à 13 :26h.
2- Crim 3 février 2004, Min publ c/ M.B.R. Bull. crim. n°28: CCE2004 n°62. Voir: Christiane
Féral-Schuhl, op.cit., p 839.
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.تطبیق القواعد العامة للمسؤولیةً: ثانیا

تتاح معلوماتیاً اً لها فضاءعج وهأن الغرض الأساسي من شبكة الإنترنت في  لا شك

عبره المعلومات بكل حریة، ولا شك في أن العمل بتقنیات وروابط الإحالة ووضعها بكل 

.1حریة یعد من العوامل المساعدة على تحقیق هذا الغرض

كان جائزاً كأصل عام، غیر أنه مشروط  و إن غیر أن وضع هذه الروابط بكل حریة

بأن لا یؤدي إلى المساهمة في ترویج وبث مضامین غیر مشروعة على الشبكة، وهذه 

الروابط قد یكون وضعها بطریقة آلیة بواسطة محركات البحث وقد یكون وضعها بواسطة 

أن یساهم في الرابط وأراد هحیل إلیه هذتما بما سالمستخدم نفسه فیكون في هذه الحالة عال

.بثها والترویج لها على الشبكة

ات یعنها سلوكنجمبالنسبة لوضع روابط النص المتشعب من طرف المستخدم، قد ی

أو أیة علامة أو المنتجاتإلى ازدراء احد  ةتعد من قبیل المنافسة الغیر المشروعة المؤدی

باریس أن وضع أین اعتبرت محكمة استئناف )NRJ(صورة كما حصل بالنسبة لقضیة 

Europe(الرابط من طرف شركة  .2یعد من قبیل الممارسات المنافیة للمنافسة)2

ب في حدوث أخطاء یتم أیضا قد یترتب عن الوضع الغیر الآلي للروابط التسبّ 

تقوم شركة بالاستفادة بطریقة تأسیسها بناءً على القواعد المنظمة للممارسات التطفلیة، أین 

/Autogalerie(شهرة وجهود شركة أخرى، وكمثال على هذه الحالة قضیة مشروعة من غیر

Porsche et parasitaire( وملخص وقائعها في أن شركة ،)Porsche( قامت بمقاضاة شركة

)Sport Galerie( الكائن مقرها بـ)Montpelier(نفسها باعتبارها  تعلى أساس أنها قدم

)un garagiste spécialiste Porsche( وقامت بإنشاء موقع إلكتروني تحت عنوان ،

1- T. Com : Réf. Nanterre 08 novembre 2000 : « La raison d’internet et ses principes de
fonctionnement impliquent nécessairement que des liens hypertextes inter-sites puissent être
effectués librement ».
2- CA paris, 14ème ch. sect. A, NRJ et Jean-Paul B c/ SA Europe 2 communication, 19
septembre 2001.disponible sur le site : www.légalis.net.
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)www.specialiste-porsche.com(یرةمخصص لسیارات العلامة الشه)Porsche( بحیث ،

الموقع الإلكتروني له في نتائج البحث ظهر )Porsche(إذا قام أي مستخدم بكتابة كلمة 

).Porsche(علیها بنفس مرتبة الشركة العالمیة للشركة المدعى

ما كان من محكمة استئناف باریس إلا أن اعتبرت بأن لجوء الشركة إلى استخدام 

كان بغرض الاستفادة من شهرتها Porscheاسم مشابه لعلامة الشركة العالمیة المشهورة 

وخلق التباس لدى الجمهور بخصوص طبیعة ومصدر الخدمة المقدمة من طرفها، وهو ما 

.1یدخله في عداد الممارسات التطفلیة

یمكن أیضا للروابط النص المتشعب أن ینتج عنها مساس بحقوق الملكیة الفكریة 

:اعتبرت بأنه05-03من الأمر 152، خاصة وأنّ نص المادة تحدیداً وحقوق المؤلف

یعد مرتكب لجنحة التقلید كل من ینتهك الحقوق المحمیة بموجب هذا الأمر، قد بلّغ «

المصنّف أو الأداء عن طریق التمثیل أو الأداء العلني، أو البث الإذاعي السمعي أو 

أصوات السمعي البصري أو التوزیع بواسطة الكل أو بأیة وسیلة نقل أخرى لإشارات تحمل

.»أو صوراً وأصوات أو بأیة منظومة معالجة معلوماتیة

كان الغرض منه إدخال "أو بأیة منظومة معالجة معلوماتیة"فاستخدام المشرّع لعبارة 

ن استخدام الشبكة واعتبارها من قبیل الأفعال كافة التطبیقات والتقنیات المعلوماتیة الناتجة

.المشكلة لجنحة التقلید

الاجتهاد القضائي الفرنسي على أن وضع الروابط یمكن أن ینشأ عنه ولقد استقر

مساس بحقوق المؤلف، فلقد قضى مثلا بأن مجرد وضع لروابط داخل موقع إلكتروني تحیل 

1- TGI paris, 8 septembre 200 0, 4ème ch. Sté Auto Sport Galerie c/ Sté Porsche France, 8
septembre 2004 : « considérant que contrairement à ce que soutient la société Sport Auto
Galerie un comportement déloyal peut résulter d’un comportement parasitaire même en
l’absence de situation de concurrence et que ce référencement traduit la volonté délibérée de
la société Sport Auto Galerie de tirer profit des investissements et de la notoriété de la société
Porsche France, en créant dans l’esprit de la clientèle internaute un risque de confusion sur
l’origine du service offert et caractérise un comportement déloyal, distinct de l’atteinte portée
aux marques du fait des actes de contrefaçon » ,disponible sur le site : www.juriscom.net.
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إلى موقع إلكتروني آخر یتضمن مصنّفات موسیقیة دون الحصول على إذن مؤلّفها یعد من 

Un(قبیل فعل التقلید  acte de contrefaçon(1.

أیضا درج القضاء الفرنسي على اعتبار أن إتاحة مصنّفات موسیقیة محمیة بموجب 

حقوق المؤلف دون الحصول على ترخیص بذلك یعد من قبیل جنحة التقلید المعاقب علیها 

من قانون الملكیة الفكریة الفرنسیة، وقد قضت في هذا الخصوص L335-4بموجب المادة 

محكمة الدعوى الكبرى بسانت إتیان بإدانة أحد الأشخاص بتهمة التقلید نظراً لقیامه بوضع 

روابط على موقعه الإلكتروني تحیل إلى مصنّفات موسیقیة وتسمح بتحمیلها، وقد اعتبرت 

والإتاحة بطریقة مجانیة لمصنفات رقمیة دون المحكمة بأنّه یترتب عن النسخ والنشر 

الحصول على ترخیص بذلك من ذوي الحقوق یترتب عنه إدانة مرتكب هذه الأفعال على 

.2أساس جنحة التقلید

تجدر الإشارة إلى أن وضع بطریقة غیر مباشرة لروابط مؤدیة إلى مواقع متضمنة 

وكمثال على ذلك أن ،حة التقلیدغیر مرخّص به لمصنفات موسیقیة یعد من قبیل جنعرضاً 

حیلة إلى مواقع إلكترونیة أخرى یعمد أحد الأشخاص أصحاب المواقع إلى وضع روابط مُ 

تتضمن بدورها روابط تسمح بتحمیل أو الحصول على نسخ من مصنفات محمیة بحقوق 

2000جوان 20بموجب حكم صادر في )Pays-Bas(المؤلف، وفي هذا الصدد قضي في 

أحد المواقع الإیرلندیة بسحب روابط محلیة إلى موقع آخر یسمح بالنفاذ إلى مضامین بإلزام 

.3غیر مشروعة

المسهلة لارتكاب الأفعال یمكن من جهة أخرى اعتبار أن وضع الروابط هو من قبیل 

الجریمة عن طریق مساعدة فاعلها الأصلي بوسائل تعینه في ذلك، فیعد من ثمة وضع هذه 

1- TGI Epinal, 24 octobre 2000, Ministère public et SCPP c/ M. Conraud. disponible sur le
site : www. légalis.net. visité le 21-06-2018 à 11 : 36h.
2- TGI Saint-Etienne, 3ème ch. 6 déc. 1999, Socem a. c/ Roche et Batte. Voir :Christiane Féral-
Schuhl, op.cit., p 570.
3 -Ibid., p. 570.
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من قانون العقوبات، خاصة في الحالات التي تتوافر فیها 43بمفهوم المادة اشتراكاً الروابط 

على غرار الفعل الأصلي المعاقب علیه قانونا، الركن كل شروط الاشتراك المقررة قانوناً 

المادي للاشتراك والمتمثل في وضع الروابط المؤدیة للمضمون الغیر المشروع، الركن 

.1إرادة المساهمة في هذه المضامین عن طریق الروابطالمعنوي والمتمثل في

.الناجمة عن عمل مواقع تجمیع المعلوماتالقانونیةالمسؤولیة:الفرع الثاني

یأتي دور مثل هذه المواقع في تسهیل عملیة البحث عن متخلف المضامین على 

مواقع الإنترنت، وب المستخدم كل صفحات الویب، وكل من أن یجُ شبكة الإنترنت، فبدلاً 

.یكتفي بزیارة واحدة من هذه المواقع لتعفیه من مشقة البحث

بعید بطریقة عمل محركات البحث وإن كانت ویقترب مدلول هذه المواقع إلى حدّ 

.مضامینها وأهدافها تختلف عن محركات البحث

غیر أن إمكانیة أن تسهم هذه المواقع في المساس بحقوق المؤلف أو أن یكون من 

أو اعتداءاً على الحق في بحرمة الحیاة الخاصة شأنها أن تؤدي إلى مضامین تشكل مساساً 

طرح تساؤلاً حول مدى مسؤولیتها عن هذه المضامین؟ بمعنى آخر هل یجوز تالصورة

تحمیل هذه المواقع المسؤولیة في حال أدّت إلى الحصول أو بث مضامین غیر مشروعة؟

لما تم تبنیه في الباب الأول من هذه ه المواقع وفقاً سیتم الاعتماد على تقسیم هذ

:وفقا لما یليحديالدراسة، متطرقین بذلك لكل نوع منها على 

1 -Cyril Rojinsky, op.cit., p 04 ; Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 570. رشدي محمد علي محمد 
.476عید، المرجع السابق، ص 

A titre d’exemple la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 10 mars 2004, a retenu
que seul fait de «faire apparaître sur son site les liens renvoyant à d’autres sites proposant le
téléchargement illégal de jeux constitue une mise à disposition devant s’analyser en une
complicité de contrefaçon par fourniture de moyens ».



465

Flux(التكییف القانوني لخدمة ملخص الموقع الغني :البند الأول RSS.(

Flux(تعتبر خدمة ملخص الموقع الغني أو ما یعرف بـ RSS( كما سبق أن رأینا

یتعلق الأمر بفهرس إحدى مواقع وعملیاً  ،)XML(إحدى طرق بث المعلومات على شكل 

الإنترنت، ویتم اللجوء إلیها غالبا من قبل المواقع ذات المضمون المتعلق بالأحداث الجاریة 

العناوین الخاصة بأحدث المعلومات والأخبار، ویتضمن هذا النوع من بث هفیتم من خلال

.1ورابط یحیل إلیهالخدمة عنوان المقال وملخص له 

تجدر الإشارة إلى اللجوء إلى مثل هذه الخدمة من قبل المواقع الإلكترونیة لیس حرّاً 

اً تعلق الأمر على إطلاقه، ذلك أن المضمون الذي یتم بثه من خلالها هذه المواقع سواء

بالعنوان أو الملخص هو مضمون محمي بموجب حقوق المؤلف وأن عملیة بثه تحتاج حتى 

.2تكون مشروعة إلى ترخیص من المؤسسة الناشرة لهذا المضمون

نظراً لغیاب نص قانوني ینظم عمل خدمة ملخص الموقع الغني ومدى مسؤولیته في 

أو  )éditeur(اللجوء إما إلى صفتي الناشر به في بث مضامین غیر مشروعة یتم حالة تسبّ 

مورد خدمة الإیواء من أجل إطلاقها على هذه الخدمة، مع ما یترتب عن ذلك بطبیعة الحال 

.3خصها إخضاع هذه الخدمة للنظام القانوني الخاص بمسؤولیة كل منهماأمن آثار قانونیة 

.نشرتكییف خدمة ملخص الموقع الغني باعتبارها خدمة :أولاً 

ما یكون التمسك بهذه الصفة من قبل المتضررین من المحتویات المسیئة التي غالباً 

یتم بثها عبر شبكة الإنترنت بغرض تحمیل هذه الخدمات المسؤولیة، باعتبار هذه الصفة 

.4ذلك مأحسن تكییف قانوني یضمن له

1 -Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 250 .
2- Ibid, p 250. Cette autorisation prend généralement la forme d’un contrat de licence.
3- Sandrine Rouja, Responsabilité pour Flux RSS, la prudence est de mise !, publié le 2 mars

2008 sur le site : www.juriscom.net. Visité le 08-08-2018 à 10.30.
4 - Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 251.
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Le(عالج القضاء الفرنسي العدید من القضایا التي كان  Flux RSS( محل متابعة

2008فیفري 28یّف فیها بأنه ناشر على غرار الأمر الاستعجالي الصادر في قضائیة كُ 

 أن وملخص وقائع هذه القضیة یتمثل في،)Nanterre(من قبل محكمة الدعوى الكبرى لـ 

la(خرج السینمائي لفیلم المُ  Môme( عاین تواجد رابط الإحالة على شكل)Flux RSS(

المؤدي إلى مقال إلكتروني منشور ضمن )lespipoles.com(الإلكترونیة بأحد المواقع

من خلال إثارة وجود علاقة بینه وبین حیاته الخاصةلیتطرق )Gala.fr(الموقع الإلكتروني 

Sharon(الممثلة الأمریكیة  Stone(1.

Olivier(تمسك المدعي وهو المخرج  Dahan( في مطالبته بصفة المدعى علیها

Flux)باعتبارها ناشر نظراً للجوئها إلى تنظیم وعرض المحتویات بواسطة خدمة  RSS) ،

للمدعي علیها التي تمسكت بصفتها كمستضیفة على أساس أنها تكتفي بتجمیع خلافاً 

وتخزین المعلومات التي یتم بثها من قبل مورّدي خدمة المحتوى عبر مختلف المواقع

.الإلكترونیة

عاین قضاة محكمة الدعوى لجوء الموقع المدعى علیه إلى التجمیع والتنسیق بین 

Flux)مختلف الروابط المعدة في شكل  RSS) ًفي إطار محدّد سلفا)dernières vidéos,

dernières news( ّد لها أیضا عنوانا خاصا وحد)L’actualité des célébrités(.

المحكمة أیضا بأن قرار الموقع المدعى علیه بتجمیع وتنسیق بین وقد اعتبر قضاة 

مختلف مصادر المعلومات المتواجدة على الشبكة وعرضها على المستخدم بطریقة بانورامیة 

تمكنه من اختیار ما یراه مناسبا من معلومات بفضل ملخصات الغنیة المتواجدة على الموقع 

.2من هذا الموقع ناشراً د یجعل في إطار منظم وتحت عنوان محدّ 

1- TGI Nanterre, ord. réf. 28 fév. 2008 Olivier D. c/ ERICD. Disponible sur le site : www.
légalis.net. visité le 26-06-2018 à 13 : 56h.
2 -« … la décision d’agencer les différentes sources sur thème précis constitue bien un choix
éditorial ». TGI Nanterre ord. réf. 28 fév. 2008.
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من الوثائق البیّنفي نفس المعنى قضت محكمة الدعوى الكبرى بباریس بأنّه إذا كان

المقدمة للمناقشة أن الموقع الإلكتروني محل المتابعة یحتوي على عدة مصادر للمعلومات 

بإمكان المستخدم الاطلاع علیها بفضل روابط الإحالة التي وضعها مسؤول عن الموقع، وإذا 

-celebrites-stars(كانت هذه الروابط من شأنها أن تحیل إلى أحد المواقع الإلكترونیة 

blogspot.com(1، فإن هذا الموقع یكون قد اتخذ صفة الناشر.

یتبین من الاجتهاد القضائي الذي تم استعراضه في هذا الخصوص أنه یمیل إلى 

تكییف مثل هذه المواقع، خاصة في الحالات التي تخرج فیها عن نطاق وظائفها السلبیة 

تدخل بأي بكة، وتعمد إلى الذات الطابع الحیادي في مواجهة المعلومات المبثة عبر الش

ا سیما من خلال انتقاءها أو تعمد انتقاء المواقع المحال إلیها ممّ شكل في هذه المضامین لا

.ل منها ناشراً لهذه المضامین، مع ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیةعیج

.د إیواءتكییف خدمة ملخص الموقع الغني باعتبارها مورّ :ثانیاً 

ضدهم لطالما تمسك المسؤولون عن هذه المواقع بمناسبة القضایا التي كانت ترفع 

مضامین غیر مشروعة بصفة ناتجة عنلات خلابون فیه من إتطالبهم بالتعویض عما یتسبّ 

.نظراً للمزایا الناجمة عن هذه الصفة، والتي قد سبق التطرق إلیها بالتفصیلالإیواءمورد 

والمخرج Wikio-Frفبمناسبة القضیة التي تم استعراضها والتي جمعت بین موقع 

Olivierالسینمائي  Dahan والتي انتهى فیها القسم الاستعجالي بمحكمة الدعوى الكبرى

إلى تكییف هذا الموقع على أنه ناشر، إلا 2008فیفري 28بباریس في أمره الصادر في 

الموضوع، انتهوا إلى أن  ةئع هذه القضیة من طرف قضاأنه ولدى تطرقهم للفصل في وقا

إلى ذلك قضاة لیس كما ذهب التكییف الصحیح والملائم لطبیعة عمل هذا الموقع 

1 -TGI paris, ord. réf. 26 mars 2008, O. Martinez c/ société Bloox.net « Qu’il s’ensuit que
l’acte de publication doit être compris la concernant non pas comme un simple acte matériel,
mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix, qu’elle
dit être dés lors considéré comme un éditeur de service de communication au public en ligne
au sens de l’article 6.III.1 du LCEN renvoyant à l’article 93-2 de la loi du 21 juillet 1982 ».
Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 252.
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unن موقع مستضیف عالاستعجال من اعتباره ناشراً، بل هو عبارة  hébergeur ، فموقع

Wikio.Fr یكتفي بتجمیع مختلفFlux RSS المواقع باستخدام المرسلة من طرف مختلف

des(صة لقراءة هذا النوع من الخدمات تطبیقات متخصّ  lecteurs RSS(، ما یجعل الاطلاع

على المعلومات والبیانات عبر الشبكة أكثر سهولة، وبالتالي فإن هذا التصنیف التلقائي 

Flux(والآلي لا یجعل من  RSS( ناشراً طالما أنه یكتفي بذلك ولا یتدخل بأي حال من

.1الأحوال في تحدید المضمون

م إعفاء المدیر المساعد لحد المواقع الإلكترونیة المختصة في ثفي نفس السیاق 

من المتابعة، وهو موقع یعمل على بث إرسالیات خاصة بـ )Rugby(مجال ریاضة

)L’AFP( بواسطة تقنیة)RSS( ،وذلك نظراً لتكییفه من قبل محكمة الدعوى الكبرى بباریس ،

یمكن بالتالي أن تثار مسؤولیته خاصة في ظل عدم ثبوت بأنه مستضیف للمضامین ولا 

معرفته للطابع الغیر المشروع للمضامین وعدم تلقیه لأي إخطار أو طلب سحب هذه 

.2المضامین

فت خدمة ئیة سواء تلك التي كیّ یتبین من خلال ما تم استعراضه من أحكام قضا

ملخص الموقع الغني باعتباره ناشراً، أو تلك التي اعتبرته مستضیفاً، أنه لا یمكن التحدید 

اضي في ، بل مرد الأمر إلى سلطة القالتكییف القانوني لهذه المواقععلى وجه الجزم والیقین

یس معیار التكییف مبدأ وقائع القضیة المعروضة أمامه، فلو ملابسات الالتكییف في ضوء 

بطریقة تسهل على المستخدم الحصول عمل الخدمة المتمثل في عرض وتصنیف المعلومات 

1 -TGI Nanterre 25 juin 2009, Olivier Dahan c/ Wikio D « Dans ces conditions, la société
Wikio dont la seule démarche volontaire est s’abonner à des Flux RSS et d’en effectuer une
catégorisation par nature des contenus, sans intervention sur celui-ci qui n’effectue aucune
modification, suppression ou mise e ligne de contenus, ne peut être considéré comme un
éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, mais comme un
agrégateur du Flux RSS rend quasiment impossible un filtrage de contenus illicites ». Astri
Girargeau,L’agrégateur de Flux RSS est un hébergeur, article disponible sur le site :
www.liberaton.fr. Visité le 02-06-2018 à 20.00.
2 -TGI paris, 17ème ch. com. 24 janvier 2017. M. Le procureur c/ Messieurs Y et Z, disponible
sur le site : www.légalis.net. visité le 27-06-2018 à 17 : 35h.
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، بخلاف لو عمد علیها وتعفیه من عناء البحث عنها، فلو اكتفى الموقع بهذا یعد مستضیفاً 

ات إلى تجاوز دوره في التجمیع والتنسیق وتعمد اختیار الإحالة إلى مضامین تتضمن إساء

أو مضامین غیر مشروعة، بل واختار أكثرها إثارة وجاذبیة للقراء فیكون بذلك قد تجاوز دوره 

.1كمستضیف تلقائي لا علاقة له بالمضامین المخزنة، وجعل من خدمته تتخذ وصف ناشر

).Wiki(التكییف القانوني لخدمة التألیف الحر :البند الثاني

أو التألیف الحر كما سبقت الإشارة إلى ذلك من أهم خدمات )Wiki(تعد خدمة 

لى مواقع الإنترنت وصفحات الجیل الثاني للویب الهادفة إلى سیطرة المستخدم العادي ع

هذه الخدمة لیست هي مصدره، بل باعتبار أن المضمون الذي یتم بثه من طرفالویب،

ف أو یعدّل أو یحذف المضمون مصدره المستخدم العادي نفسه الذي بإمكانه بأن یضی

ما یجعل من هذه الخدمة التعبیر الأوضح لفكرة المواقع ،یراهمن طرفه وفقا لماً وضوعالم

les(النشیطة  sites dynamiques(
2.

یكمن الخطر الذي قد ینجم عن الاستخدام الغیر المشروع لهذه الخدمة في أن أي 

أن یسيء إلى أشخاص آخرین -بها هذه المواقعنظراً لإمكانیة التفاعل التي تتمیز -شخص 

عن طریق إضافة مقالات تتضمن قذفا أو مساسا بخصوصیتهم، بالإضافة إلى غیر ذلك من 

.المضامین المسیئة التي قد تسهل هذه الخدمة القیام بها

مؤلفي المضامین المبثة عبر مواقع  نوإذا كان في الأصل أن تتم مساءلة المستخدمی

ف الحرّ، فإن استخدامهم لهویات مجهولة قد یصعّب من المهمة، مما یجعل خدمة التألی

عن هذه الخدمة بالكشف عن هویة أصحاب  نالمتضررین یسارعون إلى مطالبة المسؤولی

.المضامین المسیئة وسحبها

1 -Hélène Puel, Un agrégateur du Flux RSS n’est pas un responsable des contenus. Article
paru sur le site : www.01net.com. visité le 27-06-2018 à 17 : 30h.
Nicolas Herzog, Quid de la responsabilité des agrégateurs du Flux RSS. Article paru sur le
site : www.nicolas.herzog.net
Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 226.
2 -Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 249.
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أي إشكال أو تجاذبات فقهیة، ذلك أن )Wiki(لم تثر مسألة التكییف القانوني لخدمة 

ى استضافة وتخزین المضامین التي یتم بصفتها كمستضیف تعمل علء قد سلم القضا

.1إعدادها وتألیفها والسیطرة علیها من طرف المستخدم نفسه

Wikipédia(على سبیل المثال أقر القضاء الفرنسي لموقع Foundation( بصفتها

عن محكمة 2007أكتوبر 29كمورد خدمة إیواء بموجب الأمر الاستعجالي الصادر في 

)Wikipédia(الدعوى الكبرى بباریس، في قضیة تتلخص وقائعها في مقال نشر ضمن 

لعدم  بالحیاة الخاصة للعدید من الأشخاص، إلا أنه ونظراً یتضمن ضمن احد فقراته مساساً 

Wikipédia(إخطار المدعى علیها  Foundation( بتواجد مثل هذه المضامین الغیر

المشروعة، أصبح من المتعذر إثبات علمها الفعلي بتواجد هذه المضامین طبقا لنص المادة 

Wikipédia(التكییف القانوني لـ نتیجة لذلكلم یكنو ،LCENمن 6 Foundation(

.2المحكمة ولا من قبل المدعيباعتبارها مورد إیواء محل منازعة أو تشكیك لا من قبل 

في قضیة أخرى تتعلق برفع إحدى العائلات الألمانیة لدعوى أمام القسم الاستعجالي 

الذي توفي مشنوقا بأحد المرائب)haker(بأحد أبنائها إلغاء المعلومات المتعلقةمطالبةً 

ببرلین والتي تم بثها من خلال موسوعة ویكیبیدیا في نسختها الألمانیة، فما كان من محكمة 

Berlin- Charlotenburg بوقف یقضي2006جانفي 17إلیها أمراً بتاریخ وجهتسوى أن

.البث المؤقت للنسخة الألمانیة للموسوعة

لم یستجیبوا لطلب لدى نظرهم في وقائع القضیة من قبل قضاة الموضوع و إلا أنه

بهویة ابن المدعي لكونها لا تدخل ضمن نطاق الحیاة الخاصة خاصةسحب المعلومات ال

.3للمعني

1 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 239.
2 -Dans cette affaire le TGI de paris a considéré que l’encyclopédie en ligne Wikipédia,
qualifiée d’hébergeur, n’était pas responsable du contenu des articles qu’elle publie ». TGI.
ord. réf. 29 octobre 2007, Marianne B. et autres c/ Wikipédia Foundation. www.légalis.net.
3 -Voir : Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 249.
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14كما كانت لمحكمة الاستئناف بباریس الفرصة أن تؤكد في قرارها الصادر بتاریخ 

هي عبارة عن موسوعة یتم كتابتها من طرف متطوعین "Wikipédia"على أن  2016جوان 

على شبكة الإنترنت بإمكان أي شخص المساهمة فیها، كما أنها تحتوي ضمن كل صفحة 

من صفحاتها على رابط تعدیلي یمكن أي شخص من تعدیل أو إضافة أو حذف ما تتضمنه 

.الصفحة من معلومات

Wikipédiaكما أكدت المحكمة أیضا على أن  Foudation تسعى إلى تطویر

والمساعدة في بث المعلومات التي یتم جمعها من قبل Wikimediaمختلف المشاریع 

یر مسؤولة على التعدیلات المستخدمین وأن الشروط العامة للاستخدام تؤكد على أنها غ

وحدهم من یتحكمون في المعلومات المبثة بواسطة هذه الخدمة -أي المستخدمون-وأنهم 

»مستضیفةوأنها لیست سوى et qu’elle n’agit qu’entend que service

d’hébergement »
1.

).Digg-Like(التكییف القانوني لخدمة :البند الثالث

أو ما یعرف بخدمة نظام التصویت الخاص لمستخدمي )Digg-Like(تقوم خدمة 

الشبكة على مبدأ عمل مفاده أن مستخدمي الشبكة هم من یقومون باقتراح المضمون 

.عبر نظام تصویت یشارك فیه جمیع أعضاءهویعملون على إظهاره في أحسن مرتبة 

وبالتالي فإن اختیار المضامین وترتیبها على الشبكة من وضع المستخدمین ولا علاقة 

.له بالمسؤولین عن الموقع الذین یكتفون بتمكینهم من فضاء یساعدهم في ذلك

1 -CA paris pôle 1- ch. 9, arrêt du 14 juin 2016, Mme XC c/ Wikimedia Foundation inc./
disponible sur le site : www.légalis.net . visité le 28-06-2018 à 15 : 25h.
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في طبیعة مهام هذه الخدمة یقودنا إلى الحدیث عن التكییف لذلك فإن التمعن جیداً 

القانوني لها، ولا شك في أن عدم تدخل الموقع في المضامین التي یتم بثها یجعل من 

.1وصف الناشر لا ینطبق علیها، في المقابل ترجیح إمكانیة تطبیق صفة المستضیف

ناسبة البث في مقضائي بكانت مسألة التكییف القانوني لهذه الخدمة محل اختلاف 

www.fuzz.frالموقع الإلكتروني الفرنسي وقائعها بوتتعلّق ،)FUZZ(أحد القضایا الشهیرة 

موقع معلومات «مه المسؤولون عند إنشائه بأنه ، وقد قدّ )Digg-Like(الذي یعمل وفق نظام

معلومات المقترحة من طرف أعضائه، وبأن هؤلاء هم عامة متطور یقوم على تجمیع وبث 

.»وحدهم یمكن اعتبارهم ناشرین، وأن الموقع لا یعدو أن یكون سوى مستضیفاً 

بث ضمن ب)Bloobox.net(التابع لشركة )www.fuzz.fr(قام هذا الموقع الإلكتروني 

مضمون یمس بالحیاة الخاصة لاثنین من المشاهیر مع إرفاقه )People(النافذة الخاصة بـ 

:برابط إحالة یحیل إلى مقال منشور عبر الموقع الإلكتروني

www.célébrités.stars.blogspot.com

الموقع المدعى علیه إلى اعتبرت في البدایة محكمة الدعوى الكبرى بباریس بأن إحالة 

دة یجعل منها موقع إلكتروني آخر وقرارها بتنظیم الموقف وفق نظام معین وآلیة عمل محدّ 

.2ناشراً لخدمة الاتصال الموجهة للجمهور عبر الإنترنت

غیر أن محكمة استئناف باریس كان لها رأي مغایر، فقد اعتبرت بأن عملیة تصنیف 

ل تسهیل استخدام الموقع الإلكتروني هي من صمیم عمل وتنظیم عرض المعلومات في سبی

لا یمكن أن تمنحها صفة الناشر Blooboxمقدم خدمة الاستضافة، مضیفة بأن طبیعة عمل 

1 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 361.
2- TGI paris, réf. 26 mars 2008, Olivier M c/ Bloobox.net. « Qu’il s’ensuit que l’acte de
publication doit donc être compris la concernant non pas comme un simple acte matériel,
mais comme la volonté de mettre le public en contact avec des messages de son choix, qu’elle
doit être dés lors considérée comme un éditeur de service de communication au public en
ligne au sens de l’article 6-III-1 de la loi précitée renvoyant à l’article 93-2 de la loi du 21
juillet 1982 ». disponible sur le site :www.léglis.net. visité le 29-06-2018 à 14 : 35.
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خاصة وأنها لیست مصدر العناوین ولا رابط الإحالة، سواءً باعتبارها مؤلفة أو صاحبة فكرة 

واضع رابط الإحالة هو وحده من یتحمل الإحالة إلیه تحدیدا، وهو ما یجعل من المستخدم 

.1المسؤولیة

تجدر الإشارة إلى أن حكم محكمة استئناف باریس كان محل طعن بالنقض أمام 

بصفتها Blooboxة تمسك الطاعن بصفة شركالغرفة المدنیة لمحكمة النقض الفرنسیة، أین

ه المعلومات وتسمح للغیر بمراقبة الموقع الإلكتروني الذي تبث من خلالكناشر نظراً لقیامها

بالاطلاع علیها، غیر أن محكمة النقض الفرنسیة ما كان منها سوى التمسك بصفة المطعون 

.2كمستضیفةBlooboxضدها شركة 

یتضح من خلال وقائع هذه القضیة، ومختلف الأحكام القضائیة التي صدرت بمناسبة 

وبالتالي فإن النظام القانوني ،الاستضافةتقوم على فكرة Digg-likeالنظر فیها، بأن خدمة 

الخاص بمسؤولیة مورد خدمة الإیواء هو من ینبغي تطبیقه علیها شریطة أن تلتزم بنشاطها 

الذي وجدت من أجله والمتمثل في المساعدة على تجمیع المعلومات وتنظیمها بغیة التسهیل 

ر وساهمت مع المستخدم في بث على المستخدم في استعمال الموقع، فإذا ما تعدّت هذا الدو 

وصیاغة المضامین، أو تعمدت وضع روابط إحالة نظراً لعلمها بالمضمون الوارد في الموقع 

المحال إلیه تعذر حینئذ وصفها بالمستضیف وحقّ أن توصف بالناشر مع ما یقتضیه ذلك 

.3من آثار قانونیة

1- CA paris (14 ch. sect. B), 21 nov. 2008, blooblox Net. c/ Olivier M A. Saint Martin, “le
gestionnaire d’un ‘’digg-like’’ est un hébergeur et éditeur d’un site internet, responsabilité et
web 2.0”, RLDI janvier 2009, n°45, p 43.
2- Cass. civ. 1ère ch. 17 février 2011, Bloobox Net c/ Martinez. disponible sur le site
www.légalis.net. visité le 29-06-2018 à 15 : 30.
3 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 226 ; Céline Castets-Renard, op.cit., p 362.
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الخدمات التي تهدف إلى وظائفالمسؤولیة القانونیة المترتبة عن ساسأ: المطلب الثاني

.بث المحتویات عبر الإنترنت

من أهم الوظائف كذلك  تعد الخدمات التي تهدف إلى بث المحتویات على الشبكة 

الناتجة عن تقنیات الجیل الثاني للویب، لكونها هي تحدیداً من ساهمت في تغییر وظیفة 

و إیجابيلیتحول بفعل هذه الخدمات إلى مشارك ومتفاعلن دوره سلبیاً المستخدم بعدما كا

.بإمكانه أن یساهم هو أیضا في بث ما یریده من محتویات

ب في بث هذه المحتویات المسیئة هو من ینبغي أن وإذا كان في الأصل أن المتسبّ 

تخدام أسماء أن صعوبة التوصل إلى هویته نتیجة لجوءه إلى اسیتحمل مسؤولیتها، إلاّ 

لة المسؤولین عن هذه الخدمات تماماً ءإلى مسایتجهونمستعارة قد یجعل المتضررین منها

.كما هو علیه الحال بالنسبة لوسائل الإعلام أین یسأل مدیر النشر إلى جانب كاتب المقال

تنظیم قانوني لهذه الخدمات من طرف التشریعات المقارنة انعكس الغیر أن غیاب 

مختلف الحلول القضائیة التي تم الاجتهاد في التوصل إلیها من طرف القضاة بمناسبة على 

فصلهم في قضایا رفعت على هؤلاء المتعاملین من أجل تحمیلهم المسؤولیة، فانقسمت 

خدمةالحلول ما بین معتبر لها أنّها تعد مجرّد مستضیفة، وما بین معتبر إیاها أنّها من قبیل

.موجهة للجمهور عبر الإنترنتنشر الاتصالات ال

، وعمدنا تشاركیةسبق لنا وأن قمنا بتقسیم هذه الخدمات إلى منتدیات مناقشة ومواقع 

أیضا إلى تقسیم هذه الأخیرة إلى قسمین، قسم منها ذو طابع تجاري والآخر ذو طبیعة 

ا للقضاء تجاریة، ولأن أغلب هذه المواقع لا یوجد نص قانوني ینظمها، تركت مسألة تكییفه

یتولى تحدید النظام القانوني الذي تخضع له، وإن كان هذا الأخیر متردداً بصفة عامة وفي 

.صفة الناشر والمستضیفبینغالب الأحیان 

لذلك، ونظراً لتشابه الأسانید التي تم اعتمادها من قبل القضاء لتكییف هذه المواقع 

:لا ووفق التقسیم التاليسنقتصر على دراسة أكثر هذه الخدمات شهرة واستعما
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.منتدیات المناقشة والمدوناتالتكییف القانوني ل:الفرع الأول-

.مواقع التشاركیةالتكییف القانوني لل:الفرع الثاني-

.منتدیات المناقشة والمدوناتالتكییف القانوني ل:الفرع الأول

تقنیة الجیل تعتبر منتدیات المناقشة والمدونات من بین أهم الخدمات الناتجة عن 

یمكنه من إلكترونیاً اً الثاني للویب، وهما یشتركان في كونهما یتیحان للمستخدم فضاء

.ممارسة حقه في التعبیر عن طریق نشر أفكاره وآراءه ومقاسمتها مع الآخرین

.ارتباط مسألة التكییف القانوني لمنتدیات المناقشة بطبیعة عمله:البند الأول

للحوار والمناقشة  اكما سبق أن تمت الإشارة إلى ذلك فضاءً یعد منتدى المناقشة 

بمساهمته في شكل والتعبیر عبر مواقع إلكترونیة تمكن لأي مستخدم للشبكة من الإدلاء 

رسائل نصیة تعلق بشتى المواضیع، ومن بین أهم ما یمیز منتدى المناقشة أن مساهمات 

وبخاصیة الاتساع من حیث أنها ،ة سنواتلعد أعضائه تتمیز بطابعها الدائم الذي قد یستمر

.1ة صفحات أخرىقد تنتقل إلى عدّ 

ولأن إسهامات الأفراد المستخدمین العادیین قد تكون ذات طابع مفید، كما قد تكون 

، كما أن هویتهم قد تكون مجهولة من الصعب اً أو سبّ غیر مشروعة كأن تتضمن قذفاً 

حول مدى جواز مساءلة مسیري منتدى المناقشة عن هذه التعرف علیها، ما یطرح تساؤلاً 

المضامین الغیر المشروعة؟ وما هو النظام القانوني المطبّق على مسیري منتدیات 

2المناقشة؟

ترتبط مسألة التكییف القانوني بطریقة عمل منتدى المناقشة وبمدى مساهمة وتدخل 

هذه المنتدیات، فهناك المنتدیاتمسیّري المنتدى في مواجهة المضامین المسیئة بواسطة

، ویتوقف )libre(أو ذات المراقبة المسبقة، وهناك المنتدیات الحرة )modéré(الملطّفة 

1 -Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 242.
2 -Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 859.
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بمعرفة إلى أي نوع ینتمي المنتدى نظام المسؤولیة القانونیة المطبّق على كل منها أساساً 

1.محل المتابعة

على عاتق منتدیات المناقشة ینبغي وعلیه فإن دراسة المسؤولیة القانونیة الملقاة 

:تقسیمها إلى ما یلي

Lesالمنتدیات الملطّفة :أولاً  forums modérés.

مات أعضاء المنتدى ضمن هذا النوع من المنتدیات تحت هتوضع الرسائل ومسا

یعملون على modérateurs"المنقحین"إشراف ومراقبة متطوعین یطلق علیهم تسمیة 

الإنترنت وفرزها وتنقیحها، كما یتولون أیضا مراجعة الرسائل الواردة من مستخدمي شبكة 

.2مهمة تنظیم وإدارة النقاش بین المتحاورین

أساس المراقبة المسبقة نتدى بأن تكون طریقة عملهم مبنیة على ملإن اختیار مسیري ا

)modération à priori( ص ن نظام الإعفاء من المسؤولیة المخصّ من الاستفادة م، تحرمهم

لموردي خدمة الإیواء، وذلك لسبب في غایة البساطة وهو أن علمهم بمحتوى المضامین 

المرسلة من قبل المستخدمین وبطابعها الغیر المشروع كان بالإمكان أن یدفعهم إلى المبادرة 

.3بدور الناشربسحبها مما یوحي بأن دورهم في هذه الحالة یقترب إلى حد بعید 

لا یمكن بالتالي لمسیري المنتدیات الملطّفة أو ذات المراقبة المسبقة الاستفادة من 

به نظام الإعفاء من المسؤولیة المكرّس خصیصا لمقدمي الخدمات التقنیة والذي تم إفادتهم 

أن  فإذا ما ثبتها، لون على ضمان النفاذ إلیها أو إیواءلجهلهم بمحتوى المضامین التي یعم

مسیري المنتدى كانوا على علم بالمضامین المسیئة معرفة فعلیة لممارستهم دور الرقابة 

  .فالمسبقة، فإن ذلك لا شك یحرمهم من نظام المسؤولیة المخفّ 

1 - Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 229.
.256؛ أودین سلوم الحایك، المرجع السابق، ص 534طوني میشال عیسى، المرجع السابق، ص -2

3 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 355 ; Romain V. Gola, op.cit., p 495.
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یة الصادر بتاریخ صو تتجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد القضائي الفرنسي تحت تأثیر ال

الإنترنت كان یعتبر بأن مسیري المنتدیات عن منتدى الحقوق على شبكة 2003جوان 08

طبق علیهم نظام یوبالتالي ،الممكن اعتبارهم مدیري النشرذات المراقبة المسبقة من 

جویلیة 29من القانون الصادر في 3-93، 2-93علیه في المواد المسؤولیة المنصوص 

جهة إلى هذه المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وذلك نظراً لأن الرسائل المو 1982

ل إتاحتها للاطلاع من قبل قبmodérateursالمنتدیات یتم قراءتها وانتقاءها من قبل منقحین 

.1الجمهور

ینبغي في هذا الصدد التذكیر أیضا بأن القانون المتعلّقة بترقیة بث وحمایة الإبداع 

La(عبر الإنترنت  loi HADOPI1( 93المادة م لنص المتمّ 2009جوان 12الصادر في-

یة ل المسؤولیة الجزائالمشار إلیه أعلاه، حمّ 1982جویلیة 29من القانون الصادر في 3

لمدیر النشریة باعتباره فاعل أصلي عن كل مخالفة ناتجة عن مضمون رسالة یتم بثها من 

طرف خدمة الاتصالات الموجهة للجمهور عبر الإنترنت أرسلها مستخدم عبر فضاءات 

un(خصي المساهمات الش espace de contribution personnelle(، خاصة إذا ثبت أنه

كان على معرفة فعلیة بمضمون هذه الرسالة أو أنه لم یبادر بالسرعة المطلوبة من أجل 

.2عندما تناهى إلى علمه تواجد مثل هذا المضمون اسحبه

ت أكدّ عن محكمة الدعوى الكبرى بباریس 2009أكتوبر 9بموجب حكم صادر في 

من خلاله أن مضمون هذه المادة لا ینبغي أن یقتصر تطبیق أحكامها على خدمة الصحافة 

1 -Le forum des droits sur internet avait préconisé que cette qualification ne soit retenue que
si les organisateurs procèdent à l’exploitation éditoriale des contenus des messages postés, ils
visait plus précisément trois situations ou l’existence d’une exploitation éditoriale pouvait être
établie, ainsi, plus l’organisateur contrôle le contenu des messages mise en ligne, plus sa
responsabilité peut être engagée. Cette distinction se fonde sur la notion de fixation préalable
prévue aux articles susvisés qui permet au directeur de la publication de contrôler ce qu’il
diffuse ». Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 244.
2 -Romain V. Gola, op.cit, p 494 ; diane de Bellescize-Laurence Franceschini, op.cit., p 502 ;
Céline Castets-Renard, op.cit., p 355.
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الإلكترونیة بل أن مجال تطبیقها یمتد لیشمل كل خدمات الاتصالات الإلكترونیة الموجهة 

.1إلى الجمهور

.المنتدیات الحرّة:ثانیاً 

كما ترد إلى المنتدى دون وهي شكل من أشكال المنتدیات التي تنتشر عبر الرسائل 

ذات  أن تمارس علیها أیة رقابة، وسواء تعلق الأمر بهذا النوع من المنتدیات أو المنتدیات

modération(المراقبة البعدیة  à postériori(دي خدمة ورّ م، فإن النظام القانوني الخاص ل

منتدیات، وذلك نظراً الإیواء هو من استقر القضاء المقارن على تطبیقه على هذا النوع من ال

لكون أن مسیري هذه الخدمات لا یعملون سوى على ضمان استضافة وتخزین الرسائل التي 

یتم بثها عبر هذه المنتدیات دون أن یكون لهم أي دور یذكر فیما یخص مراقبة أو تعدیل 

.2مضمون هذه الرسائل

د خدمة لیة مورّ لقد كان لجوء القضاء الفرنسي إلى تطبیق النظام القانوني لمسؤو 

الإیواء من أجل تطبیقها على منتدیات المناقشة الحرة أو ذات المراقبة البعدیة استناداً إلى 

الأوروبيمن التوجیه14التفسیر الواسع لخدمة الاستضافة المنصوص علیها في المادة 

1 -Le juges précisent, en se fondant sur les propos tenus par le Ministre de la culture lors des
débats parlementaires relatifs à cette loi, que cette disposition avait pour but d’atténuer le
régime de responsabilité des directeurs de la publication des espace dédiés à la libre
expression des internautes tel que les forums et les blogs.
Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 281.
2 -TGI Lyon 21 juillet 2005, Groupe Mace c/ Gilbert D.: « Attendu qu’en l’espèce, le forum
de discussion créé par Gilbert D. est un forum modéré à postériori, qu’il s’en infère
l’inapplicabilité de la loi du 29 juillet 1982 aux organisateurs de forum de discussion modéré
à postériori, que désormais le responsable d’un forum non modéré ou modéré à posteriori
doit être considéré comme un hébergeur au sein de la loi puisqu’il assure le stockage direct
des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ces derniers ». disponible sur le
site : www.léglis.net.visité le 10-07-2018 à 13 : 46h .
CA Versailles 21 décembre 2007 les arnaques.com c/ Editions régionales de France.
Disponible sur le site : www.léglis.net.visité le 10-07-2018 à 14 : 34h .
TGI paris, réf. 18 février 2002, Satelecom City J.M.N.B c/ SA Finance.net.
Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 243.
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، حیث لا یقتصر مجال تطبیقها على الخدمات التقنیة فحسب، 2000جوان 8في  الصادر

.1بل یمتد لیشمل كافة خدمات الوساطة التي لا تقتصر على نقل المعلومات

تنبغي الإشارة إلى أن الأعمال البرلمانیة الصادرة بمناسبة إعداد قانون الثقة في 

بمورّد خدمات الإیواء، الاقتصاد الرقمي كانت قد اقترحت تشبیه مسیري منتدیات المناقشة

غیر أن القضاء لجأ إلى معیار المراقبة القبلیة أو البعدیة من أجل تحدید النظام القانوني 

.2الواجب التطبیق

غیر أنّه وبعد صدور القانون المتعلق بترقیة حمایة الإبداع عبر الإنترنت الذي عدّل 

البصري أصبحت التفرقة ما بین من القانون المتعلّق بالاتصال السمعي 3-93نص المادة 

المنتدیات على أساس الرقابة غیر ذات جدوى، ذلك أن المعیار الوحید الذي من شأنه ترتیب 

مسؤولیة مسیري منتدى المناقشة هو مدى معرفتهم الفعلیة بمضمون الرسائل الغیر المشروعة 

حها لهم مختلف التي یقوم ببثها المستخدمون العادیون عبر فضاءات المناقشة التي تتی

.الخدمات عبر الإنترنت

.لمستضیفي المدوناتالتكییف القانوني :البند الثاني

هي كما رأینا واحدة من أهم تطبیقات الجیل الثاني للویب أو ما یعرف بالإعلام 

ستخدم كصحیفة یومیات إلكترونیة تُ الجدید، وهي للتذكیر عبارة عن موقع على الإنترنت 

حاجتها وتركز حول موضوع معین كالسیاسة أو الأخبار المحلیة أو غیرها فردیة تعبر عن 

فهي باختصار تعد منبر حرّ یمكن من خلاله ممارسة حریة ،3من مجالات الحیاة الیومیة

.4التعبیر إلى جانب وسائل الإعلام التقلیدیة

1- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 229.
2- Romain V. Gola, op.cit., p 498.

.196عباس مصطفى صادق، المرجع السابق، ص -3
4 -Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 868.
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المستخدم نظراً لما توفره من إمكانیة التفاعل، من أن تجعل للمدوناتمكانأصبح بالإ

متعاملاً بدوره ومورّداً من مورّدي المحتوى سواءً كان شخصا مهنیا أو غیر مهنيللشبكة 

یمكن أن تكون المدونات مصدراً كغیرها من خدمات الجیل الثاني للویب،و ، عبر الانترنت

القذف والسب، والمساس بالحق في الحیاة الخاصة ك من مصادر المضامین الغیر المشروعة

مما یطرح التساؤل حول من ینبغي تحمیله المسؤولیة عن هذه المضامین المسیئة؟ وغیرها،

ق على هذه المدونات؟وعن النظام القانوني المطبّ 

للإجابة على هذه التساؤلات ینبغي في المقام الأول التفریق بني مستویین من 

lesالمسؤولیة فیما یخص المدونات، فأما الأول فیخص المدونین ویطلق علیهم blogueurs

وهم بمثابة شریان الحیاة بالنسبة للمدونات باعتبارهم هم من یعمل على إنشائها وتسییرها 

، فهؤلاء ...)صور، منشورات، تعلیقات وغیرها(وإمدادها بالمضامین من شتى الأشكال 

م یندرجون ضمن ما یعرف بمورّدي خدمة المحتوى على الشبكة، وقد اتفق الفقه على اعتباره

unنترنت ة الاتصال الموجهة للجمهور عبر الإخدمناشر(قبیلمن éditeur de service de

communication au public en ligne(ینصاً عادیاشخأأو  ینمهنیصاً اشخأ واكانسواء ،

.1وقد سبق التفصیل في هذه المسألة في موضع آخر من هذه الدراسة

lesأما المستوى الثاني فیخص مستضیفي المدونات  hébergeurs de blogs2 أو

lesمنصات الخاصة بالمدونات  plateformes de blog
وهي المنصات التي تمكن 3

من بث مدونته الشخصیة على الشبكة، وعلى ذلك فهي لیس لها أي " وندّ المُ "المستخدم 

دخل یذكر فیما یخص المضامین التي یقوم بإنشائها المدوّن المستخدم الزائر الذي یعمل 

1- Diane De Bellescize- Laurence Franceschini, op.cit., p 505 ; Romain V. Gola, op.cit., p
493 ; Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 505 ; Deleporte Wentz, Exploitation d’un blog et
responsabilité, article disponible sur le site : www.journaldunet.com. visité le 11-07-2018 à
22 : 00.
2 - Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 867.
3 - Romain V. Gola, op.cit., p 493.
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عدو أن تكون هذه المنصات تعلى إثراء مضامین المدونات عبر مساهمته الشخصیة، فلا 

.ن ضمن خوادمها المرتبطة بالشبكةئه المدوّ للموقع الذي ینشhébergeursمجرد مستضیفة 

وبالتالي فإن نظام الإعفاء المشروط من المسؤولیة الذي یخضع له مورّدو خدمة 

من القانون المتعلّق بالثقة في الاقتصاد الرقمي I-6-2الإیواء المنصوص علیه في المادة 

هو من ینبغي تطبیقه على مستضیفي المدونات طالما اقتصرت وظیفتهم على مجرد 

.1استضافة وتخزین المحتوى الذي یتم بثه من طرف المدونین

وهو الأمر الذي تم التطرق إلیه بمناسبة مناقشة القانون المشار إلیه أعلاه حیث تم 

دي خدمة الإیواء تسري على جمیع أنشطة سیما تلك الخاصة بمورّ أحكامه لا أن على التأكید

.2الوساطة الشبیهة بخدمة الإیواء كمنتدیات المناقشة وخدمة الوساطة عبر الإنترنت

منتدى الحقوق على الإنترنت بتوسیع مجال تطبیق نظام الإعفاء أوصىمن جهته 

.3الخاص بمسؤولیة مورّدي المحتوى على مستضیفي المدونات

من جهته أیضا أكد القضاء الفرنسي على هذا التوجه القاضي بتكییف المنصات 

، وقد قضت محكمة الدعوىالمستضیفة للمدونات على أنها من قلیل موردي خدمة الإیواء

20(الكبرى بباریس بأنّ شركة  minutes(الفرنسیة تعد مورد خدمة إیواء لأحد المدونات،

.4على أساس أنها لم تمارس أي نوع من أنواع الرقابة على محتوى المدونات المستضافة

1 -Diane De Bellescize- Laurence Franceschini, op.cit., p 505.

المناقشة یختلف نظام المسؤولیة الواجب تطبیقه علیها في مواجهة هناك من یرى بأن المدونات على غرار منتدیات

المضامین الغیر المشروعة بحسب طبیعة المدونة في حد ذاتها وبحسب طریقة عملها، فإذا كانت تعمل وفق نظام المراقبة 

نات، أما إذا كانت المسبقة عن طریق المنقحین فإن نظام مسؤولیة الناشر هو من یجب تطبیقه على هذا النوع من المدو 

المدونات یتم تحریرها وبثها دون مراقبة مسبقة فإن نظام المسؤولیة الخاص بمورّدي خدمة الإیواء هو المطبق في هذه 

.الحالة
2 -Assemblée nationale, compte rendu intégral, 2ème séance, mercredi 26 février 2005, p 1143.
3 -FDI, recomm, 8 juillet 2003, « Quelle responsabilité pour les organisateurs de forums de
discussion sur le web ? », article disponible sur le site : www.forumintent.net.
4 -TGI paris, 17ème ch. 13 octobre 2008, RG n°08/08711. M. Bachar K/ Mme Anne G. c/ M.
Christophe B, M Pierre-Jean B, SAS 20 minutes France. www.juriscom.net.
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باعتبارها مستضیفة لأحد المدونات )Google(في نفس المعنى، تم تحمیل شركة 

، على أساس أنها 2007دیسمبر 12استئناف باریس في بموجب حكم صادر عن محكمة 

لأحد المضامین الغیر المشروعة  للولوجلم تتصرف بالسرعة المناسبة من أجل وضع حد 

.1تلقیها إخطار بذلك رغمالتي تم بثها بواسطة مدونة استضافتها شركة 

.الطبیعة القانونیة للمواقع التشاركیة:الفرع الثاني

les(تعد المواقع التشاركیة أو  sites collaboratifs) (les sites participatifs(

فضاءات تمكن المستخدم العادي من بث وإتاحة ما یشاء من معلومات ومعطیات على 

قت ، سواء تعلّ )الخ...فیدیو، موسیقى، سور، نصوص(الشبكة مهما كان شكلها وطبیعتها 

الشأن العام، وسواء تعلق الأمر بمواقع التواصل بحیاته الخاصة أو كانت مرتبطة ب

هو أن ما یتم عرضه عبر هذه المواقع فإن ما یجمعها الاجتماعي أو مواقع مشاركة الفیدیو،

التشاركیة هو من إعداد المستخدم نفسه، ولا شك في أن ذلك أصبح ممكنا بفضل خاصیة 

.2التفاعلیة التي تعد من أهم سمات الجیل الثاني للویب

Les(مواقع مشاركة الفیدیو أوتسمح مثلاً  sites de partage de vidéo( كالیوتیوب

Daily(و motion( مستخدم من بث ومشاركة مقاطع الفیدیو، كذلك هو الشأن بالنسبة لل

My(ماي سبیس لمواقع التواصل الاجتماعي كالفیسبوك و Space( ًعن تمكینها التي فضلا

الفیدیو تعتبر فضاءات مناقشة وتعبیر عن الرأي مع باقي للمستخدم من مشاركة مقاطع

.3المستخدمین من مختلف أنحاء العالم

1 -CA paris, 14ème ch. 12 décembre 2007. Google Inc. c / Benetton. Disponible sur le site :
www.légalis.net. visité le 18-07-2018 à 14 : 00.
-Voir aussi : TGI de Brest, ch. corr. 11 juin 2013, Josette B. c/ Catherine L. SAS. Overblog :

« Attendu que la société Overblog, hébergeur du blog de Mme L ne saurait être assimilé à un
éditeur en raison de la possibilité dont il dispose d’y insérer des messages publicitaires cette
possibilité ne lui conférant aucun pouvoir sur le contenu éditorial du blog ». ww.légalis.net
2 -A-S. Lampe, « De la difficile qualification des sites collaboratifs », RLDI, juin 2008, n°36,
p 26.
3 -Céline Castets-Renard, op.cit., p 357 ; Diane De Bellescize Laurence Franceschini, op.cit.,
p 505.
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سواء تعلق الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع مشاركة الفیدیو فإن طبیعة 

ا واحدة، وقد یتسببان في إتاحة مضامین غیر مشروعة كمقاطع موسیقیة أو أفلام معمله

لت الشبكة من المؤلف أو غیرها من المضامین ذات الطابع المسيء التي سهّ محمیة بحقوق 

تواجدها، مما یطرح التساؤل حول مدى مسؤولیة هذه المواقع عنها؟

ونظراً لكون هذه المواقع التشاركیة كما سبقت الإشارة إلى ذلك تعد إحدى تطبیقات 

سواء ،ضبط القانوني للشبكةفي مرحلة لاحقة لمرحلة ال تالجیل الثاني للویب الذي ظهر 

الصادر في سنة الأوروبيأو التوجیه1996علق الأمر بالتشریع الأمریكي الذي ظهر سنة ت

وما تلاها من صدور تشریعات أوروبیة، فلا غرابة إذن أن لا یجد القاضي وقد 2000

عرضت علیه منازعة تتعلق بالتعویض عن الاستخدام المسيء لهذه الخدمات أي نص 

.1وني یضبط صراحة هذه الخدماتقان

تجاذبات واختلاف في وجهات النظر فیما یخص هذا النوع من المنازعات  فلذلك عر 

مسألة التكییف القانوني لهذه الخدمات وإخضاعها بالتالي لنظام مسؤولیة معین، وقد 

القضاء د خدمة الإیواء، وهو ما حتم على تأرجحت هذه الآراء بین صفة الناشر وصفة مورّ 

أن یعمل سلطته في تقدیر مدى ملاءمة هذه الأنظمة لطبیعة عمل هذه الخدمات، وأن یعمل 

على إیجاد معاییر تمكنه من التفرقة بین كل من هاتین الصفتین مع الأخذ بعین الاعتبار 

.مبادئ العمل التي تقوم علیها والإحاطة بمختلف جوانب عملها

لف وجهات النظر التي أثیرت فیما یخص مسألة لذلك سیتم التطرق في البدایة لمخت

البند (ثم موقف القضاء من هذا الاختلاف )البند الأول(التكییف القانوني للمواقع التشاركیة 

).الثاني

1 -Romain V. Gola, op.cit., p 489.
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.الاختلاف في وجهات النظر حول مسألة التكییف القانوني للمواقع التشاركیة:البند الأول

الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع لیست المواقع التشاركیة سواء تلعق 

لف في تحدید التكییف مشاركة الفیدیو منظمة بموجب نصوص قانونیة صریحة، لذلك اختُ 

.1القانوني لهذه المواقع وإیجاد قواعد قانونیة تتلاءم مع طبیعة عملها

ت إن دراسة المنازعات القضائیة التي كان هدفها مطالبة المسؤولین عن هذه الخدما

ابهم من أضرار جراء مضامین غیر مشروعة تم بثها صتعویض المتضررین عن ما أ

بواسطة هذه الخدمات، أبانت عن وجود اختلاف في وجهات النظر حول مسألة تكییفها 

دي القانوني ما بین منادٍ باعتبارها مجرد مستضیفة تماما كما هو علیه الحال بالنسبة لمورّ 

بها المسؤولون عن هاته المواقع، وما بین لصفة التي یتمسك خدمات الإیواء، وهي غالبا ا

.2منادٍ بصفتها كناشر وهو التكییف الذي یطالب به المتضررون وذوي حقوقهم

uneإنّنا إذن أمام ثنائیة في الوصف والتكییف ما بین صفة المستضیف  dichotomie

hébergeur/éditeur القانونیة من جهة، ومصالح ، ساهم في التسبب فیها غیاب النصوص

.3أطراف الدعاوى المطالبة بالتعویض من جهة أخرى

.وجهة نظر المتضررین:أولاً 

یلجأ المتضررون إلى مقاضاة هذه المواقع التشاركیة وغیرها كما سبق أن مر معنا 

بغیة الحصول عن تعویض جبراً للضرر اللاحق بهم خاصة في الحالات التي یتعذر معها 

لى هویة مرتكب الإساءة، ولا شك في أن مصلحة هؤلاء تحمیل هذه المواقع التوصل إ

.المسؤولیة بأي شكل من الأشكال

1 -« Il n’existe donc aucun statut légal spécifique, la question d’un régime de responsabilité
applicable aux sites de partage est donc entière, elle est d’autant d’actualité que le rapport
d’information sur la mise en application de LCEN invite à une adaptation de la loi pour tenir
compte du caractère actif de l’hébergement. Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 878.
2- Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 240; Céline Castets-Renrd, op.cit., p 358; Diane De
Bellescize -Laurence Franceschini, op.cit., p 505.
3 -A. S lamp, op.cit., p 27.
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رون في مطالبتهم القضائیة بحجج عدیدة، منها وفي سبیل ذلك یتمسك هؤلاء المتضرّ 

un(أن الموقع التشاركي یعد ناشراً  éditeur( بمفهوم المادةIII-6 من قانون الثقة في

یعد ناشراً كل الأشخاص الذین یكمن نشاطهم في نشر «:الاقتصاد الرقمي التي تنص بأنّه

.1ولیس مورد  خدمة إیواء»خدمة الاتصال الموجهة للجمهور عبر الإنترنت

التدخلي فیما فمن وجهة المتضررین، یتمیز دور الموقع التشاركي بطابعه التفاعلي

میزه دوره یي د خدمة الإیواء الذلما هو علیه الحال بالنسبة لمورّ خلافاً ین،یتم بثه من مضام

السلبي في مواجهة هذه المضامین والاكتفاء بالدور التقني المحض المتمثل في تخزین 

.2خوادمه دون التدخل فیهاالمعطیات والمعلومات على 

المواقع التشاركیة رون أن من بین الأسباب التي تدفعهم إلى اعتبار یضیف المتضرّ 

كالیوتیوب حیث بأنّها ناشرة هو الشروط التعاقدیة التي تضعها مواقع مشاركة الفیدیو مثلاً 

عدیلها واستخدامها للمسؤولین عن المواقع بالقیام بتبموجبها یرخص أصحاب المضامین 

ك إلى إعادة عن ذل المواقع فضلاً ونسخها وبثها وفقا لرغبتها وما تراه مناسبا، كذلك تلجأ هذه 

ل تدخل عترتیب المضامین وتصنیفها من أجل إعادة إظهارها وبثها بشكل أفضل، مما یج

.3هذه المواقع بهذا الشكل یكسبها صفة الناشر

كذلك، فإن لجوء المواقع التشاركیة إلى القیام بعملیات إشهاریة والحصول من وراء 

ست مستضیفة، ذلك أن المتعارف علیه ذلك على عائدات وأرباح مالیة یجعل منها ناشراً، ولی

بأن هذه المواقع لا تمارس نشاطها بشكل مجاني، بل تتحصل على مقابل مالي جراء قیامها 

دة، أو وفقا لمیولات وأهواء المستخدمین ببث عملیات إشهاریة یتم إرفاقها مع مضامین محدّ 

علیها أثناء عملیة التسجیل والتي یتم التعرف علیها من خلال البیانات الشخصیة المتحصل 

.4والانضمام لهاته المواقع

1 -Thomas Miconnet, La responsabilité de sites de partage de vidéos en ligne, mémoire de
Master 1, Droit innovation communication culture, 2012.
2 -Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 882.
3 -Ibid, p 883 ; Thomas Miconet, op.cit., p 5.
4 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 290 ; Etienne Montero, op.cit.p 264.
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.المواقع التشاركیةمسیّريوجهة نظر :ثانیاً 

للمتضررین، یدافع أصحاب المواقع التشاركیة عن مصالحهم محاولین قدر خلافاً 

الإمكان الدرء عن أنفسهم صفة الناشر، والتمسك في المقابل بصفة المستضیف وتطبیق 

.1ف الخاص بمورّدي خدمة الإیواءخفّ المُ نظام المسؤولیة

لذلك یرى أصحاب هذه المواقع أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال تحمیلهم المسؤولیة 

عن ما یتم بثه من مضامین غیر مشروعة، ولا یجوز أن ترفع ضدهم دعاوى التقلید، ما لم 

اً إلى ما هو مقرر في یتم إخطارهم بوجودها وثبوت تقاعسهم في المبادرة إلى سحبها استناد

.2النظام القانوني لموردي خدمة الإیواء

یضیف المسؤولون عن المواقع التشاركیة المدافعین عن مصالح شركاتهم في مواجهة 

رین أن الطابع التفاعلي الذي تتمیز به هذه المواقع لیس معیاراً دقیقاً یسمح مزاعم المتضرّ 

على غرار باقي الخدمات الناتجة عن تقنیة الجیل بتكییفها على أنها تعد ناشراً، بل هي 

الثاني للویب كمنتدیات المناقشة والتي تشترك معها في نفس طبیعة ومبدأ العمل الذي یسمح 

.3ا كمستضیفةصفتهللمستخدم من بث المضامین الخاصة به، مع ذلك أقرّ القضاء ب

ة التي تقوم بها لیس كما أن حصول هذه المواقع على مقابل جراء العملیات الإشهاری

بدوره معیاراً یسمح بتكییفها على أنّها تعد ناشراً، على أساس أن القانون عندما تطرق لأحكام 

د الإیواء لم یشترط أن تكون الاستفادة من نظام المسؤولیة المسؤولیة المنظمة لعمل مورّ 

.4ف مقرونة بمجانیة الاستضافةالمخفّ 

1- Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 245 ; Céline Castets-Renard, op.cit., p 357 ;
Thomas Miconnet, op.cit., p 06.
2 -Thomas Miconnet, op.cit., p 06.
3 -Christiane Féral-Schuhl, op.cit., p 881.
4 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 290.
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.المقارنموقف القضاء :البند الثاني

كان السبب في عدم وضوح الرؤیة بخصوص التكییف القانوني للمواقع التشاركیة هو 

عدم اكتفاءها بوظیفة التخزین كما هو الحال بالنسبة لمورد خدمة الإیواء، فعلى سبیل المثال 

You(لا تكتفي مواقع مشاركة الفیدیو  tube, Daily motion(ة مضامین باستضاف

عن ذلك على هیكلتها وتصنیفها حتى تظهر بشكل أفضل ل فضلاً المشتركین، بل تعم

ق كل ذلك و للجمهور، كما تعمل على تقدیم إظهار بعض المضامین ذات الشهرة الواسعة، وف

.1تقدم خدمات إشهاریة مقابل الحصول على عائد مالي

ى هذا التنوع في الخدمات المقدمة من قبل هذه المواقع إلى زرع الغموض أدّ 

طبیعتها في النظام القانوني الواجب التطبیق علیها، فهل یعد الموقع التشاركي بخصوص

على النحو السالف الذكر ناشراً أم مستضیفاً؟

كان لهذا الغموض السائد بخصوص التكییف القانوني للمواقع التشاركیة انعكاس على 

وبخاصة الفرنسي الذي تذبذبت أحكامه ما بین صفة الناشر موقف القضاء المقارن

والمستضیف، وقد كان القضاء في مرحلة عدم الثبات القضائي هذه یعمل سلطته في تقدیر 

طبیعة نشاط الموقع وهو ما سمح له  باستخلاص معاییر یحدد في ضوءها الطبیعة القانونیة 

2لكل موقع؟

تي عرفت بالتذبذب والتي حلت محلها مرحلة هذه المرحلة الانقضتثم لم تلبث أن 

استقرار قضائي أقر بموجبها لهذه المواقع بصفة المستضیف وبالتالي تطبیق نظام المسؤولیة 

.الخاص بمورّدي خدمة الإیواء

1 -Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 239.
2 -« Un arrêt de la cour d’appel de Riom de 14 avril 2010 appelle à une analyse de l’activité
en cause, considérant qu’un site peut être soumis à plusieurs régimes de responsabilité,
suivant les rôles qu’il exerce : vendeur pour les distributions de produits dont il est
propriétaire, éditeur pour l’exploitation de la structure du site et hébergeur pour la plateforme
de mise en relation ».
CA Riom ch.com. 14 avril 2010, Fugan c/ Régis et Tajana. Disponible sur le site
www.légalis.net . visité le 20-07-2018 à 16 : 22.
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.القضائيالاجتهادمرحلة عدم استقرار:أولاً 

للمواقع المتتبع لمسار الاجتهاد القضائي الصادر بخصوص التكییف القانون 

اها مباشرة سیلاحظ حتما عدم استقرار فیما ار التشاركیة خاصة في المرحلة التي تلت انتش

فیها، یخص الحلول القضائیة التي تم رصدها لحل النزاعات التي كانت هذه المواقع طرفاً 

.1رة لهاخاصة في ظل غیاب النصوص القانونیة المؤطّ 

:ر وصفة المستضیف على النحو التاليوقد تأرجحت هذه الحلول ما بین صفة الناش

:الاتجاه القضائي القاضي بمنح المواقع التشاركیة صفة الناشر-1

جوان 22على سبیل المثال أدانت محكمة الدعوى الكبرى بباریس في حكم لها بتاریخ 

My(موقع 2007 Space( أورو وإلزامه بسحب الصفحات 61.000بتعویض مالي قدره

، وذلك أورو عن كل یوم تأخیر1000طائلة دفع غرامة تهدیدیة قدرها محل المساءلة تحت 

Jean-Yvesفیدیو فكاهي للفنان 30ى موقعه لـ لقیامه بنسخ وبث مجاني عل Lafesse دون

.الحصول على ترخیص منه

My(وقد استندت المحكمة في إدانتها لموقع  Space( على أنّه یعد ناشراً، وأنّه لا

الخدمات ذات الطابع التقني كما هو الشأن بالنسبة لموردي خدمة الإیواء، یقتصر على تقدیم 

دة یضعها في خدمة عن ذلك خدمة هیكلة العروض بواسطة إطارات محدّ Zبل یقدم فضلا

.2الجمهور

1 -Thomas Miconnet, op.cit., p 06 ; Vincent Fauchoux- Pierre Deprez, op.cit., p 245.

، دراسة )واتس أب ، فایسبوك، تویتر(وسیم شفیق النجار، النظام القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي، :ینظر أیضاً -

مقارنة خول الخصوصیة، الحریة الشخصیة، المسؤولیة والاختصاص، مذكرة مقدمة للمركز العربي للبحوث القانونیة و 

.95ص . 2014القضائیة ، جامعة الدول العربیة، القاهرة، مصر،
2 -TGI paris, réf. 22 juin 2007, Jean-Yves L. dit Larasse c/ Myspace.
Il convient néanmoins de préciser que ce jugement a été infirmé pour non respect du principe
du contradictoire dans une décision de la cour d’appel de paris du 29 octobre 2008. Voir :
Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 240.
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2006جوان 7من جهتها أیضا ذهبت محكمة استئناف باریس في حكم لها بتاریخ 

Tiscali(إلى أنه لا یمكن اعتبار شركة  Média( ّد خدمة إیواء، في الوقت الذي لا بأنها مور

عن ذلك على الجمهور إنشاء صفحات تكتفي فیه بالوظیفة التقنیة المحضة، بل تقترح فضلاً 

)www.chez.Tiscali.fr(شخصیة انطلاقا من موقعها 
2.

اعتبر قضاة الاستعجال لمحكمة الدعوى الكبرى بباریس بموجب الأمر الصادر في 

My(في قضیة 2007جوان 22 Space( بأن لجوء هذه الأخیرة إلى بث إعلانات إشهاریة

بمناسبة الاطلاع على مقاطع الفیدیو التي یتم بثها بواسطة هذه الخدمة أو الحصول على 

مقابل مالي في مقابل ذلك یدفع إلى القول بصفتها كناشر وأنها ینبغي أن تتحمل مسؤولیة 

.3ما تقوم بنشرهعن 

واقع التشاركیة بأنها تعد ناشراً ولیست مستضیفة، بدوره اعتبر القضاء الإیطالي الم

اعتبر من خلاله قضاة 2011جانفى10لمیلان بتاریخ ففي حكم للمحكمة التجاریة 

د الخاص بمقدمي الخدمات التقنیة والمنصوص علیه حدّ المحكمة بأن نظام المسؤولیة المُ 

النوع من الخدمات هذا یقه على بلا یمكن تط2000في  الصادرالأوروبيبموجب التوجیه

)hébergeur actifs( ، ،على أساس أن هذه المواقع التي تعمل على استضافة مقاطع الفیدیو

لا تكتفي بذلك فقط، بل تضیف فوق ذلك خدمة البحث والاقتراح، وأیضا تتحصل على مقابل 

.4مالي من جراء الإعلانات التجاریة التي تقوم ببثها على مواقعها

1 - En l’espèce, un internaute avait reproduit intégralement deux albums de bandes dessinées
sur un site hébergé chez Tiscali, le fournisseur d’accès à l’internet avait été condamné pour
contrefaçon, en tant qu’éditeur du site par la cour d’appel de paris. CA paris 7 juin 2006, SA
Tiscali Média c/ SA Dargaud et Sté Lucky Comics. Voir : Christiane Féral-Schuhl, op.cit.,
p881.
2 - En l’espèce, un internaute avait reproduit intégralement deux albums de bandes dessinées
sur un site hébergé chez Tiscali, le fournisseur d’accès à l’internet avait été condamné pour
contrefaçon, en tant qu’éditeur du site par la cour d’appel de paris. CA paris 7 juin 2006, SA
Tiscali Média c/ SA Dargaud et Sté Lucky Comics. Voir : Christiane Féral-Schuhl, op.cit.,
p881.
3-TGI paris, réf. 22 juin 2007, Jean-Yves dit Larasse c/ Myspace. Disponible sur le site:
www.légalis.net. visité le 20-07-2018 à 18 : 50.
4 -TC Milan, 20 janvier 2011. Voir : Thomas Miconnet, op.cit., p 09.
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ملاحظته بشأن هذه القضایا التي تم عرضها هو أن القضاء كان یمیل إلى ما یمكن 

اعتبار المواقع التشاركیة أنها تعد ناشراً لكونها لا تكتفي بوظیفة الاستضافة والتخزین كما هو 

یعة وظائفهم التقنیة بنظام بالحال بالنسبة لموردي خدمة الإیواء الذین یستفیدون نظراً لط

تقوم إلى جانب ذلك بوظائف عدیدة كالبحث والتصنیف والاقتراح وغیر مسؤولیة مخفف، بل 

  .ذلك

غیر أنه لا یخفي بأن من شأن التمادي في تكییف هذه المواقع واعتبارها ناشراً 

وتحمیلها المسؤولیة عما یحدث من مخالفات داخل الشبكة، وحرمانها من نظام المسؤولیة 

ردد لدى هذا من الخوف والتأن یخلق نوعاً خففاً الخاص بموردي خدمة الإیواء التي یعدّ م

من تحمیلهم ویجعلهم بالتالي یحجمون عن تقدیم الخدمات خوفاً النوع من المتعاملین، 

اء مضامین قد لا یعلمون بوجودها أصلا، نظراً لكثرتها وصعوبة التحكم المسؤولیة من جرّ 

.فیها

.المواقع التشاركیةالاتجاه القضائي القاضي بإسباغ صفة المستضیف على-2

ما للتمسك بصفة المستضیف من أهمیة بالغة تجعل لا یخفى كما سبق أن أشرنا إلى

الاستفادة من نظام المسؤولیة المخفّف المكرّس لمورّدي خدمة الإیواء أمراً مطلوبا وبشدة من 

.طرف المتعاملین

لتشاركیة المنادین مع مطالب أصحاب المواقع القد جاء هذا الاتجاه القضائي تماشیاً 

بضرورة تشجیعهم عن طریق تطبیق نظام مسؤولیة ملائم، وأیضا مع النظرة الموسعة لمفهوم 

.خدمات الإیواء

لذلك فقد صدرت بالموازاة مع الأحكام التي تنفي عن هذه المواقع صفة المستضیف 

20اریس في على غرار الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بب،أحكام أخرى تقرّ لهم بذلك

قیام المدعى علیها بتنظیم طریقة عرض الموقع،  أن اعتبرت من خلالهوالذي   2008فیفري 

وتمكین المستخدم من رسائل ترمي إلى تصنیف وعرض مقاطع الفیدیو الخاصة به، واشتراط 
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استضافة المضامین وتخزینها بقبول الشروط العامة الموضوعة من طرفها لا یجعل منها 

Googleضامین ولا للمستخدمین، وبالتالي فإن شركة مراقبة للم Inc et Google France

Google(ا لشركة ملیست لهما صفة الناشر وإنّ استغلاله vidéo( یكون باعتبارهما من

.1موردي خدمة إیواء

2007جویلیة 13بدورها اعتبرت محكمة الدعوى الكبرى بباریس في قرار لها بتاریخ 

Daily(أن قیام شركة  motion( ببیع فضاءات إشهاریة ضمن مواقعها لا یمكن أن یؤدي

ناشراً طالما أن مصدر المضامین التي تعمل على بثها هو تعدإلى تكییفها على أنها

.2المستخدم نفسه، فلا یمنع الاستغلال التجاري للموقع من إفادتها بصفة المستضیف

:المواقع التشاركیةالتكریس القضائي لصفة المستضیف على :ثانیاً 

جاءت هذه المرحلة بعدما عرفت المواقع التشاركیة انتشاراً واسعاً جعلها تنافس وسائل 

لما لها من دور وأهمیة كبیرین في "الإعلام البدیل"الإعلام التقلیدیة، فأطلق علیها تسمیة 

لتي كانت صناعة وتكوین الرأي العام، لذلك كان لا بد من وضع حدّ للتجاذبات الفقهیة ا

سائدة بخصوص تحدید الطبیعة القانونیة لهذه المواقع، والتناقض الذي میز عدید الأحكام 

3.القضائیة الصادرة في هذا الخصوص

1 -T. Com. paris, 8ème ch. 20 février 2008, Flach Film c/ Google Disponible sur le site :
ww.légalis.net.
« Le fait pour les défenderesses d’organiser la présentation du site, d’offrir aux internautes le
moyen de classer et de présenter leurs vidéos, de subordonner le stockage de vidéos à
l’acceptation de conditions générales ne leur confère pas le contrôle des contenus et des
internautes ». Argumentation qui a été reprise par la cour d’appel de paris dans une décision
du 6 mai 2009 s’agissant de la qualification du site Daily motion. »
2 -TGI paris, 3ème ch. 2ème sect. 13 juillet 2007, Christian C…, Nord Quest Production c/
Daily motion. TGI paris 3ème ch. 1ère sect., 15 avril 2008. J-Y. Lafesse a, c/ Daily motion et
Amar Sy, Fred Testota. c/ Daily motion. Disponibles sur le site: www.légalis.net. visité le 21-
07-2018 à 20 : 30.

.34أشرف جابر سید، الجوانب القانونیة لمواقع التواصل الاجتماعي، المرجع السابق، ص -3
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لقد مرّ معنا بأنه وفي غیاب نصوص قانونیة خاصة منظمة لعمل هذه المواقع عمد 

یكیفها على أنها تعد ناشراً، فتارة )المستضیف/الناشر(القضاء إلى تكییفها من خلال ثنائیة 

.وطوراً یسبغ علیها صفة المستضیف

في نزاعات كانت مختلف الباتةلینتهي كل ذلك بعدما عرفت الأحكام القضائیة 

حسابصفة المستضیف علىلصالح كفة ال ت فیهجحرُ المواقع التشاركیة طرفا فیها استقراراً 

.صفة الناشر

2010مارس 23روبیة التي أصدرت قرارها في كانت البدایة مع محكمة العدل الأو 

والمتعلقة أخذها بعین الاعتبار عند التكییف،أعادت من خلاله التذكیر بالمعاییر الواجب 

بوظائف مقدمي الخدمات التقنیة والتي ینبغي أن تكون ذات طبیعة تقنیة محضة، آلیة، 

حیادیة لا تتدخل بأي شكل من حیادیة، فمورّد الإیواء تتمیز وظائفه على الشبكة بكونها 

1.الأشكال ضمن المضامین التي تعمل على إیوائها وتخزینها

تضیف محكمة العدل الأوروبیة أن هذه المعاییر هي وحدها من ینبغي أخذها بعین 

مواقع مشاركة فیدیو، مواقع (الاعتبار عند القیام بأي عملیة تكییف تخص المواقع التشاركیة 

ن لا علاقة بالاستغلال التجاري للفضاءات الإشهاریة بهذه العملیة، ، وأ)تواصل اجتماعي

هذه  نكما لا یجوز بأي حال من الأحوال اعتماده من أجل استبعاد صفة المستضیف ع

.المواقع

2011فیفري 17قرارها الصادر في من خلالكان لتدخل محكمة النقض الفرنسیة 

الدائر حول مسألة التكییف القانوني لموقع عن الغرفة المدنیة أثر كبیر في وضع الجدل

Daily(مشاركة الفیدیو  motion(خیرة بتطبیق ، حیث اعتبرت المحكمة أن مطالبة هذه الأ

.2قانوناسُ ؤسّ دي خدمات الإیواء مُ النظام القانوني لمورّ 

1 - CJUE 23 mars 2010 Vuitton c/ Google. Voir : Thomas Miconnet, op.cit., p 10.
2 -Romain V. Gola, op.cit., p 490.
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تتلخص وقائع هذه القضیة في أن أصحاب حقوق التألیف الخاصة بأحد الأفلام 

Daily(على موقع عاینوا تواجده motion( دون ترخیص منهم، فما كان منهم سوى توجیه

Dailyإلى شركة 2007فیفري 22إعذار بتاریخ  motion من أجل أن تقوم بسحب الفیلم

من أجل ك ساكناً مارس لم تحرّ 26لأخیرة وحتى تاریخ من على الموقع، غیر أن هذه ا

.1سحبه، لذلك قرروا متابعتها على أساس جنحة التقلید والمنافسة الغیر المشروعة

ذوي حقوق صاحب الفیلم، فأودعوا طعنا  برفضت محكمة استئناف باریس طل

فیما یخصبالنقض استندوا فیه إلى خطأ محكمة استئناف باریس في تطبیق القانون خاصة 

Daily(إلى تكییف شركة  وءهالج motion( على أنّها مورد خدمة إیواء، ذلك أن الاستفادة

من نظام المسؤولیة الخاص بهذا الأخیر یقتضي القیام بوظائف ذات طابع تقني بحسبهم

وحیادي، في حین أن الشركة المدعى علیها تستغل خدمة نشر موجهة للجمهور عبر 

وتتحصل على مقابل مالي جراء تأجیرها للفضاءات الإشهاریة على موقعها كما الإنترنت،

.عن ذلك إلى تسهیل وتنظیم النفاذ إلى مواقعهاتعمد فضلاً 

Daily(اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة أن وظیفة إعادة التشفیر التي تقوم بها شركة 

motion(ئص العرض الخاصة إنّما تهدف إلى ضمان تلاءم طبیعة الفیدیو مع خصا

بترتیب المعلومات من شأنه توسیع قدرة خوادمها، فكل هذه الوظائف بالشركة، كما أنّ قیامها 

تعد جوهر عمل مورد خدمة الإیواء ولیس من شأن القیام بها التدخل في المضمون الذي یتم 

.بثه عبر الشبكة

ات ووضع د لعرض الفیدیوهالنقض الفرنسیة بأن وضع إطار محدّ تضیف محكمة

دائما وفي إطار الوظائف الشركة تحت تصرف الجمهور وسائل تسمح لهم بتصنیفها یبرّره

تنظیم خدمات الموقع وتسهیل عملیة النفاذ إلیه من طرف المستخدمین دون عقلنةالتقنیة

.أدنى تدخل من الشركة فیما یخص المضامین التي یتم بثها

1 -Cass. civ. 1ère ch. 17 février 2011, Nord Ouest Production et autres c /Daily motion. Voir :
Elise Ricbourg-Attal, op.cit., p 245.
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الإشهاریة من طرف الشركة لا یجعل منها كما أن الاستغلال التجاري للفضاءات 

Daily(قادرة على التدخل بأي شكل في المضامین المتاحة عبر الشبكة، لذلك فإن شركة 

motion( محقة في مطالبتها بتطبیق النظام القانوني الخاص بمورد خدمة الإیواء المنصوص

LCEN.1من I-6-2علیه في المادة 

unكان بمثابة إعادة نظر یبدو واضحا من خلال الحكم الذي revirement  في

فیما یخص تكییف المواقع التشاركیة، أن المعیار المعاییر التي تم اعتمادها سابقاً 

الاقتصادي المتمثل في استغلال الفضاءات الإشهاریة والحصول على عوائد مالیة منها لا 

دي خدمة یؤدي إلى حرمانها من الاستفادة من نظام الإعفاء من المسؤولیة الخاص بمورّ 

.الإیواء

م والتصنیف ووضع تحت تصرف كما أن القیام ببعض العملیات على غرار التنظی

على  الجمهور وسائل تمكنهم من عرض مختلف الفیدیوهات وكذا البحث عنها لیس مؤشراً 

اعتبارهم متدخلین في هذه المضامین طالما أنهم بعیدین كل البعد في تحدید مضمونها 

.وتقریر نشرها

القضائیة تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه سارت على نهجه فیما بعد جل الأحكام

الصادرة في هذا الشأن والتي اعتبرت المواقع التشاركیة سواء مشاركة الفیدیو أو مواقع 

دي وینطبق علیها النظام القانوني الخاص بمورّ التواصل الاجتماعي على أنها تعد مستضیفةً 

.2خدمة الإیواء

1- La cour revient sur sa décision du 14 janvier 2010 dans laquelle les juges ont considéré que
« le fait de proposer aux annonceurs de mettre en place, directement sur ses pages des espaces
publicitaires payants, dont l’opérateur assurait la gestion excédait les simples fonctions
techniques de stockage ». Cass. civ. 1ère ch. 14 janvier 2010, Télécom Italia (Tiscali)
Dargaud Lambard c/ Lucky Comics. Voir : Romain V. Gola, op.cit., p 490.
2 -Cass. 1ère ch. 13 juillet 2010, Google c/ Louis Vuihon Molletier.
TGI paris, 3ème ch. TF1 c/ You tube 29 mai 2012. Disponibles sur le site: www.légalis.net.
visité le 22-07-2018 à 21: 40.
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الرقمیةنصاتالتدخل التشریعي لضبط الم:البند الثالث

lesعرف استخدام المواقع التشاركیة أو ما یعرف بالمنصات الرقمیة  plateformes

en ligne ًوانتشاراً رهیبا في السنوات الأخیرة جعله یستحق وبجدارة أن یطلق واسعاً استخداما

".الإعلام البدیل"علیه وصف 

إلى ولقد أظهرت دراسة الأحكام القضائیة الصادرة بخصوص المنازعات الهادفة 

تحمیل هذه المواقع المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن المضامین الغیر المشروعة أن 

ف هو من وجد صفة المستضیف والنظام القانوني الخاص بها لا سیما نظام المسؤولیة المخفّ 

.طریقة إلى التطبیق على هذه المواقع

مشاركة فیدیو، مواقع مواقع (غیر أن التطور المتسارع لهذه المواقع على اختلافها 

ساهم في ظهور مواقع مستحدثة أكثر تطوراً وأكثر تدخلاً فیما یتم بثه من )ماعيتواصل اجت

تحت تأثیر التطور -اقة في الظهور لم تعد مضامین، وحتى بالنسبة للمواقع السبّ 

ات مد بدورها إلى إضافة خدمتكتفي بوظائفها التقنیة الحیادیة، بل أصبحت تع-التكنولوجي

services(جدیدة d’assistance associés, médiation, modération des annonces( الأمر

فة الذي تم إفادتهم به في البدایة یبدو وكأنّه غیر الذي جعل النظام القانوني للمسؤولیة المخفّ 

.صالح للتطبیق

عني بتحدید مسؤولیة خاص یُ لذلك طرحت وبإلحاح مسألة إعداد نظام قانوني 

وكان من بین رواد هذه تداوله عبرها من مضامین غیر مشروعة، المنصات الرقمیة كما یتم 

.1المطالبة مجلس الدولة والحكومة الفرنسیة

1 -Laurent Badiane- Charlotte Ddreuzy, Plateformes en ligne les obligations de la loi
République numérique Expertise, avril 2017, p 156. « A cet égard son rapport au premier
ministre sur l’économie collaborative de février 2016, le député Pascal Terrasse indiquait que
l’absence de régime de responsabilité adapté aux plateformes numériques collaboratives
pourrait être préjudiciable au développement de l’économie collaborative si elle devait inciter
les plateformes à modérer leur interventions afin de pouvoir se placer sous le régime de la
responsabilité limitée ».
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أكتوبر 7الصادر في 1321-2016بالفعل أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 

وما 49لك، حیث تطرق في المواد ل لقانون المستهمن أجل جمهوریة رقمیة المعدّ 2016

الرقمیة وتحدید الالتزامات الملقاة على عاتقها على النحو یلیها إلى ضبط مفهوم المنصات 

:التالي

.الضبط القانوني لمفهوم المواقع الرقمیة:أولاً 

جاء تدخل المشرع الفرنسي الرامي إلى ضبط المنصات الرقمیة من خلال تحدید 

الالتزامات الملقاة على عاتق مسیریها، فالمشرّع الفرنسي ارتأى بأن مفهومها الدقیق وكذا 

.1عني بالقیام بهاالتعرف علیها وعلى أهم الوظائف التي تُ تنظیم هذه المواقع ینبغي أولاً 

les(من قانون الاستهلاك متعاملي المنصات الرقمیة L111-7Iعرّفت المادة 

opérateurs de plateformes en ligne(كل شخص طبیعي أو معنوي یقترح بشكل «:نّهمبأ

خدمة الاتصال الموجه للجمهور عبر الإنترنت مهني سواء كان ذلك بمقابل أو مجاناً 

:تتضمن

تصنیف وترتیب عبر وسائل لوغاریتمیة معلوماتیة مضامین، أموال أو خدمات یتم .1

.اقتراحها وإتاحتها عبر الشبكة من طرف الغیر

ة أطراف بهدف بیع مال أو تورید خدمة وكذا تبادل إقامة علاقات بین عد.2

.2»ومشاركة مضمون أو ما أو خدمة

1 -Laurent Badiane- Charlotte De Dreuzy, op.cit., p 157.
2 -L’article L111-7I du code de consommation définis les opérateurs de plateformes en ligne
comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière
rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1- le classement ou le référencement au moyen d’algorithmes informatiques de contenus,
de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers.

2- ou la mise ne relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture
d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».
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یتجلى من هذا التعریف الواسع الذي أعطاه المشرع الفرنسي للمواقع التشاركیة أنه 

مت صیاغته لیشمل كافة المواقع المتواجدة سواء تعلّق الأمر بمواقع تواصل اجتماعي ت

Daily(أو مواقع مشاركة الفیدیو )بوك، تویترفایس( motion- You tube(.

لیست المواقع التشاركیة هي وحدها المعنیة بالتعریف الذي أورده القانون من أجل 

الجمهوریة الرقمیة بل أیضا محرّكات البحث التي تعمل عن تصنیف وترتیب واسترجاع 

معنیة بهذا التعریف وتخضع بدورها المعلومات بناءً على طلبات المستخدمین هي أیضا

.1للالتزامات التي جاء بها هذا القانون

أیضا یدخل ضمن هذا التعریف مواقع التجارة الإلكترونیة التي تهدف إلى تقدیم 

خدمات الوساطة التجاریة في كل ما یخص بیع وشراء الأموال سواء العقاریة أو المنقولة 

»وكذا تقدیم الخدمات على غرار  Prince Minister , eBay ».

.الرقمیةنصاتتعزیز الالتزامات الملقاة على عاتق الم:ثانیاً 

، 2016من أجل جمهوریة رقمیة في تجدر الإشارة إلى أنه وقبل صدور القانون 

في البدایة ونظراً لكون أن نظام المسؤولیة الخاص بموردي خدمة الإیواء لم یوجد أصلاً 

للتطبیق على المواقع التشاركیة بصفة خاصة والمنصات الرقمیة بصفة عامة فقد عمد 

التزام في ذمة هذه المواقع یقضي  فرضالقضاء الفرنسي إلى تدعیم هذا النظام عن طریق 

بضرورة تدخلها عبر القیام بالإجراءات اللازمة من منع إعادة ظهور مجددا للمضامین الغیر 

L’obligation)2محل إخطارالمشروعة التي كانت  prétorienne de non réapparition du

contenu illicite déjà notifié).

1 -Arnaud Duneglio, La réglementation des plateformes en ligne, article paru sur le site :
www.village-justice.com.
2 -TGI paris 19 octobre 2007, TGI de Créteil 14 décembre 2010. CA paris 13 octobre 2010.
Voir : Thomas Miconnet, op.cit., p 14.
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نظراً للتزاید المهول في عدد المنصات الرقمیة وتشعب وظائفها والإقبال الجماهیري 

من 1321-2016المنقطع النظیر على استعمالها، تدخل المشرع الفرنسي بموجب القانون 

اجل جمهوریة رقمیة بغیة تعزیز الشفافیة والنزاهة في عمل المنصات الرقمیة في مواجهة 

ى ذلك وزیر الاقتصاد والمالیة الفرنسي حینما أشار في حدیث المستهلك وكما أشار إل

تمكین المستهلك «بأن الغرض من القانون هو 2017أكتوبر 5صحفي له بتاریخ 

الإلكتروني من معلومات واضحة وموضوعیة وشفافة وكذا تعزیز الثقة في المعلومة التي یتم 

.1»بثها عبر هذه المنصات

:ثة مراسیم ویتعلق الأمر بكل منتم تدعیم هذا القانون بثلا

1. Décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations

d’informations des opérateurs de plateformes numériques.

2. Décret n°2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d’un seuil de

connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et

diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la

transparence des informations transmises aux consommateurs ».

3. Décret n°2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations

d’informations relatives aux avis en ligne de consommation »2.

منه التي أضافت نص 49ألقي القانون من أجل جمهوریة رقمیة بموجب نص المادة 

على جمیع المنصات الرقمیة على عاماً ماً إلى قانون الاستهلاك التزا111-711المادة 

:اختلاف أنواعها یقضي بضرورة توفیر للمستهلك معلومات واضحة وشفافة حول

الأحكام والشروط العامة لاستخدام خدمة الوساطة وإجراءات الإشارة إلى المحتوى أو .1

.السلع أو الخدمات التي توفرها هذه الخدمة والوصول إلیها وتصنیفها وإلغاء إتاحتها

1 -Communiqué de presse du 5 octobre 2017 de Bruno le Maire ministre de l’Economie et
des Finances, et Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat auprès du premier ministre chargé du
Numérique.
2 - Geoffray Lacroix, Plateformes numériques : nouvelles dispositions sur les obligations
d’information vis-à-vis des consommateurs, article paru sur le site : www.solier-avocats.com.
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ود علاقة تعاقدیة أو رابط رأسمالي أو مكافأة لصالحهم طالما أنهم یؤثرون على وج.2

تصنیف أو الإشارة إلى المحتوى أو السلع أو الخدمات المقدمة أو الموضوعة عبر 

.الإنترنت

، و الضریبیةجودة المعلن وكذا الحقوق والتزامات الأطراف في المسائل المدنیة .3

.المهنیین أو الغیر المهنیینعندما یتم ربط المستهلكین مع

والمشار إلیه 2017سبتمبر 29الصادر في 1434-2017كما أن المرسوم رقم 

أعلاه یلزم كافة المنصات الرقمیة بإنشاء قسم خاص یهدف إلى إعلام الجمهور حول كیفیات 

التصنیف الخاص بمحتویاتهم وسلعهم وخدماتهم، وینبغي أن یكون هذا التصنیف وإلغاء 

الإجراء التقني سهل الوصول إلیه مباشرة من خلال جمیع صفحات الموقع، كما ینبغي إعلام 

الجمهور على وجه الخصوص بالشروط الخاصة بالمراجع ومحتوى الإشارة والعروض 

.الخاصة بالسلع والخدمات





501

، وما مرد ذلكمستحیلاً أضحى الاستغناء عن شبكة الانترنت في الوقت الراهن أمراً 

إلا لكونها بلغت حدَّا كبیراً من التطور جعلها تتشعب وتتغلغل في كافة مناحي ومجالات 

مجالات الحیاة إلا وقد تأثر بها، وما من وقت یمر إلا الحیاة الیومیة، فما من مجال من 

.للشبكةواحتیاجاً ویصبح فیه الأفراد أكثر التصاقاً 

المعلومات افتراضیة تنتقل فیها البیانات و منها بیئةت لكما أن التطورات المتلاحقة جع

ة حظر أو عن أیعن الحدود الجغرافیة وبعیداً والأفكار في انسیابیة وتدفق تامین، بعیداً 

.مراقبة

، وإذا كانت الشبكة فیما مضى بفضل ما وفرته من خدمات في ظل جیلها الأول

ساهمت أیما مساهمة في تكریس حریة التعبیر وتیسیر الحصول على المعلومة، وتدعیم 

العلاقات عبر مكنة التواصل التي أصبحت متاحة بفضل هذه الخدمات، فلا شك بأن كل 

خدمات المتاحة نتیجة جیلها الثاني الذي حول المستخدم العادي ذلك قد تضاعف في ظل ال

.من دوره المتلقي السلبي إلى دوره الإیجابي المتفاعل

وبقدر ما كان لهذا الفضاء الرقمي من إیجابیات، فإن سلبیاته بل أثاره الوخیمة 

وفي الوقت الذي تحول فیه الولوج دة للحقوق والحریات سرعان ما بدأت في التجلي،المهدّ 

.في الوقت نفسه على مخاطر جمةأصبح ینطوي من الحقوق،لى الشبكة حقاً إ

من هنا كان لابد على القانون أن یتدخل لضبط استخدام هذا الفضاء الرقمي الممتد، 

دمات والتصدي لكل سلوك من شأنه استغلال الخوتنظیم مختلف العلاقات الناتجة عنه،

وطرح في هذا الصدد تساؤل حول من ینبغي علیه أن ،مسيءجة عن الشبكة بشكل النات

هل الانترنت هي من ینبغي علیها أن تفهم القانون؟ أم أن القانون هو الذي یفهم الأخر؟

ف مع هذا الوافد الجدید؟ه التكیُّ یتحتم علی
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ون لیس علیه، سرعان ما اقتنع المنشغلون بالإجابة عن هذا التساؤل بحقیقة أن القان

فهو حتى إذا أقدم على بل لا یبغي علیه أن یقف في وجه التطور التكنولوجي المتسارع،

جل أذلك فلن یكون بإمكانه ذلك، بل ینبغي علیه في المقابل أن یجتهد محاولا التكیف من 

.مواكبتها وضبط استغلالها ما أمكن له القیام بذلك

عني بتنظیم القانونیین المنشغلین بإیجاد نظام قانوني یُ ق الباحثین إن من أكثر ما أرّ 

شبكة الانترنت هو محاولة التصدي للمضامین الغیر المشروعة التي یتم بثها من خلالها، 

وهي الظاهرة التي ما انفكت تزداد وتنتشر انتشار النار في الهشیم، خاصة بفعل خاصیة 

.التفاعل التي أتاحتها الشبكة

امین الغیر المشروعة لها صلة وثیقة، وأهمیة كبیرة في إثارة كما أن هذه المض

ما یتم طرحها وإثارتها بخصوص مسؤولیة المتعاملین مع الشبكة، ذلك أن مسؤولیتهم غالباً 

.تعاملینمالأضرار التي سببتها هذه المضامین للغیر، فهي الموجبة لمسؤولیة هؤلاء ال

لمضامین الغیر المشروعة الأكثر حدوثا تظهر دراسة الاجتهاد القضائي المتعلق با

هي تلك الناتجة عن مخالفات ذات طابع جزائي لا سیما تلك المتعلقة بجنح أنها على الشبكة 

.على حقوق الملكیة الفكریة ديالصحافة والتع

لذا یأتي على رأس هذه المضامین المسیئة الموجبة لمسؤولیة مختلف المتدخلین في 

على الحقوق اللصیقة بالشخصیة بالأفراد على غرار المساس بالشرف الفضاء الرقمي التعدي 

.والاعتبار وأیضا التعدي على حرمة الحیاة الخاصة

لحقوق الملكیة الفكریة أیضا نصیب من التعدیات الرقمیة، بل إن حقوق المؤلف 

ن المادیة والمعنویة كانت من أكثر الحقوق عرضة للانتهاك على الشبكة بفضل ما وفرته م

خدمات معلوماتیة سهلت أكثر فأكثر من الحصول على مختلف ضروب المصنفات وأیضا 

.في غایة السهولة و في متناول الجمیعجعلت من إتاحتها للإطلاع أمراً 
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الصادرة في هذا الخصوص أظهرت دراسة مختلف الأحكام والقرارات القضائیة

ع بدایة تعمیم استخدام الشبكة في خاصة الفاصلة منها في أولى المنازعات التي تزامنت م

أن القضاء كان یلجأ إلى القواعد القانونیة التقلیدیة من أجل إیجاد الحلول ،1996سنة 

للمنازعات المعروضة أمامه، سواء تعلق الأمر بالإطار التقلیدي القانوني لجریمة القذف أو 

بالنسبة لجنح التقلید وحتىالسب والشتم العلني والتعدي على حرمة الحیاة الخاصة، 

.المنصوص علیها في تشریعات الملكیة الفكریة

على المنازعات المرتبطة بشبكة الانترنت عن یق القواعد القانونیة التقلیدیةبأظهر تط

خاصیة التكیف التي تتمتع بها القواعد القانونیة خاصة وأن الإساءات المرتكبة في فضائها 

لمادي، كل ما في الأمر أن السند الذي ترتكب من خلاله هو هي نفسها المرتكبة في العالم ا

.الذي یختلف

أیضا ألغت هذه الأحكام القضائیة الأفكار الخاطئة التي رافقت بدایة تعمیم استخدام 

وأن منطق اللاعقاب هو السائد، ،"منطقة بلا قانون"الشبكة والتي تقضي بأن الانترنت هي 

القانونیة من أجل تطبیقها على الإخلالات الناتجة عن ذلك أن لجوء القضاة إلى القواعد

الاستخدام الغیر المشروع لمختلف خدمات الشبكة أكدّ بما لا یدع مجالا للشك الخضوع التام 

.لمختلف السلوكیات التي ترتكب عبرها للقانون

غیر أن التطور التكنولوجي المتسارع الذي عرفته الشبكة والذي أفضى إلى استحداث 

یقات تكنولوجیة وخدمات معلوماتیة في غایة التطور أبان عن بعض أوجه القصور فیما تطب

التقلیدیة على التصرفات التي أصبحت تحدث داخل الشبكة، یخص تطبیق القواعد القانونیة

.ف مع المستجدات المتلاحقة للشبكةفكان لابد أن تدخل علیها تعدیلات حتى تستطیع التكیّ 
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أصدر المشرع الجزائري أسوة بنظیره الفرنسي العدید من القوانین منه بذلك،اقتناعاً 

عة ومحاولة مواكبتها مع المستجدات المتسار الرامیة إلى تكییف منظومته القانونیة الجزائریة،

.الاتصالفي مجال تكنولوجیات الإعلام و 

من الملاحظ بأن المشرع كان في كل مرة یحاول مسایرة التطورات التكنولوجیة سواء

.خلال تعدیل المنظومة المتواجدة أو استحداث قوانین خاصة

10المؤرخ في15-04ففي مجال التعدیلات أصدر المشرع الجزائري القانون 

، 7مكرر394مكرر إلى394المعدل لقانون العقوبات والمتضمن المواد من 2004نوفمبر

فعال الماسة بأنظمة المعالجة تعدیلات هو تجریم الأوالتي كان الهدف من وراء إدخال هذه ال

.الآلیة للمعطیات، وهي التي لم یكن بإمكان القواعد القانونیة التقلیدیة التصدي لها

بالنسبة للجرائم التقلیدیة المرتكبة في البیئة الرقمیة كان لا بد على المشرع التأكید 

مكرّر 144ة على أنها خاضعة للتجریم شأنها شأن أیة وسیلة أخرى، فأكدّ في نص الماد

على أن الإساءات الموجهة لرئیس الجمهوریة بعبارات تتضمن إهانة  2001المستحدثة سنة

أو سبّاً أو قذفا سواءا كان ذلك عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو بأیة آلیة لبث 

.أو بأیة وسیلة إلكترونیة أو معلوماتیة أو إعلامیة أخرىالصوت والصورة

من الأمر 152لنسبة لجنحة التقلید المنصوص علیها في نص المادةبا يءنفس الش

حیث اعتبر بأن إبلاغ المصنف بأیة منظومة معالجة معلوماتیة یعد من قبیل 03-05

.الأفعال المجرمة تحت وصف جنحة التقلید

إلى إصدار تشریع خاص یتضمن القواعد الخاصة 2009 أوت 05عمد المشرع في 

ول من اوالذي ح04-09جیات الإعلام والاتصال، ویتعلق الأمر بالقانونللوقایة من تكنولو 

منظماً خلاله وضع الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الناتجة عن استخدام شبكة الانترنت،

.تهم الأساسیةالتزامادا لأهم حدّ مقدمي خدمات الانترنت و عمل م
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وتشمل كافةإلى عصرنة منظومته القانونیة عدیدة ومتنوعة، ةجهود المشرع الرامی

بصدور قانون التجارة متواصلة وقد تكلّلت مؤخراً المجالات المستخدمة للانترنت، ولا تزال 

.الإلكترونیة وقانون البرید والاتصالات الإلكترونیة

انة أو ب في حدوث هذه الإساءات على الشبكة خارج الإدتسبّ قد یحدث وأن یجد المُ 

المتابعة القضائیة إما لصعوبة التعرف علیه وتحدید هویته، وإما نظرا لعسره الذي یتعذر معه 

.الحصول على تعویض المالي جبرا للأضرار التي تسبب في حدوثها

لذلك لا یبقى أمام المتضررین من جرّاء هذه المضامین سوى الرجوع على متعاملي 

اس أنه لولا تدخلهم لما أمكن لهذه المضامین التواجد الشبكة ومطالبتهم بالتعویض على أس

فهم بمثابة الممر الإلزامي الذي ینبغي على كل راغب في النفاذ إلى الشبكة أو ،على الشبكة

.الاستفادة من خدامتها المرور عبره

من مزایا عدیدة أخصها سهولة التعرف علیهم، یخفى ما للرجوع على المتعاملین لاو

.وضمان ملاءتهم المالیة التي یمكن معها الحصول على التعویض

لقد مر معنا بأن دراسة المسؤولیة القانونیة لهؤلاء المتعاملین أمر في غایة الصعوبة 

ة بطابعها لخصوصیة البیئة الرقمیة التي تنعقد فیها هذه المسؤولیة المتمیز والتعقید، نظراً 

الذي حتّم علینا الرجوع في كل مرة إلى بعض المفاهیم التقنیة المرتبطة بها، الفني المعقد،

.والتي لا یستقیم الخوض في تفاصیل هذا الموضوع من دون التطرق إلیها بالشرح والتوضیح

من خلال كثرة هؤلاء ت لنا أیضاً الصعوبة في دراسة هذا الموضوع تبدّ مكمنُ 

د أدوارهم، ولا غرابة في ذلك فقد أظهر لنا التمعن ن في إطار شبكة الانترنت وتعدّ المتعاملی

في طریقة ومبدأ عمل الشبكة بأن مختلف المحتویات المبثة عبرها، تمر ما بین إنتاجها 

یتدخل في كل واحدة منها متعاملون تختلف ووصولها إلى المستخدم النهائي بعدة مراحل،

.تقتضیه تلك المرحلةوظائفهم بحسب ما 
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من المتدخلین بدءاً من مورّد خدمة جهود العدیدفالانترنت یتم تشغیلها بتضافر 

الذي یتولى توفیر الوسائل التقنیة اللازمة للمستخدمین التي تمكنهم من النفاذ إلیها، الدخول

ت لعملائه بمورد خدمة الإیواء التي یعمل على ضمان تخزین وحفظ البیانات والمعلومامروراً 

.ویعرض إیواء صفحات الواب على خوادمه في مقابل أجر معین

دو خدمة الدخول والإیواء على شبكة الانترنت من أهم المتعاملین،وإذا كان مورّ 

باعتبارهم من مقدمي خدمات الانترنت ذات الطابع التقني التي لا یمكن الاستغناء عن 

ي وظیفتها على أكمل وجه، فإنه قد مر معنا  أدوارهم و لا یمكن للشبكة من دونهم أن تؤد

لمعلوماتیة المحضة، أخر من المتعاملین یغلب على وظائفهم الصبغة ابأن هناك صنفاً أیضاً 

للتطور التكنولوجي المستمر من المتعاملین یصعب حصرهم نظراً كبیراً وهي تضم عدداً 

.والذي یفرز بشكل دائم أنماطا جدیدة منهم

أن منهم من یعمل راسة طبیعة وظائف مقدمي الخدمة المعلوماتیة،تجلى لنا بعد د

.على تألیف المضامین وإنتاجها ومنهم یعمل على إتاحتها ونشرها عبر الشبكة

یندرج ضمن هذه الفئة أیضا متعاملون أفرزهم التطور الذي عرفته الشبكة بظهور ما 

دة ساهمت في تكریس خاصیة یعرف بالجیل الثاني للویب حیث ظهرت خدمات كثیرة ومتعدّ 

أساسیا التفاعل التي تتمیز بها الشبكة، والتي أدّت إلى أن یكون المستخدم العادي فاعلاً 

على الشبكة لا یكتفي بتلقي المعلومة، كما كان علیه الحال في السابق بل تحول بفعل هذه 

لعادي حیث شكل الخدمة إلى منتج ومؤلف وناشر لها، وهنا كان التحول في دور المستخدم ا

سیما على في كثرة المضامین الغیر المشروعة لاذلك أحد أهم الأسباب التي ساهمت

.صفحات التواصل الاجتماعي ومشاركة الفیدیو وغیرها
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ساهمت میزة كثرة المتعاملین مع شبكة الانترنت في خلق صعوبة فیما یخص تحدید 

م بغیة تحمیلهم المسؤولیة عما یحدث داخل نظام المسؤولیة القانونیة الذي ینبغي تطبیقه علیه

.الشبكة من مخالفات

لذا كان من الضروري علینا معالجة مختلف الأنشطة التي یقوم بها هؤلاء المتعاملون 

بطریقة منفصلة تشمل كل صنف منهم على حدي، وذلك حتى یتسنى لنا الوقوف على 

تدخله في إنتاج المضامین الغیر طبیعة نشاطهم ومعرفة الحقیقة دور كل واحد منهم، ودرجة

المشروعة أو على الأقل علمه بتواجدها على الشبكة، فقد تبین لنا بعد الدراسة المعمقة لهذا 

الموضوع أن نظام مسؤولیة متعاملي الانترنت یتراوح مابین الإقرار بقیام هذه المسؤولیة وبین 

ل بالمضمون الموجب للمسؤولیة، د الأمر إلى مدى قیام معرفة المتعامومرّ الإعفاء منها،

.ودرجة تدخله فیها

تضاربت الآراء الفقهیة والقضائیة فیما یخص تحدید الأساس القانوني لمسؤولیة مورد 

عما یتم بثه عبرها من مضامین غیر مشروعة، بین من یرى خدمة الدخول إلى الشبكة 

التالي ضرورة إعفاءه من باستحالة مراقبة المعلومات على الشبكة من الناحیة التقنیة وب

بأنه مسؤول عن الأضرار تنجر من وراء هذه معتبراً المسؤولیة، وبین من یرى بخلاف ذلك

على ذلك أقام القضاء المقارن وعلى رأسه القضاء الفرنسي هذه المضامین، وتأسیساً 

المسؤولیة في البدایة على أساس القواعد العامة مستنداً في ذلك تارة على قواعد المسؤولیة 

التقصیریة، وطوراً على أساس قواعد المسؤولیة الجزائیة القائمة على الاشتراك أو المسؤولیة 

.التدرجیة

القضاء في كل مرة من أجل فرض التزامات على عاتق مورد بعد ذلك تدخل  ىأد

خدمة الدخول بالمشرع إلى ضرورة التدخل من اجل ضبط النظام القانوني الذي ینبغي أن 

.یحكم مسؤولیة مقدمي خدمات الانترنت عامة ومورّد خدمة الدخول بصفة خاصة
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روبي بشأن ، صدر التوجیه الأو )DMCA(فبعد إصدار المشرع الأمریكي لقانون 

والتي 2000جوان08بعض الجوانب القانونیة لخدمات مجتمع المعلومات الصادرة في 

كرست مبدأ إعفاء مورد خدمة الدخول من أیة مسؤولیة فیما یخص المضامین المنشورة عبر 

الشبكة، لیكون الدور بعد ذلك على تشریعات الدول الأوروبیة التي كان علیها المبادرة إلى 

الصادرة في هذا الخصوص مع ما جاء به التوجیه، منظوماتها القانونیة الداخلیةتكییف 

في هذه  صاد الرقمي من أكثر القوانین تفصیلاً تقفكان القانوني الفرنسي المتعلق بالثقة في الا

.المسألة

الإعفاء من المسؤولیة لینصف مورّدي خدمة الدخول ویتلاءم مع طبیعة  دأبجاء م

ة بطابعها التقني وحیادها فیما یخص المحتویات التي یعملون على ضمان مهامهم المتمیز 

الولوج إلیها، وبطبیعة الحال لم یكن هذا المبدأ لیترك على إطلاقه، بل كان لابد من تقییده 

بضرورة أن یتحلّى مورد خدمة الدخول بالحیاد التام، بمعني أن لا یتدخل بأي شكل في هذه 

فیها بأن كان هو مصدر الإرسال أو ساهم في اختیار من توجه المضامین، فإن ثبت تدخله

.عن خطأه الشخصيإلیهم هذه المضامین، أو عمد إلى اختیارها أو التعدیل فیها عدّ مسؤولاً 

دي خدمة الإیواء، حیث أثارت طبیعة مهامهم التقنیة، الإشكال بالنسبة لمورّ نفس

من المضامین، تساؤلات فیما یخص مدى جواز مساءلتهم عنها خاصة وأنهم الأكثر قرباً 

.حال ثبوت عدم مشروعیتها

أثناء تتبعنا لمسار التطور الذي عرفه النظام القانوني لهذا المتعامل التقني، وقفنا 

عني بتنظیم المسؤولیة لعدم وجود أي نصوص قانونیة خاصة تُ على حقیقة أنه ونظراً 

المرحلة الأولى من تعمیم استخدام الشبكة، لم یجد القضاء المقارن القانونیة، على الأقل في

به لما عرض أمامه من منازعات سوى اللجوء إلى القواعد  ىوبخاصة الفرنسي ما یتصد

العامة للمسؤولیة التقصیریة سواءا الموضوعیة منها أو تلك القائمة على أساس الخطأ 

.الشخصي الواجب الإثبات
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، إذ سرعان خبط هذه التي میّزت الاجتهاد القضائي الاستمرار طویلاً لم یكتب لفترة الت

وضع حد للتناقض، ما اقتنعت الدول الرائدة في مجال المعلوماتیة بضرورة التدخل من أجل

.وتحدید الإطار القانوني للمسؤولیة الذي ینبغي أن یحكم نشاط هذا المتعامل التقني

بیعة نشاط مورد خدمة الإیواء المتمیزة بطابعها لط جاء هذا التدخل التشریعي مراعیاً 

التقني المحض، فتقرر بأنه لا ینبغي تحمیله المسؤولیة كقاعدة عامة عن مضمون 

المعلومات أو الخدمات التي یوفرها لعملائه إذا ما اقتصر دوره على مجرّد توفیر الوسائل 

ي شكل في مضمونها، ما الفنیة ووضع أجهزة تحت تصرف العمیل لمدة معینة دون تدخل بأ

لم تثبت معرفته الفعلیة بطابعها الغیر المشروع أو بالظروف والملابسات التي من شأنها أن 

تظهر هذا الطابع، أو في تقصیره في اتخاذ ما هو ضروري من أجل سحبها وجعل الوصول 

.إلیها غیر ممكن

م فیه الأخذ بعین الذي كرّس فیه التدخل التشریعي نظام مسؤولیة ملائم ث في الوقت

الاعتبار طبیعة عمل مقدمي خدمات الانترنت التقنیة، لم یفته أن هؤلاء المتعاملین بالذات 

هم الأقدر أكثر من غیرهم من باقي المتدخلین في ضبط استخدام الشبكة والقضاء على 

ى مختلف أصناف المضامین الغیر المشروعیة، فكان لابد من إشراكهم في الجهود الرامیة إل

تحقیق الأمن الإلكتروني وإضفاء الثقة في الاقتصاد الرقمي، عن طریق التزامات قانونیة یتم 

.فرضها علیهم

ب في بث ترمي هذه الالتزامات في مجملها إما إلى التعرّف إلى هویة المتسبّ 

المضمون المسيء على الشبكة أو المساهمة في القضاء على مختلف المضامین الغیر 

.ریق سحبها أو جعل النفاذ إلیها مستحیلاً المشروعة عن ط

متعامي الانترنت مرّ معنا أیضا بأن المضمون الغیر المشروع الموجب لمسؤولیة

بكة بمساعدة مقدمي الخدمات التقنیة، یعمل على تألیفه وتحریره حته على الشتم إتاتوقبل أن 
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متعاملون یغلب  )الخ... نص مكتوب، فیدیو،(وإخراجه إلى الوجود في أي صورة كانت

على مهامهم الطابع المعلوماتي المتسم بالصبغة الفكریة المحضة، وقد أطلقنا علیهم تسمیة 

.دي المحتوى المعلوماتمورّ 

بأنهم هم من ینبغي أن توجه تبین لنا بعد التعمق في دراسة نشاط هؤلاء المتعاملین،

طبیعة مهامهم تجعل منهم خاصة وأن،يءإلیهم أصابع الاتهام بخصوص المحتوى المس

.المسؤولین عن تدفق المعلومات فیهاالشبكة و فيالقلب النابض لبث الحیاة 

أشخاص قاموا بتحریر وإنشاء  اومورّدو المحتوى المعلوماتي على الشبكة إما أن یكونو 

هذا المحتوى، أو أن یقتصر دورهم على تجمیعها ونشرها وجعلها متاحة للجمهور، وإما أن 

.أشخاصا مهنیین أو غیر مهنیین ایكونو 

فیما یخص نشر المضمون عبر الانترنت فإنه ینصب على الاختیار التحریري لهذه 

فكریا ممن له سلطة النشر، ولا دخلاً المضامین، وكذا طریقة عرضها، وهو ما یتطلب ت

یمكن بحسب الأصل أن تكون لهذا الأخیر أي صلة بالمضمون المنشور، ما لم یثبت أنه 

مسؤول عنه بأن ثم عرضه علیه مسبقاً لیمارس حقه في الرقابة كما هو علیه الحال بالنسبة 

تحدید المضامین لوسائل الإعلام الإلكترونیة، أین یكون مسؤول النشر هو المتحكم في 

الإعلامیة الجدیرة بالنشر، ویجعل من أنظمة المسؤولیة الجزائیة المتعارف علیها في مجال 

.الصحافة التقلیدیة صالحة للتطبیق على خدمة الصحافة الإلكترونیة

أما بالنسبة لمؤلفي المحتوى المعلوماتي، فقد تبین لنا بأنه قد یكون شخص مهني، 

ا، فلا فرق ما بین المستخدم العادي للشبكة الذي یستغل أوقات كما قد یكون شخصا عادی

في ذلك  فراغه من أجل أن یبث مقاطع فیدیو قام بتصویرها أو خواطر قام بتألیفها مستغلاً 

أتاحت له مكنة التفاعل مع الشبكة، وما بین تاجر یعلن خدمات الجیل الثاني للویب التي 

الإلكترونیة، فكل من هؤلاء المتعاملین یوصف بأنه عن بیع سلعة معینة عبر مواقع التجارة
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من موردي المحتوى، غیر أن اختلاف نوعیة المضامین المقترحة من طرف كل منهما ینجم 

.عنه بالضرورة اختلاف في نظام المسؤولیة الطبق على كل منها

بخلاف المضامین الناتجة عن نشاط التجارة الإلكترونیة التي حدّد لها المشرع 

، تتمیز المضامین المتاحة من قبل الأشخاص الغیر المهنیین الجزائري إطارها القانوني

جعل من الصعب إخضاعها لنظام قانوني معین، لذا لیس هناك أفضل من یماتعددهاب

إخضاعها للقواعد العامة للمسؤولیة الجزائیة وتطبیقها في حالة الإخلال الناتج عن إساءة 

الشبكة، وقد مر معنا عندما ثم التطرق لأهم صور المضامین الغیر استعمال المستخدم 

المشروعة الموجبة لمسؤولیة المتعاملین أن الإخلالات التي یرتكبها المستخدمون العادیون 

لها باللجوء إلى القواعد العامة للتجریم المنصوص علیها في قانون كان یتم التصدي

لتي أدخلت على هذه القواعد حتى تتماشي مع العقوبات، مع الإشارة إلى التعدیلات ا

.خصوصیة الطبیعة الفنیة للشبكة

الخوض في المسؤولیة القانونیة لمتعاملي الجیل الثاني للویب لیس من السهل إطلاقاً 

الذي یسفر التكنولوجيعن التطورة أسباب، منها حداثة هذا النوع من المتعاملین فضلاً لعدّ 

.منهمبشكل مستمر خدمات جدیدة 

من جهة أخرى صعوبة ضبط الخدمات الناتجة عن تقنیة الجیل الثاني عن طریق 

للتنوع د، نظراً إدراجهم ضمن فئة معینة وإخضاعهم بالتالي لنظام المسؤولیة القانونیة محدّ 

الذي تتسم به هذه الخدمات، ما بین تمكین المستخدمین من التواصل عبر مواقع التواصل 

عن مواقع مشاركة الفیدیو، ناهیك عن الخدمات الرامیة المناقشة فضلاً الاجتماعي ومنتدیات

إلى التصنیف الآلي للمحتویات وبثها، وهي التي تساعد المستخدم في العثور على 

المضامین التي یرغب في الإطلاع والحصول علیها بشكل یسیر وإعفاءه من مشقة البحث 

.عنها عبر الملایین من المواقع وصفحات الویب
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ألقى غیاب النصوص القانونیة المنظمة لهذا النوع من المتعاملین بظلاله على طبیعة 

الأحكام القضائیة الفاصلة في منازعات كان هؤلاء المتعاملون طرفا فیها، حیث كان ینبغي 

على القضاة الفصل مابین وجهات النظر المتضاربة، ما بین المتضررین من المحتویات 

بضرورة تحمیلهم المسؤولیة باعتبارهم ناشراً، وما بین وجهة نظر أصحاب المسیئة المطالبین 

الخدمات المتمسكین بصفة المستضیف، مع ما تحمله هذه الصفة من مزایا بالنسبة إلیهم 

.خاصة في مجال الإعفاء المشروط من المسؤولیة

ناشراً بت أحكام القضاء الفرنسي في هذا الخصوص، فتارة اعتبر بأنها تعد ذبذت

وینبغي أن تتحمل المسؤولیة عما یتم نشره عبرها من مضامین، وطوراً أقر بتكییفها على أنها 

.تعد مجرد مستضیفة لهاته المضامین

لیستقر القضاء في النهایة، خاصة في ظل ارتقاء البعض من هذه الخدمات إلى 

ردي خدمات الإیواء حتى ها من قبیل مو مصاف الإعلام البدیل الموجه للرأي العام إلى اعتبار 

إلى الحصول على عوائد مالیة من وراء تأجیرهم لمساحات ولو عمد المسؤولون عن تسییرها

.إشهاریة

كان لابد على المشرع في المواجهة هذا الوافد الجدید أن لا یقف مكتوف الأیدي، بل 

لخاص بهذه أصبح من الضروري بالنسبة إلیه أن یشرع في محاولة ضبط الإطار القانوني ا

في تنظیمه "ذكیا"الخدمات، وهو الذي حدث مع التشریع الفرنسي الذي یمكن القول بأنه كان 

التي ینبغي للمسؤولین عنها القیام لتزاماتالایة، مكتفیا بتعریفها و تحدید لهذه المنصات الرقم

المطالب القیام بها، تاركا مسألة تحدید المسؤولیة القانونیة التي ینبغي تحمیلها لها للقضاء 

.حديبها تبعا لظروف وملابسات كل قضیة على 
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بعد كل هذه النتائج التي ثم التوصل إلیها من خلال الدراسة المقارنة لمسؤولیة 

:التالیةقتراحاتمتعاملي الانترنت ثم الخروج بالا

المتّسم دراسة الإطار القانوني لمتعاملي الانترنت مرتبط أشد الارتباط بطابعها التقني -

بالتعقید، لذا ینبغي للمشرع الجزائري أن یأخذ بعین الاعتبار عند إعداده لأي نص 

حتى یسهل على المتعلقة بالشبكةقانوني أن یحاول تبسیط بعض المفاهیم التقنیة

.المخاطبین بهذا النص فهمه وتطبیقه

یم بعض في بعض النصوص القانونیة، خاصة تلك المتعلقة بتجر ینبغي إعادة النظر-

على الشبكة، بغیة تحیینها وجعلها أكثر تماشیا مع التطورات الأفعال الأكثر حدوثاً 

المتسارعة في مجال تقنیات المعلومات على غرار المساس بشرف واعتبار 

.الأشخاص والتعدي على حرمة حیاتهم الخاصة وأفعال التشهیر والابتزاز

حقوق الملكیة الفكریة من أكثر الحقوق انتهاكا على الشبكة، وقد أثبتت الدراسة أنه -

في كل مرة یتم استحداث تطبیقات وتقنیات تسهم في الحصول بطریقة غیر مشروعة 

ون إذن مؤلفیها مما یحتم التحیین المستمر لتشریعات الملكیة الفكریة دعلى مصنفات 

خاصة وأن النصوص ،ة إلى المساس بهذه الحقوقالرامیبغیة التصدي لكل الأفعال

القانونیة المنظمة لحقوق المؤلف في الجزائر مرت مدة زمنیة طویلة منذ صدورها 

.مما یجعلها غیر متماشیة مع المستجدات الحدیثة في مجال الرقمنة

وإن كان المشرع الجزائري خطى خطوة هامة عندما بادر بتخصیص الفصل الرابع -

المتضمن القواعد الخاصة المرتبطة بتكنولوجیات الإعلام 04-09من القانون 

والاتصال بتنظیم التزامات مقدمي خدمات الانترنت، إلا أن ذلك لا یغني عن إیجاد 

تعني بتنظیم التزامات مقدمي خدمات الانترنت قواعد قانونیة خاصة أكثر تفصیلاً 

ستغناء عنها سواء فیما یخص التقنیة باعتبار أن أدوارهم على الشبكة لا یمكن الا

.ضبط استخدامها، أو المساهمة في القضاء على المضامین الغیر المشروعة
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لا بد للإطار القانوني الذي ینبغي تخصیصه لتنظیم مهام ومسؤولیة مقدمي خدمات -

الانترنت التقنیة أن یحدّد بشكل دقیق شروط إفادتهم بنظام الإعفاء المشروط من 

ه نظام المسؤولیة الأكثر انسجاما وتلاءما مع طبیعة وظائفهم، في المسؤولیة باعتبار 

مقابل التحدید الدقیق للإجراءات الواجب إتباعها من أجل سحب المضامین المسیئة 

.أو جعل الدخول إلیها غیر ممكن

مقدمو خدمة المحتوى المعلوماتي على اختلاف أصنافهم من أهم المتعاملین على -

بد من تدارك بل لالب النابض لها، لذا لا ینبغي تجاهلهم،الشبكة باعتبارهم الق

النقص المسجل فیما یخص تحدید الإطار القانوني الذي ینبغي علیهم العمل في 

.عن طریق المبادرة بتعدیل القوانین ذات الصلةظله،

التنظیم القانوني للصحافة الإلكترونیة باعتبارها من أهم موردي المحتوي المهنیین -

الشبكة وباعتبارها النموذج الحدیث والأكثر رواجا للممارسة الإعلام المعاصر، على 

لم تعطى حقها من التنظیم وضبط الإطار القانوني الخاص بها في ضوء أحكام 

قانون العضوي الإعلام، لذا لابد من إعادة النظر في نصوص هذا الأخیر بما یمنح 

ریفها وتحدید نظام المسؤولیة ة خاصة عن طریق تعالصحافة الإلكترونیة أهمی

.الخاص بها

واستخدامها في عدد الخدمات الناتجة عن تقنیة الجیل الثاني للویبفي ظل التنامي-

بكثرة وارتقاء البعض منها إلى مصاف الإعلام البدیل، أصبح لزاما سن تشریعات 

ما خاصة تعني بوضع الإطار القانوني لهذه الخدمات، أسوة بالمشرع الفرنسي عند

".من أجل جمهوریة رقمیة"قام بسن القانون 

تعد التجربة الفرنسیة بشقیها القضائي والتشریعي رائدة في مجال التنظیم القانوني -

محیطة بكل التفصیلات والإشكالات التي یثیرها هذا الموضوع،لمتعاملي الانترنت،

توصلت إلیه عند لذا حبذا لو یتم الإقتداء بها عن طریق الإطلاع والاستئناس بما 

.صیاغة أي نص قانوني یرمي إلى ضبط الإطار القانوني لمتعاملي الانترنت
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ط، دار الجامعة .جراءات الجنائیة المعلوماتیة، دعبد االله العبید العازمي، الإفهد -71

.2016الجدیدة، الإسكندریة، مصر،

فؤاد الشعبي، التنظیم القانوني لعقود خدمات الاتصالات، الطبعة الأولى، -72

.2014منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

ط، دار الجامعة .دبالملكیة الفكریة، كوثر مازوني، الشبكة الرقمیة وعلاقتها-73

.2008الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

ط، منشورات الزرقاء العالمیة،.نت، دوالانتر  يلش بلعید، قاموس الإعلام الآ. م-74

.2013الجزائر،

ط، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، .الحلو، حریة الإعلام والقانون، دماجد راغب -75

.2009مصر، 

رشدي، الانترنت والجوانب القانونیة لمجتمع المعلومات، الطبعة محمد السعید -76

.2014الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

محمد السعید رشدي، حمایة حقوق الملكیة الفكریة على شبكة المعلومات الدولیة-77

.2014، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، )الانترنت(

أمین الشوابكة، جرائم الحاسوب والانترنت، الجریمة المعلوماتیة، الطبعة محمد -78

.2009الأولى، الإصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،

في القانونین المصري محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات الانترنت، دراسة -79

.1994ط، دار الكتب المصریة، القاهرة، مصر،.والفرنسي، د
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محمد حسنین، الوجیز في الملكیة الفكریة، المؤسسة الوطنیة للنشر والكتاب، -80

.1985الجزائر، 

ط، دار الجامعة الجدیدة، .منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، دمحمد حسین -81

.2009الإسكندریة، مصر،

في خدمة محمد عبد الرزاق محمد عباس الشوك، النظام القانوني لعقد الاشتراك-82

.2016ط، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر، .الانترنت، د

ط، .نونیة في مجال شبكات الانترنت، دمحمد عبد الظاهر حسین، المسؤولیة القا-83

.2002دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،

ترنت، محمد عبد الكریم حسین الداوودي، المسؤولیة الجنائیة لمورد خدمة الان-84

.2017الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

محمد نصر محمد، المسؤولیة الجنائیة لانتهاك الخصوصیة المعلوماتیة، دارسة -85

مقارنة، طبعة أولى، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 

2015.

أولي، دار البدایة ناشرون موزعون، محمود حامد صقر، الإعلام والإنترنت، طبعة -86

.د س ن عمان، الأردن،

ط، دار .م المواقع الخدمیة والمصطلحات، دمحي محمد مسعد، الانترنت وأه-87

.2008مصر،الكتاب القانوني،

رة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، مدحت عبد الحلیم رمضان، الحمایة الجنائیة للتجا-88

.ن.س.ر، دمصط، دار النهضة العربیة، القاهرة،.د

عن انتهاك حرمة مصطفي أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولیة المدنیة للصحفي -89

.2004مصر،ط، دار النهضة العربیة، القاهرة،.الحیاة الخاصة، د

مصطفي محمد مرسي، المراقبة الإلكترونیة عبر شبكة الانترنت، دراسة مقارنة، -90

.2005دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر،

قواعد الاختصاص القضائي بالمسؤولیة الإلكترونیة ،ز سید محمد أحمد عفیفيمعت-91

عبر شبكة الانترنت، طبعة أولى، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،

2013.
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معوان مصطفي، التجارة الإلكترونیة ومكافحة الجریمة المعلوماتیة، قواعد الإثبات -92

.2008مصر،دار الكتاب الحدیث، القاهرة،المدني والتجاري، طبعة أولى، 

-ممدوح محمد خیري المسلمي، مشكلات البیع الإلكتروني عن طریق الإنترنت-93

.2008هضة العربیة، القاهرة، مصر، دار الن،ط.، د-مقارنةدراسة 

ر ط، دار الفك.د ممدوح الجهني، بروتوكولات وقوانین الانترنت،-منیر الجهني-94

.2005ة، مصر،الجامعي، الإسكندری

نبیل زید مقابلة، النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات في القانون الدولي -95

.2009الخاص، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،

ط، دار .في مجال المعلوماتیة والشبكات، دنبیلة إسماعیل أرسلان، المسؤولیة -96

.2007مصر، الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،

تنازعها مع نصیر الدین حسن أحمد، عناوین مواقع الانترنت، تسجیلها وحمایتها، -97

.2008ط، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، لبنان،.الماركات التجاریة، د

المخاطر على الحیاة الخاصة نعیم مغبغب، مخاطر المعلوماتیة والانترنت،-98

المقارن، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي وحمایتها، دارسة في ضوء القانون 

.2008الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

جریم الجنائي وآلیات هلالي عبد اللاه أحمد، جرائم الحاسب والانترنت، بین الت-99

.2016دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،ط،.المواجهة، د

ت، طبعة أولى، یونس عرب، قانون الكمبیوتر، موسوعة القانون وتقنیة المعلوما-100

.2001ن،.ب.نشورات اتحاد المصارف العربیة، دم

.المعاجم والقوامیس:ثالثا

، دار 1أبي الحسین أحمد فارس بن زكریا الرازي، معجم مقاییس اللغة، المجلد -1

.2008الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

للنشر  دار الآداب الطبعة الأولى،سهیل إدریس، المنهل، قاموس عربي فرنسي،-2

.2013بیروت، لبنان، والتوزیع،
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.الجامعیةالأطروحات والمذكرات :رابعا

:أطروحات الدكتوراه - أ

أحمد كمال أحمد صبري، المسؤولیة المدنیة للمورد على شبكات المعلومات، أطروحة -1

.س.د دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،

الإداریة ذات الطبیعة المعلوماتیة، براهمي حنان، جریمة تزویر الوثیقة الرسمیة -2

-2014أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة

2015.

جیدور حاج إبراهیم، أثر وسائل التواصل الاجتماعي في عملیة التحول الدیمقراطي -3

السیاسیة، في الدول العربیة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم 

.2017-2016جامعة محمد خیضر، السنة الجامعیة

حسن البنا عبد االله عیاد، المسؤولیة المدنیة والجنائیة لمقدمي بعض خدمات -4

-2014، جامعة القاهرة، السنة الجامعیةأطروحة دكتوراه، كلیة الحقوقالانترنت،

2015.

، الانترنت، أطروحة دكتوراهحسن محمد إبراهیم، الحمایة الجنائیة لحق المؤلف عبر -5

.س.كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، د

خلیفي مریم، الرهانات القانونیة للتجارة الإلكترونیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، -6

.2012-2011بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیةجامعة أبو بكر

میدانیة للصحافة رابح عمار، الصحافة الإلكترونیة وتحدیات الفضاء الرقمي، دراسة -7

الإلكترونیة الجزائریة، أطروحة دكتوراه، قسم علوم الإعلام والاتصال، كلیة العلوم 

.2017-2016الإنسانیة ، جامعة أحمد بن بلة، وهران، السنة الجامعیة 

سهام بوقلوف، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على القیم الأخلاقیة -8

لعینة من المراهقین الجزائریین المستخدمین لموقع دراسة مسحیة والاجتماعیة،

كلیة علوم الفایسبوك،  أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال،

.2018-2017، 1الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر 

سعید سعد عبد السلام، المسؤولیة المدنیة في إطار المعاملات عبر شبكة الإنترنت، -9

.2011-2010مصر، اه، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة،رسالة دكتور 
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، أطروحة )دراسة مقارنة(شرین حسین أمین العسیلي، المسؤولیة المدنیة للناشر -10

.2008-2007دكتوراه قسم المدني، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، السنة الجامعیة 

لكترونیة، دراسة شیماء عبد الغني محمد عطا االله، الحمایة الجنائیة للتعاملات الإ-11

ة المنصورة، لأنجلو أمریكي، كلیة الحقوق، جامعامقارنة بین النظامین اللاتیني و 

.2005-2004السنة الجامعیة 

صالح شنین، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر-12

.2013-2012بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

، ''دراسة مقارنة''القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة عاقلي فضیلة، الحمایة-13

.2002-2001أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

عكو فاطمة الزهراء، المسؤولیة المدنیة لمقدمي الخدمة الوسیطة في الانترنت، -14

.2016-2015السنة الجامعیة،1أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، ''دراسة مقارنة''علي أحمد عبد الزغبي، حق الخصوصیة في القانون الجنائي -15

.2004أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل، العراق، 

فؤاد قاسم مساعد الشعبي، التنظیم القانوني لعقود خدمات الاتصالات، أطروحة -16

.2012-2011عیةدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، السنة الجام

مرزوق سلیمان هلال العموش، المسؤولیة المدنیة لمزودي الخدمات عبر شبكة -17

.2016-2015لیة الحقوق، جامعة عین شمس، الانترنت، أطروحة دكتوراه، ك

معاذ سلیمان راشد محمد الملا، المسؤولیة الجنائیة عن إساءة استعمال الهاتف -18

الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین المحمول، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة 

.2013-2012السنة الجامعیةشمس،

الموسوس عتو، حمایة الحق في الخصوصیة في القانون الجزائري في ظل التطور -19

العلمي والتكنولوجي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2015-2014جامعیةجامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، السنة ال

نافان عبد العزیز رضا، عقود الاشتراك في منظومة الاتصالات، أطروحة دكتوراه، -20

قسم البحوث والدراسات القانونیة، معهد البحوث والدراسات القانونیة، المنظمة العربیة 



529

السنة الجامعیةر،صجامعة الدول العربیة، القاهرة، مللتربیة والثقافة والعلوم، 

2012-2013.

نافع بحر سلطان، تنازع القوانین في منازعات التجارة الإلكترونیة، أطروحة دكتوراه، -21

.2000كلیة القانون، جامعة بغداد، 

هیثم السید أحمد عیسي، المسؤولیة المدنیة في إطار المعاملات عبر شبكة الانترنت، -22

نة الجامعیة،السأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة،

2012-2013.

:مذكرات الماجستیر -  ب

، مذكرة -حصیلة وآفاق2003سنة -آمنة بن عبد ربه، الجزائر في مجتمع المعلومات -1

الماجستیر في علوم الإعلام والاتصال، كلیة العلوم والاتصال، جامعة الجزائر، السنة 

.2006-2005الجامعیة 

الشبكات الاجتماعیة والإعلام الجدید، 2.0بخوش إیمان، مرزوقي حسام الدین، الویب-2

مذكرة مقدمة مكمّلة لنیل شهادة اللیسانس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

.2009-2008قسم علوم والاتصال، السنة الجامعیة 

المسؤولیة القانونیة للصحفي في الجزائر، دراسة میدانیة مسحیة بن عیشوبة سارة،-3

نظمة للمهنة الصحفیة، مذكرة ماجستیر، كلیة علوم الإعلام والاتصال، للنصوص الم

.2013-2012جامعة الجزائر، السنة الدراسیة 

بوعسریة عمر، الحق في الإعلام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم -4

.2015-2014السنة الجامعیةسیدي بلعباس،السیاسیة، جامعة جیلالي الیابس،

یتوني نصیرة، المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الإعلام، دراسة مقارنة بین التشریع ز  -5

الجزائري، الفرنسي والمصري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة 

.2002-2001الجامعیة

مذكرة الماجستیر في العلوم صراح كریمة، واقع التجارة الإلكترونیة في الجزائر،-6

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، السنة التجاریة، 

.2014-2013الجامعیة 
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الصفاء بنت سعید بن سعد الدوسري، فاعلیة استخدام بعض تطبیقات الجیل الثاني -7

web)للویب  في التحصیل المعرفي لمقرر الحاسب الآلي والاتجاه نحوها لدى (2.0

المشترك بالتعلیم الثانوي نظام المقررات، متطلب تكمیلي لنیل درجة طالبات البرنامج

الماجستیر في المناهج وطرق التدریس، كلیة التربیة، مكة المكرمة، جامعة أم القرى 

2014.

عمارة مسعودة، الوضعیة الحالیة لحق المؤلف بین التشریع الجزائري والاتفاقیات الدولیة، -8

والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة مذكرة ماجستیر، فرع العقود

.2002-2001الجامعیة 

محمد بن خلیفة، مسؤولیة المتدخلین في الفضاء الإلكتروني، رسالة لنیل شهادة ختم -9

وزارة العدل التونسیة، السنة الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء، المعهد الأعلى للقضاء،

.2012-2011القضائیة

نعیمي توفیق، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم الصحافة الإلكترونیة، مذكرة ماجستیر، -10

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، السنة الجامعیة

2014-2015.

واتس أب، (وسیم شفیق النجار، النظام القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي،-11

اسة قانونیة مقارنة حول الخصوصیة، الحریة الشخصیة، والمسئولیة ، در )فایسبوك، تویتر

والاختصاص، مذكرة مقدمة للمركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، جامعة الدول 

.2014العربیة، القاهرة، مصر،

.المجلات والدوریات العلمیة:خامسا

الجزائیة لمقدمي خدمة إبراهیم سلیمان القطاونة، محمد أمین الخرشة، المسؤولیة -1

الأردن الإمارات (دراسة مقارنةالشبكة المعلوماتیة وموردیها ومتعهدیها وناشریها،

، مجلة الشریعة والقانون، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، )العربیة

.2016العدد السادس والستون، أبریل

لانترنت، دراسة تحلیلیة مقارنة، أحمد فرح قاسم، النظام القانوني لمقدمي خدمات ا-2

.2009، 9، العدد13ل البیت، الأردن، المجلدآمجلة المنارة، جامعة 
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أحمد محمد أمین الهواري، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الجریمة المعلوماتیة في -3

.2012القانون الدولي الخاص، مجلة معهد دبي القضائي، العدد الأول،

الانترنت بین سندان الحق في الخصوصیة ومطرقة أروى تقوي، الغفلیة على -4

.2014، 2، العدد20ل البیت، الأردن، المجلد آالمسؤولیة، مجلة المنارة، جامعة 

أروى تقوي، المسؤولیة المدنیة للمواقع الإلكترونیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم -5

.2014، العدد الأول، 30الاقتصادیة والقانونیة، المجلد

ید یوسف، المسؤولیة الجنائیة لمقدمي المواد الإباحیة للأطفال عبر أكمل یوسف السع-6

الإنترنت، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، سنة 

2011.

براهیم بن داود، أشرف شعت، الإطلاع على البرید الإلكتروني، بین متطلبات النظام -7

جلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصدي العام والحق في المراسلة الخاصة، م

.2017، جانفى 16مرباح، ورقلة، العدد 

العلوم بو خلوطة الزین، الحق في النسیان الرقمي، مجلة المفكر، كلیة الحقوق و -8

.14 العدد ، بسكرة،الساسیة، جامعة محمد خیضر

المفكر، كلیة بوخالفة حدة، النظام القانوني لمتعهد الإیواء عبر الانترنت، مجلة -9

.الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع عشر

جمال الجاسم المحمود، التحقیق الصحفي، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، -10

.2008العدد الثاني، -24المجلد 

لشرطي مجلة الفكر اخالد حامد أحمد مصطفي، المعلوماتیة والمسؤولیة الجزائیة،-11

الصادرة عن مركز بحوث الشرطة، القیادة العامة لشرطة الشارقة، الإمارات العربیة 

.2011أكتوبر،79المتحدة، العدد

خالد حامد مصطفي، المسؤولیة الجنائیة لناشري الخدمات التقنیة ومقدمیها عن سوء -12

.2013مارسإستراتیجیة، ىاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مجلة رؤ 

عبد الرحمان، حمایة المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، خلفي-13

.2013مجلة النجاح للأبحاث، العلوم الإنسانیة، المجلد، 
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رحاب فایز أحمد، أحمد فایز أحمد، الجیل الثاني للویب وأدواته، دراسة مقارنة،    -14

.2009ابع عشر، أبریل كلیة الآداب بني سویف، مصر، المجلد الثاني، العدد الر 

رامي محمد علوان، التعبیر عن الإرادة عن طریق الإنترنت وإثبات التعبیر -15

مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الرابع، السنة السادسة والعشرون، الإلكتروني، 

.2002دیسمبر 

التزامات أطراف عقود خدمات الاتصال، مجلة الحقوق والعلوم زحزاح محمد،-16

.2018مارس ،17عدد جامعة عمار ثلیجى، الأغواط، الجزائر،السیاسیة،

دراسة (زید جوامیر المندلاوي، المسؤولیة المدنیة لمتعهد الإیواء في شبكة الانترنت،-17

.2014، مجلة رسالة الحقوق، السنة السادسة، العدد الثاني،)مقارنة

عیة للتطبیق على ضیاء عبد االله، عادل كاظم، مدى ملائمة نظام المسؤولیة التتاب-18

جرائم الصحافة المرتكبة من خلال شبكة الانترنت، مجلة جامعة كربلاء العلمیة، 

.2008المجلد السادس، العدد الثالث،

طاهر شوقي محمد محمود، عقد إیواء الموقع الإلكتروني، دراسة مقارنة في إطار -19

، السنة 2لعددالقانون المصري والإماراتي والفرنسي، مجلة معهد دبي القضائي، ا

.2013الأولى، مارس

والاقتصادیة، مجلة البحوث القانونیةطاهر شوقي مؤمن، خدمة الاتصال بالانترنت،-20

.2012أكتوبركلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد الثاني والخمسون،

، مجلة )الجزء الثاني(عادل حسن، الإطار القانوني لعقود المعاملات الإلكترونیة -21

الشرطة، أكادیمیة الأمن، وزارة الداخلیة، مصر، العدد الثالث والثلاثون، مركز بحوث

.2008ینایر

عبد المهدي كاظم ناصر، المسؤولیة المدنیة لوسطاء الانترنت، مجلة القادسیة -22

.2009جانفيللقانون والعلوم السیاسیة، المجلد الثاني، العدد الثاني،

عمر الفاروق الحسیني، تأملات في بعض صور الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب -23

-، مجلة المحامي، جمعیة المحامین الكویتیة، السنة الثانیة عشرة، أكتوبرالآلي

.1989دیمسبر-نوفمبر
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فهید محسن الدكاني، الطبیعة القانونیة للحق في الصورة الشخصیة وحمایته المدنیة -24

ي، مجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة نایف العربیة في القانون الكویت

.06، العدد 28المجلد للعلوم الأمنیة،

قصیر یمینة، القانون الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة الناشئة عن سوء -25

.استخدام الانترنت، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد العاشر، العدد الثاني

التوافق والتنافر بین وسائل الإعلام التقلیدي والإعلام لغامدي،اینان عبد االله ق-26

جامعة الأمیر ،)الإعلام والأمن الإلكتروني(ورقة بحثیة مقدمة إلى ندوة الإلكتروني،

.2012ماينایف العربیة للعلوم الأمنیة،

ومات تحسینها، لحمر عباس، بیئة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في الجزائر ومق-27

.2018، مارس 11مجلة أفاق للعلوم، جامعة الجلفة، العدد 

محمد إبراهیم عرسان أبو الهیجاء، علاء الدین عبد االله فواز الخصاونة، المسؤولیة -28

التقصیریة لمزودي خدمات الانترنت عن المحتوى غیر المشروع، دراسة في التوجیه 

والقانون الفرنسي، مجلة الشریعة 2000الأوربي الخاص بالتجارة الإلكترونیة لسنة

.2010والقانون، العدد الثاني والأربعون، أبریل

دراسة مقارنة (محمد حماد مرهج الهیتي، نطاق الحمایة الجنائیة للمصنفات الرقمیة -29

، مجلة الشریعة والقانون، العدد الثامن )في القوانین العربیة لحمایة حق المؤلف

.2011أكتوبر ،والأربعون

محمد شاهین، جان لوكا مات زیني، شبكات الند للند من أجل مشاركة الملفات، -30

.2013مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسیة، المجلد التاسع والعشرون، العدد الأول، 

مجلة أفاق وعلوم، جامعة الحق في الإعلام والحق في الاتصال،،محمد طیب سالت-31

.2018جانفى العدد العاشر، الجلفة،

، مجلة )المصنّفات الإلكترونیة(محمد واصل، الحمایة القانونیة لبرامج الحاسوب -32

.2011العدد الثالث، -27جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

مجلة المحقق الحلي ،)دراسة مقارنة(المسؤولیة العقدیة لمتعهد الإیواء المعلوماتي-33

.2016السنة الثامنة،سیاسیة، العدد الثالث،للعلوم القانونیة وال
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مها یوسف الخصاونة، المسؤولیة المدنیة للصحفي عن الاعتداء على الحق في -34

الشرعیة، امعة الشارقة للعلوم القانونیة و الصورة في القانون المدني الأردني، مجلة ج

.2015بر دیسم،2، العدد 12جامعة الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، المجلد 

موسى مسعود ارحومة، السیاسة الجنائیة في مواجهة جرائم الانترنت، مجلة دراسات -35

.2008قانونیة، كلیة القانون، جامعة قاریونس، العدد السابع عشر، اكتوبر

نصر الدین منصر، سیف الدین عبان، الحمایة القانونیة للطفل من الاستغلال -36

ارنة بین التشریعات الدولیة والتشریع الجنسي عبر الانترنت، دراسة وصفیة مق

.2018، سبتمبر8الجزائري، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانیة، العدد

مجلة العلوم الطبیعة القانونیة لعقد البحث العلمي،نصیر صبار لفت الجبوري،-37

.2006، 6، العدد 11القانونیة والإداریة، العراق، ج

لام والاتصال في الجزائر، دراسة للمؤشرات وتشخیص نوال مغزیلي، تكنولوجیا الإع-38

.2018، جانفي12للمعیقات، المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، العدد

1.0ناصر متعب الخرینج، رحلة المكتبات من الویب -یاسر یوسف عبد المعطي -39

، ینایر16، مجلة إعلم، الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، العدد 4.0إلى الویب 

2016.

مجلة الباحث الصادرة عن جامعة قاصدي یحي إبراهیم، الإنترنت في الجزائر،-40

.2002، سنة 01مرباح، ورقلة، الجزائر، عدد 

.النصوص القانونیة:سادساً 

:النصوص القانونیة الوطنیة-1

المتضمن 2016مارس 6الصادر في 01-16المعدل بالقانون رقم 1996دستور-

).2016مارس 7صادرة بتاریخ 14ج ر رقم ( الدستوري، التعدیل 

:القوانین والأوامر-

. ر.ج(المتعلق بالإعلام 2012ینایر 12مؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم -

).2012-01-15مؤرخة في 02رقم 
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المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966أفریل 08المؤرخ في 66/155الأمر -

).1966جوان 11مؤرخة في 49رقم . ر.ج(والمتمم 

المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -

المتضمن تعدیل القانون المدني، 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05بالقانون رقم 

.24، ص 2005لسنة 11رقم . ر.ج( (

لعامة المتعلقة المحدد للقواعد ا2000غشت 5المؤرخ في 03-2000القانون -

الصادرة 48عدد .ر.ج( بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المعدل والمتمم

).2000غشت 05بتاریخ 

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2003یولیو 19المؤرخ في 05-03الأمر رقم -

).2003نوفمبر 5مؤرخة في 67رقم . ر.ج(المجاورة، 

رقم . ر.ج(المتعلق بالنقد والقرض 2003غشت 26المؤرخ في 11-03الأمر رقم -

).3ص  2003، لسنة 52

الذي یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو 23المؤرخ في02-04القانون رقم -

.الممارسات التجاریة

المتضمن تعدیل القانون التجاري، 2005فیفري 6المؤرخ في 02-05القانون رقم-

).11ص  2005، لسنة  11رقم . ر.ج(

. ر.ج( المتعلق بمكافحة التهریب2005أوت  23المؤرخ  في 06-05الأمر رقم  -

غشت 26المؤرخ في 01-10، المعدل والمتمم بالأمر رقم )2005لسنة 59رقم 

).2010لسنة 49رقم  .ر.ج( 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010

القواعد العامة المتعلقة المتضمن 2009أوت  5الصادر في04-09القانون -

.)2009غشت 16صادرة بتاریخ 5رقم  .ر.ج( بتكنولوجیات الإعلام والاتصال

المحدد القواعد العامة المتعلقة 2015فیفري 1المؤرخ في 04-15القانون رقم -

).06ص  2015، لسنة 4رقم . ر.ج(بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة 2018ماي 10الصادر في 04-18القانون رقم -

).2018ماي 13صادرة بتاریخ 27:رقم  .ر.ج(  بالبرید والاتصالات الالكترونیة
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رقم  .ر.ج(المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 2018ماي 10الصادر في 05-18القانون -

).2018لسنة 28

:النصوص التنظیمیة-

والمتعلق بإنشاء مركز 1985مارس 16في الصادر 56-85المرسوم التنفیذي -

).1985مارس 17بتاریخ 12عدد  .ر.ج(البحث والمعلومات التقنیة، 

الذي یضبط 1998غشت سنة 25المؤرخ في 257-98المرسوم التنفیذي رقم -

واستغلالها المعدّل بالمرسوم التنفیذي رقم ''الإنترنت''شروط وكیفیات إقامة خدمات 

أوت  23صادرة بتاریخ 63رقم  .ر.ج( 2000أكتوبر 14في  المؤرخ2000-307

1998.(

المتعلق بنظام 2001ماي 09المؤرخ في 123-01المرسوم التنفیذي رقم -

الاستغلال المطبق على كل أنواع الشبكات بما فیها اللاسلكیة الكهربائیة وعلى 

المرسوم التنفیذي مختلف الخدمات والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المعدل والمتمم ب

المتضمن تحدید الإطار المطبق على 2001ماي 09المؤرخ في 124-01رقم 

المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة 

.واللاسلكیة

المتضمن الموافقة على 2013دیسمبر 2الصادر في 405-13المرسوم التنفیذي -

ومیة للمواصلات السلكیة من الجیل الثالث وتوفیر رخصة إقامة واستغلال شبكة عم

خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر للهاتف 

).2013دیسمبر 2بتاریخ 60رقم . ر.ج(النقال، 

المتضمن الموافقة على 2013دیسمبر 2الصادر في 406-13المرسوم التنفیذي -

عمومیة للمواصلات السلكیة من الجیل الثالث وتوفیر رخصة إقامة واستغلال شبكة 

خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة لشركة الوطنیة للاتصالات 

).2013دیسمبر 2بتاریخ 60رقم . ر.ج(الجزائریة؛ 

المتضمن الموافقة على 2013دیسمبر 2الصادر في 407-13المرسوم التنفیذي -

عمومیة للمواصلات السلكیة من الجیل الثالث وتوفیر رخصة إقامة واستغلال شبكة 
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خدمات المواصلات اللاسلكیة للجمهور الممنوحة لشركة أوراسكوم تیلیكوم 

).2013دیسمبر 2بتاریخ 60رقم . ر.ج(الجزائر

المتضمن الموافقة 2016سبتمبر 4صادر بتاریخ 235-16مرسوم تنفیذي رقم -

للمواصلات اللاسلكیة النقالة من الجیل الرابع على رخصة إقامة شبكة عمومیة 

واستغلالها وتوفیر خدمات المواصلات السلكیة للجمهور الممنوحة لشركة اتصالات 

سبتمبر 4صادرة بتاریخ )2رقم . ر.ج(الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم 

2016.

وافقة على المتضمن الم2016سبتمبر 4صادر بتاریخ 236-16مرسوم تنفیذي رقم -

رخصة إقامة شبكة عمومیة للمواصلات اللاسلكیة النقالة من الجیل الرابع واستغلالها 

وتوفیر خدمات المواصلات السلكیة للجمهور الممنوحة لشركة الوطنیة للاتصالات 

.الجزائر

المتضمن الموافقة على 2016سبتمبر 4صادر بتاریخ 237-16مرسوم تنفیذي رقم -

عمومیة للمواصلات اللاسلكیة النقالة من الجیل الرابع واستغلالها رخصة إقامة شبكة 

وتوفیر خدمات المواصلات السلكیة للجمهور الممنوحة لشركة أوراسكوم تیلیكوم 

.الجزائر

المتضمن دفتر 03/04/2016المؤرخ في 2016/س ض ب م/رم/أخ/51القرار رقم -

مات توفیر النفاذ إلى الشروط الذي یحدد شروط وكیفیات إقامة واستغلال خد

.الإنترنت

الصادر 22/02/2017المؤرخ في 2017/س ض ب م/ر م/أ خ / 10القرار رقم -

.عن سلطة ضبط البرید والمواصلات المتعلق بفترة حفظ العقود

:لنصوص القانونیة الأجنبیةا -2

.2001لسنة 85قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم -

.2000لسنة 83والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم قانون المبادلات -

.2002لسنة2قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لأمارة دبي رقم -

2002لسنة48قانون التجارة الإلكترونیة البحریني رقم -

.2006لسنة34قانون الاتصالات الإلكترونیة القطري رقم -



538

.2002لسنة 431قانون الاتصالات اللبناني رقم -

:باللغة العربیةالإلكترونیةالمواقع  :سادسا

، ؟الصلیبي، ماذا یعنى إلغاء حیادیة الانترنت في الولایات المتحدة الأمریكیةنایلة -1

/www.mc-doualiya.comمقال منشور على الموقع الإلكتروني لإذاعة منت كارلو الدولیة

، وداعا للسرعة التي نعرفها، فالقادم أبطأ، مقال "حیاد الانترنت"فرانس اللو، ترامب و-2

http://midan.aljazeera.netنتمنشور على موقع الجزیرة

:ة زینب غریب، حجیة البرید الإلكتروني في الإثبات، مقال منشور على الموقع.ذ-3

https://anibrass.blogspot.com

، إطلاق الجیل الرابع للهاتف النقال رسمیا بالجزائر، مقال منشور على لهوارىمحمد -4

.25/09/2016www.echoroukonline.comموقع الشروق أون لاین بتاریخ

نترنت، مقال منشور على الموقع الإأحمد عبد الفتاح، أهم أنواع استضافة مواقع -5

.tejara.com-https://e:الإلكتروني التالي

"في أمان"بهاء الدین آیت صدیق، كیف تحمي أبناءك على الإنترنت مع برنامج -6

.www.android-dz.com:لاتصالات الجزائر، مقال منشور على الموقع الإلكتروني

.وخبراء لن یجدي نفعه وتأثیره محدود:علاء الطویل، جدل بعد حكم حجب المواقع-7

2012-11-11مقال منشور على جریدة الوطن الإلكترونیة بتاریخ

)www.elwatannews.com(
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:الملخص 

كان لظھور وانتشار شبكة الانترنت أثر كبیر على سرعة وسھولة التواصل فیما بین مستخدمیھا عبر كافة أنحاء العالم 
بشكل لم یسبق لھ مثیل وذلك بفضل ما أتاحتھ لھم من خدمات وتطبیقات متعددة ومتنوعة ساھمت بشكل كبیر في إطلاق حریة 

مات ناھیك عن ازدھار المعاملات خاصة في مجال التجارة الالكترونیة مما جعل العالم التعبیر وسھولة الحصول على المعلو
.یتحول إلى قریة كونیة تلاشت فیھا الحدود وانھارت ضمنھا الحواجز 

وبقدر ما كان لھذه التقنیات الحدیثة للشبكة من مزایا فإنھا وفي الوقت نفسھ لم تخلو من بعض السلبیات الناتجة عن 
تنتھك خصوصیات الأفراد ..).فیدیوھاتتعلیقات،صور،(تخدامھا السیئ والغیر المشروع وذلك عن طریق بث مضامین اس

ولما كان یسھر على ضمان إنشاء وانتقال ھذه المضامین الغیر المشروعة متعاملون بعضھم یتسم .اعتبارھموتمس بشرفھم و
موردو المحتوى المعلوماتي، متعاملو الجیل الثاني (والثاني بالصبغة المعلوماتیة ، )مورد خدمة الاتصال والإیواء(بالصبغة التقنیة

، طرح تساؤل حول نصیب ھؤلاء من المساءلة القانونیة، وحول فیما إن كان من الجائز أن توجھ إلیھم المساءلة )للویب
ا التساؤل، خاصة في ظل كثرة ھؤلاء لم یكن من السھل على الفقھ والقضاء الإجابة على ھذ.بخصوص ما تسببھ من أضرار

المتعاملین وغیاب النصوص القانونیة المؤطرة للشبكة، فبینما اتضحت الرؤیة بخصوص المتعاملین التقنیین الذین ینبغي إعفاءھم 
بحسب الأصل من المسؤولیة عن المضامین الغیر المشروعة ما لم یثبت علمھم بتواجدھا ، فإن الأمر على خلافھ بالنسبة 
للمتعاملین من مقدمي الخدمات المعلوماتیة الذین یتنوع الأساس القانوني للمسؤولیة الملقاة على عاتقھم بحسب طبیعة نشاطھم من 

.جھة، وبحسب درجة علمھم أو تدخلھم في بث أو تألیف المحتوى المسيء من جھة أخرى
.رد خدمة الوصول، مورد خدمة إیواءشبكة الانترنت، متعاملین، مضمون غیر مشروع، مو:الكلمات المفتاحیة

Résumé :

L’avènement du réseau internet et sa rapide prolifération a un effet considérable sans précédent sur la
communication entre ses utilisateurs, et cela est due à la multitude de prestations de service et
d’innombrables applications qu’il fournit ce qui a largement contribué à la liberté d’expression et la facilité
d’obtention d’informations voir l’épanouissement des transactions notamment dans la commerce
électronique ce qui a rendu la monde sans frontières apparentes. Cependant, la mauvaise et irresponsable
conduite de certaines internautes indélicats a terni l’image de cet outil en partageant (images, commentaires,
vidéos) portant atteinte et préjudice à l’honneur et la considération des personnes. Du moment que les acteurs
certains d’entre eux dont la catégorie est purement technique (prestataires de service de l’hébergement) et
d’autre purement informatique (prestataires de contenus, acteurs de web 2.0) veillent sur la mise en ligne de
contenus illicites, nombreuses interrogations sont soulevées concernant la place de ceux la dans le champ
juridique et la possibilité de leur implication dans les préjudices causés. Toutefois, il est assez difficile pour
la jurisprudence d’y répondre vue le nombre considérable de ces acteurs et en l’absence de textes juridiques
couvrant la toile, alors que une nette visibilité commence à voir le jour concernant les acteurs techniques
dont l’exonération est impérative sur la part de responsabilité dans ces contenus et de leur éventuelle
existence préalable, il est tout à fait le contraire pour l’autre catégorie dont le fondement juridique de
diversifie d’une part de leur responsabilité et la nature de leur activité, et d’autre part le degré de leur
implication dans la diffusion et la mise en ligne de ces contenus illicites.
Mots clés: internet, acteurs, fournisseur d’accès, fournisseur de l’hébergement, web 2.0
Abstract:

The advent of the Internet and its rapid proliferation has a huge unprecedented effect on
communication between its users, and this is due to the multitude of services and innumerable applications
that it provides which has largely contributed to the freedom of expression and the ease of obtaining
information seeing the flourishing of transactions especially in electronic commerce which has made the
world without apparent borders. However, the bad and irresponsible conduct of some unscrupulous Internet
users has tarnished the image of this tool by sharing (images, comments, videos) undermining and
prejudicing the honor and the consideration of the people.
As long as the players some of them whose category is purely technical (service providers of hosting) and

other pure IT (content providers, Web 2.0 players) ensure the online release of illegal content many
questions are raised concerning the place of those in the legal field and the possibility of their involvement in
the damage caused. However, it is quite difficult for the case law to respond to the large number of these
actors and in the absence of legal texts covering the web, while a clear visibility begins to appear regarding
the technical actors whose exemption is imperative on the part of responsibility in these contents and their
possible prior existence, it is quite the opposite for the other category whose legal basis diversifies on the one
hand of their responsibility and the nature of their activity, and on the other hand the degree of their
involvement in the dissemination and putting online of these illegal content.

Key words: internet, actors, ISP, hosting provider, web 2.0


